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+ 
المقدمه 


الحمدلله رب ˆ العالين » والصلاة ولللامألآتمان الآكملان على خيرخلق الله أجمعين » وعلى 
آلو صحه » ومن سار على نېج ه »ود عل عو ۾ إلى يوم‌الد ين . 
اماع 


( أهمية الموضوع ) 


فلا كان من امقر ر على طلاب السنة المنهجية من قسم أصول الفقه في الدراسات العليا أن 
يتقلمّوا بموضوع لأطروحة الماجستير » فقد وجدت أن وضو#مروق الأصولية من أهہٌ 
المباحث التي عنيعإلاء الأصول » حيث أظهروا به كثيرا من أسرار الشريعة ومقاص دهاء 

وأزالوا به كثيراً من الإشكالات والأخطاء مما كان له الأثر الطيب في ضبط mm‏ 
والقواعد » والمسائل والأحكام » وي ذلك يقول الإمام شهاب الدين أحهمد بن إدريس 
القرافي “ رحه الله عند بيانه لبعض الفروق الأصولية نرهذا الفرق ˆ أيضاعظيمالقدر › 
جليل لطر بتوحقية مقر جور" عظيمة" من الإشكالات » وتر إشكالات ظيمة” أيضا 
في بعض الفروع » اه . 

وذكر أيضا رحه الله أنه ظل َ يلتمس بعض الفروق ثماني سنين ‏ 


(r 


(1)_ هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحد بن إدريس بن عبدالر حن الصنهاجي القرافي المالكي » انتهت إليه رئاسة 
المالكية في عهده » كان عالماً حافظا بارعا في الفقه » والأصول » والحديث » والعلوم العقلية أخذ عن العز بن عبدالسلام» 
وابن الحاجب »له مؤلفات عدة منها : التنقيح في أصول الفقه » والذخيرة في الفقه » وأنوار البروق في أنواء الفروق »› 
وسمي بالقراني لأنه كان يي الدرس من جهة القرافة » توفي سنة ۸٤‏ ه بمصر القديمة » ودفن بالقرافة . بنظر ترجمته في : 
الديباج المذهب لابن فرحون ٦۲‏ » شجرة النور الزكية محمد خلوف ۱۸۸ » الأعلام للزركلي ٩٤ / ١‏ . 

. ٠١١ / ١ الفروق للقرافي‎ _ )۲( 

. ٤ / ٠٠: المصدر السابق‎ _)۳( 
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ونظرا هذه الأهمية التي يمتاز بها علم الفروق » ولمايترتب على دراسته » والعناية به من 
الفوائد » والعوائد الحميدة التي يستفيدها طالب العلم » رأيت من ال مناسب أن يكون محل ˆ 
دراستي في مرحلة الماجستير . 

وقد وجدت كثيراً من علماء الأصول » وعلمائه المبرزين قد اعتنوا ببيان الفروق الأصولية › 
فبينوا في مؤلفاتهم »ومصنفاتهم المختلفة الفروق المتعلقة بالمقد مات » والتصورات »› 
والأحكام » ومباحث الأصول على اختلافها ؛ إلا أن هذا البيان وقع متفرقا في ثنايا مؤلفاتهم 
ومصنفاتهم » وقد يذكر بعضهم الفرق في غير مظاة خاصةإًذا كان في معرضِ الاسغدلال: 
أو المناقشة » أو الردعلى الدليل المخالف » وكل هذا يشكل حاجة ماسة لجمشمتات هذه 
المادة العلمية العزيزة في علم الآصول » والتي لا يقتصر نفعها على الباحثين » والدارسين » 
والمتخصصين في الأصول بل يشمل غيرهم من أصحاب التخصصات العلمية الأخرى في 
الفقه » والتفسير » والحديث » واللغة » وا منطق » وغيرها من التخصصات العلمية التي 
يشارك علماء الأصول في جوانب منها كا هو معلوم . 

ولقد کان لامامنجم ال أبي الربيع سيان بن عبد القوي" الاني رحه الله إسهام كبير” في 
بيان الفروق الأصولية » وذلك من خلال شرحه المبارك على ختصر. الروضة » والذي يعد 
من أهم الشروح المعتمدة في علم الأصول ليس في مذهبه فحسب بل حتى خارج المذهب 
حيث يعتبر من أحسن » وأجود مط تف » وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد القادر بن 
ندران ره اله خت قول وقد شر = مم لى لن جذ ق هافن الأضرل > 


وأبان فيه عن باع واسع في هذا الفن » واطلاعرافر وبا لجملة فهو أحسز ما ص ّف في هذا 


» هو الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى » المعروف بابن بدران » ولد بدوما احدى قرى دمشق فقيه » أصولي‎ _ )١( 
ديب » مؤرخ » مشارك في نواع من العلوم » كان واسع الاطلاع » وعاش بدمشق ول إفتاء الحنابلة » توفي بدمشق سنة‎ 
ه » له مؤلفات منها : المدخل إلى مذهب الإمام أ مد بن حنبل ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن‎ ٠ 


قدامة وغيرها . انظر ترجمته في : معجم المؤلفين لعمر كحالة /٠١‏ ۲۸۳ والأعلام للزركلي /٤‏ ۷ . 
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الفن » وأجمعه » وأنفعمفع سهولة العبارة »وس كّهافي قالب يدخل ˆ القلوب بلا 
اا ا ۰ 
وقد مت بتصفح الشرح كله تجويد الفروق الأصولية التي بيّنها الإمام الطوفي رحه الله ء 
فوجدتها مادةعلمية جديرةبالجمع والترتيب وليف »ودراستهادراسةعلمية 
مهجية متهل ‏ للباحثين » والمتخصصين أن يستفيدوا منها على الوجه المطلوب »وقد 
تلضت أسباب ٴ٠‏ ودوافع إختياري هذا البحث فيا يلي : 


( أسباب الاختيار ) 


ولا : أهمية كتاب روضة الناظر للإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله » 
وختصره للإمام سليمان بن عبدالقوي الطوني رحه الله حيث أن هذين الكتابين مكانة علمية 
بارزة بين كتب أصول الفقه عموما » وأصول الحنابلة على وجه الخصوص » وكان لمختصر 
الروضة على وجه الخصوص مزية الاختصار مع التحقيق والتدقيق والتهذيب . 
ثانياً : أميةٌ موضوع الفروق الأصولية » ودراستها ؛ لما يترتب عليه من الفوائد الكشيرة التي 
يستفيد منها الباحث » وغيره . 
فعلملّفروق اللأصولية م عين" بعد الله على فهلإص طلحات »وضبط للتورات » وزوال 
الإشكالات » وتحعرير القواعدوالمسائل تحريرا سليع ء خالياً من الس في المفاهيم» 
ولف هات : 
ثالثاً أن الإمام الطوني رحمه الله آئى َ الفروق الأصولية عناية فائقة حيث بيتّها بأسلوبه 


العلمى الدقيق » والذي حمل في ثناياه كثيرا من الفوائد النادرة » وقد أظهر من خلال ذلك 


. ٤٦١ المدخل لابن بدران‎ _)١( 
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البيان سعة علمه » وفهمه رحه الله الآمر الذي مجعل دراسة الفروق في شر حه على المختصر 
جديرة بالعناية من الباحثين » والدارسين . 

رابعاً : أن هذه الفروق التي ذكرها رحه الله استوعبت جوانب علم الأصول » ومباحثه 
المختلفة » فاكتملت بذلك مادة الفروق الأصولية » لكنها وقعت مبعثرة في ثنايا شرحه» 
منها ما هو موجود ني المظان يسهل ˆ الرجوع إليه» ومنها ما هو عزيز يذكره رحمه الله ضا 
خلالسلتدلال» أو مناقشة ٠‏ أو اعتراض »ومن هنا تظه ر الحاجة الماسة إلى جمع هذه 
المتفرقات » وترتهيا » وتصنيفها » ودراسة ها بمنهجية يسهل معها للباحثين » والدارسين أن 
يستفيدوا منها بالشكل المطلوب . 

خامساً :أنني مت بجرد الفروق الأصولية التي ذكرها رحمه الله في شرحه فوجدتها مائة 
وثمانية فروق» وقد شملت أبواب الأصول ومباحثه » ومسائله المختلفة » فهي مادةعلمية" 
واس ي مثلها بالغرض المطلوب من الد راسة. 

ساسا : أنني لم أجد حسب علمي » وبحثي في الرسائل الجامعية » والمؤلفات من اعتنى بهذه 
الد راسة المتتخصصة للفروق عند الإمام الطوفي رحه الله من خلال شرحه لمختصر الروضة › 
وقد وجدت الرسائل العلمية التي تعرضت لمباحث الفروق عموما » وهي تعتني ببيان 
الفروق الأصولية من خلال المؤلفات » والمصنفات في اللأصول »كا بينته في الملحق عن 
الدراسات المتعلقة بالفروق » وتعتبر دراستي هذه تكميلاً لتلك الدراسات من جهة كونها 
قخص صبغًالم » وشرح معين » ما يشري المكتبة الأصولية عموما » والدراسات التعلقة 
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[ خطة البحث ] : 

تشتمل خطة الببحث على مقدمة » وأربعة أبواب » وثمانية فصول » واثنين وسين مبحغاً ‏ 
وأربعة وثمانين مطلباً » وخاتمة » وذلك على النحو التالى : 

۹ 0 « ء۶ 

آو لا : المقدمة : وتشتمل على أهمية الموضوع » وسبب اختياره » وخطة البحث› 


ومنهجي فيه . 
ثانياً : الباب الأول : التعريف بفقرات الموضوع › وفيه فصلان : 
الفصل الأول : التعريف بالفروق الأصولية » وفيه ثلاثة مباحث : 

المببحث الأول : تعريف الفروق الأصولية الإضافي واللقبي » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف الفروق الأصولية الإضافي » وفيه فرعان : 

الفرع الأول :تعريف الفروق لغة واصطلاحا » وفيه مقصدان : 

القصد الأول : حرفت الفرؤى:لغة: 

المقصد الثاني :تعريف الفروق اصطلاحا . 

الفرع الثاني :تعريف الأصولية لغة واصطلاحا » وفيه مقصدان : 

اللقصد الأول : تعريف الأصولية لغة . 

المقصد الثاني :تعريف الأصولية اصطلاحا . 

المطلب الثاني : تعريف الفروق الأصولية اللقبي . 

المببحث الثاني : نشأة علم الفروق الأصولية . 

المببحث الثالث : أهمية علم الفروق الأصولية وعناية العلاء به . 

الفصل الثاني : التعريف بالإمام الطوفي » وشر حه لمختصر. الروضة › وفيه ثلاثة 
مباحث : 


المبحث الأول : التعريف بالإمام الطوفي » وفيه خسة مطالب : 
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الظل اون اسه وة 

المطلب الثاني : مولده ونشأته وطابه للعلم . 

المطلب الثالث : وفاته . 

المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه . 

الطلب الخامس : عقيدته . 

البحث الثاني : شخصيته العلمية » وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : شيوخه . 

المطلب الثاني : تلاميذه . 

المطلب الثالث : مؤلفاته . 

المبحث الثالث : التعريف بشر حه لمختصر الروضة » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : سبب تأليفه . 

المطلب الثاني : أهميته وقيمته العلمية . 

اللطلب الثالث : دراسة الفروق الأصولية في شرح ختصر الروضة . 
ثالغا : الباب الثاني :1 الفروق في المقدمات والأحكام واللغات ]» 
وفیه فصلان : 

الفصل الأول :[ الفروق في المقدمات ]» وفيه خمسة عشرمبحثا : 
المبيحث الأول : الفرق بين الحمد والشكر . 

المبحث الثاني : الفرق بين التصور والتصديق . 

المببحث الثالث : الفرق بين الذليل والتحليل . 

المبحث الرابع : الفرق بين الإيمان والإسلام . 

المببحث الخامس : الفرق بين النبي والرسول . 

المببحث السادس : الفرق بين العلم والمعرفة . 
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المبحث السابع : الفرق بين اللقب والعلم . 

المببحث الثامن : الفرق بين الإضافة والإمالة وبين الإسناد . 

المبحث التاسع : الفرق بين التعريف والحد . 

المببحث العاشر : الفرق بين الت ركيب والتاليف : 

المببحث الحادي عشر : الفرق بين الفقه والفهم . 

المبحث الثاني عشر : الفرق بين العلم والظن . 

المبحث الثالث عشر : الفرق بين الضروري والنظري . 

المبحث الرابع عشر : الفرق بين الطرد والعكس . 

المببحث الخامس عشر : الفرق بين النقيضين والضدين والمثلين والخلافين . 

الفصل الثاني :1 الفروق في الأحكام واللغات ]» وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : [ الفروق في الأحكام ] » وفيه خسة وعشرونمطلبا: 

المطلب الأول : الفرق بين خطاب التكليف » وخطاب الوضع . 

المطلب الثاني : الفرق بين الواجب المضيق والموسع . 

المطلب الثالث : الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية . 

الطلب الرابع الفرق بين الواجب الموسع والمخيروالكهائي من جهة التر ا ك . 
الطب لاسن : الفرق ن الفرض والراجت: 

ال ادس :الف ناراجت و دوي 

المطلب السابع : الفرق بين المندوب وبين الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية . 
المطلب الثامن : الفرق بين الواجب والحرام من حيث التقييد بالزمان والأشخاص . 
المطلب التاسع : الفرق بين المكروه والمندوب . 

المطلب العاشر : الفرق بين المكروه والحرام . 

الملطلب الحادي عشر : الفرق بين التخيير والإباحة . 
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المطلب الثاني عشر : الفرق بين الفاسد والباطل . 

المطلب الثالث عشر : الفرق بين السبباوالشرط . 

المطلب الرابع عشر : الفرق بين مانع الحكم ومانع السب . 
المطلب الخامس عشر : الفرق بين الشرط وجزئه وجزء العلة. 
اللطلب السادس عشر : الفرق بين أجزاء العلة والعلل المتعددة . 
الطلب السابع عشر : الفرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية . 
المطلب الثامن عشر : الفرق بين الشرط اللغوي والعادي والشرط العقلي والشرعي . 
المطلب التاسع عشر : الفرق بين الشرط وال مانع . 

المطلب العشرون : الفرق بين الركن والشرط . 

المطلب الحادي والعشرون : الفرق بين الأداء والقضاء . 

المطلب الثاني والعشرون : الفرق بين الأداء والإعادة. 

المطلب الثالث والعشرون : الفرق بين القضاء والإعادة. 
المطلب الرابع والعشرون : الفرق بين العزيمة والرخصة. 
الطلب الخامس والعشرون : الفرق بين التر خيص والتخصيص . 
المببحث الثاني : [ الفروق في اللغخات ٠]‏ وفيه تسعة مطالب : 
المطلب الأول : الفرق بين الحقيقة والمجاز . 

المطلب الثاني : الفرق بين الحقيقة اللغوية والعرفية . 

المطلب الثالث : الفرق بين الحقيقة اللغوية والشرعية . 

المطلب الرابع : الفرق بإ لاقة والعلاقة. 

المطلب الخامس : الفرق بين الوضع والإستعمال . 

الملطلب السادس : الفرق بين ججاز الإإستدلال ومجاز الإستعال . 
المطلب السابع : الفرق بين المجاز الإفرادي والتركيبي . 

المطلب الثامن : الفرق بين التضمين وبين الت ركيب والتليف . 
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المطلب التاسع : الفرق بين النص والظاهر . 

رابع : الباب الثالث :1 الفروق في الأدلة النقلية والدلالات ]» 
وفیه فصلان : 

الفصل الأول :[ الفروق في الأدلة النقلية ] » وفيه اثنان وعشرونمبحخثا : 
المبيحث الأول : الفرق بين الكتاب والقرآن . 

المببحث الثاني : الفرق بين القرآن والقراءات . 

المبحث الثالث : الفرق بين المحكم والمتشابه . 

المبحث الرابع : الفرق بين المتواتر والآحاد. 

المبحث الخامس : الفرق بين الراوي والمفتي . 

المببحث السادس : الفرق بين الرواية والشهادة . 

المبحث السابع : الفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف . 

الببحث الثامن : الفرق بين خر ججهول الحال وروايته . 

المبحث التاسع : الفرق بين قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

المبحث العاشر : الفرق بين قول الراوي ( حدثني ) و (سمعت ) . 

المببحث الحادي عشر : الفرق بين قول الراوي ( أخبرنا ) و ( حدثنا) و ( أنبآنا) . 
المببحث الثاني عشر : الفرق بين الخبر المخالف للقياس والخبر المخالف للأصول . 
المببحث الثالث عشر : الفرق بين اجرح والتعديل . 

المبحث الرابع عشر : الفرق بين النسخ والتخصيص . 

المبحث الخامس عشر : الفرق بين النسخ والزيادة على النص . 

المببحث السادس عشر : الفرق بين القرآن والسنة في اللفظ . 


المبحث الثامن عشر : الفرق بين الفقيه وبين الأصولي والنحوي في اعتبارهم في الإجماع . 
المبحث التاسع عشر : الفرق بين الفتيا والحكم في الإجماع السكوتي. 

المببحث العشرون : الفرقين إحداث قولثالث ف المسألة وبيزإحداث دليل أوتعليل . 
ات اغ ررر ار او ا وف ۰ ۰ 
المبحث الثاني والعشرون : الفرق بين منكر صل الإجماع ومنكر حكم الإجماع في التكفير . 
الفصل الثاني :1[ الفروق في الدلالات ] » وفيه ثلاث مباحث : 

المببحث الأول :1 في الفروق ني الأوامر والنواهي ] » وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الفرق بين الأمر والنهي من حيث تناوه) بالأمر المطلق . 

المطلب الثاني : الفرق بين الأمر بعد الحظر والنهي بعد الأمر . 

المطلب الثالث : الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء التكرار . 

المطلب الرابع : الفرق بين العبادات والمعاملات في اقتضاء النهي الفساد . 

المببحث الثاني : [ الفروق في العموم وا لخصوص والإستشناء ] » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الفرق بين الألفاظ والمعاني من حيث الدلالة . 

المطلب الثاني : الفرق بين لفظ الاثنين والثلاثة في إطلاق لفظ الجمع . 

المطلب الثالث : الفرق بين الإإستثناء والتخصيص بغر اللإستشناء . 

الطلب الرابع : الفرق بين الإستثناء والشرط . 

المبحث الثالث : [ الفروق في المطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم ] » وفيه ستة 
مطالب : 

المطلب الأول : الفرق بين المطلق والمقيد . 

المطلب الثاني : الفرق بين المجمل والإحمال . 

المطلب الثالث : الفرق بين المجمل والمشترك . 

المطلب الرابع : الفرق بين الإيماء والإشارة . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ES‏ 
المطلب السادس : الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ . 


خامسا : الباب الرابع :1 الفروق في الأدلة المختلف فيها والقياس 


والإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح ]» وفيه فصلان : 
الفصل الأول :[ الفروق في الأدلة المختلف فيها والقياس ]» وفيه مبحثان : 
المببحث الأول :[ الفروق في الأدلة المختلف فيها ] » وفيه مطلبان : 

اللطلب الأول : الفرق بين الإستحسان والقياس . 

المطلب الثاني : الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس . 

المببحث الثاني : [ الفروق في القياس ] » وفيه خمسة عشرمطلبا : 

المطلب الأول : الفرق بين القياس الجلي والخفي . 

المطلب الثاني : الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة والقياس الذي في معنى الأصل . 
الملطلب الثالث : الفرق بين القياس والاجتهاد . 

المطلب الرابع : الفرق بين القياس والرآي . 

المطلب الخامس : الفرق بين الباعث والأمارة المحضة . 

اظ الاد ارف لر ف والافت: 

المطلب السابع : الفرق بين مسلك النص ومسلك الإيماء . 

اللطلب الثامن : الفرق بين الوصف والمناط والمصلحة . 

المطلب التاسع : الفرق بين الشبه والمناسبة . 

المطلب العاشر : الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل . 

الطلب الحادي عشر : الفرق بين النقض وبقاء الحكم مع حذف الوصف . 

المطلب الثاني عشر : الفرق بيللتعليل بالإسم والتعليل بالمحل ˆ . 

المطلب الثالث عشر : الفرق بين النفي الأصلي والنفي الطارئ في القياس . 


المطلب الرابع عشر : الفرق بين القلب والمعارضة . 
الطلب الخامس عشر : الفرق بين المعارضة والإعتراض . 
الفصل الثاني :1 الفروق في الإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح ]» وفيه 
مہحثان : 
المبحث الأول :1 الفروق في الإجتهاد والتقليد ] » وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : الفرق بين الإجتهاد التام والاجتهاد الناقص . 
المطلب الثاني : الفرق بين اجتهاده صل الله عليه وسلم واجتهاد غيره. 
المطلب الثالث : الفرق بين المسائل القطعية والمسائل الإجتهادية . 
المطلب الرابع : الفرق بين ( التخريج ) وبين ( النقل والتخريج ) . 
المببحث الثاني : [ الفروق في التعارض والترجيح ] » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الفرق بين الترجيح والرجحان . 
المطلب الثاني : الفرق بين الأدلة والبينات في الترجيح . 
ادس الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي . 
الفهارس . 
ولا : فهرس الآیات » وهو مرتب بترتيب سور القرآن الكريم . 
ثانياً : فهرس الأحاديث » وهو مرتبترتيباً هجائياً لأول كلمة في الحديث . 
ثالثاً : فهرس الآثار » وهو مرتب ترتيباًهجائياً لأول كلمة ني الأثر . 
رابع : فهرس الأعلام» وهو مرتب ترتيباً هجائيالاسم العَلّم . 
خامساً : فهرس المصطلحات » وهو مرتب ترتيباًهجائياً للمصطلح . 
سادسا : فهرس المصادر والمراجع » وهو مرتب ترتيباًهجائياً . 


سابعا : فهرس الموضوعات . 


[ منهجي في البحث ] : 
سرت في منهجي في بحثي على ما يلي : 
أولا :العنايةلتعريف بالإمالمطوني » وشرح ه لمختصر. الروضجَذكرالجوانب للمهمة 
a‏ ۾ العلمية » والتعريف بشر حه » ومكانته عند علاء الأصول. 
انا الا Se E‏ المؤلفات الأختصة ا . 
ثالثاً :العنايةبذكر الفروق الأصوليالتي تعر ظلإمام الطوني لذ كرهافي شرحه »وقد 
أعتنويذكر بعض الفروق التي تنسب لفن آخر كالمنطق » والعقيدة » واللغة إذا كانت ها 
ERE n N‏ 
رابع انستقرأت جيع الفروق الأصولية التي ذكرها الإمام الطوفي رحمه الله في شرحه 
للمختصر» بصيغة التصيحبالفرق EE‏ عليه » وأعتنيكر الفروق التي نص 
عليهاء أو نقلها عن غيره واختارهاء أو ردها. 
خامسا : لعناية بتيتيالفروق التي ذكرها الإمامألطوني ره الله على حسلپراد ٠‏ ها 
مرتبعلى أبواب الأصول ومباحثه » فإذا ذكر الفرق تي معرضاستدلال أو اعتراض 
فإنني أراعي منهج علاء اللأصول في ذكر ذلك الفرق في مظانه . 
سادسا :العنايقوثيق هذه الفروق من المصادر الأصولية المعتبرة تعزيزا لما ذكره الإمام 
الطوني » وقد أذكر أكثر من مصدر ممن سبق الإمام الطوفي » فإن كان م يوجد من المتقدمين 
فإنني أوثق بذكر المتأخرين إشارة إلى اعتبارهم لما ذكره رحه الله . 
سابعاً :العناية عند ذكر الفرق بين مسألتين » أو مصطلحين مليف با » وذلك من خلال 
التعريف اللغوي » والإصطلاحي | » فأقتصر- على تعريف الإمام الطوفي رحمه الله 
للمصطلح فإن لم يعر فه فإنني أذكر ماأراه راجحا من تعريفات الأصوليين » مع ذكر 
الأمثلة للتوضيح إذا وجدت الحاجة . 


ثامناً : عند ذكر المؤلف رحه الله للفرقف موضعين فإنني أ شير إلى ذلك » وأذكر الفرق في 

أولى الموضعين وإذا استويا ذكرته في أو هما » وذلك مثل : الفرق بين التخصيص » والتسخ 

حيث ذكره في مباحث التسخ » والتخصيص فذكرته في أو هما 

تاسعاً : أعتني بعزو الآيات بذكر اسم السورة » ورقم الأية المستشهد بها . 

عاشرا : أعتني بتخريج الأحاديث » والاآثاالواردة في ص لأب الرسالة مواء كانت مذكورة 

في كلام الإمام الطوفي » أو ذكرتها مستشهدا بها فإن كانت الأحاديث » والآثار في 
ال حيحين » أو في أحدهما اكتفيت بعزوها إليها ‏ أو إليه. 

وما إذا م تكن في الصحيحين فإنني أعتني بتخريجها » وكلام العلماء رحمهم الله فيها من 
جخ اا ال س 

حادي عشر : مراعافلأصول_ِ اإتعة في منهج البحث العلمي » وذلك في نقل كلام العلماء 

ر مهم الله » سواء کان بالنص € أو با ئى وغوه إل امضذرة» فإذا كان القل . ال 

فإنني أعتني بوضعه بين قوسين » وما إذا كان بالمعنى فإنني أكتفي بذكر المصدر في الامش . 

ثاني عشر :العناي ةبتر جمة العلماء المذكورين في ص لب الرسالة ما عدا الأنبياء » والخلفاء 

الراشدين » والصحابة المشهورين رضي الله عنهم » مع العناية بالإحالة إلى مصادر الترجمة . 

ثالث عشر :العناية بوضع فهارس للآيات » والأحاديث » والآثار » والأعلام المترجم هم » 

والمصطلحات » والمصادر » والمراجع » وفهرس عام لموضوعات البحث . 


[ المؤلفات والدراسات في علم الفروق ] 


عا لاك فيه أن الفروق الأصولية تعتبر مبحثاً من مباحث علم أصول الفقه » ولذلك فإن 
عناية العلماء بها » وكتابتهم » ومؤلفاتهم فيها كانت تبعا لمؤلفات علم أصول الفقه » وقد ذكر 
علماء الأصول جلة من الفروق الأصولية في ثنايا كتبهم في الأصول فنجد الإمام الشافعي 
رحه الله » ومن بعده من علاء الأصول في المذاهب على اختلافها قد ذكروا كثيراً من الفروق 
اللأصولية في مواضع ختلفة من مباحث كتب الأصول التي دونوها» حتى جاء الإمام 
شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة ٤1۸ه‏ فألّف كتابه نوا( روق في أنواء 
الفروق كان أو من أفره الفروق الأصولية بالتأليف » ول كان كتاباً ليس ختصا 
بالفروق الأصولية وحذها » بل ضمٌ إليها عدداً من الفروق الفقهية سواء كانت متعلقة 
بالمسائل » أو بالقواعد » أو بالضوابط » أو بغيرها . 

ثم ضم إليه كتابه الآخر » والذي سماه [لإح كم في تمييز الفتاوى عن الأحكوةصر-فات 
القاضي والإمام ] اعتنى فيه بالدراسة المتتخصصة في بيان الفروق بين الفتاوى والأحكام » 
ثم تتابعت المؤلفات » والمصنفات بعد ذلك » وكتب الباحثون » والدارسون رسائل علمية 
متخصصة » ويمكننا أن نلخص تلك المؤلفات › والدراسات العلمية فيا يلي : 

(۱) المؤلفات القديمة : 

أولا : أذارالبروق فوأة للوق : 

لمؤلفه الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني المتوفى بمصر سنة ٦۸٤‏ ه . 

وقد اشتمل هذا الكتاب على خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدقي الفروق » ويعتبر أو ل 
اللصنفات بوالمؤلفات احص صة التي أفردت الفروق الأصولية بالتأليف » وإن كان 
الكتاب قد حم ببيان الفروق الأخحرى في الفقه » واللغة » وغيرهكنه اشتمل على بيان 
الكثير من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث الأصول المختلفة » كالفروق في المقدمات »› 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ™ 
والآحكام » والدلالات » والإجتهاد » والترجيح » والفتوى » وغيرها » وهو كتاب مطبوع › 
ومشهور . 

الإ كام في تمي :الفتاوى عن الأحٴ ام وتصر فات القاضي والإمام: 
لمؤلفهأيضا :الإمام شهاب الدين أحمد بن إد ريس القراني ا متو سنة ٦۸٤‏ ه٠‏ وقد اعتنى 
فيهايبيالفروق المتعلقة بالفتوى » والقضاء » وهو يعتبر أخص ‏ من كتاب الفروق الذي 


ثالثاً رتيب رؤق القراني وكأيص ها والاستدراك علي ها : 
لمؤلفه الإمام أي عبدالله محمد بن ابراهيم البق وري "ا متو سنة ۷٠۷‏ ه » وهو من تلاميذ 


الامام القرافي رحه الله . 


e 2 e‏ ا 
رابعا إ درالرشر وق عَإاة للوق : 
مؤلفه الإمام أبي القاسم قاسين عبد الله بن محمد بن شاط المالكي ” المتوفى سنة ۷۲٣‏ ه . 


وقد قام بترتيب كتاب الفروق والعناية بتحقيقه » وهو مطبوع مامش كتاب الفروق . 


(1) _ هو الإمام أبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن محمد البقوري الآندلسي المالكي » سمع من القاضي الشر.يف أبي عبد الله 
محمد الأندلسي » قدم إل مصر » له مؤلفات منها : إكمال الإكال للقاضي عياض وترتيب فروق القرافي » ورجع إلى مراكش 
فتوفي بها سنة ۷٠۷‏ ه . انظر ترجمته في : الديباج المذهب لابن فرحون ٠١١‏ » إيضاح المكنون للبغدادي ١١١ / ١‏ »معجم 
المؤلفين لعمر كحالة۸/ ۲٠١‏ . 

(۲) هو الإمام سراج الدين أبو القاسم قاسم بن عبدالله بن محمجن الشأط الأنصاري الس بتي » الفقيه المالكي الّظار 
الحافظ » النحوي » الأصولي » ولد سنة ٤۳‏ ٠ه‏ » كان معروفا بجودة الفكر أخذ عن الحافظ المحاسبي وأجاز له ابن أي 
الدنيا » له مؤلفات منها : إدرار الشروق على أنوار البروق » وغنية الرائض في علم الفرائض وغيها » توفي بس ب تة سنة ۷۲۳ 
ودفن با . انظر ترجمته في : الديباج المذهب لابن فرحون ۲۲١‏ شجرة النور الزكية محمد محلوف ۲۱۷ الفتح المبين 
للمراغي ۲/ ۱۲۷ . 


خامساً : فروق اللأصول : 

رسالة صغيرة لمؤلفها : الإمام أحمد بن سليمان بن كمال باشا ”ال متوفى سنة ٩٤١‏ ه »وقد 
طبعت بتحقيق : الدكتور / محمد بن عبدالعزيز المبارلكوح قت أيضا لاستكمال رسالة 
الماجستير للباحثة فاطمة محمد سالم بدولة الامارات » وذكر فيها الإمام ابن باشا كيرا من 
الفروق المتعلقة بالتعريفات الإإصطلاحية » ولم يستوعب جيع الفروق الأصولية . 
سادسذيب الق وللقعد اليش الأسر ارال هه 

مؤلفه حمد بن علي بن حسين بن إبراهيم المالكي الحو سنة ٠۳١۷‏ ه»وقام فيه 
بالترتيب » والتوضيح » والزيادة على ما ذكره القراني » وقد طبع بحاشية الفروق . 

سابعاً : إتقان الضبط في الفرق بين السبب والشرط . 

مؤلفه : إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرياحي التونسي. ” المتوف سنة ۱۲١١‏ ه» طبع 


(1) هو الإمام شمس الدين أحد بن سليمان الرومي » المشهور بابن كمال باشا» ابتداً حياته بالعسكرية » ثم آثر الاشتغال 
بالعلم فتفرغ لتحصيله بهمة لا تفتر » وأخذ عن علماء عصره كالمولى خطيب زاده » كان ذا خلق حميد» وأدب تام » وعقل 
راجح وتقرير حسن » له مؤلفات كثيرة جد تزيد على مائة وخمسة عشرين منها : تغيير التنقيح في الأصول » وحواش على 
الكشاف » ورسالة صغيرة في فروق الأصول » توفي ٩٤١‏ ه ودفن بالقسطنطينة وهو مفت ما . انظر ترحمته في : الشقائق 
النعانية لطاش كبري زادة ۱ / ٩۹۱‏ › شذرات الذهب لابن العیاد ۸ / ۲۳۸ . 

() _ هو الشيخ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي ا مكي » فقيه » نحوي » مغربي الاصل » ولد وتعلم بمكة » وولي 
إفتاء المالكية بها سنة ٠١٤١‏ ه» ودرس بالمسجد الحرام » وقام برحلات إلى اندونيسيا» وغيرها» له مؤلفات كثيرة ما زال 
أكثرها خطوطا عند ولده عبد اللطيف المالكي » بمكة » طبع منها مذيب الفروق اختصر- به (فروق القرافي) » والسوانح 
الحازمة » والقواطع البرهانية في بيان إفك غلام أحمد وأتباعه القاديانية » توفي بالطائف سنة ٠١١۷‏ ه.انظر ترجمته في : 
الأعلام للزركلي ١٠١ / ١‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة ١٠۸ / ٠١‏ . 

(۴) هو الإمام أبو إسحاق ابراهيم بن عبد القادر بن أحهمد بن ابراهيم الطرابلسي الأصل الر ياي »الؤنسئ الدار امالكيء 
ولدب تور سنة ۱٠۸١‏ ه٠‏ وقدم تونس » له مؤلفات منها : حاشية على شرح الفاكهي لقطر التدى في النحو» والنرجسية 
العنبرية في الصلاة على خير البرية » وديوان خحطب » توفي سنة ٠١١١‏ ه. انظر ترحته في : هدية العارفين للبغخدادي ١‏ / 


۲ معجم المؤلفين لعمر كحالة ٤٩ / ١‏ . 


(۲) المخطوطات المختصة ببعض الفروق الأصولية : 

- (اللك للمس ني ص للت احالس ) 
مؤلفه : إسماعيل بن علي بن الحسن الصعيدي الشافعي ‏ . 
(۳ ) الرسائل الجامعية : 
ولا : ( الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين ) للدكتور : راشد بن علي الحاي » وهي 
رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض »وقد 
تمت مناقشتها ني عام ۱٤١۲‏ ه . 
ثانياً : ( الفروق في أصول الفقه ) للدكتور : عبد اللطيف بن أحمدالحمد» وهي رسالة 
دكتوراه في كلية الشريعة با لجامعة اللإسلامية بالمدينة ا لمنورة » وتمت مناقشتها عام ٠٤١٤‏ ه» 
وقد ذكر الباحث فيها الفروق الآصولية ني جميع مباحث علم الأصول . 
ثالناً : ( الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين ) للباحث : هشام بن محمد 
السعيد » وهي رسالة ماجستبر من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالریاض » وتمت مناقشتها ني عام ۱٤٩۳‏ هھ . 
رابعاً : ( الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين ) للباحث محمد بن سليمان العريني » 
وهي رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض › 
وتمت مناقشتها عام ۱٤۲۳‏ ه . 
خامسا : ( الفروق في الإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الأصوليين جمعا وتوثيقا 
ودراسة ) للباحثة : نورة بنت عبد العزيز بن محمد الموسى » وهي رسالة ماجستير بكلية 


(1) _ هو الإمام إسماعيل بن علي بن ا لجسن بن هلال بن معلى الصعيدي القاهري الشافعي من علاء القرن التاسع الهمجري 
كان حي سنة ۸۷١‏ ه» له مؤلفات منها : الليث العابس في صدمات المجالس بحتوي على حدود وضوابط تتعلق بأصول 
الفقه . انظر ترجمته وعزو الكتاب إليه في : كشف الظنون لجحاجي خليفة ۲ / ٠ ٠١١١‏ إيضاح المكنون للبغدادي ۲ / »٤۱۷‏ 


معجم المؤلفين لعمر كحالة ۲۸۰١ / ١‏ . 
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سادسا : ( الفرق في دلالة المنظوم عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة ) للباحثة : أمل بنت 

عبد الله القحيز » وهي رسالة ماجستبر مقدمة لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية بالرياض » وتمت مناقشتها عام ٠٤١١‏ ه. 

سابعاً : ( الفروق الأصولية في مباحث الإحماع والقياس جمعا وتوثيقاًودراسة ) للباحثة : 

نوف بنت ماجد الفرم » وهي رسالة ماجستبر مقدمة لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية بالرياض » وتمت مناقشتها عام ٠٤١۷‏ ه . 

ثامناً : ( الوجيز في الفروق الأصولية المتعلقة بالكتاب العزيز -استقراء ودراسة أصولية ) 

للدكتور عبدالر من بن عبدالعزيز السديس نشرته جامعة أم القرى سنة ٠٤١١‏ ه. 

( 6 )المؤلفات المعاصرة : 

الفروق الفقهية والأصولية ( مقوماتما ‏ شروطها » نشأا » تطورها ) للدكتور : يعقوب بن 

عبد الوهاب الباحسين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية . 

وقد اعتنى المؤلف با لجانب التنظيري » ولم يكن قصده فيه ذكر الفروق الأصولية » وإنم 
تحد ّث عنها بصفة نظرية ٠‏ دون أن يتعرض للفروق الأصولية تفصيلا ببيان أنواعها » وكلام 

علاء الأصول فيها . 


( الخلاصة ) 
وبناء على ما سبق فإن جيع الدراسات السابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : مؤلفات » ورسائل علمية اعتنت بجمع الفروق الأصولية »دون أن تقد 
بمنهج إمام أو مذهب أو كتاب معين » فمثال القديم منها : كتاب الفروق للإمام شهاب 
الدين e‏ إدريس القراني اله 
ومشال الدراسة العلمية المعىاصرة : رسالة[ الففروق في أصول الفقه ] 
للدكتور : عبد اللطيف بن أحد الحمد . 
القسم الثاني : مؤلفات » ورسائل علمية اعتنت ببيان الفروق الأصولية المختصة بمبحث › 
أو أكثر من مبحث من مباحث علم الآصول . 
TES ES NT‏ 
والإمام ] لمؤلفه شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحه الله . 
ومثال الدراسات المعاصرة : 
)١(‏ رسالة [ الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين ] للدكتور / راشدبن علي 
الجاي . 
(۲) رسالة[ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين ] للباحث / 
هشام بن محمد السعيد . 
(۳) رسالة [ الفروق في الإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الأصوليين ] 
للباحثة / نورة بنت عبد العزيز الموسى . 
القسم الثالث : مؤلفات اعتنت بالدراسة التّظرية للفروق عند الأصوليين ككتاب [ الفروق 
الفقهية والأصولية : مقوماتا» شروطها نشأتها » تطورها ] للدكتور : يعقوب بن 


عبدالوهاب الباحسين . 


وهذه المؤلفات والدراسات فيها الجهد الكبير المشكور في جمع مادة الفروق الأصولية › 
وترتيبها » والعناية بدراستها » ونظرا لكونها استوعبت جيع المباحث الأصولية فإنا تفتح 
المجال أمام البائين » والدارسين للدراسات المتخص صة في بيان منهج علماء الأصول ني 
الفروق الأصولية » وت هد الطريق لإستكمال البحث عن مسالكهم ني تقرير الفروق » وهذا 
بطبيعته يستلزم أن تكون هناك دراسات علمية متخصصة لعلماء الأصول المبر زين الذين 
اعتنوا ببيان الفروق الأصولية » والعناية بها» ومنهم الإمام نجم الدين سليان بن عبد 
القوي الطوفي رحه الله ومن تأملّ شرح للمختصر فإنه جد ماروق مبعثرة في ثناياه» 
وقد يذكر فوائد مهمة في غير مظام ابعل ˆ الوصول إليها عزيزاً من الصعوبة بمكان» 
وذلك مثل ذكره للفرق في معرض استدلال » أو اعتراض . 
الأمر الذي يدعو إلى العناية بجمع هاوترتيها على حسب أبواب الأصول خدمة للباحثين » 


والدارسن + وتراء للمكةة الخلة: 


ما تضيفه الدراسة : 

ولا : إن من مهام الرسائل العلمية »والبحوث جمع ارق » ونظرا لأن مادة الفروق 

الأصولية ذكرها الإمام الطوني ر حه الله متفرق ثنايا شرح ه لمختصر الروضة » فإن العناية 
بجمع هاء وترتيبها أمريتحقق ‏ به المقصود . 

ثانياآن الإمام الطوفي رحه الله احتل ˆ مكانة سامية في علم أصول الفقه » فهو الإمام المبرز 

في تحريراته » وتقريوالأصولية الى و رو علمه وفضله » ومن هنا تظهر أهمية 
العناية بمنهج ه الأصول عموماً »وخصوصاً . 

ثالث : أن مادة الفروق الأصولية قد يذكرها الإمام الطوفي رحمه الله أثناء تناوله لمسألة » أو 

عند ذكره لإعتراض ٠‏ أو جوابه عنه » أو استطراداً » وحينئذ يكون العثور عليها يشكل 

صعوبةً على الباحثينوالمستفيدين » فيحتاج الباحث إلى قراءة جميع مسائل الباب» 


والإعتراضات » وأجوبتها حتى يتوص ل إلى يغه » ولعلي ٠‏ أذكر بعض الأمثلة على ذلك في) 

يلي : 

: ذكره للفرق بين السخ » والتخصيص في معرض جوابه عن دليل المخالفين في مسألة‎ )١( 
: تقديم الخاص على العام » وذلك حيث يقول‎ 

رقلنا ا لمجواز مسلم لكن ما ذكرناه أولى .. وأيضا فإن ما ذكرتوه نسخ” » وما ذكرناه 
تخصيص ” » وإذا تعارض الخ » والتخصيص كان التخصيص أولى ؛ لأنه بيان" وتقرير” » 

ولتخ إبطال ”وتعطيل ”  »‏ . 

فذكر رحمه الله فرقاًواحدا بين التسخ »والتخصيص » ووقع ذلك في معرض جوابه عن 

استدلال المخالف . 

( كه للفرق بين الشر ٠‏ ط٠‏ والاستشناء في معرض بيانه لمسألة الإستثناء إذا وقع ةعيب 
جل هل يعود للل فأرد الفرق بين الشر ١‏ .ط » والإستثناء عند تقريره لقدح الخصم في 
E‏ ط » فقال رحه الله هذا قدح ” من اللخصم في قياس الإستئناء على 
الشر َ ط في رجوعه إلى جميع ال مل » وذلك ببيان الفرق بينهها » وتقريره أن يقالهشر ˆ .ط 

رتبته التقديم حك .. الخ» "اه . 

فيلاحظ أنه ذكر الفرق بينهاني معرض بيانه لقدح الخصم » وقرره وهو يسام بالفرق » 

اجات من وجو لا دك قافا ى قرلة ٠‏ زلذلك قال جد تقرتره لرن ودل عل أن 
استحقاق الشرط للتقديم حكىا لا تأثير له في الفرق المذكور » وحينئذ يستوي الشر ٠‏ ط» 

والإستثناء فيتعا هما بجميع ا لحمل ا مذكورة قبلهما » وهو المطلوب» " اه . 

وحل الشاهد هناآن المصنف رحه الله يذكر الفرق في معرض استدلال » أو اعتراض ٠»‏ أو 
جواب عن الإعتراض . ۰ ۰ 

() _ شرح ختصر الروضة۲/ ٥١١-٥٦١‏ . 


() _ شرح خختصر الروضة ۲ / ٦١١‏ . 


وهذا كا ذكرنا سابقاً عل مهمة الوصول إلى بعض الفروق الأصولية في شر حه رحه الله 
صعبة» وعزيزة . 
( )أنه قد يورد الفرق معترضا ؛ فمثلاً عند ذكره لقول المصنف رحه الله عند بيانه لفحوى 
ال و ا و 
قال رحمه الله : « قلت : وهذا صحيح لأن هذه المعاني كلها يجمعها إفهام المراد من غير 
EEN SOC ANE A‏ 
a O EO O E O‏ 
e EN E O a‏ 
E O E‏ 
القياس حيث قال رحه الله : « قوله : وأركانه : أركان القياس أربعة ..» إلى قوله : « واعلم 
lA ESN mE NN al E eS‏ 


CM) : 
آه.‎ ) ٠۰۰۰ وچھں‎ 


ولات كر ق ما الف وطن اب لک الرضي: 
ولا شك أن الوصول إلى هذا التفريق هذا الموضع صعب غلى كثبر من الباحثين . 
NM en es ES VE E Os‏ 
والمثلين » حيث أوردلتفريق بينها في مباحث الأمر » ومظام“ ا في الآصل ان تون في مباحث 
اا 


وهناك أمثلة أخرى تركتها خحشية الإطالة . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۷١۷‏ . 

)١(‏ _ ال ماهية : حقيقة الشي-ء وذاته » وهو المقول في جواب : ماهو ؟ انظر : التعريفات للجرجاني ۲٠١‏ » كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي ۲ / 1۸٩‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ۲۲۲١‏ - ۲۲۷ . 


.TA€— TAY / ۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 
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الباب الأول 


التعريف بالموضوع 
بشتمل هذا الاب عل فصان : 


الفصل الأول : التعريف بالفروق الأصولية . 
الفصل الثاني : التعريف بالإمام الطوفي وشر حه لمختصر الروضة . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
« ۶ 
۰ ۰ « % 
التعريف بالفروق الأاصولية 
يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : في تعريف الفروق الأصولية الإضانفي واللقبى . 
المبحث الثاني : في نشأة علم الفروق الأصولية . 


المىحث الثالث : و أهمىة علم الف وق الأصولىة وعتانة العلاء به . 
: ی اک وق الأصولية وعناية العلاء د 


وبیانها فيم يلي : 


Ei 
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المبحث الأول 


تعريف الفروق الأصولية الإإضافي واللقبي 
يشتمل هذا الميحث على مطلبين : 


المطلب الأول : تعريف الفروق الأصولية اللإضافي . 


المطلب الثاني : تعريف الفروق الأصولية اللقبي . 


وبیان)] في| لي : 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
ء۶ 


تعريف الفروق الأصولية اللإضافي 
يشتمل هذا المطلب على فرعين : 


الفرع الأول : تعريف الفروق لغةواصطلاحاً 
الفرع الثاني : تعريف الأصولية لغة واصطلاحا 


وبیان) فی يلي : 


الفرع الأول : تعريف الفروق لغة واصطلاحاً 
يشتمل هذا الفرع على مقصدين : 

المقصد الأول : تعريف الفروق لغة . 

المقصد الثاني : تعريف الفروق اصطلاحا . 


وبیان)] فی يلي : 
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الملقصد الأول : تعريف الفروق لغة 


الفروق في اللغة مع وهو ± 5 الجمع » والؤف ص در من الفعق( ق ) » وفیه 
لغتان : 


3م ۶ 


والفرق ما يمز بين الشيئين » ويفصل بينه) tS‏ قر قا وة ةه » وقيل فرق 
للصلاح فر قا ا للإفساد ي قا 
وقياالتفر “ق ˆ والاأواق N E‏ للأبدان » والافتراق 
بالتخفيف في الكلام » فيقالفرء قت بين الكآمين فاو قا مروفقت بين آلرجّلين فتفر ”قا » 
او ا ی ي وی 


شيتّين من ذلك الفرق : فرق الشعر :يقال فرقته فرقاء والة ر قال غق من الشيءء إذا 


Ne 


3 


2 


ا »قال تعالى : فانقلق ف فان کل فرق كالطود امير 4 وال ى 
الفصل » والقسم » والبون © 


_)١(‏ الصحاح للجوهري ٠١٤١ / ٤‏ مادة(ف رق )٬لسان‏ العرب لابن منظور ٠١‏ / ۲۹۹ مادة(ف رق)» 
القاموس المحيط للفيروزابادي ۳/ ۲٠١‏ مادة ( ف ر ق )» الكليات للكفوي ٦۷١‏ . 

)١(‏ _ هو الإمام أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي » أحد أئمة اللغة والآدب » أصله من قزوين » ولد 
سنة ۳۲۹ ه» كانمتبحرا فى اللغة العربيةءفقيهاً »شافعياً »مناظرا »متكلاً » له مؤلفات منها : معجم مقاييس اللغة» 
والمجمل » توفي سنة ۳۹١‏ ه انظر ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي ١‏ / ۹۲ء سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۷ / ٠٠١‏ . 

(۳) _ سورة الشعراء آية 1۳ . 

_)٤(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۸٠٤‏ مادة(ف رق). 


(°) _ مفاتيح الغيب للرازي ٥٠۷ / ٠٤‏ » تفسير القرطبي ١‏ / ۰۳۸۷ ونحوه في فتح القدير للشوكاني ٠١١ / ٤‏ . 
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ومنه قوله تعالی : فہايفر قل أمر ر4 أي‌يفص ل . 


eed 


چ ۳( ء ء۶ 3 
وقوله تعالی :ل وفرءانا فرق 4 ” أ أي : فصلناه » وأوضحناه ‏ 3 


وقوله تعالى : فَلمَرقَتِ را4 ”“ قيل : هي الملائكةر ق بين الحلال » والحرام ”. 


المقصد الثاني : تعريف الفروق اصطلاحا 


ي فرد علم الفروق الأصولتآليف مستقلة عند ا عدن واا كانت ماده مو رة ف 


ثنايا المباحث الأصولية »كا أنه أيضاً E‏ > وهذافإمم م يعتنوا بوضصع 
تعريف له. ا 
ونظراً لنيلاق بعض “ الباحثين المتأخريزن أقرب التعاريف الاصطلاحية لعلم الفروق 
هو تعريف علم الفروق الفقهية ‏ » وقد ورد هذا التعريف عند بعض متأخري الفقهاء 


حيث ذكر الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي ”“ رحه الله تعريفه بقوله : 


. ٤ سورة الدخان آية‎ _ )١( 

(۳) تفسبر ابن کثر ۷/ ۲٤١‏ . 

(۳) _ سورة الإإسراء آية ٠١١‏ . 

. ۳۸۷ / ۱ تفسير القرطبي‎ ٥۷٤ / ۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

(°) _ سورة المرسلات آية > . 

(1) _ تفسر ابن کثر ۸/ ۲۹۷ . 

(۷) _ الفروق الفقهية والأصولية للدكتور يعقوب الباحسين ٠١١‏ » الفروق في مسائل الحكم للدكتور راشد الحاي ١‏ / ۷» 
/ ۷ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعید ٠۹‏ . 

() _ هو الإمام جلال الدين أبو الفضل عبدالر حن بن أبي بكر بن محمد السيوطي » الفقيه » الأصولي » المفسر » النحوي » 
» الشافعي » ولد بالقاهرة سنة ٤‏ ۸۹ه» وكان إماماً في كثير من العلوم » واشتهر بكثرة التصانيف منها : الدر المنثور في من 
التفسير با مأثور » وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي وغيرهاء توفي سنة ٩١١‏ ه. انظر ترجته في : الضوء اللامع 
للسخاوي ٠١ / ٤‏ شذرات الذهب لابن العاد ۸ / ٥١‏ الأعلام للزركلي ۳/ ٠١١‏ . 


«الّ لسم ى بالق النىدكفيه الفرقبين النظائر للتدة عت وير ومكنى ‏ المخ عل 
جاکوع a 6il‏ 

وهذا التعريف ذكره في معرض وصف الفروق الفقهية » وإن كان صاخحا لتعريف علم 
الفروق وما ؛ 

واعترض عليه بثلائة اعتراضات : 

الاعتراض الأول ئه أدخحل فيه لفظ المعر ف » ما ترتب عليه حصول الدور ‏ الممنوع في 
التعريفات ”" وأجيب عن هذا الاعتراض بأن المصنف ل يكن بصدد تعريف هذا الفن › 
وإنها جاء تعريفه ضا . 

وهذا الجواب لا يجحصل به دفع الاعتراض لأن الدور في التعريف لا يزال قائ حيث س لم 
بوصفه تعريفاً » وينبغي أن يكون التعريف سالا من الدور . 

الاعتراض الثاني ندا التعريف غير مانعن دخول غير المع رف ٠‏ إذالمعر ف إنما هو علم 
الفروق الفقهية » فكان لا بد من تقييالنظائر بالفقهية ‏ . 

وتع ةب هذا الاعتراض الدكتور يعقوب الباحسين بقوله :« والذي يبدو أن العلماء إن كانوا 
يقصدون تعريف الفروق » بوجه عام لا الفروق الفقهية » كا عر فوا القاعدة بأنها :قضية" 


س ء 
کلیة ٤‏ دون آن دد وا مشتملا ام اه : 


.۷ / ١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ _ )١( 

(۲) _ الدور : توقف الشيء على ما يتوقف عليه » ويسمى الدور المصر-ح كا يتوقف أعلى ب » وبالعكس » أو بمراتب : 
ويسمى الدور المضمر كا يتوقف آعلى ب » وب على ج » وج على أآء وقيل : هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر . 
التعريفات للجرجاني ٠۷۳‏ » الكليات للكفوي ٤٤۷‏ . 

() _ مقدمة كتاب إيضاح الدلائل للزريراني نحقيق د. عمر السبيل ٠ ۱۸ / ١‏ وتبعه السعيد في رسالته الفروق ٠١‏ . 

. ٠١ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد‎ _ )٤( 

(°) _ مقدمة كتاب إيضاح الدلائل للزريراني تحقيق د. عمر السبيل ٠۸ / ١‏ . 

(1) _ الفروق الفقهية للباحسين ٠١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 

الاعتراض الثالث : ذكر الإمام السيوطي رحمه الله الاتحاد في المعنى »والواقع أن 
اللصطلحات أو المسائل تكون متحفة اللفظ أو الص ورة » ويكون مناط التفريق فيها حينغذ 
هو المعنى » وذلك كإطلاق التسخ عند المتقدمين وإطلاقه عند المتأخرين غهو لفظ" واحد» 
إلا أن المعنى الدقيق هو سبب ˆ التفريق بين الإطلاقين © . 

وعر فه الشيخ محمد ياسين الفاداني © رحه الله بقوله :هو معرفةلأمور الفقة بين 
مسألتين اهتين بحيث لوي با في ال کم » اھ . 

واعترض عليه باعتراضات : 

الاعتراض الأول ئهأأدخل فيه لفظ المعرَف » مما ترب عليه حصول الدور الممنوع في 

الات : 

الاعتراض الثاني :عند تدقيق النظر في العبارة نجد أن مفادّها الغرض من هذا العلم 
ا الفروق ‏ . 

الاعتراض الثالث نأ التعريفعَير مانع من دخول غير المع رف » إذالمعر ف إنم) هو علم 

الفروق الفقهية » فكان لا بد من تقييد النظائر بالفقهية بأن يقال إن علم الفروق الفقهية 


: ا 4 E E r‏ 2 ,2 ا م () 
هو :(العلمبیان الي بین مسالتینذ قهیتین متشامتین ص ورة ع تلن حح ( : 


(1) _ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٠١‏ . 

)_ هو الشيخ أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني الإندونيسي المكي الشافعي » ولد سنة ٥‏ هھ« وفادان 

أحد أقلم اندونيسيا » درس على علاء الحرم وغيرهم واستجازهم حتى أصبح مسند زمانه » ودر س في دار العلوم بمكة» 

له مؤلفات منها : بغية المشتاق شرح لمع أي إسحاق » فتح العلام شرح بلوغ المرام » رسالة في المنطق » توفي بمكة سنة 
٠‏ هه . ترجمته في : تتمة الأعلام للزركلي ۲ / ٠٠١‏ مقدمة كتاب الفوائد ا لجنية للفاداني ١‏ . 

(۳) _ الفوائد الحنية على المواهب السنية للفاداني ٩۸‏ . 

)٤(‏ _ مقدمة كتاب إيضاح الدلائل للزريراني تحقيق د. عمر السبيل ١‏ / ۱۸ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند 
الأصوليين للباحث هشام السعيد ٠١‏ . 

(°) _ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٠١‏ . 


(1) _ مقدمة كتاب إيضاح الدلائل للزريراني تحقيق د. عمر السبيل .٠۸ / ١‏ 


الاعتراض الرابع : قوله «بحيث لاشو ي بينها في الحكْم » هذه العبارة إنها تبين ثمرة هذا 
العلم » وليس فيها ما يبين حقيقته ووصفه » ومعرفة الحكم في المسألتين فرع عن تصورهما 
فلا وجه لإيراده » إلالا تقال بأنه م يرد بهذا التعريف الحدالنطقي » وإنا أراد إيضاح ‏ معاطم 
هذا الفن“ » فلا إشكال حينعذ ” . 

الاعتراض الخامس : آنه تعريف قاصر لم يذكر العلة كالسيوطي . 

ونظرا لعدم وجود تعريف مستقل لعلم الفروق بمعناه الأعم عند العلماء السابقين رمهم 
الله فقد حاول بعض الباحثين المعاصرين وضع تعريف لعلم الفروق بمعناه العم ومنهم : 
الباحث هشام السعيلحيث عر فه بقوله : 

العلمألذي ي عنى بيان لوه الاخلاف بين شيئين مشتابهين في الماتى أو المعتى الأعم » 
لفن في ال كم وللعالأخص ” »اھ . 

وهذا التعريف يعتبر من أنسب التعاريف التي ذكرت للفروق » وقد شرح الباحث التعريف 
بقوله : 

« شيئين : تثنية شيء » وهي آكد آلفاظ العموم » فتشمل المصطلحين » والقاعدتين 
وا سان ورالد لان :و تر ذلك 

و( متشابمين ) : احتراز من ( المتماثلين ) ؛ فالشبيه عم من المثيل - وإن كانافي صل اللغة 
بمعنى واحد " فإن الماثلة تقتضي المساواة من كل وجه » أما المشابمة فتقتضي. الاشتراك في 
أكث ر ال وجو ةلا كلها : 

( في المبنى أو المعنى الأعم ) : أي سواء كان هذا التشابه في ( المبنى )لفظا كان أم صورة › 
فاللفظ يكون غالبا في المصطلحات » ورب) جاء في القواعد » والأدلة على قلة » وأما التشابه 
في الصورة فيكثر في المسائل . 

(1) _ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٠١‏ . 


() _ المصدر السابق . 


(۲) _ معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۹۳۸ مادة ( ش ب ه)» لسان العرب لابن منظور ١۳‏ 1 ۳ مادة( ش ب ه) . 


وربم] كان التشابه في ( المعنى العم ) » وذلك كالفرق بين ( القول ) و ( الكلام ) فإ) في 
الأصولوامعنى العام يدلان على شيء واحد» وهو ما يتلفظ به » إلا أن كل واحد منه| 
ونا ای ری کرت ا اوو ر ن ا 

( ختلفين في الحكم أو المعنى الأخص ) : أي وهذان المتشابمان بعد تدقيق النظر : ختلفان في 
الحكم المترتب على كل منها » وفي المعنى الدقيق الذي يفيده كل واحدمن هذين 
اشا 


E TUE CSN E N 


(1)_ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعید ۲۱ - ۲۲ . 


(۲) _ الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين للباحث محمد العريني ٦‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
الفرع الثاني 


تعريف الأصولية لغة واصطلاحا 


يشتمل هذا الفرع على مقصدين : 
المقصد الأول : تعريف الأصولية لغة . 


المقصد الثانى : تعريف الأصولية اصطلاحاً . 


وبیانې)] في| يلي : 


المقصد الأول : تعريف الأصولية لغة 

الأصولية نسبة إلى علم الأصول » والأصول في اللغة مع أصل » وهو مصدر من ص لى ) 
يقال ل صل أص اوهو يأتي ني اللغة بمعنى مل الي ء O‏ 

قال ابن فارس :« الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعدة بعضها من بعض » أحدها : 


أملسالي ء۶ ٠‏ والثانية الحيّة » والثالث : ما كان من لإلر بعد العشي ‏ »اه . 


المقصد الثانى :تعريف الأصولية اصطلاحا 

الأصولية نسبة إلى الأصول » وهي جمع أصل » والأصل في الاصطلاح بطلق بمعان : 

المعنى الأول :الدليل : ومنه قوهمالأصل في وجُوب الص اة قوله تعالى :[ وَأَيموا 

(7) ° : file PO Tal 

ألصَلوةَ 4 “ بمعنى :الدليل هذا ا لحك . 

الثاني :لله دق لمستمر ة » ومنه قوم :إباحة للق للمضطر علج لافللأص ل ٠“‏ أي 
على خلاف الحالة المستمر ةني الحكم . 

الثالث :للحت ب أي الحكمألذي يجري استص ابه ” كقوهمالأصل في الأبضاع 

التحريم والأص ل ف البيوع لل 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ٠١ / ١١‏ مادة ( ص ل )» تاج العروس للزبيدي ۲۷ / ٤٤۸‏ مادة( أ ص ل). 

(۲) _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠۲‏ مادة( أ ص ل). 

() _ سورة البقرة آية رقم ٤‏ . 

)٤(‏ _ نهاية السول للإسنوي ١‏ / ۷ البحر المحيط للزركشي /١‏ ١٠ء‏ التحبير للمرداوي ١‏ / ١١٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير 
لابن النجار ۱ / .٠۹‏ 

(°) _ البحر المحيط للزركشي ١‏ / ١٠ء‏ التحبير للمرداوي ٠١١ / ١‏ . 

(1) _ المنخول للغزالي ٤۷ ٤‏ » البحر المحيط للزركشي ٤‏ / ۳۳۲ حاشية العطار ۳/ ٤٠۷‏ . 

(۷) _ الأشباه والنظائر لابن نجيم ٦۳ / ١‏ المنشور في القواعد للزركشي. ١‏ / ۱۷۷ الأشباه والنظائر للسيوطي ١‏ / 
٥‏ 


(۸) _الأشباه والنظائر للسبکی ۲ / ۲۷١‏ . 


الرابع الج ح » كقوهمالأصل في الكلام الحقيقة بمعنى أن الراجح عندالسامع هو 
ال اة 

الخامسرا قيس عليه ٠‏ كقوم الغمرأصل "ني تحريم التبيذ *إمعنى أن النبيذ مقيس " 
N E E‏ 

والمعنى الأول للأصل الذي هو بمعنى الد ليل » هو مراد الأصوليين في تعريف أصول 

الفقه وإلى هذا أشار الإمام الشوكاني بقوله :« آما المضاف فالآصول جمع أصل وهو في اللغة 

ما ينبني عليه غيره وني الاصطلاح يقال على الراجح والمستصحب والقاعدة الكلية 
والد ليل والأو فق بالمقام :الرابع » وقد قيل إن النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف 

الأصل »ولا ضرورة هنا تلجىء إليه لأن الإنبناء العقلي كانبناء الجكعلى دليله يندرج 

تحت مطلق الانبنلأنه يشمل الإنبناء الحسي ٠‏ كانبناء الجدار على أساسه » والإنبناء العقلي 
كانبناء الحكم على دليله ولا كان مضافا إلى الفقه هنا وهو معنى عقلي دل ٣‏ على أن المراد 

الانبناء العقلي»” “اه . 

والمراد بالأصول هنا علم طول الفقه وقد عر فه بعض علماء الأصول بقوله : 


e AI | ue 0‏ 9ے ° ت ٥ہ ٤‏ 
وعرفة دلائل الفقإج ]لا ء وفكة الات اضةّم چاء ول للمف ةيد . 


م 


() _ المحصول للرازي ٠۳٤١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي.۔ ٠١ /١‏ ء٠‏ التحبير للمرداوي ٠١١ /١‏ »الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ٩‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي ۱ / ٠١۹‏ . 

(۲) _ الإحكام للآمدي ۳/ ۲۳۹ البحر المحيط للزركشي ٠١ / ١‏ . 

(۳) _ إرشاد الفحول للشوكاني ٤۷‏ . 

)٤(‏ _انظر تعريف أصول الفقه باعتباره لقباًني : المستصفى للغزالي ٠١ / ١‏ الإحكام للآمدي ٠۲١ / ١‏ شرح ختصر 
الروضة ٠ ٠٠١ / ١‏ شرح العضد على ابن الحاجب ١‏ / ۹ الإبهاج للسبكي ٠١ / ١‏ التحبير للمرداوي ١‏ / ١۱۸٠ء‏ 
شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٤ / ١‏ »إرشاد الفحول للشوكاني ٤١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
المطلب الثان 


تعريف الفروق الأصولية اللقبي 


يذكر علماء الأصول خاصة المتقدمين منهم تعريفاً بالحد والرسم لعلم الفروق الأصولية › 
ولعل ‏ العذر هم في ذلك أنٴالفروق الأصولية كانت مبثوثة ضمن مباحث علم الأصول › 
وم تفرد بتأليف مستقل أو بأبوابمستقلة في كتبهم » إلا عند المحأخرين منهم كالإمام 
القراني رحمه الله » وقد اعتنى الباحثون المعاصرون بوضع بعض التعاريف للفروق 
الأصولية» ويمكن تلخيص ما ذكروه فيا يلي : 

التعريف الأول بر" فه الدكتور راشد الحاي بقوله :«التمييز وليل بين مب آلتين أص وليتين 
مشتابمتين ومععّدتين ني الظأهر › إلا أنهاًنفي حقيقة الأمر :قان ني كثير من الأحكام 
وجود قلۇنتص ˆ بإ داهمام "اه . 

ا ع ا ا 

الاعتراض الأول : آنه تعريف ختص ببحثه ( الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين ) » 
كا نص ٠‏ عليه » فلا يكون تعريفاً شاملا لعلم الفروق الأصولية ؛ إذ موضوع هذا العلم 
أوسع نما ذكره الباحث في تعريفه ؛ لأنه يشمل الفروق بين المسائل والملصطلحات والقواعد 
والأدلة ونحوها ما يقع بينها التشابه في الظاهر مع وجود الفارق المؤثر بينها ‏ . 
الاعتراض الثاني :إيراد بعض العبارات المترادفة مع إمكان الاكتفاء ببعضها ؛ كقوله 


( والتزييل ) و ( متحدتين )؛ ما أورث طولا في التعريف ‏ . 


ت 


.۷ / ١ الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين للدكتور راشد الجاي‎ _)١( 
. ٩١ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد‎ _ )۲( 


() _ المصدر السابق . 


الاعتراض الثالث :ما ذكره في الحقيقة تعريف للفروق الأصولية » وليس تعريفا للعلم 
0 )0 
دفسه 
التعريف الثاني : عرفه الدكتور يعقوب الباحسين بقوله :واللهوجوهالاختلاف بين 
عدتين او ص طلحین اصولیین قشامین تہ ویر ما او ظهر ما لکهنا ختلفان ٍ 


ك من جاک e‏ 


واعترض عليه : بآنه يصعب إدخال الفروق بين الأدلة والاستدلالات الأصولية تحت 
مصطلح القاعدة إلا بثيء من التجو ز ‏ . 

التعريف الثالث عر فه الباحث هشام السعيد بقولهالو لمم الذي ي عى بيان لوه 
الاخلاف بين آم رين أصوليين مشتابهين في الى أو المع اللأعم» ختلفين في ال كام أو 
يلءالأخص ˆ 
ثم شرح تعريفه وبين القيود والمحترزات فقال : 

فقيد ( أمرين أصوليين )شامل ” للمصطلحات والقواعد والضوابط والمسائل والأدلة 


)6( 
(( اه . 


والاستدلالات الأصولية ما قد يقع بينها نوع تشابه في الظاهر . 

والمراد ب (المبنى أو المعنى الأعم ) : أي سواء كان هذا التشابه في الأمور المذكورة في المبنى 
والظاهر ؛ كالفرق بين مصطلح ( النسخ ) والمراد عند المتقدمين والمتأخرين » أو كان هذا 
التشابه في المعنى العام ؛ كالفرق بين أحاديث الفضائل وأحاديث الأحكام ؛ إذ مجمعها قدر" 


مشترك يتمةل في كون) أحاديث نبوية . 


(1) _ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٩١‏ . 
(۲)_ الفروق الفقهية والأصولية للباحسين ٠١١‏ . 
(۳) _ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٩١‏ . 


. المصدر السابق‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - CE‏ 
والمراد ب (الحكم والمعنى الآأخص ) : أي وهذان الأمران عند الفحص الدقيق والنظر 
المتأمل: ختلفان في المعنى المختص لكل منها » وني عدد من الأحكام ؛ كالفرق بين إطلاقات 
( النسخ ) ٠‏ والفرق بين الرواية والشهادة » ونحو ذلك . 

التعريف الرابع عر ف الباحث محمد العريني الفرق بمعناه العام بقوله :الاخخلاف بين 
أمرين متش لين في الظآهر » » ثم أشار إلى أن هذا التعريف العام شامل لجحميع أنواع الفروق 
في أي علم من العلوم فبالتالي يكون تعريفه للفروق الأصولية بأنه : الاختلاف بين مسألتين 
أضولتن شان ق الاه 

ويعترض عليه با يلي : 

أولا : أنه ربا يكون الاختلاف بين مصطلحين لا مسألتين » فيصبح التعريف غير جامع . 
ثانيا : قد يكون الاختلاف في الظاهر مع تشابه الباطن فلا فرق بينه) إلا ني اللفظ الظاهر 
فقط » ولا يعتبر حينئذ فرقاً أصوليا . 

N AG a e 
: فإني أختاره » والسبب في ذلك ما يلي‎ 

أولا : أنه أسلم التعاريف من الاعتراضات . 

ثانيا :انطباق شرط التعاريف فيه » وهو كون التعريف جامعا مانعا » ويتضح ذلك من 
شر حه لتعريفه » حيث إن قوله ( أمرين ) أدخل المسائل » والمصطلحات » وأكثر الفروق في 
أصول الفقه تكون فيه| . 


(1) _ الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين للباحث محمد العريني ١‏ . 


المىحث الثانى 


نشأة علم الفروق الأصولية 


لاش ك آأفاحف الفروق الأصولية متعلقة" جلأْصولِ الفقه » فا هيالا فرع" من فروعه › 

وليس‌هناك تحديدواضح النشأعا كعلممستقل إلاآنه يمكنناالقول بأنها نشاقتع نشأةِ 

علم أصلو الفقه فالفروق في كل ٴٌ علم قد نشأمتع نشأة العلوم ذام» ا وذللك فن شأن 
EEC ES e a EE‏ 
TT‏ اللبس لدى المتعلم » فجاءت تلك الفروق المذكورة في ثنايا الملصنفات 

تنبيهاً على هذا الثتابه » وما نتج عنه ‏ . 

والفروق الأصولية جاءت متأخرة في التدوين عن غيرها لول ذلكراجلي استغناء 
علماء الأصول رحمهم الله بإيراد تلك الفروق في ثنايا كلامهم في مباحث الأصول عن 

إذرادها في مصنفات . 

وأنتلك الفروق كانت واضحة في أذهان العلماء »ومستقرة لديم ما لا بجتاج فيه بعد ذلك 
ا ا يتبع عادة حاجة المشتغلين به 

بل یمکن أن يقال بألیرادها في مظان n‏ نفع » وأجمع للفكر ما لو أفردت 
في مصنف مستقل . 

فهناك من مباحث أصول الفقه ما يحتاج معه التقرير لمسائله » والس العميق في بحثها» لا 


سيم أن أصول الفقه لم تكتمل ' مباحثه إلا في نحو القرن الخامس " 


(1) _ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ۲۷ . 
(۲) _ الفروق في مسائل ا لحكم عند الأصوليين للدكتور راشد الجاي ١‏ / ۱۸ الفروق في أصول الفقه للدكتور 
عبداللطيف الحمد ٠۲۳ / ١‏ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٩۹٩‏ . 


ورل الد كتون غب اللطف المد :أا الفروؤق الأصولبة فتاج ر الاغتناء انرا كاعر 
التوسعف التأليف فيه » ولم تكثر الفروق حتى أ دخل في مصنفاته من العلوم الأخرى ما أكثر 
فيه المادة العلمية »والاصطلاحات مما تسب في كثرةططنائر » وبالرغم من إغفال العلماء 
للتصنيف في الفروق الأصولية إلال دواعي التصنيف في هذا الفن لا زالت قائمة إلى 
الوقت الحاض » ”" اه . 
وقبل الحديث عن أو ل من صنف استقلا لأ ني علم الفروق الأصولية بجدر الكلام عن أول 
من ذكر شيئ من الفروق الأصولية ضمن كتبه » ومنهم : 
الإإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في القرن الثاني الهجري في كتابه الرسالة حيث 
يشير إلى بعض الفروق بقوله :« قلت : قد يخالف باب الرواية الشهادات في أشياء» 
ويجامعها في غيرها قلت » وأين خالفها » قلت أقبل في الحديث الواحد والمرآة » ولا قبل 
واحدا منها وحده ني الشهادة »وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا م يكن مدلسا 
ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت أو ريت أو أشهدني » وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها 
استدلالا بكتاب » أو سنة » أو إجماع » أو قياس » وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا» ولا 
یوجد فیها بحال » ثم یکون بشر کلهم تجوز شهادته » ولا آقبل حدیثه من قبل ما يدخل في 
الحديث من كثرة الإإحالة » وإزالة بعض آلفاظ المعاني » ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير 
قاو فت اه 

فقد بين ٠‏ رجه الله أن الرواية تفارق الشهادة من جهة اشتراط العدد» واللفظ » والذكورة 


فا دون الوا : 


(1) _ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمدا / ۲۳ . 
(۲) _ الرسالة للشافعی ۳۷۳ . 


(۳) _ انظر الفرق بين الرواية والشهادة ص ۳۸۲ . 


وأشار إلى مباحث النسخ بالكتاب والسنة » ولمح إلى شيء من الفروق في| بينها » وذلك 
بقوله : « ثم ذكر الفرائض الجحمل التي آبان رسول الله عن الله كيف هي » ومواقيتها » ثم ذكر 
العام من أمر الله الذي أراد به العام والعام الذي أراد به ا لخاص  »‏ اه . 

وفر ق في مباحث القياس بين طائفة من الآمور منع من قياس بعضها على بعض » وبين ٴ وجه 
المنع ني ذلك » واختلاف المقيس عن المقيس عليه . 
ونجد كذلك بعده الإمام أبو الحسن عبيدالله بن الحسيرلك ر خي الحنفي ر حه الله يشير 
إلى بعض الفروقالأصولية حيث فر قبين عة الحكم وحكمته بقوله :« الأصل: أنه يفرق 
بين علة الحكم » وحكمته فإنعاتهموجبةو× كمتغيرومجبة » فرق بین ثبوت 
ا ا و و و ت ت 
E‏ 
وهكذا تلميذه الإإم أبو بكر ا جص اص الحنفي ”“ حيث ذكر في كتابه الأصولي الفصول 
عدداً من الفروق الأصولية فمنها على سبيل المثال :الفرق بين الد ليل »والعاّة ‏ » والفرق 


() _ الرسالة للشافعي ٠٠١‏ . 

. ٥0۷ : _المصدر السابق‎ )١( 

(۲) _ هو الإمام أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي » انتهت إليه رئاسة العلم في أصحاب أي حنيفة › 

درس في بغداد » كان صبورا على الفقر كثير العبادة » توني في بخداد سنة ۳٤١‏ ه» له مؤلفات منها: شرح الجامع الكبير » 

وشرح الجامع الصغير في فروع الحنفية » رسالة في أصول الفقه . انظر ترجته في : الجواهر المضية للقرشي ۲/ ٤۹۲‏ › 

شذرات الذهب لابن العاد ۲ / ۴١۸‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة ۱ / ۲۳۹ . 

. ٠١ / ١ أصول الكرخي‎ _ )٤( 

. ١ / ٠: المصدر السابق‎ _ )°( 

(1) _ هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي ا لجحصاص ال ملقب بالرازي » الفقيه الحنفي الآصول » ولد سنة ١ه“‏ در س الفقه 
على أبي الحسن الكرخي » كان إمام الحنفية ني عصره زاهداً ورعاً > طلب إلى القضا فامتنع حبا في العزلة والتفرغ للعلم »له 

مؤلفات منها : الفصول في الأصول » وأحكام القرآن » وشرح ختصر الكرخي وغيرهاء توفي سنة ۳۷١‏ ه. انظر ترجمته 

في : الواني بالوفيات للصفدي ۷/ ۲٠١‏ . الجواهر المضية للقرشي ۲۲١ / ١‏ » البداية والنهاية لابن کثیر ۱۱ / ۲۹۷ . 

. ٩ / ٤ الفصول للجصاص‎ _ )۷( 


کی کا ارک ا و اواو اسو ر ا ا 
أن وجوه الاستئناء المتصل بالحملة لا مجعل اللفظ مجازا بل هو حقيقة” للباقي ؛ لأن ذلك 
يستفاد من اللفظ بنفس الصيغة » فصارت التسعة ها اسان : 
أحدهما : تسعة » والآخر عشرة إلا واحدا »والاسمان جميعاًحقيقة" ها ؛ لأن الصيغة تقتضي 
ذلك »وهي موضوعة" له » وكا أن قولنا : واحد »وواحد" » وقولنا اثنان سواء” ؛ واللفظان 
جميعافبارة عن معنووأحد على جهة الحقيقة لأنه معقوب من جهة اللفظ . 
ENE e SG‏ 
الدلالة عبارة عن الباقي ؛لأن اللألة لا تغير ‏ صيغة اللفظ ؛ فصارت الصيغة إذا أطلقت 
وا مراد با الخصوص ازا للأن حقيقتها استيعاب جميع ما تحتها فمتى أ طلقت والمراد 
البعض فقد استعملت في غير موضغها ؛ فصار اللفظ جا بوالمجاز لاي ستعمل إلافي 
موضع تقوم الد لالة عليه » ”" اه . 
وم فق ذلك الإمام أبو المعالي عبدالملك الجويني الشافعي ‏ رحمه الله حيث ذكر في 
كتابه الجمع والفرق عددا من الفروق الأصولية . 
واستمر هذا النهج في ذكر الفروق الأصولية ضمن مباحث أصول الفقدون إفراد له 
رك دسل SO ANNES ys o O‏ 
فأّف كتابه ( أنوار البروق في أنواء الفروق ) وهو من أهم » وأوسع من تكلم في هذا الباب 


حيث ذكر في كتابه ( ٥٤۸‏ ) قاعدة في الفروق الأصولية والفقهية . 


. ۲١۱ / ۱ الفصول للجصاص‎ _ )١( 
هو الإمام ضياء الدين أبو المعالي عبدالملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله الجويني » المعروف بإمام‎ _)١( 
هب لج وين احية”‎ ٤٠۹ الحرمين لتدريسه بمكة والمدينة ربع سنين » الفقيه الشافعي » الأصولي » الأديب » ولد سنة‎ 
بنيسابور » ونشأ في بيت التقى » والعلم » تفقه على والده وأجاز له أبو نعيم الحافظ » له مؤلقات منهاً البرهان في أصول‎ 
ه. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن‎ ٤۷۸ الفقه » نهاية اللطلب في الفقه » والورقات وغيرهاء توفي بشتنفان سنة‎ 


خلکان ۳٣١ / ١‏ . طبقات الشافعية لابن السبکی ۳/ ۲٤۹‏ . طبقات الشافعية لابن قاض شهبة ١‏ / ۲۳۸ . 


ويقول الإمام القرافي عن كتابه واصفا له :« وجعلت مبادئ المباحث في القواعد بذكر 
الفروق » والسؤال عنها بين فرعين » أو قاعدتين » فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين › 
فبيانه بذكر قاعدة ٠‏ أو قاعدتين يحصل بها الفرق »وما المقصودتان » وذكر الفرق وسيلة" 
لتحصيلها » وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين فالمقصود تحقيقه) » ويكون تحقيقه| 
بالسؤال عن الفرق بينه) أ من تحقيقه| بغير ذلك » فإن ض م القاعدة إلى ما يشاكلهافي 
الظأهر ويضادها في الباطن أي لأن الضديظهر حسنالضد وبضههًاتتميز 
الأش" ا 
وبعده جاءت تاليف المتأخرين » ورسائلهم العلمية ا لجامعية الأصولية جامعة للفروق حتى 
أصبحت دراسة الفروق الأصولية متخصصة ببعض الأبواب كا سبقت الإشارة إليه عند 


اناو غات لد رامات ةة بالفروى »الا نة : 


(1) _ الفروق للقراني ٣ / ١‏ . 
(۲) _ انظر ص ٠١‏ : 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
المحث الغالكثف 


أهمية علم الفروق الأصولية وعناية العلماء به 


ترتبط أهمية عللافروق الأصولية بأهمية علم أصول الفقه » فهو فرع" وناشيء” عنه » وما 
يدل على أهمية هذا العلم اعتناء العلهاء المتقدمين كالإمام الشافعي رحه الله وغيره » وتضمين 
كتبهم أنواعامتفرقة من الفروق » وإفراد بعض العلماء له بالتصنيف . 
ولذلك نجد أن العلماء رحمهم الله بينوا أن معؤة الفروق عموما يعتبر منقبة » ومأئرة للعالم 
بها كيل ذلك الإمام الطوفي رحه الله بقوله :إن الفرق منمغ الفقه وغير من العلوم › 
وقواعد ها الكل » حتى قال قوم :إا الفقه معرفة الجمع والفق »”" اه. 
والإام الإسنوي ”" رحه الله بقوله :إن المطارحةبالمسائوات الNآخحذ‏ ال دة الَتفقة» 
والأجوبة الختلفة » المفترقة ما يشير أفكارالحاضريفقالمسالك »ويبعثها على اقتناص 


ا 


ڭارا مدارك » ويميز مواقعآقدار لفلاء ومواضع جل لله » اه. 


.۷١ علم الم للطوفي‎ )١( 

A‏ الدين آبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الإسنوي المصر.ي الشافعي الفقيه 
الأصولي النحوي النظار المتكلم » ولد بإسناني صعيد مصر-» أخذ العلم عن السبكي والزنكلوني وغيرهما» انتهت إليه 
رئاسة الشافعية ني عصره ولي الحسبة ووكالة بيت المال ثم تفرغ للإشتغال بالعلم » له مؤلفات منها : نهاية السول في شرح 
منهاج الأصول » والتمهيد ني تخريج الفروع على الأصول وغيرهاء توفي بمصر- سنة ۷۷١‏ ه. انظر ترجته في : الدرر 
الکامنة لابن حجر ۳/ ۱۲۷ ۰ شذرات الذهب لابن الاد ٦‏ / ۲۲۳ البدر الطالع للشوکاني ۱ / ٠٠۲‏ . 

(۴) _ مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق ص ٠ ١‏ نقلا عن مقدمة كتاب إيضاح الدلائل للزريراني تحقيق د. عمر 
السبيل:. 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


ويقول الإمام الزركشي ” رحه الله :معرفة الجمعإلفرق » وعليه جامناظرات 

حتی قال بعضهم :الفة فرق " وجم »)اه . 

ويقول الام ابن القيم رحه الله :إذآرباب البصائر هم صاب الُفرقان » فأعظم الاس 
ؤقانا بيللتشابمات أعظم النآس بصيرة » والشابه يقعي الأقوال والأعال والأحوال › 
والأموال والرجال ٠‏ وإن| أتى أكثر أهل العلم من المتشابهات في ذلك كله » “ اه 
فيتبين ‏ لنا من هذا أن علم الفروق بين المتشابهات من الأحمية بمكان » لذا اعتنى به العلماء» 
وبينوا مكانة العام به . 

وتظهر آهمية علم الفروق الأصولية نما يلي : 

ولا : إن مبحث الفروق الأصولية من أهم المباحث التي اعتنى بها علماء اللأصول › حيث 
أظهروا بهكثبرا من أسرار الشر-يعة »ومقاصدها » وأزالوا به كثيراً من الإشكالات › 
والأخطاء ما كان له أطيب الاأثرضبط الصو رات » والقواعد » والمسائل » والأحكام» 
وني ذلك يقول الإمام القرافي رحه الله عند بيانه لبعض الفروق الأصولية : هذا الفرق 
لقو جيل * القع ٠‏ بقية ه ترج ور ظمة” م الاش اللات »وثرد 


إش لات طميمة ظعيمة أيضاً فيض الغريع e‏ اه . 


(1) _ هو الإمام بدر الدين أبو عبدالله محمد بن بهادربن عبداله الملصري الرزركشي.» الفقيه الشافعي الأصول المحدث› 
ولد بمصر سنة ۷٤١‏ ه٠‏ اشتغل بالعلم فأخذ عن الإسنوي والبلقيني وابن كثير وغيرهم » تبحر في العلوم وصار يشار إليه 
بالبنان في الفقه والأدب والحديث » له مؤلفات كثيرة منها : البحر المحيط في أصول الفقه » والمنثور في القواعد» وإعلام 
الساجد بأحكام المساجد وغيرهاء توفي سنة ۷۹٤‏ ه ودفن بالقاهرة بالقرافة الصغرى . انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 
لابن حجر ٠۳۳ / ٩‏ . النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۱۲ / ٠۳٤‏ » شذرات الذهب لابن العاد٦‏ / ٠٠١‏ . 

(۲) _ المنثور في القواعد للزركشي ١‏ / 1۹ . 

(۳) _ الروح لابن القیم ٠١۸‏ . 

. ٠١١ / ١ الفروق للقرافي‎ _)٤( 


ثانياً :الفروق الأصولية مقوية 'لفهموضبط الحدود الأصوليةمن حيث إالأصل في 
الحدود أن تكون جام مانعةً » ولكن احتيج إلى معرفة الفروق بين هذه الحدود» وبين 
غيرها لآنه قد يقاإلبس ‏ في أفراد الحقائق المحدودات » ولو أحاط الإنسان بالحدود . 
وني هذا يقول الإمام القرافي رحمه الله :« قال الق واني " كان تقديم الح للحقيقة › 
والمجاز كافيين عن‌هذه الفروق » ولكن لا ّم الأصوليون أن الانسان قد يحيط بالحدود» 
ومع ذلك فقد تلتبس ‏ عليه أفراد ا لحقائق المحدودات » فان ا لحد إن يميالاهية على وجه 
كي ومع ذلك فقد يقاإبس ‏ ني المغردات » فيج د الانسان ا 
يدري أهو حققة” فيه) »أو مجاز” في أحلاهكثرة العوارض »وهجوم الس » وكذلك في 
الفة هيات يعلم حد الإباحة. 
وإذا قلت لهمعنى كون العين ظاهرة إباحة الصلاة ها » وأكلها إن أمكن يستبعد ذلك » 
وكذلك يعلم حد التحريم » وجهل أن النجاسةترجع إلى تحريم الملابسة في الصلاةء 
والأغذية فلا كان اللبس يعرض بعد الحد تعر ض لذكر هذه الفروق ؛ تقوية للبصيرة› 
ودظلشكوك في موارد الاستعال »اه . 
وى هذا أيضا يشير الإمام الطوفي رحه الله بقوله :« فإن قلت :قد ذكرتم حد الحقيقة 
والمجازء والحد لا بد وأن يكونجامعامانعاء والحد يراد للتعريف» ومع جمعه » ومنعه يفيد 
تعريف جزئيات المحدود» فإن كان ا لحد الذي ذكرتموه للحقيقة » والمجاز يفي بتعريف 
جزئياتهاء فما الحاجة إلى هذه العلامات الفارقة بين إن لم يف بذلك» فليس بحد 
س ت 
وا لجواب آن تعريف الحدود إج ليوك ٠‏ » وتعريف العلامات وا لخواص تفصيلي " جزئي» 
ففائدة ذكر علامات الشيء بعد ذكر حد ٠‏ ؛ كفائدة ذكر تفصيله بعد إجماله» وجزئياته بعد 
کا 


()_ لم أعثر على ترجمته . 


(۲) _ نفائس الصول للقرافی ۲ / ٩۷٤‏ . 


ومثال ذلك :أن قولنا ني حدٴ الإنسان:حيواقاطق يفيدنا معرفة حقيقته على جهة قانونية 
> فإذا قلنا بعد ذلك: من علامة الإنسان وي خواص 4 أنه مشتصب القامة› ضح الاقابا ” 
CS E E‏ 
E‏ 

ثالثلفروق في القواعد هي ساس ˆ الفروق في الفروع » وبمذا العلم يطّلع الناظر من خلال 
إأكه للفروق في القواعد على أسرار الفروق في الفروع » ويتع ر ف بذلك على مآخذها . 
وهذا قال الإام القراني رحه الله :« وعوائد الفضلاء : وضع كتب الفروق بين الفروع › 
وهذا في الفروق بين القواعيتلخيصها » فله من الشر ١‏ ف على تلك الكتب شرف الأصول 
على الفروع » اه . 

رابعاً : إن معرفة الفروق وتجريرها في سائر العلوم » وني القضايا الشر-عية خاص تورث 
صاطالتأكد من ص غه الاس" تنباط » وسلامة التخريج للقضايا على ما يناسبها من 
الأصول »والمسائل » وهذا اشترط بعض العلماء للمجتهد أن يكون بصيرا بالفروق عارف 
ہا جى لازیل ‏ مه غير لى © وني هذايقول الإمام البرزلي ‏ رحمه الله :وقد يطراً 
على من يظن آنه بلغ رتبة الاجتهاد » فينظر المسائل بعضها ببعفي رج » وليس بصيراً 


(O) 
بالفروق» 'اه.‎ 


(1) _ شرح ختصر الروضة ٥١١ / ١‏ . 

)١(‏ _ الفروق للقراني ٠٤ / ١‏ الفروق الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ٠١١‏ » الفروق للقراني في مباحث الكتاب 
والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٩۳‏ . 

(۲) _ الفروق الفقهية للدكتور يعقوب الباحسین ٠١۲‏ . 

)٤(‏ _ هو الإمام القاسم بن أحد بن محمد بن إسماعيل البلوي البرزلي » نسليق ‏ زلة من القيروان من أئمة المالكية بتونس في 
عصره وصف بشيخ الاسلام » أخذ عن ابن عرفة ولازمه نحو أربعينعاما » وانتهت إليه الفتوى في تونس له مؤلفات 
منها : جامع مسائل الإحكام ما نزل من القضايا للمفتين والحكام » وله ديوان كبير في الفقه . انظر ترجته في : الضوء 
اللامع للسخاوي ٠٠١ / ١‏ .الأعلام للزركلي ٦/٦‏ » شجرة النور الزكية لمخلوف ٠٤٠١‏ . 


. ٠۳ النوازل للبرزليول أعثر عليه مطبوعا » ونقلت كلامه عن مقدمة الفروق الفقهية للدمشقي‎ _ )٥( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EZR‏ 
امسا غلم الفروق الأصرلة يدق الك به والاعتراضات التوازدة عل الأدلة: 
والاستدلالات » فإن الاعتراض على الدليل قد يرد نتيجة عدم التفريق بين صورتين : 
صورة الاعتراضروصورة الح ة المعترض عليهاء يقول الإمام ابن عقيل ”" ره الله : 
رما قرع الناس في دفع الشبهة عن الح ة إلا بإظهار الفرق »" اه . 

سادسا :علم الفروق الأصولية يبعد المتمأعن الخلط بين مسائل ربا تشابهت في الظاهر » 


مع وجود فرق دقيتق بينها قد لا يضح إلا بعد طول تأمل وه ةنظر . 


)١(‏ _ هو الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد الظفري البغدادي » الفقيه الأصول الحنبلي » ولد سنة ٤۳‏ ه» نشأفي 
بيت علم » وأدب » كان من أفاضل العلماء مفرط الذكاء قال عن نفسه نما خالطت لعاباً قط » أخذ عن أبي إسحاق 
الث يرازي » وغيره » له مؤلفات كثيرة منها : الفنون في ۸٠ ١‏ مجلدة » الواضح في أصول الفقه وغيرها توفي سنة 0١۳‏ ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية لابن كثير ٠ ۱۸٤ / ١١‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠٤١ / ١‏ الأعلام للزركلي > / 
۳ 

(۲)_ الواضح لابن عقيل ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) _ الفروق الفقهية للباحسين ٠١۳‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


الفصل الثاني 
التعريف بالإمام الطوفي وشر حه لمختصر الروضة 


يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بالإمام الطوفي . 
المببحث الثاني : شخصيته العلمية . 


المببحث الثالث : التعريف بشرحه لمختصر الروضة . 


وبیانا فيم يلي : 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
المعحث الأول 
التعريف بالإمام الطوفي 


يشتمل هذا المبحث على خسة مطالب : 
المطلب الأول : اسمه ونسبته . 

المطلب الثاني : مولده ونشأته وطلبه للعلم . 
المطللب الثالث : وفاته 

المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه . 


الطلب الخامس عقیدته 


وبیانا فيم يلي : 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - a‏ 
اسمه ونسبته 
أاسمه : 
هو الإمامس يان بنع القوي بن عب الك يمن س يد بن الص فلعروف بابن أي 
ت و ر هر وارهر وا رمك پو و وا ره اکا ہر 
العآس وافهالصرصر ‏ ي البد يإ لل + الأصلي الخوي المنن. 
الملقب بيجم اللين ء والأبي الربيع : 
وقد نص الإمام الطوفي رحه الله في كابه علم ا لجلتي ع لما لجل على اسمه بهذه النسبة إلى 
جده سعيد “ » واتفق على ذلك جیع من تر جوا له » وزاد الحافظ ابن حجر رمه الله 
نسبة الصفي ”“ ففي بعض النسخ :الصفي كلقب لحده سعيد » وليس والداً له . 
د دته : 
يخسب إلى طوٴ ف - بضم الطاء | لمهملة وإسكان الواو -» فيقال له :الطوني » وطوف قرية 
ء € ر 6 2 8 0 زر 8" 0 ش9 3 
من اعال صر صر ٧٠وقديقال‏ الصر صر ي نسبة إلى مفيزةصر صر »و صر موضعان من 
نواحي بغداد للناحية العليا من قرى ر الملك على جانب الس يب الجنوبي » والناحية 


(1) _ علم الجذل للطوفي ۲٤٤‏ . 

/ ۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ ٠۳١١ / ۲ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ ٠ ١١ / ۳ انظر : أعيان العصر للصفدي‎ _ )١( 
الفتح المبين‎ ۳۲۸ / ١ كشف الظنون لحاجي خليفة‎ ١ / ١ المنهج الآحمد للعليمي‎ ۲٠۲ بغية الوعاة للسيوطي‎ . ٤ 
. ٠۲١ /۱ للمراغي‎ 

(۲) _ هو الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلاني المصر-ي الشافعي الشهير بابن 
حجر » ولد سنة ۷۷١‏ ه» اعتنى بعلم الحديث رواية ودراية وسمع من شيوخ كثر جمعهم في كتابه المجمع المؤسس بلغوا 

نحو أربعمائة وخمسين شيخا بالسماع والإجازة الخاصةء فمنهم : زين الدين عبدالرحيم العراقي » وابن الملقن » له مصنفات 
عدة منها : فتح الباري في شرح صحيح البخاري » تمذيب التهذيب » وبلوغ المرام وغيرها توفي رحمه الله سنة ۸01 ه» 
انظر ترجته في : الدرر للسخاوي ٠٠١٤ / ١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ٥٥۲‏ » شذرات الذهب لابن العاد ۷/ ۲۷١‏ . 
)٤(‏ _ الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ۲٤۹‏ . 


. ١ حاشية رقم‎ ۲٤۹ /۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ _ )٥( 


a * » ۰‏ ت ۰ ت ا 
السفلىب ليدة على جانبشللالي » وهي في طريق الحاج من الفرات » وهي منطقتان معروفة في 


ذلك الوقت » وتبعد عن بغداد ثلاثة فراسخ ” . 


(1) _ معجم البلدان لياقوت ۳/ ٠ ٤٠١١‏ مراصدالاطلاع لابن عبدالحق ۲ / ۸۳۸ المسالك والمالك للإصطخري 


۳/۱ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 3 
المطلب الثاى 


لده ونشآته وطله 
مو به للعلم 


مولده : 


ولد ره الله في قرية طوف كا ذكر الحافظ عبدالرحمن بن رجب ٠”‏ وابن العماد ° رمه 


ل ۳ 
الله فی ترحته ° . 


واختلف في سنة مولده فذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله إلى أنه ولد سنة 


۷ھ 


وذهب الحافظ ٌ ابن رجب » وتبعه ابن العاد » والعليمي ”ر حمهم الله إلى آنه يد سنة بض ع 


وسبعين وستمائة › 


(1) _ هو الإمام زين الدين أبو الفرج عبدالر حمرين أحمد بن رجب بن الحسن بن مسعود البغدادي الس لامي الدمشقي › 
ولد سنة ۷۳١‏ ه ببغداد » ونشا نشأة علمية فأبوه عا م مقرئ مشهور » صحب والده في رحلاته في طلب العلم فسمع في 
زمن متقدم على الزريراني » وتصدى للتعليم قبل وفاة أبيه وولي حلقة الحنابلة بالجامع الآموي بعد وفاة ابن قاضي الجبل » 
توفي رحه الله ۷۹١‏ ه» له مؤلفات عدة منها : فتح الباري في شرح البخاري » وجامع العلوم والحكم . انظر ترجمته في : 
الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ٠ ٤۲۸‏ إنباء الغمر لابن حجر ٠ / ١‏ النهج المد للعليمي ٠‏ / ۸ 

(۲) _ هو الإمام أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكبري الحنبلي » المؤرخ الفقيه » ولد سنة ٠١۳۲‏ ه 
بدمشق » وأقام في القاهرة مدة طويلة ومات بمكة حاجا سنة ۱٠۸۹‏ ه» له مصنفات منها : شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب » وشرح متن المنتهى في فقه الحنابلة وغيرها . انظر ترجمته في : معجم المؤلفين لعمر كحالة ۱١١ / ٥‏ الأعلام 
ا 

(۳) _ ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤۰٤ / ٤‏ » شذرات الذهب لابن العاد ٦‏ / ۳۹ء 

. ۲٤۹ /۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ _ )٤( 

(°) _ هو الإمام جير الدين أبو اليمن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن برهوسف بن عيسى العدوي القرشي العم ري 
العليمي الحنبلي ينتهي نسبه إلى آمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه » ولد سنة ۸٠١‏ ه بالقدس » قرأ القرآن على 
شيخه الغزي وهو في العاشرة من عمره » وأجازه شيخه الكمال بن أبي شريف قطعة من المقنع » ولي قضاء الرملة والقدس 
والخليل ونابلس » ثم حج إلى بيت الله الحرام وبعد عزله لزم العبادة والتدريس إلى أن توفي سنة ٩۲۸‏ ه» له مصنفات كثرة 
منها : المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد» والأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل » انظر ترجته في : كشف الظنون 
لحاجي خليفة ١‏ / ۱۷۷ » السحب الوابلة لابن ميد ۲٠١‏ » معجم المؤلفين لعمر كحالة »٠۱۷۷ / ٥‏ 


من غير تحديد قلرالض ع . 
وقدرج ح بعض المؤرخين » والباحثين قول الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه و لد سنة 
۷ه » ومنهم الدكتور حمزة الفعر “» واستند إلى أن هذا القول جاء صريجا غير حتمل 
بخلاف قول الحافظ ابن رجب رحه الله الذي لم يصر ح بسنة معينة للولادة حيث إنه قال : 
بضع وسبعين وستمائة » والبضع محتمل وليس فيه جزم بسنة معينة » فهذا يرجح قول 
الحافظ ابن حجر رحه الله لأن ما ذكره مبني " على الجزم والتعيين وأكد هذا أيضا بأن 
الإمام الطوني حفظ ختصر الخرقي » واللمع » والمحرر في الفقه » وبحثه لفنون العلم مع 
علماء بخداد کل هذايشعر بتقدم ولادته عا ذکره الحافظ ابن رجب رحه الله . 
وذهب بعض الباحثين إلى أن ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله قد تحر ف الرقم فيه من 
٥‏ ھ إلى ٦٥۷‏ هھ وهذا القول للدکتور مصطفی زید ٩‏ وبر ره بقوله :« والذي يبدو لي 
أن الطوفي ولد في عام «۷١‏ فح ر ف الرقم إلى ٠٥۷‏ ه في كتب الحافظ ابن حجر » وذلك 
أن المؤلفات التي بدا بها الطوفي حياته العلمية » ومن بينها كتابه الإكسير في قواعد التفسير » 
وقد أله قبل أن ينتهي القرن السابع يبدو فيها طابع الشباب الذي كان الطوني يجتاز مرحلته 
حينذاك إذ لم يكن فيها من دلائل ثوقالطوني الفكرية وتحر ره شيء ٠‏ وكان معظم ما فيها 
تكرارا لما سبقه مع شيء من التنظيم » " اه . 


() _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤ / ٤‏ المنهج الأحمدللعليمي ٠‏ / ٥ه‏ . شذرات الذهب لابن العاد ٠۹ / ٦‏ . 
(۲) _ انظر : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۲٠١ / ٤‏ والأعلام للزركلي ۱۲١ / ٣‏ والإكسيرفي علم التفسير 
للطوني تحقيق عبدالقادر حسين ۸ » والإنتصارات الإمية للطوفي تحقيق سام القرني ٤۹-٤۸ / ١‏ . 

(۳) _ انظر مقدمة تحقيتق كتاب سواد الناظر لعلاء الدين الكناني ٤١ / ١‏ ووافقه الدكتور سام القرني في مقدمة تحقيق 
كتاب الإنتصارات الإهية للطوفي ١١ / ١‏ . 

. أستاذ الشريعة الإسلامية » بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة‎ _ )٤( 

(°) _ المصلحة في التشر-يع الإسلامي ونجم الدين الطوني د. مصطفى زيد 1٩ - ٦۸‏ » وتابعه على ذلك إبراهيم آل 
ابراهيم» وعلي البواب ومصطفى عليان وغيرهم ) انظر مقدمة تحقيق كتاب الصعقة الغضبية للامام الطوفي تحقيق د. محمد 
الفاضل ۷١‏ . 


وقد دعم الدكتور محمد بن خالد الفاضل هذا القول بدليلين حيث يقول :« وقد كدت أميل 
إلى الرآي الثاني وهو الوارد في نسخة الدرر الكامنة المطبوعة » وهو عام 10۷ هلولا 
عثوري على دليلين قويين عند اثنين من معاصريه يرج حان الرأي الأول » وهو رآي ابن 
رجب » أوهالڌهبي » حيث نص “ ني كتابيه : ذيل العبر ص ۸۸ » وذيل تاريخ الاسلام 
ورقة ( ١‏ / أ ) على أن الطوفي مات كهلاً في بلد الخليل سنة ١١4د‏ » والكهل ˆ عند أهل 
اللغة هو من ناهز الأربعين » وقيل فوق الثلاثين ودون الخمسين » وثانيه) : عز الدين ابن 
حماعققد نص ني كتابه : التعليقة في أخبار الشعراء (ورقة ٠١۸‏ / أ ) على أن الطوفي مات 
في مدينة الخليل في شهر رجب سنة ۷١١‏ ه عن نيف وأربعين سنة » والنيف عند آهل اللغة 
من الواحد إلى الثلاثة » ومعنى ذلك أن الطوفي ولد في سنة ١1۷ه‏ تقريباً بحيث يصبح 
عمره إحدى وأربعين أو اثنتين وأربعين سنة تقريبا » لأن وفاته متفق عليها كا سيأتي وربم) 
كان ما عند ابن حجر هو ٦۷١‏ ه فصحفت في النسخ أو الطباعة إلى ٠٥۷‏ ه بتحريك 
السبعة مكان الخمسة » وحينئذ ينسجم الرأيان ويصبحان رأياً واحدا لا معارض له» “اه. 
وما ذهب إليه الدكتور محمد الفاضل استنتاج » وليس نصا من الإمام الذهبي والإمام ابن 
جاعة رحمه| الله والأولى أن يرجح التاريخ المنصوص عليه على غيره » ومن هنا الذي يظهر 
-والعلم عند الله - أن ما تسب من التحريف إلى التاريخ الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحهمه 
الله ليس بصحيح بدليل آنه لايوجد من ينص على أن الطوفي ولدفي عام ٦۷١‏ ه حتى 
يمكن التسليم بأنه حر ف عنه » وإن) المذكور عند الحافظ ابن رجب هو البضع والسبعون » 
وليس هذا نصا يمكن الاستناد عليه في إثبات التحريف » وعليه فإنه يقوى القول بأن 


ولادته كانت في عام 19۷ کا نص عليه الحافظ ابن حجر ره الله . 


. ۷١ مقدمة تحقيقه لكتاب الصعقة الغضبية للطوفي‎ _ )١( 


نشاته : 
شر ألمصادر التي اعتنت بترجمة الإمام الطوفي إلى حال أسرته بشيءء يمكن أن نعرف من 
خلاله وضعه الاجتماعي في نشأته الأول » وهل كان من أسرة معروفة بالعلم » أو م يكن 
كذلك » كا لم تفدنا المصادر عن شيء من دور والدیه في نشاته . 
ويشير بعض الباحثين المعاصرين إلى أن أسرته كانت تسكن قرية طوف حتى انتقل إلى 
بغداد» فانتقلت معه » ثم انتقلت معه إلى دمشق » ثم إلى مصر۔» وقوص ” » وکانت معه 
عندما نزل ببيت المقدس في آخر حياته ‏ » وقد استنتج هذا من قول الحافظ ابن حجر رمه 
ال وان رة لد اهال وغان اودب اك اه 
وعند النظر في هذه العبارة لا نجد فيهامايدلعلى حال الأسرة من حيث الانتقال معه 
وعدمه » حيث إن غاية ما دت عليه أن الامم الطوني ر حه الله توفي في بلد الخليل » ون أباه 


عاش بعده بسنوات . 


(1) _ قوص : من أعظم مدائن الصعيد بمصر » وهي على ساحل النيل من الجانب الشرقي منه » وبينها وبين أسوان مسيرة 
ثلاثة أيام» وهي مدينة كبيرة » وفيها آثار عظيمة للأوائل » وفيها أسواق وحمامات ومعاصر للسكر يخدم الدار الواحدة منها 
مائة رجل . انظر : معجم البلدان لياقوت ٠١١ / ٤‏ »المواعظ والاعتبار للمقريزي ۱ / ۲۹٦‏ . 

(۲) _ مقدمة تحقيق كتاب الانتصارات الاسلامية للدكتور سا م القرني ٥۲ / ١‏ . 

)١(‏ _ بلد الخليل : اسم موضع وبلدة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب البيت المقدس بينه| مسيرة يوم فيه قبر الخليل 
إبراهيم عليه السلام ني مغارة تحت الأرض . انظر: معجم البلدان لياقوت ۲ / ۳۸۷ . 


. ٠١۱ /۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KS‏ 
طلبه للعلم : 

يستفاد نما ذكره الحافظ ابن رجب رجه الله في ترجمة الإمام الطوفي أن اللإمام الطوفي بدا طلبه 
للعلم في قريته التي ولد فيها »وهي طوف حيث حف فيها ختصر۔ الخرقي ”في الفقه ‏ 
والطع لابن + E‏ 

أما عن رحلاته في طلبه للعلم فقد بدأ بافتعى صر صر ٠‏ فقرأ الفقه فيها على الشيخ شرف 
الدين علي بن محمد الصر.صري الحنبلي النحوي ‏ ثم دخل بغداد سنة ٦4١‏ ه فحفظ 
المحرر في الفقه » ثم بحثه على يد الشيخ تقي الدين الزريراني ”“ . 


ت 


(1) _ هو الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي البخدادي الحنبلي » والخرقي نسبة إلى بيع الخرق 
والثياب » كان علامة بارعا في مذهب الإمام أحمد» قرأ العلم على صالح وعبدالله ابني الإمام أحمد» له مصنفات كثيرة ول 
ينتشر. منها إلا المختر- في الفقه لآنه حرج من مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة بها وأودع كتبه في درب سلبان 
فاحترقت الدار والكتب فيها» توفي بدمشتق سنة ٤‏ ۳۳ ه» انظر ترحته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ۱۷١‏ تذكرة 
الحفاظ للذهبي ۳ / N۷‏ شذرات الذهب لابن العاد ۲ / ۳۳١‏ . 

() _ هو الإمام أبو الفتح عثان بن جني الموصلي النحوي اللغوي » صاحب التصانيف البديعة فى علم الآدب » صحب 
أبا عإالفارسى ˆ و تبعه فى أسفاره » ووقف أبو علي على تصانيفه واستجادها » واستوطن دار السلام» و درس ا العلم إلى 
أن مات سنة ۳۷۲ ه» له مؤلفات منها : اللمع » وسر الصناعة » المنصف . انظر ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي ۲ / ٠١‏ 
معجم الأدباء لياقوت ١٠١ -۸١ /٠١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٠٠٠ /٤‏ . 

(۳) _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠٠٤ / ٤‏ . 

. ۸٦ انظر ص‎ _ )٤( 

. ۸٩ انظر ص‎ _ )٩( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
ي 1 


المطلب الثالث 


وفاته 


أكثر المصادر التي ترجمت للإمام الطوفي رحه الله ذكرت أن وفاته كانت في عام ۷١١‏ ه فإنه 

لا وقعت الحادثة بينه » وبين قاضي الحنابلة ا لحاوثى جه » وصر ˆ فه عن جهاته ثم أ طلق 
فسافر إلى قوص فأقام بها مدة » ثم ج سنة ۷٠١‏ ه» وجاور سنة ۷٠١‏ هثم حح » ونزل 

إلى الشام فمات في شهر رجب ببلد الخليل عليه السلام . 

وذهب الإمام السيوطي » وحاجي خليفة " إلى أنه توفي سنة ۷٠١‏ ه ‏ . 

والذي يظهر ر جحان وفاته سنة ۷١١‏ ه» وذلك لما يلي : 

أولا : أن هذا القول هو قول كبار الحفاظ » والمؤرخين الذين تر جوا للإمام الطوفي كالإمام 

البرزالي ‏ » والحافظ الذهبي “ » والحافظ ابن رجب ” » والحافظ ابن حجر ٠‏ والإمام 


والإمام المقريزي ‏ » 


(۱) _ انظر ص ۷۲ . 

» هو مصطفى بن عبدالله كاتب جلبي » المعروف بحاجي خليفة » مؤرخ بحاثة تركي الأصل » ولد بالقسطنطينية‎ _ )١( 
تولى أعما لا كتابية في الجيش الثاني » وانقطع في السنوات الأخيرة من حياته إلى تدريس العلوم على طريقة الشيوخ في ذلك‎ 
العهد » له مصنفات منها : كشف الظنون لحاجي خليفة عن أسامي الكتب والفنون» وهو من أنفع وأجمع ما كتب في‎ 
موضوعه بالعربية » وتحفة الكبار في أسفار البحار » انظر ترجته ني : الأعلام للزركلي ۷/ ۲۳۷ معجم المطبوعات‎ 
۳ لسو کن‎ 

(۳) _ بغية الوعاة للسيوطي ۲٠۲‏ » كشف الظنون لحاجي خليفة ۲ / ٠١١١‏ . 

. ۷۹ نقلاً عن مقدمة كتاب الصعقة الغضبية للدکتور محمد الفاضل‎ ۲٤۸ / ۲ المقتفى للبرزالي‎ _ )٤( 

(°) _ من ذيول العبر للذهبي ۸٦ / ٦‏ . 

(1) _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤١١ / ٤‏ . 

(۷) _ الدرر الكامنة لابن حجر ۲/ ٠٠۲‏ . 

(۸) _ السلوك لعرفة دول ا ملوك ٠۷ / ١‏ » والمقريزي هو : الإمام تقي الدين أبو العباس أحمدبن علي بن عبد القادر 


ا لحسيني العبيدي المعروف بابن المقريزي » مؤرخ الديار المصريةء أصله من بعلبك» ولد بالقاهرة سنة 1٣‏ ه» وولي فيها 


والعليمي ٠“‏ وابن العاد ‏ . 

ثانيا : أن ما ذهب إليه السيوطي » وغيره من أن وفاته كانت سنة ۷٠١‏ ه مردو بان الإمام 
كان حي بعد هذا التاريخ حيث ذكر الطوفي رحه الله فراغه من بعض كتبه بعد هذا التاريخ 
ككتاب شرح الأربعين فرغ منه سنة ۷٠۳‏ ه بأرض الصعيد " » وكتاب الإشارات الإهية 


فرغ منه سنة ٩۷۱ھ‏ » مما يکد بقاءه بعد سنة ۷۱۰ھ . 


الحسبة والخطابة والإمامة » له مؤلفات منها : حطط المقريزي › السلوك في معرفة دول الملوك› توفي سنة ۸٤١‏ ه. انظر 
ترجته في : شذرات الذهب لابن العماد ۷/ ٠٠٠٤‏ . البدر الطالع للشوكاني ١‏ / ۷۹ الأعلام للزركلي ٠١١ / ١‏ . 

.۷ / ٠ المنهج الأحمدللعليمي‎ _ )١( 

(۲) _ شذرات الذهب لابن العمادا / ٤١‏ . 

(۳) _ انظر آخر خطوطة شرح الأربعين بدار القومية بمصر » نقلاً عن مقدمة تحقيتق كتاب الانتصارات الاسلامية للطوفي 
تحقيق الدكتور سام القرني ٠١١ / ١‏ . 

)٤(‏ _ انظر آخر خخطوطة الإإشارات الإمية للطوفي المصورة على فيلم رقم ٩۲۳‏ بمكتبة المخطوطات بجامعة الامام محمد 
سعود الاسلامية بالرياض » نقلاً عن مقدمة تحقيق كتاب الانتصارات الاسلامية للطوفي تحقيق الدكتور سام القرني ١‏ / 


00ا . 


الملطلب الرابع 
اء المذاء له 


افق کل" من ترجم لاإمام الطوفي رحمه الله على علو مكانته » ومنزلته في العلم » حتى الذين 
تكاموا ني عقيدته » وات موه » ويظهر”ً ذلك جلياً ني النقول التالية : 
الع احا ان رجب رجه إل اة الأصون ال ران راه و اة ا 
مو الكت والاجزاء : 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الان قوي الحافظة شدي الذًكاء »") وقال :« قرأت بخط 
بخط القطب الحلبي " ره الله eel SE EE‏ 
متقللاً من الدنيا ٠»‏ ونقل قول الكمال جعفر الأدفوي “ قوله فيه :«ولم يزل ملازما 


للاشتغال » وقراءة |لجديث » والمطالعة » والتصنيف » وحضور الدرس معنا إلى حين سفره 


. ٤٠٤ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ _)١( 

(۲)_ الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ۲٤١۹‏ . 

(۴) _ هو الإمام الملحدث قطب الدين أبو علي عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي » حافظ للحديث» ولد بحلب سنة 
٤‏ ه» كان كيسامتواضعا عبباً إلى الطلبة عزيز المعرفةمتقنا لمايقول »له مؤلفات منها : تاريخ مصر-» شرح السيرة 
للحافظ عبد الغني » توفي سنة ۷٠١‏ ه . انظر ترجمته في : معجم المحدثين للذهبي ٥ / ١‏ البداية والنهاية لابن كثير 
۷١ ٤‏ . النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٣٠۰٠ / ٩‏ . 

. ۲٤۹ / ۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ _)٤( 

)٥(‏ _ هو الإمام كمال الدين أبو الفضل جعفر بن تغلبالاً دوي الشافعي » كان فقيها ذكيا » والأدفوي نسبة إلى أدفو بلد 
بصعيد مصر» ولد سنة 1٨٨٩‏ ه » وسمع الحديث بقوص والقاهرة وأخذ المذهب والعلوم عن علماء ذلك العصر- منهم ابن 
دقيتق العيد » له مؤلفات منها :الطالع السعيد في تاريخ الصعيد » والبدر السافر في تحفة المسافر » توفي سنة ۷٤٩‏ ه انظر 
ترجمته في : أعيان العصر للصفدي ۲٠٤ / ١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳/ ۲١‏ » شذرات الذهب لابن العماد 


ATI 


إلى الحجاز » وكان كثير المطالعة » وأظنه طالع أكثر كتب الخزائن بقوص » وكانت قوته في 
الحفظ أكثر من الفهم» اه . 
وقال الأدفوي رحه الله : « كان كثير المطالعة » أظنه طالع أكثر كتب قوص » " اه . 


2 


وقال الصفدي " رحه الله كان فقيهاً حنبلياً » عارفا بفروع مذهبه ملي » شاعراً أديباً » 
فاضلا لبيباً > له مشاركة في الأصول » وهو منها وافر المحصول » قي بالنحو » واللغخة» 


والتاريخ » وغير ذلك » وله ني كل ذلك مقامات ومبارك » ولم يزل كذلك إلى أن توفي رحمه 


0 
س 


ا اه 

وقال الألوسي “ رحماإلالبج ر العبّاب » والغيث الذي يقصر ˆ عنه ال حاب »له 
تفسير يسمى ب الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية ليس له في بابه نظير » ” اه . 

وقال الحافظ الذهبي رحه الله :ركان دينا » ساكنا » قانعا »» وقال أيضا : « كان على 


بدعته کشر العلم عاقلامتدينا ( 8 اه . 


. ٠٠١۲ /۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ _)١( 

(۲)_نقلاً عن الدرر الكامنة لابن حجر ۲/ ٠٠۲‏ . 

() _ هو الأديب المشهور خليل بن أيبك بن عبدالله المعروف بصلاح الدين الصفدى ولد سنة 14۷ ه» أخذ عن ابن 
سيد الناس وابن نباته وأبى حيان وغيرهم » وكان حسن المعاشرة جيل المروءة » له مؤلفات منها الواني بالوفيات » وأفرد 
منه أهل عصره في كتاب سماه أعوان النصر وأعيان العصر توفي بدمشق سنة ۷٦٤‏ ه. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 
لابن السبكي ٩٤ / ٦‏ الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ٠۸۷‏ البدر الطالع للشوكاني ۲٠١ / ١‏ . 

. ٠٠٤ / ۱ أعيان العصر للصفدي‎ _)٤( 

(°) _ هو الشيخ خير الدين أبو البركات نعمان بن محمود بن عبد الله الألوسي » الواعظ الفقيه » ولد سنة ٠۲١۲‏ ه من 
أعلام الاسرة الآلوسية في العراق . ولد ونشأ ببغداد . وول القضاء في بلاد متعددة » منها الحلة » وترك المناصب . وعكف 
على التدريس والتصنيف إلى أن توفي ببغداد » كان عقله أكبر من علمه» وعلمه أبلغ من إنشائه» وإنشاؤه أمتن من نظمه. 
وكان جوادا وفياء زاهداء حلو المغاكهة» سمح الخلق. له مؤلفات منها " جلاء العينين في حاكمة ال حمدين » وتوفي سنة 
۷ ه . انظر ترجته في : الأعلام للزركلي ۸ / ٤۸‏ » معجم المطبوعات لسر كيس ١‏ / ۷. 

(1)_ جلاء العينين للألوسي ٤٩‏ . 

(۷)_ ذيل تاريخ الاسلام للذهبي » نقله عنه الحافظ ابن حجر في : الدرر الكامنة ۲ / ۲٤۹‏ . 


(۸) _ ذيل العبر للذهبي ۸۸ وسيأتي الكلام على عقيدته في المطلب الخامس ص ٠٤‏ . 


وقال شيخه البرزالي رحمه الله :« وني شهر رجب توفي الشيخ الامام العام الفاضل نجم 
الوا اف 

وقال الع ليمي : « الفقيه الأصولي المتفنن ٠»‏ وقال أيضا : « أقول وبالله أعتمد وعليه أعتمد 
أعتمد إن له تصنيفا بديعاً سياه الإشارات الإلمية والمباحث الأصولية في الاعتقادات » رتبه 
على ما في السور القرآنية - جل منزله - من الآيات من ذلك المعنى » وهو من آخر مصنفاته 


» وهو كتاب عديم النظبر » وا ثيل » وليس أحد من العلماء حذا حذوه في مصنف » " اه . 


وقال ابن العاد رحه الله :« الأصولي المتفنن) ا 


وقال اليافعى 2 رهه الله :«کان على بدعته کشر العلم عاقلا متديناً ( آه. 


()_ المقتفى للبرزالي ۲ / ۲٤۷‏ نقلاً عن مقدمة كتاب الصعقة الغضبية للدکتور محمد الفاضل ۷۹ . 

.٥ / ٠ المنهج الآحمدللعليمي‎ _)( 

(۳)_ الدر المنضد للعليمي ۲ / ٤٦٤‏ . 

. ٠۹ / ٦ شذرات الذهب لابن العاد‎ _ )٤( 

(°) _ هو الشيخ عفيف الدين أبو السعادات عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي الشافعي اليمني ا مكي » ولد سنة 
سنة 1۹۸ ه٠‏ أخذ باليمن عن العلامة الذهيني المعروفبالمً َال وغيره» ونشأ على خير وصلاح وانقطاع وم يكن في 
صباه يشتغل بشيء غير القرآن والعلم » كان كثير التصانيف وله قصيدة تشتمل على عشرين عل وأزيد وكان كثير الايثار 
للفقراء كثير التواضع كثير الإإحسان للطلبة إلى أن مات له مؤلفات منها : مرآة ا لجنان وعبرة اليقظان » ومرهم العلل 
المعضلة وغيرها » توفي سنة ۷٦۸‏ ه انظر ترجمته في : الدرر الكامنة لابن حجر ١‏ / ۲۹۸ البدر الطالع للشوكاني ١‏ / 
۱ 


(1)_ مرآة الجنان لليافعي ٠٠٠١ / ٤‏ . وسيأتي الكلام على عقيدته في المطلب الخامس ص ٠٤‏ . 


المطلب الخامس 


عقف دته 


0 


اهتت الدراسات التي تعر ضت لحياة الإمام الطوفي رحه الله بإبراز شخصيته » ومكانته 
العلمية » وقد سبق ذكرٌ ثناء العلماء عليه ما يدل على مكانته العلمية التي احتل فيها منزلة 
سامية » ك تدل ‏ على ذلك مؤلفاته » وكتبه » لكنه م يس للم كخيره من العلماء من الجرح > 
والطعن فيه » فقد أتمم في عقيدته بالتش يع والر فض ھا 
واشتهرت حكايتها حتى تناقلتها الملصادر » والمراجع التاريخية » وكان من أبرز المتقدمين 
الذين وصفوه بذلك الحافظ عبدالرحمن بن رجب الحنبلي رحه الله » وقد اهتمت الدراسات 
المعاصرة عن حياة الإمام الطوني » وشخصيته بمناقشة هذه التهمة مناقشة علمية ظهر من 
خلاها أنه بريء منها » وسوف أتعر“ ض من خلال هذا المطلب لبيان هذه التهمة » وما أ ثير 


حوها من نقاشات » وردود » وذلك على النحو التالي : 


(1) _ التشيع : مأخوذ من شايع الرجل يشايعه على الأمر إذا تابعه » ويطلق على القوم الذين اجتمعواعلى أمر وليسوا 
كلهم متفقين على رأي کا ني قوله تعالى [ من الذين فرقوادينهم وكانوا شيعا ) سورة الروم آية ٠١۲‏ وشيعة الرجل : 
أتباعه وأنصاره وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولىعليا وأهل بيته رضوان الله عليهم حتى صاراسم] لهمخاصا . 
( لسان العرب لابن منظور ۸/ ۱۸۸ مادة( ش ي ع )» المصباح المنير للفيومي ۱۹۳ مادة( ش ي ع )» الفصل في الملل 
والنحل لابن حزم ٤‏ / ۱۳۷) . 

(۲) _ الرفض في اللغة : الترك مصدر من رفضت الشيء أرفضه رفضا إذا تركته » قال ابن منظور : الروافض جنود تركوا 
قائدهم وانصرفوا فكل طائفة منهم رافضة والنسبة إليهم رافضي » والروافض قوم من الشيعة سموا بذلك لأنهم تركوا زيد 
بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهم قال الأصمعي كانوا بايعوه ثم قالواله ابرآ من الشيخين نقاتل 
معك فأبى وقال : كانا وزيري جدي فلا أبرأ منهما فرفضوه فسموا رافضة . (لسان العرب لابن منظور ۷/ ٠١١‏ مادة 
( ر ف ض )» تاج العروس للزبيدي ۸ / ۳٤۸‏ مادة ( رف ض )» منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠٠١ / ١‏ الفرق بين 


. (٦ / ١ الفرق للشهرستاني‎ 


وصفه بالمشيع والرفض 

يقول الحافظ بو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي رحه الله ني ترجمته للإمام الطوفي رحمه 

الكانرمع ذلك كله ش يعياً م حرفا في الاعتقاد عن السنة حتى إنه قال في نفسه : 
> راف O EL‏ ۳ 
وولجقي الرفض قصائد » وهو يلوح في كثير من تصانيفه » حتى إنه صتف كتاباً سما ه: 
العذاب ‏ الواصب على أرواح التواص ب او ا ا اف 6 ا به 
للنووي : (اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض الروايات والنصوص › 
وبعض النامريزعمٌ أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب وذلك أن الصحابة استأذنوه في 
تدوين السنة من ذلك الزمان فمنعهم من ذلك » وقال : لا أكتب مع القرآن غيره مع علمه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :1 اكتبوا لأبي شاة ] “ خطبة الوداع » وقال : [قَيّدوا 
الع لمم بالك تابة  ]‏ » قالوافلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم لانضبطت السنة » ولم يبق بين آخر الأمة » وبين النبي صلى الله عليه وسلم في 
كل حديث إلا الصحابي الذي دو ن روايته لأن تلك الدوواين كانت تتواتر عنهم إلينا كا 
تواتر البخاري ومسلم ) » فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر رضي 


الله عنه هو الذي أضل ˆ الأمة قصدا منه وتعمدا » ولقد كذب في ذلك وفجر ... وقد كان 


() _ رواه البخاري ني كتاب اللقطة بابكيف تعر ف لقطة أهل مكة ۳/ ۱٠١‏ حديث رقم ۲٤١٤‏ ورواه مسلم في 
باتجرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ۱٠١ / ٤‏ حدیث رقم ۳۷١‏ . 

اف م ی عا ل عل ف ا ی و ا 
حدیث رقم ۳١۹‏ وابن أبي شيبة موقفاً على عمر وابن عباس أيضا باب من رخص في كتاب العلم ٤٩ / ٩‏ » حديث 


رقم 10° .1401(. 


الطوفي أقام بالمدينة النبوية دة يص أ حب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي » ويجتمعان على 
اا اف 
وقد تابع الحافظ ابن رجب رحه الله في ذكره هذه التهمة بعض من ترجم للإمام الطوفي 
فمنهم : 
الحافظ ابن حجر » وابن العاد ‏ رها الله » وغبرها ‏ . 
فنجد من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله آنه اتهم الإمام الطوفي رحمه الله بالتشيع › 
والرفض» وبنى هذه التهمة على ما يلي : 
ولا : قول الطوني ني شرح الأربعين النووية : « إعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين 
العلاء تعارض الروايات » والنصوص » وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن 
ا لخطاب » وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان فمنعهم من ذلك»› 
وقال : لا أكتب مع القرآن غيره مع علمه أن النبي صل الله عليه وسلم : اكتبوا لأبي شاة 
خطبة الوداع » وقال : قيدوا العلم بالكتابة » قالوا بقلو ترك الصحابة يدو ن كل واحد منهم 
ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لانضبطت السنة » ولم يبق بين آخر الأمة » وبين النبي 
صلى الله عليه وسلم في كل حديث إلا الصحابي الذي دو ن روايته لأن تلك الدوواين كانت 
تتواتر عنهم إلينا كما تواتر البخاري ومسلم » ” اه . 
وجيب عن هذه الشبهة بأن الامام الطوفي كان ناقلاً هذا القول لا قائلاً له حيث أشار إلى 
ذلك بقوله : 


» وبعض الناس يزعم e‏ 


(۱) _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤٨٩ / ٤‏ . 

. ٠٠١ /۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ _)١( 

(۳)_ شذرات الذهب لابن العاد ٦‏ / ۳۹ . 

.٥ / ٠ المنهج المد للعليمي‎ ٥ / ٦ الوافي بالوفيات للصفدي‎ _)٤( 
. ٤0٩ / ٤ ذکره ابن رجب في ذیل طبقات الحنابلة‎ _)°( 


AE‏ على توهين الكلام وتضعيفه » لأن ( زعم »عة الكذب ٠‏ فيتضح أن 
الطوفي رحه الله غير مقر لذلك القول. 
وقال الدكتور سالم القرني :«قد اطلعت على شرح الأربعين للنووي وهو مخطوط بدار 
الکتب بمصر » واستعرضته من أوله إلى آخره » ووجدت له کلاماً غير هذا یمدح فيه أبا بکر 
وعمر رضي الله عنها ..  »‏ اه . 
ويعقب الدكتور عبدالله التركي على ذلك بقوله :«ولو كان رافضياً لما تحدث عن رواية 
الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالشيعة لا يقرون من الحديث إلاما جاء 
عن أئمتهم» “اه . 
وقد يأؤخذ على الإمام الطوفي رحمه الله أنه ذكر هذا الكلام المزعوم ولم عقب عليه بالرد 
والتفنيد هذه الشبهة ما أوهم عند البعض أنه معتقد" له » ويمكن أن ٠‏ اب عن ذلك بم) تقدم 
أنه ص در الكلام با يدل على تكذيبه فلم يحتج إلى أن يعقب عليه » ثم إن الإمام الطوفي رحمه 
الله صرح با يدل على بطلان هذا القول بوصفه لعمر رضي الله عنه با يليق به وذلك في قوله 
عنه رضي الله عنه :« والجواب الثالث آي الدليل الثالث » وهو بيت سحيم أن عمر رضي الله 
عنه أراد تعظيم الاسلام بتقديم ذكره لفظا على الشيب » ليطابق ذكره تقديم معناه » فإن 
الاسلام أشرف من الشيب وأعلى رتبة » فأراد من الشاعر تقديم ذكره أيضا » لأنه كان من 


أشد الناس تعظيع للدين رضى الله عنه » ” اه . 


. " قال اللإمام الخطابي : " ولا يكاد يقال الزعم إلا ني حلاف أو أمر غير موثوق به ولذلك قيل زعموا مطية الكذب‎ _)١( 
. ٥۳١ / ۱ انظر غریب الحدیث‎ 

(۲)_ مقدمة تحقيقه لكتاب الانتصارات الاسلامية ٠١۸ / ١‏ . 

(۳) _ هو الدكتور عبدالله بن عبدا محسن التركي عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والأآمين العام لرابطة 
العام الاسلامي من مواليد سنة ٠١١۹‏ ه» له مؤلفات وتحقيقات منها : أسباب اختلاف الفقهاء رسالة ماجستير » وتحقيق 
شرح خختصر روضة الناظر للطوفي » وتحقيق الجامع لأحكام القرآن مع آخرين . 

. ٠١ / ١ مقدمة تحقيق شرح ختصر الروضة‎ _)٤( 

(°)_ الصعقة الغضبية للطوفي ٤۸۲‏ . 


افا :ب الت الق اة ل وه قر له 


حتبلى رافضى أشعري .. هذه إحدى العبر © 


ویروی : حنبلي رافضي ظاهري .. أشعري هذه إحدى الكبر ‏ . 

ویروی على غير هذا . 

والجواب عن هذامن وجوه : 

الوجه الأول : هذا البيت لم يعثر على ما يدل إلى نسبته إلى الإمام الطوفي رحمه الله من 
خلال کتبه . 

قال الدكتور سالم القرني :«ولم يشر أحد إلى موضعها من كتبه » ولم أجد ها ذكرا » أو إشارة 
في حصلت عليه من كتب الطوني رحه الله » ولا يبعد إلصاقها به  »..‏ . 

الوجه الثاني إن اختلاف ألفاظ البيت » وعدم الاتفاق على لفظ معين يزيد من الشك في 


الوجه الثالث : اختلال وزن البيت » نما يبعد صدوره من عام ديب » وشاعر له باع في 

اا 

الوجه الرابع :لو سم فرضا أنه قاله فإنه بجتمل أنه ذكره على وجه الاستنكار والاستغراب 
ما ينسب إليه من التهم المتناقضة التي لايمكن تصوٴ ر اجتاعهاني شخص واحد ”0ح ويدل 


ويدل على ذلك وصفه ها بها احدى العبر » أي آنهم اتہموممتهمتناقضة لا تجتمع في أحد 


(1)_ ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤۱٤ / ٤‏ » شذرات الذهب لابن العاد ٠۹ / ٦‏ . 
(۲)_ أعيان العصر للصفدي ٤۷۸ / ١‏ » الدرر الكامنة لابن حجر ۲/ ٠٠۲‏ . 

(۳)_ الدرر الکامنة لابن حجر ۲ / ۲٠۲‏ شذرات الذهب لابن العاد ٦‏ / ۳۹ . 

. ٠١١ / ١ مقدمة تحقيق كتاب الانتصارات الاسلامية للطوفي‎ _)٤( 

(°) _ المصدر السابق . 

(1) _ مقدمة تحقيق كتاب الصعقة الغضبية للدكتور حمد الفاضل ١١١‏ . 


(۷) _ المصدر السابق . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
ي : 


إلا على سبيل الاستحالة » ويقو يه وجوب إحسان الظن بآحاد المسلمين ومستوري الحال 
فكيف بالأئمة والعلاء .. ! 


8 0ے 


ت ت o‏ 2 و‌ i‏ 4 ا 0 ت o‏ 5 ت و ر2 
کم دیں من شن ل ي حح تنه م.ن د يل انه الله 
ت 


والجواب عنه من وجوه : 
الوجه الأول : أن هذا البيت ل تثبت نسبته إلى الطوفي حتى من الذين ذكروه عنه » فنجد أن 
الإمام الذهبي أورده عن الطوفي بصيغة التمريض » والتضعيف حيث قال :« وقيل : إنه قال 
في شعره هذا البيت ..  »‏ » وهذا لا يكفي في إثباته عن الطوفي . 
الوجه الثاني : نملا الطوفي رحه الله أورد هذا البيت في مناظرة بين س ّي وشيعي كافي 
كتابه ( جدل القرآن ) أو لم ال ذل في علم ال دل ) حيث يقول رحه الله :«إن شيعياً 
ناظر جمهورياً ني علي » وأبي بكر فقال الشيعي : 
کم بین من شك في خلافته .. وبين من قیل انه الله 
يعني :علي » فقال الجمهوري : خذ مثل هذا من النصراني في عيسى » وحمد إذيقول لك : 
کم بین من شك في رسالته .. وبين من قیل نه الله 
فانقطع الشيعي » ” اه . 
وهذا يثبت أن الإمام الطوفي ليس هو قائله » لأنه لا يمكن أن يكون قائله » ويورد نقضه 


هذه الصورة التي تدل على عدم قبوله له . 


(1) _ أورد هذا البيت عن الإمام الطوفي كلا من الحافظ الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام نقلاً عن مقدمة تحقيق الصعقة 


()_ علم الجذل للطوفي ۲۲۲ . 


الوجه الثالث :لو كان الطوفي رافضيا لما أتى بحجج أهل السنة على الشيعة » وعقبها بعبارة 
تدل ‏ على الغلبة للسنة بطريقة يشيد فيها بمذهبهم الذي لا يعتقده . 


رابعاً : صحبة الطوني لشيخ الرافضة السكاكيني ٠“‏ والجواب من وجهين : 

الوه ا ا وا الا ر فل ر یت کل س 
ا وا ی ا E‏ 

راجحةأو تحصيل علم ي فتقد عند غيره . 
وعلى هذا ت مل صحبة الطوفي لشيخ الرافضة بأها عتملة لأن تكون لتحصيل ماعند 

الرافضة من الشبه والتمكن من الرد عليها ‏ . 

الوجه الثاني : أن صحبة السكاكيني لم تكن من الطوفي وحده » فقد صحبه علماء أجلاء» 

وأخذوا عنه كالبرزالي » والذهبي » ووالده » وغيرهم ٠‏ ولم يتهمهم أحد بالرفض بمج ر د 

هذه الصحبة ‏ » ومع ما فيه من تشيع لم يوصف بالغلو إلا أنه قد مدحه كبار العلهاء كشيخ 


الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره فقال عنه :« وهو ممن يتسنن به الشيعي » ويتشيع به 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أي القاسم الحمذاني الدمشقي ال كاكيني نسبة إلى صناعة ال كاكين » كان شيخ الشيعة 
وفاضلهم » له مؤلفات منها : الطرائف في معرفة الطوائف » توفي سنة ١۷۲ه»‏ انظر ترجته في : أعيان العصر. للصفدي 
۷١ ۲‏ البدر الطالع للشوكاني ۲ / .٠٤٤١‏ 

(۲) _ انظر : مقدمة تحقيق الانتصارات الاسلامية للدكتور سالم القرني ٠٠١ / ١‏ . 

(۳) _نقلاً عن الدرر الكامنة لابن حجر ۲/ ۲١۹‏ . 

)٤(‏ _ انظر : مقدمة تحقيق الانتصارات الاسلامية للدكتور سام القرني ٠٠١ / ١‏ مقدمة تحقيق الصعقة الغضبية للدكتور 
محمد الفاضل ١١١‏ . 


السني» » وقال عنه الحافظ ابن حجوعتده تعبّد » وس عة علم  »‏ » وقال عنه الذهبي : 

« کان حلوة جلا عا ما » فيه اعتزال » وينطوي على د ين وإ لام وتعبد» " 

خامساً : قول ابن رجب :وو جد له في الرفض قصائد» . 

قال الدكتور حمد الفاضل :وهذه دعوى تحتاح ٠‏ إلى دليل » وكيف يخفى هذا الشعر وهو 

قصائد كا يقول ابن رجب وليس قصيدة واحدة » ولا نجد له ثرا عند ابن رجب »ولا عند 

من قبله ولا من بعده » ولا في شيء من مؤلفات الطوفي » ولو كان شيء من ذلك الشعر 

موجودا لما تناقل مؤرخوه جيلاً بعد جيل ذلك البيت المهلهل الذي ذكر قبل قليل - يشير إلى 

بيت حنبلي رافضي ظاهري .. » وغضوا النظر عن هذه القصائد » " اه . 

سادسا : قول ابن رجب عنه نوهو يلوح بالر فض ني کثیر من تصانیفه حتی إنه صتف کتاباً 

العاهاب ٠‏ الواص ب على أرأواح التواصب » . 

وهذا ليس دليلاً على اتهام الطوفي بالرفض » فالحافظ ابن رجب وغيره قد ذكروا جملة كثيرة 

من مصنفات الطوني العقدية منها وغيرها » ولا يوجد في شيء منها ما يشعر بميل الطوف إلى 

الرفض » والتشيع إلا ما سبق ذكره في شرح الأربعين ٠‏ وبينا عدم وضوحه » وأنه ليس 
من قوله » وبقية تصانيفه تشهد على العكس من ذلك » فنجده يترضى ٠‏ على الصحابة » وينتقد 

الشيعة بل ويسبهم » ویلعنهم کا سيأتي بیانه إن شاء الله » فمن ين آتى الحافظ رحمه الله بأن 

الطوني يلوح بالرفض في كثير ممن تصانيفه ..؟! 

وأما كتاب العذاب الواصب فقد ذكره ابن رجب وتبعه فيه غبره » وهذا الكتاب كا يقول 

الدكتور مصطفى زيد :« آما تصنيفه لكتاب العذاب الواصب على أرواح النواصب »وهم 


لبغضمون لعلي فلا يدل“ بحال على أنه كان شيعياً ؛ إذ ليس بغض علي ” بالأمر الذي يرضى عنه 


. ٤۸۳ / ١ الدرر الكامنة لابن حجر‎ _)١( 

. ٤۸۳ / ١ _نقلاً عن الدرر الكامنة لابن حجر‎ )١( 
. ١١١ مقدمة تحقيقه لكتاب الصعقة الخضبية للطوفي‎ _)۳( 
.٠٥ انظر ص‎ _ )٤( 


غير الشيعة من المسلمين » حتى تكون مهاجمة مبغضيه وقفاً على الشيعة » أو دليلاً على 
ال ف 

ويقول الدكتور محمد الفاضل :« فليس فيه دليل ظاهر على ذلك ؛ لأن ابن رجب لم يذكر لنا 
شيئاً عن محتوى الكتاب » ونحن لم نطلع عليه » ولا نعرف أحدا اطلع عليه » ووصف 
مضمونه » ولذا فليس أمامنا إلا التوقف عن الحكم له أو عليه بهذا الكتاب » أما العنوان 
فليس فيه دليل على ذلك ؛ لأن لفظ النواصب صار على على مبغضي۔ علي رضي الله عنه » 
ومن يناصبونه العداء » وأهل السنة ليسوا كذلك فهم يحبون عليا أكثر نما تبه الرافضة »› 
ويشتركون مع الرافضة في بغخض » وعداء مبغضي علي » فليس في العنوان إذن أي دليل على 
لمرن اف 

سابعا : ما ذكره الحافظان ابن رجب » وابن حجر » وغيرهما من تعزير القاضي سعد الدين 
الحارثي رحه الله للإمام الطوني رحه الله بتهمة الرفض . 

فيقول الحافظ ابن رجب :« قال تاج الدين أحمد بن مكتوم القيسي. “في حق الطوفي : قدم 
علينا يعني الديار المصرية في زي آهل الفقر » وأقام على ذلك مدة» ثم تقدم عند الحنابلة » 
وتولل ٴ الإعادة في بعض مدارسهم » وصار له ذكر بينهم » وكان يشارك في علوم ويرجع إلى 
ذكاء وتحقيق وسكون نفس » إلا آنه كان قليل النقل والحفظ » وخصوصا للنحو على 
مشاركة فيه » وأشتهر عنه ال فض ٠‏ والوقوع في أبي بكر وابتته عائشة رضي الله عنهها » وني 
غير هما من جملة الصحابة رضي الله عنهم » وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطه » نقلها عنه 
بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له » منها قوله في قصيدة : 

(1)_ المصلحة في التشريع الاسلامي للدکتور مصطفی زيد ۷۹ . 

(۲)_ مقدمة تحقيقه لكتاب الصعقة الخضبية للطوفي ٠١١‏ . 

() _ هو تاج الدين أحد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي النحوي الأديب العا م اللحدث »ولد سنة 1۸١‏ هله 
معرفة بالتفسير وفقه الحنفية. وله نظم جيد » ناب في الحكم بالقاهرة وتوفي بها سنة ۷٤٩‏ ه ٠»‏ له مؤلفات منها : الجمع بين 


العباب والمحكم في اللغة » شرح الكافية لابن ا لحاجب في النحو » شرح المداية في الفقه . انظر ترجته في : الجواهر المضية 


للقرشی ۱ / ۰۷١‏ شذرات الذهب لابن العاد ٦‏ / ۲۷۸ . 


فر فع أمر ذلك إلى قاضي قضاة الحنابلة سعد الدين الحارثي وقامت عليه بذلك البينة » فتقدم 
إل بعض نو ابه وقعزيوه » وإشهاره » وط يف به » ونودي عليه بذلك »وصر "ˆ ف عن 
و‌ ء ت 8 و 2 8 8 ۰ 
جمیع ما کان بید ه من المدارس » وح بس آياما » ثم | طلق » فخرج من حينه مسافرا » فبلغ إلى 


0 “ 2 )1( 
قوص من صعيد مصر » واقام ہا مدة .. » | 


اھ 
وجواب هذامن وجهين : 
الوجه الأول : آن اتمام ابن مكتوم للطوفي بوقوعه في أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنه| › 
لر يذكر له مستندا » ولا دليلاً » ولا نقلاً يدل" عليه ء بل ولم يسم القائل الذي كان مصاحبا 
للطوفي » ونقل َ عنه کلامه وطعنه . 
الوجه الثاني : أن هذه القصة ذكرها غير الحافظ ابن رجب بسياق آخر » ومن ذلك ما قاله 
الآ دقوي :شم آأوقع بينها » وكّمه في الدرس كلاما لا يناسب الأدب  »‏ » وقال 
الصفدي:« وكان قاضي القضاة الحارثيږ کرمه ويبج اله » ورتبه في مواضع من دروس 
الحنابلة بوأحسن إليه » ثموقع بينهماءوكامه في الدرس كلام لا يناسب الأدب» فقام عليه 
ابنه شمس الدين وفو ضوا مره إلى بدر الدين بن الحبال» وشهدوا عليه بالرفقضن ب » 
وتوج ۾ من القاهرة إل وص ب وأقام بها سنين ..  »‏ اه . 
ومن هنا يتضح أن أمرَ ذلك الضر-ب » والتعزير كان بإيقاع بين الشيخ » وتلميذه » حين) 
ESL CO aS‏ 
تہمة کهذه » لا سي) وأن ملام قد بز أقرانه » وظهرت نجابته على غیره فیكون ح سداً من 
بعضهم » يقول الدكتور مصطفى زيد :« وهذا الاعمام - يعني التش والرفض -نتيجة لا 
قررناه من أنه كان حر اله كر جريء الرأي ؛ فقد خالف أستاذه القاضي سعد الدين 


(1)_ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤٠٤ / ٤‏ . 
(۲) _نقلاً عن أعيان العصر للصفدي ٠٠٤ / ١‏ . 
(۳)_ أعيان العصر للصفدي ۱ / ٠٠٤‏ . 


س 


ا لحارڻي في بعض ما قر ره » وهو يلقي درس » ويبدو أنه كان مقتنعا بريه إلى درجة فسر “ ت 
بأنها إساءة أدب منه مع أستاذه الذي كان يكرمه » وي بج له » وقد غضب الأستاذ لما حدث » 
وثار له ابنه شمس الدين عبدالرحفن كل أمر الطوني إلى بدر الدين بن الحبال »وسر ٠‏ عان 
ما أشهد عليه بالرفض » وأخرج بخطه هجوا في الشيخين ... ثم مضت الخطة في الطريق 
الذي ر سم هما فعزٌ ر الطوفي وط يف به ..» " اه. 
وبعد عرض ما قيل في الإمام الطوفي رحمه الله من اتهامات » وبيان الجواب عليها» أذكر 
بعض الأدلة » والبينات التي تدل على ص فاء عقيدة الامام الطوفي رحمه الله » وخاصة فيا 
اتهم به من التشي بذكر بعض النصوص من كتبه التي فيها رد مزاعم ال افضة › والجواب 
عن ش بههم » وأذكر آقواله التي سب » وشتم بها الشيعة » ما يؤك د عدم انتائه لمذج هم 
الفاسد. 
يقول الإمام الطوفي رحه الله في كتابه الصعقة الغضبية على منكري العربية :« من الأصول 
العظيمة التي نشا النزاع فيها من جهة العربية اختلاف الشيعة » والسنة فيا يتعلق بأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » ومنعه فاطمة رضي الله عنها فدكا ”" » والعوالي “ » فإنها لما جاءت 


(1)_ المصلحة في التشريع الاسلامي للدكتور مصطفى زيد ٥‏ 

() _ فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها الله على رسوله صلى الله عليه و سلم في سنة سبع 
صلحا وذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لما نزل خيبر وفتح حصونما ولم يبق إلا ثلث واشتد بهم الحصار راسلوارسول 
الله صلى الله عليه و سلم يسألونه أن ينز هم على الجلاء وفعل وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه و 
سلم أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموام فأجابمم إلى ذلك فهي ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت 
خالصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة وهي التي قالت فاطمة رضي الله عنها إن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم نحلنيها فقال أبو بكر رضي الله عنه أريد لذلك شهودا وما قصة » وهي قرية من شرقي خيبر على واد 
يذهب سيله مشرقاً إلى وادي الرمة ‏ تعرف اليوم بالحائط وج ملاكها قبيلة هتيم . (معحجم البلدان لیاقوت ٤‏ / ۲۴۳۸ء 
مراصد الاطلاع لابن عبدالحق ۳ / ٠ ٠٠٠١‏ المعا م الجغرافية في سيرة ابن هشام لعاتق البلادي )٠١‏ . 

() _ العوالي : بالفتح وهو جمع العالي ضد السافل وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال وقيل ثلاثة » سميت به 
للإشراف مواضعها » وهي منازل حول المدينة . قال مالك : بين بعد العوالي والمدينة ثلاثة أميال . (معجم البلدان لياقوت 


)۹۷۰ / ۲ مراصد الاطلاع لابن عبدالحق‎ ۰.۱١ / ٤ 


تطلب ˆ إرٴ ها عن أبيها قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فل تر كاه 
ص دا فة] ٠‏ ولم عط ها شيئاً فخاضت الرافضة في أبي بكر » وقالوا : منع فاطمة إرثها » وقال 
آهل السنة : إنها عمل بها سمع » ولم يمنعها حقها » ومنشاً ا لحلاف بينهم من حيث إن (ما) 
وردت في اللغة على وجهيزاسمية » وحرفية » ولكل واحد منها خمسة أقسام ... إذا عرفت 
ذلك فالرافضة حلوا ( ما ) في قوله عليه السلام :[ ما تركناه صدقة ] على أنها نافية » آي ل 
نترك صدقة » وإنما تركنا ما تركناه إرثا لغبرنا» وحلها أهل السنة على آنا موصولة » بمعنى : 
الذي » تقديره : الذي تركناه صدقة » بالرفع على الخبر » وحذف الهاء من تركناه لها ضمير 
منصوب » وهو سائغ الحذف في الصلة كقوله تعالى :وما عولتة هة 4 © قرئ بحذف 
الهاء » وإثباتها ‏ » وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى » وما ذهب إليه الرافضة خط صريح 
محض فإن الحديث م صد ر بها بطل قوهم  »‏ اه. 
وتابع كلامه رحه الله في إثبات هذا الحديث بقوله :لا سبيل إلى منع صح ته » إذ قد رواه 
أحمد “ والبخاري ‏ ومسلم ”“ من حديث عائشة » وأبو داود من حديث مالك بن أوس 


بن الحدثان ” » وهو حديث مشهور مستفيض »إلا أن للرافضة أصلاً خبيثاً باطلاً ء وهو 


(1) _ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء ٠‏ / ۱ حدیث رقم ٤1۷٦‏ . 

() _ سورة يس آية رقم ٠١‏ . 

(۳) _ انظر : إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر للإمام أحمد بن عبدالغني الدمياطي ٤٦۷ / ١‏ . 
_)٤(‏ الصعقة الغضبية للطوفي ٠٠١‏ . 


(°) _رواه أ همد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٤ / ١‏ » حديث 


رقم٩.‏ 
(1) _ رواه البخاري في كتاب المغازي بلب‌يث للت بر ١‏ / ۱۱۳ حديث رقم ٤٠۳۳‏ . 
(۷) _ انظر ص ۷۰ . 


(۸) _ رواه بو داود في کتاب الخراج باب ني صفایا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآموال ۳/ ٠٠١‏ حديث رقم 


.:>. ٥ 


أنمم لا يقبلون رواية الصحابي رض في ق لوبهم عليهم » وليس هذاموضع الرد عليهم ني 
ذلك الأصل » ” اه . 

ويقول أيضا مادحا لأمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي الله عنه :« والجواب الثالث أي 
الدليل الثالث وهو بيت سحيم أن عمر رضي الله عنه أراد تعظيم الاسلام بتقديم ذكره لفظا 
على الشيب » ليطابق ذكره تقديم معناه » فإن الاسلام شرف من الشيب وأعلى رتبة » فأراد 


( 
اه . 


من الشاعر تقديم ذكره أيضاً »لأنه كان من أشد الناس تعظي) للدين رضى الله عنه  »‏ 


وله في كتاب الإشارات الإمية مواضع عديدة تؤكد بعدّه عن مذهب الر افضة فمن ذلك : 
عند کلامه على قوله تعالى تعالى : ووت سَيّملن اود 4 " قال : وقصد الش يعة لعنهم الله 
بذلك تظليم الشيخين بمنع فَاطمة إرثها من أبيها ..  »‏ اه. 
ویمدح آبا بکر رضي الله عنه عند کلامه على قوله تعالی :8 يتل أو مضل ینک 
والسَعة 4 فيقول :احتج با الجمهور على فضل أبي بكر لأا نزلت فيه » إِذأً ترك الانفاق 
على م سأ طح » وقد و صف فيها بأنه من أ ولي الفضل » أي والله الذي لا إله إلا هو إنه من أولي 
الفضل أعظم أولي الفضل من هذه الآمة رضي الله عنه وأرضاه » وأجابت الشيعة لعنهم الله 
بن الوارد فضل المال وكثرته بدليل اقترانه بال عة » لا الفضل الذي هو الكال ضد النقص» 


قل 
4 < و 


آن يعفر الله د والله 


َة 7 » OT‏ 
لكن يحتج الجمهور من موضع آخر وهو قوله عزوجل : ألا بون 


§ FG HA 


عَمودُ َم 4 وهو يدل ASE‏ 


(1)_ الصعقة الغضبية للطوفي ۳٠۸‏ . 
(۲)_ الصعقة الغضبية للطوفي ٤۸۲‏ . 
(۳) _ سورة النمل آية ٠١‏ . 

.۸۲ / ۳ الإشارات الإهية للطوني‎ _)٤( 
. ۲۲ سورة النورآية‎ _ )°( 


(1) _ سورة النورآية ۲۲ . 


فهاهو ينص على أن أبا بكر رضي الله عنه أعظم ولي الفضل من هذه الآمة » ويترضى عنه » 
ويقسم بالله معظاً القسم بآنه كذلك » ثم يلعن الشيعة » فهل يعقل أن يقال بعد هذا إنه من 
الشيعة !! 
ويذكر رحه الله فضل الصحابة وأجم مرضي " عليهم فيقول عند كلامه على قوله تعالى : 
ل والسيفوت الولو مى الميرن وألأصار 4 جت ج بهاالجمهور على فضل 
الصحابة رضي ا OT Ty‏ 
فيهم » واعترضت الشيعة - أبعدهم الثبأن عمومها خصوص ” بمن عادى أهل البيت› 
وخالف الامام المنصوص عليه منهم » وأجيببأن أحدا من الصحابة ل يعاد أهل البيت»› 
ولا خالف إماماً منصوصا عليه منهم  »‏ اه 
فهو هنا يقر" ر حجة الجمهور » وجيب عن الاعتراضات عليها» ويتبراً من الشيعة بالدعاء 
علیهم » ما يکد عدم تهمته بالتشیع . 
وقول رة اله ق كلاهة غل قرله تحال إلا ارو فد تمك ادإ رة 
اد مروا ا اَن اذ ُا ف آلكار 4 خبح ہا أهل ٌ السنة على فضل 
آي بکر رضوان الله عليه من وجوه : 
أحلنهان ٠‏ عن و صحبته » حتى قال بعض العلماء من أنكر صحبة أبي بكر فقد 
كفلتكذيبه النص ˆ التواتر القاطع بإلباجا »بحلاف من أنكر صحبة غيره لدم ذلك » وفبه 
نظر » لأن غيره كعمر وعشان وعلي وباقي العشرة ثبتت صحبتهم بالتواتر » وهو قاطع 
أيضا » فإنكار مدلوله كفر . 


. ٥۳١ /۳ الإشارات الإلمية للطوني‎ _)١( 
. ٠٠٠١ سورة التوبة آية‎ _ )۲( 
. ۲۸٤ / ۲ الإشارات الإلمية للطوني‎ _)۳( 


. ٠٠ سورة التوبة آية‎ _ )٤( 


rd 


الوجه الثاني : قوله :< لا رن إت أله مَعَاً 4 فان له ني هذه المعية اختصاص ” ل 
يشار 5ه فيه صحابي » وقد يقال بأن هذا للترف حصل ˆ لحميع الصحابة بقوله عزوجل : 
نشم لماو واه مَعَك 4 غير أن لقائل أن يقول :معيَة أبي بكر رضوان الله عليه 
أشن مهاري 
الوجه الثالث : قوله :# ثا آَشَينِ 4 قالوا : فيه إشارة إلى شيئين أحدهما أنه ثانيه من بعده 
في الإمرة » والثاني : أن اسمه لم يفارق اسمه إذ كان يقال له خليفة رسول الله حتى توفي » 
فقيل لمن بعده وهو عمر رضي الله عنه مير المؤمنين » وانقطعت خصيصة ثاني اثنين »" اه . 
فقد قر ر مذهب أهل السنة » ودع م دليلهم » وأجاب عن تخصيص الحكم بكفر إنكار 
الصحبة بأبي بكر رضي الله عنه » وة ر شموله لغيره من الصحابة رضي الله عنه » وهذا لا 
يمكن أن يكون من الشيعي . 
ولا ذكر قول الشيعة أن من أبغض علياً هو ولد زناء ذكر جواب الجمهور بقوله :« قالوا: 
نحن نحب عليا » ولا نبغضه » فلا يلحقنا ما قررتموه مع رة نعم نتم أوٴلى ‏ با ذكرتم ؛ لأنكم 
روف إِبَاحة المتعة وهي زنا» وأكثركم » أو كثير " منكم مولود منها» ‏ اه . 
وأما عن رده على الشيعة في مسألة عصمة الأئمة فيقول رحمه الله :« والجواب عن الفائدة 
المذكورةهو أن الحأن النص الجلي لم يوجد لاعلى أي بكر» ولاعلى علي» إذلووقع 
ذلك» استحال ني العادة خفاؤه» إذ كان من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلهاء 
وإنا وقع في ذلك آحاد» منها ظاهر الدلالةء ومنها خفي الدلالةء كقوله عليه السلام: 


e 
0 سورة محمد آية‎ _)( 
. ۲۷١ / ۲ الإشارات الإهية للطوفي‎ _)۳( 


. ٤٠۷ / ۲ اللإشارات الإهية للطوفي‎ _)٤( 


f. ۰ »‏ () . 0 : 4 ل 
ہ9 س :5 ت م 3o‏ ے e‏ ت م رہ N‏ 5 0 ۴ 
عنه: [أنثم ى نمنزلة هاأروف ن وسی | لاا نه لاش لع ي ] . وما قال فيه يوم غدير 


خم وفيه لكل واحدة من الطائفتين متمسك " من ذلك» ثم ماذكره معارض بمثله من 
جهة الجمهورء وهو أن يقالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» نص على إمامة أبي بكر 
رضلله عنه نص ٠ا‏ جليًا متواتراً » وإنها منع الشيعة من حصول العلم اعتقادهم لنقيضه» وهو 
إمامة علي رضي الله عنه» وليس أحد القولين أولى من الآخر؛ فلا يبقى حينئذ لقول 
المرتضى.“ توجيه » ولا فائدة» ولذلك اشترطت الشيعة» وابن الراوندي ‏ أن يكون في 


المخبرين الإماملمعصوم» ليكون خبرهم معصوم ًا من الخطأء وهو باطل . 
أما ولا : فلأنهم منازعون في وجود العصمة في غير الملائكة والرسل . 


(۱) _ رواه الترمذي وحسنه في کتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسابهاب ” في مناقب أي بكر و عمر رضي الله 
عنھ| کلیه| ٦۰۹ / ٩‏ › حدیث رقم ۳٣٣۲‏ . 

(۲)_ رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » باب مناقب علي بن أي طالب القرشي الهماشمي 
أي الحسن رضي الله عنه ۵ / ٠٤‏ حديث رقم ۳۷٠٦‏ » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن بي 
طالب رضی الله عنه ۷/ ۱۱۹ حدیث رقم 1۳۷١‏ . 

(۳) _ غدير خم : غدير يقع بين مكة والجحفة » وقيل هو على ثلاثة أميال من المجحفة » وقد روي أن النبي صل الله عليه 
وسلم وقف فيه وهو منصرف من حجة الوداع وعائد إلى المدينة ونه قال:[ من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه ] رواه الترمذي في كتب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مناقب علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه ۵ / ٦۳۳‏ » حدیث رقم ۳۷٠۳‏ وقال : حديث حسن صحيح » وسميت الغدير بذلك من قوهم خموم 
القلب أي نقيه » فسميت الغدير بذلك لنقائها » انظر : معجم البلدان لياقوت ۲ / ۳۸۹ البداية والنهاية لابن كثير ١‏ / 
۷ شذرات الذهب لابن العاد ۳ / ۳۸۲ . 

)٤(‏ _ هو علي بن الحسين بن موسى من أحفاد الحسين بن علي المعروف بالشريف المرتضى۔» أحد أئمة الشيعة ولد سنة 
٥‏ ه » كان نقيب الطالبيين » له مؤلفات منها : الذخيرة في الأصول » الشافي في اللإمامة » توفي سنة ٤۳٠١‏ ه» انظر تر مته 
في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠ ٠0١١ / ٠١‏ البداية والنهاية لابن كثير ٥١ / ٠١‏ الأعلام للزركلي ٤‏ / ۲۷۸ . 
() _ هو أبو الحسين أحد بن بحيى بن إسحاق ابن الراوندي » أحد الزنادقة الملاحدة » من سكان بغداد» نسبته إلى (راوند) 
من قرى أصبهان» قال ابن كثير: أحد مشاهير الزنادقة» طلبه السلطان فهرب» و لحا إلى ابن لاوي اليهودي (بالاهواز) 
وصنف له في مدة مقامه عنده كتابه الذي سماه (الدامغ للقرآن) توفي سنة ۲۹۸ ه. انظر ترجته في : العبر للذهبي ۲ / 


١ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٥۹ / ٠١‏ » البداية والنهاية لابن كثير ١١١ / ١١‏ . 


وأما ثانيافلآن عصمة خبرهم من الكذب م ستندة إلى كشرعيم» لا إلى أوصافهم » إلا 
لاشترطت العدالة والإسلام» ولأن الع لم خلوق لله تعالى» مقارتا للإخبار ؛ فكا جاز خلقه 

مع إخبار المعصوم ؛ جاز خلقه مع إخبار الموصوم . 

ثم يلزمهم أن لا يوجد في بلاد الكفر تواتر » إذ لا معصوم فيهم» اللهم إلا أن لا يشترطوا 

للعصمة الإسلام » فإن عقوم أسخف من هذا» اه . 

وما عن إمامة علي بن بي طالب رضي عله وجواز ک تيان ماتعدو الحاجة إلى نقله عند 

الشيعة فيرد عليهم بقوله ؤك تمان أهل التواتر ما بجتاج إلى نقله بمتنع خلاةًا للإمامية ° » 

أي: إن أهل التواتر - وهو العدد الذي يحصل العلم التواتري بخبرهم - هل يجوز أن 

يكتموا ما تدعو الحاجة إلى نقله ؟ فالجمهور قالوا : لا يجوز » وقالت الإمامية - وهم أشهر 

طوائف الشيعة جوز ذلك» لاعتقادهم ك تمان طلية ‏ على إمامة علي رضي الله عنهء أي: 

لأهم يعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم - مع كثرتهمكتموا النص ٠‏ على إمامة علي» 
والوقوع يدل على الجواز قطعاً . 

لنا : أن كتمانہم لما يحتاج إلى نقله كتواطئهم على الكذب » وتواطؤهم على الكذب بكتمانمم لما 

يحتاج إلى نقله حال . 


أما الأولى: فلأن كتمان الواقع خصو ص امع الحاجة إلى نقله - بمثابة قوهم: 


(1)_ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠٠١‏ . 

() _ الإمامية : هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة و السلام نصا ظاهرأوتعييناًصادقاً من غير 
تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين » قالوا : وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته 
الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة فإنه إنها بعث لرفع ا لخلاف » وتقرير الوفاق فلا جوز أن يفارق الأمة » ويتركهم ملا 
يرى كل واحد منهمرأياً » ويسلك كل واحد منهم‌طريقاً لا يوافقه ني ذلك غيره » بل يجب أن يعينشخصا هو المرجوع 
إليه » وينص على واحد هو الموثوق به والمعو ًل عليه » وقد عين علي رضي الله عنه في مواضع تعريضا » وني مواضع 
تصريا ء وقد أطلق عليهم الإمامية ؛ لأمم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم م مأ وا بالاثني عشرية ؛ 
لأنهم قالوا باثني عشر- إماماً . انظر : الملل والنحل للشهرستاني ٠٠١١ / ١‏ الموسوعة الميسر-ة في المذاهب والأديان 


. ٥١ / ٠ المعاصرة‎ 


ما وقع» وقوهمم لما وقع :إنه ما وقع؛ كذب قطعًا؛ لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع» 
وهذا كذلك؛ فكذلك الكتمان الذي هو بمثابة قوههم: ما وقع. 
أما أن تواطؤهم على الكذب عال؛ فلا سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى » “اه . 

هذه بعض النقولات عن الإمام الطوفي رحه الله التي تبين ‏ بجلاء عدم صحة نسبة التشيع 
إليه » وهي واضحة ني تج ر ده رحه الله للحق في المسائل التي ذكرهاء وهي من أهم المسائل 
التي اختلف فيها الشيعة مع آهل السنة » ومع ذلك فقد كان دفاعه عن الحق » وبيانه لأدلته » 
وكشفه لزيف الباطل » ورد ه له با لحجج الدامغة » وتفنيده للاعتراضات الواردة على أدلة 
آهل السنة » كل هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن نسبته إلى التشيع ليست بصحيحة » وأنه بعد 
ما يكون عن هذه التهمة التي لعن أصحاا» وتبرأ منهم . 


فيقول الخوانساري الشيعي “ عن الإمام الطوفي رحمه الله :« ولم نجد في تراجم الشيعة › 
ومعامإعية الإا يدل على كون الرجل منهم » فضلاّعن كونه من جملة فقهائهم» 
ومجتهديم » ولو كان ما ذكره الصفدي في حةه صحيحا لاخ في ذكر ٠‏ عن آهل الحق »ولا 
ناسب وصف الحافظ السيوطي إياه بالحنبلية » مع أنها أبعد مذاهب العامة عن طريق هذه 
الطائفة الخاصة - أي الشيعة - كا أشير إلى ذلك في ترجمة أحمد بن حنبل » فليتأمل  »‏ اه . 
الشيعة وعلمائها منذ كان التشيع حتى هذا العصر لم يذكر الطوفي ولا كتبه على كثرتها في آي 
()_ شرح ختصر الروضة ۲ / Fa‏ 
() _ هو محمد باقر بن زين العابدين بن جعفر الموسوي المزار الخوانساري الأصفهاني : مؤرخ» أديب» من مجتهدي 
الإماميين » ولد سنة ٠۲۲١‏ ه ب ونشا في قصبة خونسار بإيران » وانتقل إلى أصفهان فاستقر إلى أن توفي فيها . له مؤلفات 
منها : روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات في التراجم » وأدب اللسان في الاخلاق » وتفصيل ضروريات الدين 


والمذهب » توفي سنة ٠١١١‏ ه . انظر تر جته ني : إيضاح المكنون للبغدادي ١‏ / ۳۳ الأعلام للزركلي ٤٩ / ١‏ . 


(۲)_ روضات الحنات للخوانساري ۳۲۳ . 


جزء من أجزائهوكتاب الذريعة إلى تصانيف ‏ الش يعة لم يذكر فيا رأيت من أجزائه التي 
طبعت كتاباً واحداً للطوني » مع أن للطوفي عدة كتب كان ذ كرهافي هذه الأجزاء مكنا لو أن 
الرجل كان من علاءالشيعة ي اى: 
وبمذا كله يتبين ٠‏ لي أن انه لا صحة هذه التهمة » وأن الذي يظهر من كلام الإمام الطوفي رحمه 


الله أنه كان على مذهب أهل السنة » ولم يكن شيعياً . 


يشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : شيوخه . 

اللطلب الثاني : تلاميذه . 

المطللب الثالث : مؤلفاته . 


وبیانا فيم يلي : 


المطلب الأول 


4 
% 


شیوخه 
اعتنى الإمام الطوني رحه الله بالعلم حرص على اتصاله بالعلماء وار تحاله في سبيل نيل 
العلم منذ ص غره» وتوهلى ختلف البلدان مما أك به ذلك وفرة شيوخ هوتنو عاي 
معارفه » فمن أشهر العلماء الذين أخذ عنهم العلم ما يلي : 
f. MVD 4‏ ن 4 
ت شيخ الإسلام ابن تيمية : امد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن الخضر 
بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي » ملقب بتقي 
الدين المكنى بابي العباس » الإمام المحقق الحافظ المجتهد المحدث المغسر- الفقيه الأصولي » 


ولد سنة ۱ هھ » ثم قدم والده به وبآخويه إلى دمشق سنة ٦٦۷‏ ه» فحفظ القرآن » وتفقه 


(1) _ فوات الوفيات للكتبى ٠٠١ / ١‏ الدرر الكامنة لابن حجر ٤٦ / ١‏ » شذرات الذهب لابن العاد١‏ / ۸٠‏ . 


۱ 


على والده » وأخذ عنه علم الأصول » وحفظ كتاب سيبويه ‏ 
والصليبيين » وله مؤلفات كثيرة تبلغ الثلاثائة مصنف في ختلف الفنون » والعلوم » توفي 


E ۰‏ : 2 8 8 8 ِء ۲ 
رهاق ن ل د 59 ا ی و ا ع 2 


» 
»ثم رحل إلى مصر-› 


وكان الطوني يعظم شيخ الاسلام رحه الله ويجله ويدعو له فيقول عنه : «وقع النزاع بين 
بعض الفقهاء في سنتنا هذه » وهى سنة ثان وسبعمائة للهجرة المحمدية صلوات الله على 
منشئها في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا ؟ واستفتي فيها شيخنا أبو العباس أحمد بن 
تيمية بالقاهرة أده الله فأجاب فيها .... » ” اه» وقال عنه أيضا : « وقد صنف شیخنا تقی 
E ۴ ٤‏ ا ۹ 0 )6( 
الدين أبو العباس أحمد بن تيمية حرسه الله تعالى كتابا بناه على بطلان نكاح المحلل ¢ 
وأدرج فيه جميع قواعد الحيلوبین ˆ بطلانا بأدلته على وجه لا مزید عليه  »‏ اه . 
ا فلاس جال الین ریک دين عل بن غندالك نای الد و الناجي 
البغدادي الحنبلي »لٹ بغداد ا قال عنه ابن رجب والظاهر أنه کان 


قاريء الحديث بالمستنصرية ٠‏ ولي الحسبة ببغداد » وأجاز لجاعة منهم 


0 


() _ هو الإمام بو بشر عمرو بن عغان بن قنبر الحارثي بالولاء الملقب ب سيبويه » إمام النحاة وأول من بسط علم 
النحو» ولد ني إحدى قرى شيراز سنة ٤۸‏ ه» لزم اللخليل بن أحمد الفراهيدي »له مؤلفات منها : الكتاب في النحو» | 
يصنع قبله ولا بعده مثله »و( سيبويه ) بالفارسية رائحة التفاح » توفي سنة ۸١‏ . انظر ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي ۲ / 
۸ معجم الادباء لیاقوت ۱٠٤١ / ۱١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ۳۸١ / ١‏ . 

(۲) _ انظر : ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠۰٥ / ٤‏ » شذرات الذهب لابن العاد ٠۹ / ٦‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۲٠۸ / ١‏ . 

. اسم الكتاب : إقامة الدليل على بطلان التحليل‎ _ )٤( 

(°) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ۲٠٤‏ . 

(7) _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠.٠۳ / ٤‏ الدرر الكامنة لابن حجر ۱ / ٠۲٠١‏ شذرات الذهب لابن العماد 
e‏ 

(۷) _ المدرسة المستنصرية : بناها أمير المؤمنين المستنصر. بالله الخليفة العباسي سنة ٦۲۳‏ ه» قيل : لبن مدرسة قبلها 


مثلهاء ووقفت على ال مذاهب الأربعة من كل طائفة اثنان وستونفقيهاء وأربعة معيدين» ومدرس لكل مذهب» وشيخ 


الحافظ الذهبي » » سمع منه الطوفي الحديث ببغداد ‏ » توفي في رجب سنة 
ھ. 
۳- ابن الطبّال ‏ : عاد الدين آبو الفضل إساعيل بن مد بن إسماعيل بن حزة 
المبارك الآزجي الحنبلي » شيخ الحديث بالمدرسة المستنصرية ببغداد » ولد سنة 
ET‏ )¥ 8 
١‏ ه»وسمع جامع الترمذي على عمربن كرم » وولي مشيخة 
المستنصرية» وقد أخذ عنه حماعة كبيرة من العلاء » توفي ببخداد سنة ۷٠۸‏ ه» 
وسمع الطوفي منه ببغداد ‏ . 
“- ابن قدامة ‏ : أبو الفضل سليمان بن حزة بن أحمد بن عمر المقدسى الصالحى 
الحنبلي » لقب بمسند الشام » الفقيه المحدث » ولد سنة 1۲۸ه ٠‏ تفر دفي زمانه 
قال عنه بعض العلماء : شيوخه بالسماع نحو مائة شيخ » وبالإجازة أكثر من 
سبعمائة شيخ » كانكثير العبادة والتهجد حسنآلخلق » قوي غلل » لين 


الحانت ٠‏ ترق فجاة بز له نة ١6‏ ۷ه احا عه الطو فق المديف *. 


حديث وقارئان وعشرة مستمعين» وشيخ طب» وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطب» ومكتب للأيتام وقدر للجميع 
من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد . انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ۱۳ / ٠١۳‏ . 

. ٠٠۲ /۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ » ٠٠١ / ٤ انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ _ )١( 

(۲) _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠١٤ / ٤‏ » الدرر الكامنة لابن حجر ۱ / ۳٦۹‏ شذرات الذهب لابن العماد / 
N‏ 

(۳) _ هو الشيخ المسند أبو حفص عمر بن كرم بن علي الدينوري البخدادي الحمامي » ولد سنة ٥۳۹‏ ه» كان صا ل جاورعا 
متديناًمتعففاًمتعبداً » توفي سنة 1۲۹ ه» انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۲ / ١۲ء‏ شذرات الذهب لابن 
العاد ٠۳۲ / ٥‏ . 

)٤(‏ _ انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠ ٠٠١ / ٤‏ الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ٠۲٤۹‏ شذرات الذهب لابن 
العاد .٠۹ / ٦‏ 

(°) _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠٠١ / ٤‏ » الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ١١٤٠ء‏ شذرات الذهب لابن العماد / 
٩‏ 

(1) _ انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠ ٠٠١ / ٤‏ الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ٠۲٤۹‏ شذرات الذهب لابن 


. ٠۹ / ٦ العاد‎ 


° 


- الفاروثي ” : نصير الدين أبو بكر عبدالله بن عمر بن أبي الرضا الشافعي › 
وفاروث من آعال شیراز » سکن بغداد » ثم قدم دمشق والتقی بالبرزالي وقال 
عنه :« كان يعرف الفقه » والأصلين » والعربية »والأدب » وكان جيد المناظرة» 
اه كان من كان الشافعة رل 'الندريس بالمنرسة المسضر ية توق ق بداد 

سنة ١٠٠۷ه»‏ قرا عليه الطوني في أصول الفقه ‏ . 
"- ال ريراني ‏ : وبعض المصادر تشبته بالتاء ( الزريرات ) تقي الدين أبو بكر 
عبدالله بن محمد بن آي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات بن مكي بن آحد الحنبلي 
البخدادي » فقيه العراق » ولي القضاء ودر س بالمستنصرية من مدارس بغداد» 
وكان فقهاء سائر الطوائف يجتمعون به » ويرجعون إلى قوله » وكان على معرفة 
تامةبا مذاهب بم فيها الشيعة » ويذكر أن ابن المطهر الحلي “ شيخ الرافضة كان 


يذعن لاستدراكات الإمام عليه في مذهب الشيعة » توفي سنة ۷٠۹‏ ه » قرأ عليه 
الطوفي كتاب المحرر ‏ . 


/ ٠ شذرات الذهب لابن العماد‎ ۲۸١ / ۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ » ٠٠١ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ _ )١( 
.۳ 

(۲) _ انظر : ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤۰٥ / ٤‏ » شذرات الذهب لابن العاد ٠۹ / ٦‏ . 

(۳) _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠٠١ / ٤‏ » الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ١٤١٠ء‏ شذرات الذهب لابن العماد ٦‏ / 
۸۹. 

)٤(‏ _ هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي » أحد أئمة الشيعة وعلمائهم » ولد سنة 1٤۸‏ هبالعراق » وكان رس 
الشيعة بالحلة بالعراق » وحصلت ردود بينه وبين شيخ الاسلام ابن تيمية له مؤلفات كثيرة منها : مصابيح النوار» تذكرة 
الفقهاء » توفي سنة ۷۲١‏ ه . انظر ترجته في : الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ٠۷١‏ روضات الجحنات للخوانساري ۲ / © . 
() _ انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠ ٤٠٥١ / ٤‏ الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ۲٤۹‏ » شذرات الذهب لابن 


.٠۹ / ٦ العاد‎ 


۷- اليأط ي : شرف الدين أبو حمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي ا لجسن بن 
شرف الدين بنا لخضر الد مياطي الشافعي » الإمام الحافظ ولد سنة ٦٠۳‏ ه» 
كان عالما بالأنساب » عمدة في النقد» نشا بدمياط » وسمع بالإسكندرية › 
والحرمين » ورحل إلى الشام » والعراق » وغيرها » شيوخه نحو آلف وثلاثائة › 
ومن تلاميذه ا مزي بوالذهبي » وكان حافظا ضابطا حتى قال عنه الحافظ المزي 
:« ما رأيت أحفظ منه » توفي سنة ۷٠١‏ ه » سمع منه الطوفي بمصر ‏ . 

۸الصر صر َ ي : زين الدين علي بن محمد الحنبي النحوي ا معروف بابن البوقي 
قال عنه ابن رجب :«وکان فاضلاً صالخا » » 


أخذ عنه الطوني الفقه » وهو شيخ في قريته طوف . 
î OD‏ 
۹- الطعم : شرف الدين عيسى بن عبدالرحمن بن معالي بن أحمد المقدسي 
الصالحى الحنبلى من كبار المحدثين » قال عنه الحافظ ابن حجر :«وكان أميا 
عامياً بعيد الفهم على جودة فيه » وصبر على الطلبة » ٠‏ وأ قعد آخر عمره» 


قال الذهبي في ترجمة الطوفي :« وسمع بدمشق على عيسى المطعم » “ . 


)١(‏ _ طبقات الشافعية لابن السبكي ٠١١ / ٦‏ . البداية والنهاية لابن كثير ٠ ٠١ / ٠١‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
EOE‏ 

(۲) _ انظر : ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤٠٥ / ٤‏ » شذرات الذهب لابن العاد ٦‏ / ۳۹ . 

(۳) _ م أجد له ترجمة سوى ما قاله عنه الحافظ ابن رجب أنه كان فاضلاً صالحا . انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
6/٤‏ . 

۳۹ / ٦ العاد‎ 

(°) _ أعيان العصر للصفدي ۲ / ٠٠١‏ . الدرر الكامنة لابن حجر ٤١١ / ١‏ » شذرات الذهب لابن العاد ٥١ / ٦‏ . 
(1) _ الدرر الكامنة لابن حجر ٤١١ / ١‏ . 


(۷) _ انظر : ذيل تاريخ الاسلام ورقة ٠١‏ نقلاعن حقق كتاب الصعقة الغضبية للطوفي ۸٠‏ . 


-١‏ البرزالي ”“ : علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي 
الدمشقي الشافعي لقب بمؤرخ الإأسلام ومفيد الشام » ولد سنة 0٥۵‏ ھ» 
حفظ القرآن » والتنبيه ‏ » ومقدمة ابن الحاجب ‏ » وأحب الحديث » ونسخ 


الأجزاء » واشتغل بعلم الحديث رواية »أف كتاباً في التاريخ وهو المقتفى 
لتاريخ أبي شامة *» جعله صلة لكتاب أبي شامة » وبلغ عدد مشايخه أكثر من 


ألفين » قال عنه الذهبى :«وهو الذي خت إل طلب الحديث ( 8 ¢ لقره الطوفي 


۰ ۶ 1 
الطوق نمش واخ 


)١(‏ _ أعيان العصر للصفدي ۲ / ٠ ٠۷١‏ فوات الوفيات للكتبي ۳ / ۱۹١‏ » الدرر الكامنة لابن حجر ٤۲۳١ / ١‏ » النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي ۳٠۹ / ٩‏ البدر الطالع للشوكاني ۲/ ٤٠١‏ . 

() _ التنبيه : كتاب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحه الله ومؤلفه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
المتوفى سنة٦ ٤۷‏ ه. 

()_ هو الإمام جمال الدين آبو عمرو عثان بن عمر بن آبي بكر بن يونس » المشهور بابن الحاجب » الفقيه الأصول المتكلم 
المتكلم النظار المحقق الأديب الشاعر » ولد يإسنا سنة ٥۷١‏ ه» انتقل به أبوه إلى القاهرة فاشتغل بالقرآن ثم بالفقه على 
مذهب الامام مالك » كان علامة زمانه ورئيس أقرانه » أخذ عنه جماعة من العلماء منهم القراني وابن المنير وغيرهما كثير » له 
مؤلفات منها : منتهى السول والأمل ني علمي الأصول والجدل » الكافية في النحو » توفي سنة ٠٤٦‏ ه بالاسكندرية . انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان ۲ / ٤٠١‏ الديباج المذهب لابن فرحون ۱۸۹ » شجرة النور الزكية محمد 
خلوف ۱۹۷ . 

)٤(‏ _ هو الإمام شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي » المؤرخ» المحدث »ولد 
بدمشق سنة ٥۹۹‏ ه » ولي مشيخة دار الحديث الأشرفيةء ودخل عليه اثنان في صورة مستفتيين فضرباه» فمرض ومات. له 
مؤلفات منها : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين الصلاحية والنورية » توفي سنة ٠٦١‏ ه انظر ترحمته في : فوات الوفيات 
للكتبي ۲ / ٠٠١۲‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ٦١ / ١‏ . 

. ٤١۳ / ١ _نقلاً عن الدرر الكامنة لابن حجر‎ )٥( 

(1) _ انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠ ٠٠١ / ٤‏ الدرر الكامنة لابن حجر ۲/ ٠٠۳‏ » شذرات الذهب لابن 


. ٠۹ / ٦ العاد‎ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 

» البع الي : شمس الدين أبو عبدالله حمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل الحنبلي‎ -١ 
ه في بعلبك » وسمع بهاء وقرأًالعربية‎ ٠٤٠١ الفقيه المحدث النحوي ولد سنة‎ 
› على ابن مالك » ولازمه حتى برع في ذلك » وله شرح على لفية ابن مالك‎ 
قال عنه الذهبي :«كان إماما في المذاهب العربية » والحديث غزير الفائدة›‎ 
ه» قرأ عليه‎ ۷٠۹ صالحاً متواضعا على طريقة السلف » " اه٠ توفي سنة‎ 
.  قشمدب الطوني بعض ألفية ابن مالك‎ 

-١‏ أبو حي ان : أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفري 
الغرناطي الحياني » ولد بغرناطة سنة ٠٠ ٤‏ ه» قرأ القرآن بالروايات » وسمع 
الحديث بالأندلس » ومصر » والحجاز » ذا دراية باللغة » وألفاظها» قال عنه 


الإمام السبكي ” : « هو شيخ النحاة » البحر الذي م يعرف الجزر بل المدء 


() _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠ ٠٠٦ / ٤‏ الدرر الكامنة لابن حجر ٠٤١ / ٤‏ » شذرات الذهب لابن العماد 
TE‏ 

(۲) _ هو الإمام جال الدين أبو عبدالله حمد بن عبدالله الطائي المحياني الشافعي النحوي » أحد أئمة اللغة » ولد ب جيان 
بالآندلس سنة ٠ ٠٠١‏ ثم انتقل إلى دمشق » صرف مته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وحاز قصب السبق 
وأربى على المتقدمين وكانإماما في القراءات وعللها » له مؤلفات كثبرة منها : الألفية في النحو » تسهيل الفوائد » توفي سنة 
۲ هھ . انظر ترجمته في : فوات الوفيات للكتبي ۲ / ۲۲۷ » طبقات الشافعية لابن السبكي ۸/ 1۷ . 

(۳) _نقلاً عن شذرات الذهب لابن العاد٦‏ / ٠١‏ . 

. ٤٠0 / ٤) انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ _ )٤( 

(°) _ فوات الوفيات للكتبي ٠۷١ / ٤‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ٠۳١ / ٦‏ الدرر الكامنة لابن حجر ٠٠۲ / ٤‏ . 
(1)_ هو الإمام تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني بن علي السبكي الأنصاري الفقيه الشافعي الأصولي 
الأصولي المؤرخ » ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ ه» انتقل مع والده إلى دمشق وأخذ عن الامام الذهبي » ثم ولي منصب القضاء 
والتدريس والخطابة با لجامع الأموي أفتى ولم يتجاوز عمره ثمانية عشرة سنة » وإليه انتهت رياسة القضاء وا مناصب بالشام 
امتحن في دنياه فصبر » له مؤلفات عدة منها : رفع الحاجب عن ختصر- ابن الحاجب » وشرح منهاج البيضاوي وطبقات 
الشافعية الكبرى » توفي في دمشت بالطاعون سنة ۷۷١‏ ه. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر ۳/ ٠۲۳۲‏ النجوم 


الزاهرة لابن تغري بردي ١١‏ / ۸٠ء‏ شذرات الذهب لابن العاد ۲۲١ / ١‏ الأعلام للزركلي ۱۸٤ / ٤‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - vT‏ 
بو ا مان وار 5ا6 کي ال فو اجو ا ا ات 
عدة مفيدة منها : البحر المحيط » وشرح سیبویه » وغیرها » توفي سنة ۷٤١‏ ه» 
ومدحه الطوفي بقصيدة ك| ذكر ابن جماعة “ حيث قال :« وكان إنشاده هذه 
القصيدة - آي قصيدة ذم الشام للطوفي - بحضرة شيخنا آثير الدين ابي حيان 


بعد أن أنشده قصيدة من نظمه في مدحه  »‏ » وقرا عليه الطوفي كتابه ختصر- 


1-۳ زي : جال الدين آبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالر حن بن يوسف بن 
علي بن عبدا ملك القضاعي الكلبي الشافعي » وهة) بلدة قرب دمشق ‏ › 
ولد سنة ٤‏ ١ه‏ مد ث الديار الشامية فيي عصر-ه خاتمة الحفاظ » وناقد 
الأسانيد والألفاظ » ولي دار الحديث الأشرفية “ وقال عنه شيخ الاسلام ابن 


تيمية لما تولاها :دم يل هذه المدرسة من حين نيت إلى الآن أحق ٠‏ بشرط الواقف 


(1) _ طبقات الشافعية لابن السبكي ۲۷١ / ٩‏ . 

(۲) _ هو الإمام عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي » الحموي الدمشقي ولد سنة 
٠ه‏ الحافظ الفقيه » ولي قضاء الديار المصرية » وجاور با لحجاز » فءات بمكة سنة ۷٦۷‏ ه٠‏ له مؤلفات منها: هداية 
السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك » تخريج أحاديث الرافعي وغيرها . انظر ترجمته في : الدرر الكامنة لابن حجر 
»*١‏ شذرات الذهب لابن العاد ۲٠۸ / ١‏ الأعلام للزركلي ۲١ / ٤‏ . 

(۲) _ التعليقة في أخبار الشعراء ٠١۸‏ / أء نقلاً عن مقدمة الصعقة الغضبية للدكتور محمد الفاضل ۸۳ . 

. ٠۹ / ٦ شذرات الذهب لابن العاد‎ » ٤۰٦ / ٤ انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ _ )٤( 

(°) _ تذكرة الحفاظ للذهبي ۱٤۹۸ / ٤‏ » طبقات الشافعية لابن السبكي ٠١ / ٠١‏ الدرر الكامنة لابن حجر 
0۷/٤‏ . 

(1) _ مزة : قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق» على نصف فرسخ منها. من جميع جهاتما أشجار ومياه وخضر» وهي 
من أنزه أرض الله وأحسنها . معجم البلدان لياقوت ٠ ٠١١ / ٠‏ آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ٠٠٤١ / ١‏ . 

(۷) _ دار الحديث الأشرفية : جوار باب القلعة الشرقي وقد كانت هذه الدارداراً للأمير صارم الدين قايماز بن عبد الله 
النجمي واقف القيمازية وله بها حمام فاشترى ذلك الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل سنة ۲۸ ه» وبناها دار 
حديث » وأخرب الحام » وبناهسكناً للشيخ المدرس اء ووقف عليها الملك الأشرف الأوقاف . انظر : ختصر تاريخ 
الاسلام للذهبي » البداية والنهاية لابن كثير ١‏ / ۸ الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ٠١ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KS‏ 
منه  »‏ اه » كان صاحب حياء وسكينة وقلة كلام إلا إذا سئل أجاب وأجاد » 
برع في معرفة الرجال » وله مصتف عظيم فيه » وهو تهذيب الكمال »توفي رحمه 
الله بدمشتق سنة ۷٤١‏ هودفن بمقبرة الصوفية » لقيه الطوفي » وأخذ عنه 
ا لحدیث بدمشق " »وذکره في كتابه الإكسبر بقوله :« ذكر هذا الوجه لنا شيخنا 


المزي ( )۳( 


٤‏ ال شيد ابن بي القاسم ‏ : رشيد الدين بو عبدالله حمد بن عبدالله بن عمر بن 
أبي القاسم البغدادي الحنبلي المقريء المحدث ولد سنة ٦۲١‏ ه» كان عالماً 
صالخا من محاسن البغداديين وأعيانهم » وكان من أجلاء العدول انتهى إليه علو 
الإسناد توفي ببغداد سنة ۷٠۷‏ ه » ودفن بمقبرة الإمام مد » سمع منه الطوفي 
الحديث ا 

٥‏ ال ا و ا و ن د 

الحربي المعروف بابن المج الخ الضر-ير معيد الحنابلة بالمستنصرية » سمع من 


الشيخ جد الدين ابن تيمية ”“ » وكان من أكابر الشيوخ » وأعيانم » ثبغ في 


)١(‏ _ البداية والنهاية لابن كثير ٠١‏ / ۸4 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۷١ /٣‏ الدرر الكامنة لابن حجر 
NT‏ 

. ٤٠٥۵ / ٤ انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ _ )١( 

(7) _ الإكسير للطوفي ء نقلاً عن مقدمة كتاب الإشارات الإهية للطوني تحقيق حسن عباس قطب ۱ / ٠۲۲‏ . 

)٤(‏ _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠ ٠٠١ / ٤‏ الدرر الكامنة لابن حجر ۲/ ٠١٤‏ » شذرات الذهب لابن العماد 
10/٦‏ 

. ۲٤۹ / ۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ » ٠٠١ / ٤ انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ _ )٥( 

(1) _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠٠١ / ٤‏ » شذرات الذهب لابن العاد ٤0۷ / ٠٥‏ . 

(۷) _ هو الإمام جد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الفقيه الحنبليء المحدث ال مغسر-» 


»ولد بحران سنة ٥٩۰‏ ه» قيل عنه أ" لين له الفقه كا ألين لداود الحديد» وهو جد شيخ الاسلام ابن تيمية »له مؤلفات 


العربية » وبرع في الفقه » والحديث توفي حدود سنة ه٠‏ أخذ عنه الطوف 


۱ 
ادیت دناو 


واا ا غ و ف و ال2 
الحراني الدمشقي الفقيه الحنبلي شيخ المذهب في زمنه » ولد سنة ٠٤٥‏ ه أو 
٠‏ ه ٠»‏ ذكر ابن العماد عن الطوفي أنه قال عن شيخه الحراني :كان من أصلح 
خلق الله بوأدينهم » كأن على رأسه الطير » وكان عالما بالفقه » والحديث › 


وأصول الفقه » والفرائض  »‏ » قدم دمشق فسمع الكثبر من ابن أبي عمر ‏ » 


وتفقه به » ولازمه حتى برع في الفقه » وتصدى للاشتغال » والفتوى مدة 
طويلةء قال عنه الذهبي :« كان شيخ الحنابلة  »‏ وقال غيره :« إنه أقرأ المقنع 
مائة مرة » » وکان عديم اتل حمل ˆ حاجته بنفسه » ولیس له کلام في غير 
العلم » ولا يخالط أحدا » وأوقاته حفوظة » وقال هو : ماوقع في قلبي الترفع 


على أحد من الناس فإني أخبر بنفسى » ولست أعرف أحوال الناس » وقال عنه 


منها : ا محرر » منتقى الأخبار . انظر ترجته في : معرفة القراء الكبار للذهبي ۲ / ٠٠١‏ »ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
E/T‏ 

. ٤٠٥ / ٤ انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ _ )١( 

(۲) _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠٠٥ / ٤‏ » شذرات الذهب لابن العهاد ۸٩ / ٦‏ . 

(۳) _شذرات الذهب لابن العاد ۸٩ / ٦‏ . 

)٤(‏ _ هو الإمام شمس الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المجماعيلي الحنبلي » أحد أئمة 
ا لحنابلة » ولد سنة ۹۷ ه» وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق وتفقه على عم ٌه الموفق ابن قدامة »له مؤلفات منها : 
E AS RL E E a‏ 
الاعلام للزركلي ۳/ ۳۲۹ . 

. ۸٩ / ٦ شذرات الذهب لابن العاد‎ _ )٥( 

() _ المقنع : كتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحه الله » ومؤلفه الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي المتو سنة ٠۲١‏ ه. 


(۷) _ المقصد الأرشد لابن مفلح ۱ ۲۷۳ شذرات الذهب لابن العاد ۸٩ / ٦‏ . 


ابن رجب :« کان سريع الدمعة سمعت بعض شیوخنا یذکر عنه أنه کان لا 

يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في دروسه إلا ودموعه جارية » ولا سي) إن ذكر 

شيا من الرقائق » أو أحاديث الوعيد » ونحو ذلك » ”“ »توفي سنة ۷۲۹ ه» 

سمع منه الطوفي الحديث بدمشق ‏ . 

۷- الحارثي ‏ : سعد الدين ابو محمد مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش 
الحارثي نسبة إلى الحارثية من قرى بغداد » القاضي الفقيه المحدث » ولد سنة 
۲ه » سمع من جماعة من علاء مصر۔ ودمشق » وعني بالحديث » وكان 

فقيهاً مناظرا» در س بالمنصورية ‏ » والصالحية ‏ » وجامع الجحاكم ءل 
القضاء وترأ س الحنابلة » وتتلمذ عليه الطوفي في القاهرة فأكرمه وقر به » 


)0( ي ر 


وكانت بينها مودة أول الآمر »ثم اختلف معه » توفي سنة ۹ ھه» ودفن 


بمقرة القرافة . 


(1) _نقلاً عن شذرات الذهب لابن العاد ۸٩ / ٠‏ » المقصد الأرشد لابن مفلح ۱ / ۲۷۳ . 

(۲) _ انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠٠٩ / ٤‏ . 

(۳) _ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠٠٥ / ٤‏ الدرر الكامنة لابن حجر ۳٤۷ / ٤‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة 
۲ 

. المدرسة المنصورية بالقاهرة» أنشأها املك منصور قلاوون الصالحي» وهي داخل باب المارستان المنصوري الكبير‎ _ )٤( 
.))۳۷۹ / ۲ انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي‎ ( . 

(°) _ المدرسة الصالحية بناها الملك الصالح آبو الجيش إسماعيل بن املك سيف الدين بتربة أم الصالح بدمشق » وكان 
الصالح ملكا عادلاً عاقلا حازماً » توفي سنة 1٤۸‏ ه انظر : الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ۱ / ۲۳۹ . 

(1) _ جامع الحاكم : بني هذا الجامع خارج باب الفتوح أحد أبواب القاهرة وأول من أسسه أمير المؤمنين العزيز بالله نزار 
نزار بن المعز لدين الله وخطب فيه وصلى بالناس الجمعة سنة ١۳۸ه‏ تقريباً » ثم أكمله ابنه الجحاكم بأمر الله » ويقال له 
الجامع الآنور . ( انظر : المواعظ والاعتبار للمقريزي ۲ / ٤۹٤‏ ). 

(۷) _ انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠ ٠٠٥١ / ٤‏ الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ٠۲٤۹‏ شذرات الذهب لابن 


. ٠۹ / ٦ العاد‎ 


۸السر ٠‏ اج ” : شهاب الدين أحمد بن خليل البزاعي التاجر » ولد سنة بضع 
وعشرين وستهائة » أسير الآداب » له نظم ونثر » سمع منه الطوفي ° وغيره» 
ومات يوم عاشوراء سنة ۷۲١‏ » وقد قارب المائة . 

۹- جال الدين يوسف بن محمد بن عبدالسلام البغدادي ‏ » المقرئ الفقيه النحوي 
النحوي قرأ على ابن بطال » وتفقه على الشيخ الزيراتي » وكان معيدا با مستنصرية 
» قال عنه الطوفي :استفدت منه كثيراً » وكان نحوي العراق ومقرئه » عالما 
بالقرآن » والعربية » والأدب » وله حظ في الفقه » والأصول » والفرائض › 
والمنطق » »توفي سنة ۷۲١‏ ه. 

یو ن کن ی الا اف اناا : 
والسكاكيني نسبة إل صناعة الس كاكين » طلب الحديث » وتلا بالسبع » وصفه 
ا لحافظ الذهبي بأنه شيخ الشيعة » وفاضلهم » وقال :« كان لا يغلو ولا يسب 
E E E E o: o e‏ 


إنه رجع في آخر عمره» ‏ » وقال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية :« وهو ممن 


. ٤١ / ١ الدرر الكامنة لابن حجر‎ ٠ ٥١ / ١ أعيان العصر للصفدي‎ _ )١( 

(۲) _ انظر : أعيان العصر للصفدي ۱ / ٥۲‏ » الدرر الكامنة لابن حجر ۱ / ٤١‏ › شذرات الذهب لابن العاد ٦‏ / ۹ . 
(۳) _ شذرات الذهب لابن العاد ۷٤ / ٠‏ . 

. ۷٤ / ١ شذرات الذهب لابن العاد‎ _ )٤( 

(°) _ العبر للذهبي ٠ ٠١ / ٤‏ أعيان العصر للصفدي ۲ / ۲۷١‏ » البداية والنهاية لابن كثير ١٠١ / ٠١‏ البدر الطالع 
للشوکاني ۲ / ٠٤٤‏ . 

. ٠١ / ٤ العبرللذهبي‎ _ )1( 

(۷) _ نقله الصفدي عن الذهبي ني أعيان العصر للصفدي ۲ / ١‏ .وابن حجر عنه كذلك في الدرر الكامنة لابن حجر 


ر 2 


يتسنن به الشيعي » ويتشيع به السني » »توفي سنة ۷۲١‏ ه» لقيه الطوفي 
بالمدينة المنورة وصحبه . 

-١‏ جال الدين ” : أحهمد بن حامد المعروف بابن عصبة ( وقيل : عصية ) البغخدادي 
البغدادي الحنبلي تولى قضاء بغداد» وكان فيها بمنزلة الأستاذ » وتوفي رمه الله 
تعالى سنة ۷۲١‏ ه » قال الإمام الطوفي رحه الله : « حضرت درسه » وكان بارعا 
في الفقه » والتفسير » والفرائض » وأما معرفة القضاء » والأحكام فكان أوحد 
عصره في ذلك  »‏ . 


المطلب الثاني 


تلامیذه 


من المؤكد أن للإمام الطوني رحه الله طلاباً أخذوا عنه لا سي| مع كثرة رحلاته » وتنقلاته 
بين البلدان » وتدريسه في المدارس المختلفة » إلا أن المصادر التي ترجمت للإمام رمه الله | 
تسعفنا بذكر كثير من طلابهولعل ˆ السبب في ذلك يرجع إلى أمرين : وها : ما لاقاه الامام 
الطوفي رحه الله من المحن والتهمة في دينه نما كان سبباً في قلة الطلاب حوله » وثانيه : كثرة 
أسفاره وتنقلاته نما قال مدة بقاء تلاميذه معه » وما أسعفتنا به المصادر من تلاميذه ما يلي : 
1- شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله » قال الحافظ ابن رجب رحه الله :« وقراً - آي 


ابن تيمية -في العربية أياماً على سليمان بن عبدالقوي » ° 


(۱) _ نقله عنه ابن حجر في الدرر الكامنة لابن حجر ٤۸ / ١‏ » والشوكاني في البدر الطالع ۲ / ٠٤١٤‏ . 

)١(‏ _ ذكر صحبته للسكاكيني : ابن رجب في طبقات الحنابلة > / ٠ ٤١١‏ وابن حجر في الدرر الكامنة لابن حجر 
0/۲ . 

(۳) _ الوافي بالوفيات للصفدي ۲ / ۲١‏ الدرر الكامنة لابن حجر ٠١ / ١‏ . 

. ٥۳ / ٦ شذرات الذهب لابن العاد‎ _ )٤( 


. ٤٩۱ / ٤ ذل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ _ )٥( 


0 . )( 


أخذ عن أبي حيان » والطوفي » ومجير الدين عمر بن عيسى اللمطي ” » وكان 

أديباً شاعرا فاضلا » ولي الخطابة بجامع الصارم بقوص » ووقف كتبه على 
ادر ا ق ر : 

کک ابو كاتا ارج ٠‏ + مديد الاق حابن ل اجن أي نص ن آي 

عبدالرحمن الة بطي المعروف بابن كاتب المرج الوصي » كان أديباً شاعرا فاضلاَ 

حسن المنظر » فصيح اللسان » كان والده نصر-انياً غنيا كثير العطاء فجازاه الله 

بهداية وإسلام جميع أولاده » قال ابن حجر :« قرأ في النحو والأصول على نجم 

الدين الطوني لما قدم عليهم بقوص » “ الي وكالبيقت للمال بالأعمال 


(1) _ الطالع السعيد للأدفوي ۲۹١‏ » أعيان العصر للصفدي ٠٥١ / ١‏ » الدرر الكامنة لابن حجر ۲/ ٤00‏ . 

() _ هو جد الدين عمر بن عيسى بن نصر بن محمد التميمي» القوصي اللمطي » أديب» شاعر » سكن القاهرة» وتوفي 
بقوص سنة ۷۲١‏ هله مؤلفات منها : قصيدة تذكرة الآديب . انظر ترجته في : الطالع السعيد للأدفوي ٠٠١ - ۲٤١‏ 
فوات الوفیات للکتبی ۲ / ٠١١‏ . 

() _ المدرسة السابقية : بناها الأمير سابق الدين مثقال بن عبد الله الحبشي » كان با في أهل العلم والخير »وهو مقدم 
الماليك عند الأشرف وهى من مدارس القاهرة . انظر : إنباء الغمر لابن حجر ٠ ٠٤۸ / ١‏ السلوك لعرفة دول الملوك 
للمقريزي ۲ / ٠١‏ . النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۳ / ° 

. ٠٠۳ / ٤ الدرر الكامنة لابن حجر‎ ٠ ٦۷ / ۲ الواني بالوفيات للصفدي‎ » ٠٠۲ الطالع السعيد للأدفوي‎ _ )٤( 


للإمام الطوفي رحمه الله مؤلفات عديدة جمعت بين ختلف العلوم » والفنون النقلية » 
والعقليةما يدلعلى سعة علمه بومعرفته » وقد بلغت نحوا من سبعة وخمسين مؤلفاً» 
وفيها ما يتعلتق بكتاب الله تفسيرا له »وبيانا لقواعد التفسير » وفيها ما يتعلق بالعقائد » وفيها 
ما يتعلق بشرح الأحاديث النبوية » وفيها ما يتعلق بالفقه وعلومه » وفيها ما يتعلق بالمنطق › 
وفيها ما يتعلق بالآأدب ٠‏ والشعر » وحل المشكلات في العربية » وغير ذلك » وهذه المؤلفات 
ختلفة منها ما يبلغ مبلغ الكتاب مثل شرح ختصر. الروضة » وكتاب الانتصارات الإهية › 
ومنها ما هو رسالة أزال فيها الإإشكال في مسألة ككتاب إزالة الأنكاد في مسألة كاد » وبيان 


مؤلفاته مرتبة ترتيباً هجائيا على النحو التالي : 


. طإل الى يل“‎ -١ 

۲- الآداب الشرعية" . 

۳- إزالة الأنكاد ني مسألة كاد" . 

SNS UAE, aE 

.  ريسفتلادعاوق الج يرف‎ -٥ 

1- الإصارات الإسلامية في كشف ش به التصرانية ‏ . 
۷ إيضاح الان عن معنى أمالقرآن *. 

۸- البارع في الشع ار الراقع . 

۹- الباه رفي أحكام الباطن والظاهر ‏ . 


.  دادعألا بيان ما وقع في القرآن من‎ -٠ 


(۱) _ ذکره بروكلمان في تاريخ الدب العربي ٤٤٤ / ٦‏ . 

. ۸٠ /١ نسبه الطوفي إلى نفسه في شرح ختصر الروضة‎ _ )١( 

(۲) _ ذكره الصفدي في أعيان العصر ٠٤ / ١‏ وحاجي خليفة ني كشف الظنون ۷١ / ١‏ . 

: والزركلي في الأعلام ۳/ ۷١۱۲ء والكتاب مطبوع بتحقيق‎ ٠ ٤٤٤ / ١ ذكره بروكلمان ني تاريخ الدب العربي‎ _ )٤( 
. ه‎ ٠٤١٤ حسن عباس قطب ( ۳ ) أجزاء » نشرته دار الفاروق الحديثة سنة‎ 

(°) _ ذکره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤0۷ / ٤‏ » طبع بتحقيق : د. عبد القادر حسين بمكتبة الآداب بالقاهرة سنة 
سنة ۱۳۹۷ ه. 

(1) _ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة باسم : الانتصارات الاسلامية في دفع شبه النصرانية ٤٠۸ / ٤‏ » طبع 
بتحقيق د. أحمد حجازي » ونشرته دار البيان بمصر سنة ۱۹۸۳ م» وطبعة أخرى رسالة دكتواره بتحقيق د. سام القرني 
سنة ۱٤٠١۸‏ ه» ونشرته مكتبة العبیکان ( ۳) أجزاء . 

(۷) _ طبع ضمن مجلة البحوث اللإسلامية بالریاض العدد ( ۳۹ ) لعام ۱٤۱۳‏ ه ص ۳۳١‏ بتحقيق د. علي حسين البواب. 
البواب. 

(۸) _ فظوفيالني كتابه لش عار على تار الأش عار »ولم أطلع على كتاب الشعار ولكن أشار إليه الدكتور محمد الفاضل 
الفاضل في كتابه تحقيق الصعقة الخضبية للطوفي ٠١١‏ . 

(1) _ ذكره الطوفي في الإشارات الإهية ۲ / ۱۹١‏ »وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤٠۷ / ٤‏ » وحاجي خليفة في 


كشف الظنون ١‏ / ۲۱۹» وهو كتاب رد فيه على الإتحادية . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


.  لئاسملا به السأئل في آم هات‎ -١ 

. " يفغالواص ل إلى معرفة الةواصل‎ - ١ 
. ت فة أهل الأدب في معرفة لسان العرب‎ -۳ 
0 ا و‎ 

. تفسر سورة الطارق‎ -٥ 

ی ور ةق 

۷-- تفسير سورة القيامة . 

= روو ا : 

وهذه التفاسبر الخمسة طبعت بتحقيق د. سيد عبد التواب جمعهافي مجلدواحد» 
ونشرته مكتبة التوبة بالرياض سنة ٠٤١١‏ ه. 
۹- تلخيص الو ضوعات ‏ . 

.  دقحعملا لا ل العمدفي أحكام‎ -٠ 


ا 2 2 0 MDa. î‏ 
-۲١‏ درء القل الةبيح بللقسين والة بيح » أو إبطال التحسين والتقبيح ‏ '. 


)١(‏ _ الكتاب خخطوط في مكتبة برلين الوطنية رقم الحفظ : ٤۳١‏ » وقد ذكره الطوفي في كتابه حلال العقدفي أحكام 
المعتقد أشار إليه الدكتور حمد الفاضل في كتابه تحقيق الصعقة الغضبية للطوفي ٠٤۹‏ . 

(۲) _ ذكره الطوني في كتابه شرح ختصر الروضة ۲ / ٤١‏ وأيضا ني كتابه الإكسير ص ٠ ٤‏ وابن رجب ني ذيل طبقات 
الحنابلة ٠٠٦ / ٤‏ » وحاجي خليفة في كشف الظنون ۲٤۸ / ١‏ » والزركلي في الآعلام ۳ / ۱۲۸ ٩۹‏ »وهو كتاب في أصول 
الدين . 

(۳) _ ذكره الطوني في كتابه شرح ختصر الروضة ٠ ٠٤ / ١‏ وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤0۷ / ٤‏ » والسيوطي في 
الإتقان ۲١ / ١‏ وحاجي خليفة في كشف الظنون ۱ / ٠١۱‏ . 

. ۰۸ / ٤ ذکره ابن رجب في ذیل طبقات الحنابلة‎ _ )٤( 

() _ ذكره الطوفي في كتابه الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية ص ۳٠۸‏ بتحقيق الدكتور محمد الفاضل . 

(1) _ ذكره حاجي خليفة ني كشف الظنون ۵ / ۳۲۸ وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي ٠٤٤٤ / ٦‏ وطبع الكتاب محققا 


بدار العلوم بجامعة القاهرة . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - e.‏ 


۲- هع العارض عا وهم التناقض في الكتاب والسنة ‏ . 
ت E‏ ~ 
-٣۳‏ فع الملام عن آهل المنطق والكلام 
e Ea‏ 
ت 4 2 ە ے 2 ء لھ تە )٥(‏ 
الف ا ا ا 
-١‏ الرد على جاعة من النصاري ‏ . 
اللإلا حلى الس يف المر 'هففي الرد على المص ف ٠»‏ ويسمى ب (تعاليق على 
الأناجيل وتناقضها) . 
۸- لس الة العلويًة في القواعد العربية ‏ . 
Ka‏ 2 8 5ء )4 
۹ - الر ياض للٰاظر في الاش ہاه والظائر 


gû : ۰ ۶ *‏ * ۹ ۹ )0 
-٠‏ شرح الأربعين النووية » ويسمى ب (التبيين في شرح الأربعين) '. 


(1) _ ذكره الطوني في شرح ختصر الروضة ٠ ۱۹4 / ١‏ وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤٠۷ / ٤‏ » وطبع الكتاب 
بتحقيق د. أيمن شحادة بمر كز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية سنة ٠٤١١‏ ه. 

)١(‏ _ ذكره الطوني في الإشارات الإلهية ۲ / ٠٠٤‏ وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤0۷ / ٤‏ » وحاجي خليفة في 
کشف الظنون ۷١١ / ١‏ . 

(۳) _ ذكره الطوفي في الإشارات الإهية ٠٠٠١ / ٣‏ . 

)٤(‏ _ ذكره ابن رجب ني ذيل طبقات الحنابلة ٤0۸ / ٤‏ » وحاجي خليفة في كشف الظنون ١‏ / ۸۲۷ والزركلي في 
الأعلام ۳ / ۲۸ » ومنه نسخة في مكتبة شهيد علي رقم ( )۲۳۱١‏ . 

(°) _ ذکره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤‏ / 0۸ » وطبع في دار البيان بمصر سنة ۱۳۸۳ ه . 

(1) _ ذکره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤0۸ / ٤‏ . 

(۷) _ ذكره ابن رجب ني ذيل طبقات الحنابلة ٠۸ / ٤‏ » والكتاب خطوط بمكتبة كوبرلي برقم ۷۹٩‏ . 

(۸) _ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤٠١ / ٤‏ » وابن حجر في الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ٠٠١‏ » وحاجي 
خليفة في كشف الظنون ۲ / ٠١۲١‏ » وبروكلمان في تاريخ الدب العربي ٤٤٥ / ٦‏ . 

(1) _ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤0۷ / ٤‏ » وحاجي خليفة في كشف الظنون ٠۳۸۹ / ١‏ وابن العماد في 
شذرات الذهب ١‏ / ۳۹ والكتاب خطوط وله صورة بمكتبة الجامعة الاسلامية » أشار إليه الدكتور محمد الفاضل في 


كتابه تحقيق الصعقة الغضبية للطوفي ٠٠١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


.  ةديقعلا شرح على قصيدة له في‎ -۳١ 

ت AS‏ 4 )۳( 
۲ شرح ختصر التبريزي في الفقه على مذهب الشافعي 1 
۴- شرح ضر الروضة . 


.  هقفلا شرح ختصرال ق ي ني‎ -٤ 


0 شرح مامات الحريري في جلدين ۰ 


OE E 


۷-الص عقة الق بيه في الردعلى د ري العربية ‏ . 


۰ 


۸- العلّالواص ب على أرؤاح التواصب ‏ . 


۹لم الجذل في ع لم الجّل أو كل القرآن)' . 


(۱) _ ذکره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤٠۸ / ٤‏ » وابن حجر في الدرر الكامنة ۲ / ٠١‏ وحةق الشيخ جمال 
الدين القاسمي جزء منه » ثم أعاد تحقيقه د. مصطفى زيد» وهو الجزء المتعلق بحديث :1 لا ضرر ولا ضرار ]» وطبع 
الكتاب أيضا بتحقيق أحمد حاج محمد باسم ( التعيين في شرح الأربعين ) نشر-ته مؤسسة الريان والمكتبة المكية سنة 
۹ھ 

(۲) _ ذکره ابن رجب في ذیل طبقات الحنابلة ٠٠٦ / ٤‏ . 

(۳) _ ذکره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤0۸ / ٤‏ » وابن حجر في الدرر الكامنة ۲ / ٠٠١‏ . 

)٤(‏ _ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٠ ٤0۸ / ٤‏ وابن حجر في الدرر الكامنة ۲/ ٠ ٠٠١‏ والسيوطي في بغية 
الوعاة ٥۹۹ / ١‏ » وابن بدران ني المدخل ٠٠١‏ » والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور عبدالله التركي في ثلاثة مجلدات» 
وحةً مض أجزائه في جامعة أم القرى كل ” من الدكتور ابراهيم آل ابراهيم سنة ٠٤١ ٤‏ ه» والدكتور مختار بابا آدو في 
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى سنة ۱٤٠١۸‏ ه . 

() _ ذكره ابن رجب ني ذيل طبقات الحنابلة ٤٠0۸ / ٤‏ » وكان الشرح لنصف الكتاب فقط . 

(1) _ ذکره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٠ 0۸ / ٤‏ وابن حجر في الدرر الكامنة ۲ / ٠٠١‏ »والزركلي في الأعلام 
۳/ 1۸ . 

(۷) _ ذکره بروکلمان في تاریخ الآدب ٤٤٥ / ٦‏ . 

(۸) _ الكتاب مطبوع بتحقيق د. محمد الفاضل بمكتبة العبيكان بالرياض سنة ٠٤١۷‏ ه. 

(1) _ ذکره ابن رجب في ذیل طبقات الحنابلة ٤۰۸ / ٤‏ » وابن العاد في شذرات الذهب ٦‏ / ۳۹ . 

)٠(‏ _ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤0۷ / ٤‏ » وطبع بتحقيق المستشر-ق الألماني فولفهارت هاينريشس 


بجمعية المستشرقين الألمانية سنة ٠٤١۸‏ ه . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - TT‏ 


. غفلة لزني ع لماظيقة والجاز‎ -٠ 

.  تايآلا فواصل‎ -١ 

۲ - قاعدة في علم الكتاب والسنة أو ( نهاية السول في علم الأصول  )‏ . 
وار له عاصدالدی :2 

.  ةديقعلا قصيدة في‎ -٤ 

€0 - قصيدة طويلة في مدح الإمام مد بن حنبل “ . 


ك القراعد الد مققة : 


0 


۷ الواعد الف ری 
CR‏ 
4- ختصر الحاصل في أصول الفقه ” . 


اق ل ر و 


(1) _ ذكره ابن رجب ني ذيل طبقات الحنابلة ٤0۷ / ٤‏ » وحاجي خليفة ني کشف الظنون ۲ / ٠٠١١۳‏ . 

(۲) _ ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون ۲ / ۱۲۹۳ . 

() _ الكتاب خطوط موجود بدار الكتب المصرية برقم ۷۹ء انظر مقدمة تحقيق كتاب الصعقة الغضبية للطوفي للدكتور 

للدكتور محمد الفاضل ٠١١‏ . 

)٤(‏ _الكتاب خطوط ويوجد بعضه مصورا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وبعض المباحثين جعله وكتاب حلال 
العقد كتاباً واحدا » انظر : مقدمة تحقيق كتاب الصعقة الغضبية للطوني للدكتور حمد الفاضل ٠١١‏ . 

(°) _ ذکره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٠٠٦ / ٤‏ . 

(1) _ ذکرها ابن رجب ني ذيل طبقات الحنابلة ٤0۸ / ٤‏ . 

(۷) _ أشار إلى ذلك محقق كتاب الإنتصارات الإلمية للطوفي الدكتور سالم القرني ۸١ / ١‏ . 

(۸) _ ذكره الطوفي في شرح ختصر الروضة ١‏ / ٤۸ء‏ وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤٠۷ / ٤‏ » وحاجي خليفة في 

في کشف الظنون ۲ / ٠۳١۹‏ . 

(1) _ ذكره الطوني في كتابه شرح مختصر الروضة ۳/ ٠ ٤١١‏ وابن رجب ني ذيل طبقات الحنابلة ٤٠۷ / ٤‏ » وحاجي 

خليفة في کشف الظنون ۲ / ٠١١۹‏ . 


. >٠۷ / ٤ ذكره الطوفي ني تابه شرح ختصر الروضة ۳ / ۹١۱۹ء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة‎ _ )٠١( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
O‏ 
-١‏ ختصر سنن الترمذي . 
رو شو او 
جه صر العالين أو( المعال)* : 
‰- مواج الأض ول إل علملأص ول . 


00 - مقدمة في علم الةّرائض ” . 
EE E E‏ 
مواد احيس ي دوائد امرؤ الفيس . 


ك سړ (A) o o‏ 
0۷ -— الؤر الليجي الإسر اء وال ع راج 


(1) _ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤0١ / ٤‏ » وشرحه الإمام الطوفي » والكتاب مطبوع بعنوان البلأبل "» 
ونشرته مؤسسة النور بالرياض سنة ۱۳۸۲ ه. 

(۲) _ كتاب مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۸۷ » ذكره الطوني في شرحه لمختصر. الروضة ۲/ ۲۲ »وابن حجرفي 
الدرر الكامنة ۲ / ٠٠١‏ . 

(۳) _ ذكره ابن رجب ني ذيل طبقات الحنابلة ٠٠۷ / ٤‏ » والزركلي في الأعلام ۳ / ۱١۸‏ . 

)٤(‏ _ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤0١ / ٤‏ » والعليمي في المنهج الآحمد ٠٠ / ٠‏ وقال : فيه أن الفاتحة 
متضمنة لجحميع القرآن » وأشار الدكتور محمد الفاضل في مقدمة تحقيقه لكتاب الصعقة الغضبية إلى وجود نسخة منه في 
مركز الملك فيصل بالریاض برقم )٠١-٠۲۷۸4۹(‏ . 

(°) _ الكتاب في علم أصول الفقه » ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤٠۷ / ٤‏ » وحاجي خليفة ني كشف الظنون 
لحاجي خليفة ۲ / ۱۷۳۸ » والزركلي في الأعلام ۳ / ٠١۸‏ . 

(1) _ ذکره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤0۸ / ٤‏ . 

(۷) _ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة بعنوان موائد ا لحيس في شعر امرؤ القيس > / ٠ ٤٠0۸‏ وابن حجر في الدرر 
الكامنة ۲ / ٥‏ .» وحاجي خليفة في کشف الظنون ۲ / ٠١۳۹‏ » وطبع الكتاب بتحقيق د. مصطفى عليان بمكتبة دار 
البشيربعا ‏ نسنة ٤١٤٠١ه.‏ 


(۸) _ ذكره البخدادي في إيضاح المکنون ۲ / 1٨۸‏ . 
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الميحث الثالكث 


يشتمل هذا المببحث على ثلاثة مطالب : 
الملطلب الأول : سبب تأليفه . 
الملطلب الثاني : أميته وقيمته العلمية . 


المطلب الثالث : دراسة الفروق الأصولية في شرح ختصر الروضة . 


ومافا هال 


1۰° 
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أف الإمام الطوفي رحه الله كتابه ختصر الروضةبين ‏ ني مقدمة شرحه أنه حذف المقدمة 
المنطقية الموجودة في بعض نسخ روضة الناظر للموفق ابن قدامة رمه الله حتى يسهل علم 
أصول الفقه على الطالب » وتكمل منفعته بالكتاب » وكان حذفه إياها ك| قال رحه الله : 
« المعول عليه ني لا أحقق ذلك العلم » ولا الشيخ - أي الموفق -كان يحققه » فلو اختصرتها 
لظهر بيان التكلف عليه من الجتهين » فلا يتحقق الانتفاع بها للطالب ...  »‏ اه . 


() _ شرح ختصر الروضة NA / ١‏ 
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فأراد رحه الله تأليف كتاب في أصول الفقه صغير الحجم » كثير العلم » متضمن لما ذكره 
الموفق رحه الله باللإضافة إلى فوائد » وشوارد ني المتن » والدليل » والخلاف » والتعليل حيث 
قال رمه الله : ر« وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول » حجقضر ” -»وعلمه 
يطول » متضمن ما في الروضةالةدامية الص ادرة علص ناعة المقدسية » غيخال من 
فوائد زوائد » وشوارد فرائد » في المت والد ليل » والخلاف والتعلیل » " اه . ۰ 
وقد ذكر رحه الهعَيو ‏ في شيء من ترتيب الكتاب مما يقر ب » ويساعد على الفهم فقال : 
« غالب ترتيب الشيخ أبي محمد في الروضة أقررته على ما هو عليه م أغيره » وإن كان ترتيبه 
ليس بحبيب إلي » ولا قريب إلى قلبي » لما سيآني إن شاء الله تعالى » وذلك لأني ختصر- 
لكتابه» وحقيقة الاختصار : هو ذكر جميع المعنى دون اللفظ » وتغيير الترتيب لا مدخل له في 
ذلك » غير أني تصرفت في ترتيبهتصرفاً ما » بحسب ما ينبغي ويقر ب على الفهم » "اه . 
فجاء شرتحه رجه الله لكتابه المختصر شرحا مفيدا قي حاويا لفوائد وشو طمن أجل كتب 
الحنابلة الأصولية لما فيه من حسن الترتيب » وغزارة العلم » وكثرة الشواهد من اللغة» 
زالكات» والسة: 


(۱) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٩۲‏ . 
(۲) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٩۷‏ . 
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المطلب الثاني 


أهميته وقيمته العلمية 


تظه ر أهميكتاب شرح مختصر- الروضة للإمام الطوفي رحمه الله من خلال بيان أهمية 


ل 


المختصوأصل ه الذي هو روضة الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله » حیث کان هذین 


(1)_ هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحدوي القرشي الجاعيلي المقدسي الدمشقي 
الفقيه الحنبلي الأصولي ولد سنة ٠٤١‏ ه أخذ العلم عن هبة الله الدقاق وعبدالقادر الجيلاني » كان حجة في المذهب الحنبلي» 
وكان زاهداً ورعاً متواضعاً مع حسن سمت ووقار وكثرة صلاة وصيام قال عنه ابن الحاجب : " كان إمام الأئمة ومفتي 
الأمة اختصه الله بالفضل الوافر والخاطر العاطر والعلم الكامل "له مؤلفات منها : المغني والكافي والمقنع والعمدة 
جميعها في الفقه » وروضة الناظر في أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة ٠۲١‏ ه بدمشق ودفن بسفح قاسيون . انظر ترجمته في : 
فوات الوفيات للكتبي ۲ / ٠ ۱٥۸‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲ / ۱۳۳ شذرات الذهب ١‏ / ۸۸ . 
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الكتابين -الروضة وختصرها -مكانة علمية بين كتب أصول الفقه عموما وأصول الحنابلة 
على وجه الخصوص » فيقول الشيخ ابن بدران رحه الله عن كتاب الروضة :نه أنفعكتاب 
ن يريد ايا ي الأصول من أصحابنا » فمام هذا الكتاب بيني الأص ول مكام المع 
تک الفروع 0 اه . 

وما مير ختصر الامام الطوفي رحه الله أنه كان موجز اللَص واسالع لم » فيقول عنه الإمام 
علاء الدين الكناني “ رحه الله :رإ ختصر روضة الناظر للطوني من أوجز المختصرات 
ألفاظا وأعذ لموأء هاعلوقا بالأفهام وق ا» " اه. 


وقال الشيخ ابن با أنصرد ال وضة الةدامية للعلامة س ليان الطأوفي مشتمل ” على 


الد لائل مع التحقيق »والتدوظتهيق ولتو خوط مع صر ابن الاج ب في 


٤ 
O س لك و أاحد‎ 


وتبرز ميزة ختصر الطونيأيضا من حيث إن الامام الطوفي رحه الله اقتصر۔ فيه على مباحث 
علم اللأصول جج ر دة عن المقد مة المنطقية التي اشتملت عليها الروضة » وأصلها» وهو كتاب 


المستصفى للإمام الغزالي ولا شك في أن ذلك أسهل للطالبين ويس رُم في معرفة 


(١)_المدخل‏ لابن بدران ٤٦٤‏ . 

)١(‏ _ هو الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن بي الفتح الكناني العسقلاني الحنبلي » ولد بنابلس سنة 
٠ه‏ تقريباً » ولي قضاء الحنابلة في الشام » سمع من ابن القيم ولازمه وابن جماعة الكناني وغيهماء كان متواضعاً دين 
عفيفا » له مؤلفات منها : سواد الناظر وشقائق الروض الناضر في شرح ختصر الطوني » وتعليق على صحيح مسلم » توفي 
سنة ۷۷۷ ه . انظر تر مته في : إنباء الغمر لابن حجر ٠۲١ / ١‏ » شذرات الذهب لابن العاد ۲٤١ / ٦‏ السحب الوابلة 
لابن حميد ۰۱۷۳ مقدمة تحقيق سواد الناظر للدكتور حزة الفعر ص ١١۸ / ١‏ . 

(۲)_ سواد الناظر للكناني ١‏ / ۷ تحقيق الدكتور حزة الفعر . 

(٤)_المدخل‏ لابن بدران ٤٠١‏ . 

_)١(‏ هوللإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الو سي الخزالي » الفقيه الشافعي الأصولي» 
جامع أشتات العلوم في المنقول والمعقول » ولد بطوس سنة ٤٥١‏ ه» أخذ العلم عن جماعة منهم الامام الجويني ولازمه»› 
كان شديد الذكاء سديد النظر سليم الفطرة عجيب الإدراك قوي الحافظة » برع في المذهب والخلاف والجدل » وتولى 


التدريس ني المدرسة النظامية مدة ثم اعتزل الناس وانقطع للعبادة» له مؤلفات كثيرة منها : المستصفى للغزالي » إحياء 
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المباحث الأصولية بخلاف ما إذا تعضوا للمقدمة المنطقية التي تحتاج إلى عناء كبير في 
غه هاوضطر هاخاصة على المبتدئين . 
وهذا هو المسلك الذي قصده من الوصول إلى علم الأصول بكتاب حجمه يقصر۔ » وعلمه 
يطول كا شار إلى ذلك بقوله في مقدمته اساك الله" اه يق کاب في الأصولِ ٤‏ 


ی 


و3 


دږ فة و له يطول ء يتضم نأي الوضةِ ا ئ الصعقذ 


ل م ت »غير حال م وقد زا ده وشتوار دقرت امن ولديل والتلاف _ ¢ 


ls‏ قيب الامج الام رال الل الج ام حاو ب الاگرم ن 


A‏ ا ا 


له فبا ج e‏ رتيب وإ نا كلل ۳ 


ع حط في وس شط حت PT‏ 


e‏ »ولاو ن 

eNO e ثرح‎ 

شرحه مؤلفه - أي الإمام الطوني -فيمجلدين حقق فيهما فن الأصول »ولان فيه عن باع 
واسع في هذا الفن واطذع وافر » وبا لجحملة : فهوّسن ما ص م في هذا الفن وأجهع 
وا Î e‏ ها فاب ليتحل ‏ القوأب بلا ات مذان » " اه 

وتظهر القيمة العلمية لشرح ختصر الروضة من خلال المميزات الآتية " : 

أولاً شٌ مول الكتاب » واستقصاؤه فقد حى جميع أبواب الأصول » ومسائله المتعارف 

عليها وشر جا شر حا وافياً » يذكر ألمسألة وير رهاء والأقوال فيها» ووجهة كل قول» 

ومناقشة الأقوال » والأدلة شم يرجح ماله راجحا » كل ذلك بأدب العلماء» وأخلاق 
المنصفين » يوض مالكل قول »وماعليه» ويرجع إلى الكتب المعتمدة في المذاهب» 


علوم الدين » المنخول » شفاء الغليل وغيرهاء توفي سنة ٠١١‏ ه بطوس . انظر ترجمته في : وفيات الآعيان لابن خلكان 
۴١ /۳‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ٤‏ / ١١٠٠ء‏ شذرات الذهب لابن العاد ٠١ / ٤‏ 

()_ شرح ختصر الروضة ۱ / ٩٩-۹۲‏ . 

EEA CS E 

)١(‏ _ انظر في ذكر بعض المميزات هذا الكتاب في : تحقيق شرح ختصر الروضة للدكتور عبدالله التركي ۱ / ۳۹ نتحقيق 


كتاب سواد الناظر وشقائق الروض الناضر للدكتور حمزة الفعر ٠۷١ /١‏ . 
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والأقوال » وعندما يعوزه النظر يعترف بالقصور » ويترك للباحثين » والعلماء ممن سيأتي 
بعده النظر في المسألة » وتحقيقها . 

ثانياً : حرص الإمام الطوني عإعرض المسائل الأصولية بأسلوب واضح سهل العبارة» 
EE‏ 
مسال : 

ثالثاً : اعتنى رحه الله بتوضيح المفردات اللغوية » وربا أطال التفس في ذكر أقوال أئمة اللغة 
المبر زين كالإمام ا لجوهري » وابن هشام » والمبرد » وغيرهم . 

فعلى سبيل المثال قوله رحه الله : « والاطراد » مشتق من الطرد» قال الجوهري : طردت 
الإبل طردا وطردا » أي : ضممتها من نواحيها » وقال ني موضع آخر : اطرد الأآمر » أي : 
استقام » واطرد الشيء : تبع بعضه بعضا » فهذه المعاني كلها موجودة في اطراد الحد» لأنه 
يضم أجزاء المحدود » ويجمعها » ويتبع المحدود » بحيث يوجد حيث وجد » ويستقيم 
بذلك» ويستمر عليه » وأما الانعكاس : فهو انفعال من العكس » قال الجوهري : هو ردك 
آخر الشيء إلى وله » " اه . 

رابع : اعتنى رحه الله بإيراد الأمثلة على المسائل الأصولية » والتي هي بمثابة تطبيق لما 
يذكره ما يعين على فهم المسألة » فعلى سبيل المثال قوله رحمه الله : « إن عرفا الاستفناء بآنه 
قول متصل يدل على أن مدلوله غير مراد بالأول لا يصح استثناء غير لجنس أيضا ؛ لأن 
أحد الجنسين لا يصح أن يكون مرادا من لفظ الآخر حتى يكون الاستفناء دليلا على عدم 
إرادته منه . 

مثال ذلك : أن لفظ القوم لا يتناول الحار » ولا يصح تناوله إياه » ولا إرادته منه حتى يصح 


أن يقال على جهة الحقيقة : قام القوم إلا حار » أما جوازه ازا ؟ فلا نزاع فيه  »‏ اه . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ١‏ / ۱۷۸ . 
(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٥۹۲‏ . 
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خامسا أئي َ رحه الله الاستدلال بالنصوص من الكتاب » والسنة على ما يذكره من مسائل» 
أو مناقشات أصولية عناية فائقة في حسن إيراد الدليل » وتقريره ببيان وجه الدلالة بطريقة 
علمية سديدة كان ها أطيب الأثر في التأثبر على القارئ » واقتناعوتسليم 4با ذكره من 
RC ag E O OS‏ 
بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم » هذان تعريفان للتخصيص متساويان » مثال 
ذلك أن قوله سبحانه وتعالی : [ فصتت من اَذ اونا آلکتب من قبل 4 » خصص 
لقوله عرز وجل :* ولا كا المن ركت 4 ؛ فهو مبين آن المراد بالمشر كات ما غندا 
الكتابيات » أو أن بعض مدلول المشر كات غير مراد بالتحريم » وهن الكتابيات » ”" اه . 
سادسا أئى ‏ الاستدلال بالأدلة العقليةعناية فائقة ظهرت من خلا ها شخصيته الأصولية 
الغذ ةني تقرير الدليل العقلي وتقريبه للفهم في أقصرِ عبارة وأوضحِ اشارة: 

سابعاً :طول نفس الإمام رمه الله في مناقشة بعض المسائل الأصولية » فمنها ما يكون مها 
في تقرير رأي » أو ترجيح قول على آخر » وهذه مزية » بل نجده أحيانا يطيل الكلام في 
مسألة بقصد رياضة الذهن خى يرو ض القارئ على تناول المسائل العلمية وبحثهاء فعلى 
سبيل المثال قوله رحه الله بعد نقاش طويل في مسألة العموم هل هو من عوارض الألفاظ أو 
لا ؟ : « واعلم أن البحث عن أن العموم من عوارض الألفاظ » أو المعاني هو من رياضيات 
هذا العلم » لا من ضرورياته حتى لو ترك »ل جل بفائدة . ولهذا كثير من الأصوليين لا 
باک اه 


. © سورة المائدة آية رقم‎ _ )١( 

() _ سورة البقرة آية رقم ۲۲١‏ . 

(۳) _ شرخ ختصر الروضة ۲ / ٠٠١‏ 

. من البحث‎ ٤۷۷ وانظر ص‎ ٠ ٠٥١ /۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 
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ثاماً :تيز شرحه رحه الله ةة العبارة ووضوح الد لالة » وحسن الاختيار للألفاظ في 
الوصول إلى المقصود بلغة واضحة » وظهر من خلال ذلك تمكنه الفائق من اللغة العربية» 
وعلومها. 

تاسعا : العناية بإيراد المسائل الأصولية بالطريقة العلمية التي تعين القارئ على فهمهاء 
واستيعابما حيث يعتني بتصويرها أولاً » ثم يذكر الأقوال » والأدلة بعد ذلك » وهذامن 
شأنه أن يمنع القارئ من أن يتشتت ذهنه عند قراءة المسائل » وإرادة فهمها . 

فعلى سبيل المثال في ملّلة الإجماع السكوتي » أولاً عر فه » ثم ذكر الأقوال في حجيته » وكونه 
إجماعا »ثم اختار قول منها » ثم ذكر أدلة الأقوال . 

فقال رحه الله :« إذا قال بعض الأمةقولاً » وسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم ... 
هل يكون ذلكإجاعاً أم لا؟ ... 

فإذا اشتهر قول بعض الأمة التكليفي » ولم يوجد له نكير » فهو إجماع عند أحمد» وبعض 
الحنفية » والشافعية » والجبائي » لكنه اشترط فيه انقراض العصر. لضعفه كم| سبق خلافا 
للشافعي » وإمام الحرمين حيث قالا : ليس بحجة ولا إجماع » وهو أيضا قول داود » وبعض 
الحنفية » وقيل : هو حجة لا إجماع a‏ لنا أنه إجماع ...  »‏ اه. 

عاشرا : اعتنى المصنف رحه الله با منهج العلمي في تقرير الأدلة » ومناقشتها » فالتزم رحمه 
الله بإيراد الدأليل أولاً » ثم يوردالاعتراض عليه »والمناقشة » وغالبا مايفعل ذلك بعد 
الدليل » وهذا يمكن القارئ من فهم الاراضات والجواب عليها أكثر مالو أخ رت 
وأ فردت با مناقشة بعد عرض أدلة المسألة » فعلى سبيل المثال قوله رحمه الله عند الكلام على 


مسألة اشتراط انقراض العصر لتحقق الإجماع : « وبيان عموم الدليل السمعي ؛ أن قوله 


(1) _ شرح مختصر الروضة ۳/ ۸١‏ . 
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تعالى : ّمع عير سيل ألْمُوّمِِيَ 4 “ يقتضي۔ وجوب اتباع سبيل المؤمنين » وليس فيه 
تعرض لزمان دون زمان » فيكون عاما ني جميع الأزمنة بعد انعقاده . 
فإن قيل : وجوب اتباع سبيل المؤمنين مأمور به » لآنه واجب » وكل واجب مأمور به » وإِذا 
ثبت آنه مأآمور به » کان عمومه في الزمان مبنيا على أن الأمر يقتضي التكرار » وهو منوع .... 
فالجواب : أن مثل هذا السؤال إنا يرخص في إيراد مثله عند التشغيب » والمغاليط الجدلية 
لقهر الخصم » أما عند التحقيق » فلا ... » " اه . 
حادي عشر : عنايته في بعض المسائل الخلافية التي ساقها بتوضيحها بطريقة السبر والتقسيم 
العقلي » كما في مسألة الفرق بين القرآنالقراءات » حيث بين ٠‏ الخلاف في تواتر القراءات 
السبع » وض حه بطريقة السبر » والتقسيم العقلي » ولم أجد من الأصوليين وغيرهم من 
أورد المسألة بهذه الصورة » ما كان لطريقته التي سلكها أطيب الآثر في توضيح المسألة › 
وبیانها . 
ثاني عشر : عنايته بالتأصيل العلمي في ذكر المسائل الأصولية مرتبة با منهج العلمي السليم 
حيث يذكر المسائل الأصول أولاً » ثم يذكر فروعها بعد ذلك » وهذامن شأنه أن يبني 
المعلومات الأصولية بعضها على بعض بطريقة علمية صحيحة . 
ثالث عشرإنضافه في ذكر القول المخالف بصورة واضحة حتى إنفعتني بتوضيح مذهبه 
وترنر د ا ن س اکال ف ا ی و 
بين وجه تفريق الإمام أبي حنيفة رحه الله بينهم) فقال :« وذلك أن أبا حنيفة رحمه الله نظر في 
هذه الآحكام ونحوها » فرآها من حيث ذواتها مشروعة » وإن| تعلق النهي بهامن جهة 
وقوعها على حال ووصف ممنوع » كالصلاة : هي في نفسها مشروعة » لكن إيقاعها في حال 
السكر والحيض أو في الأماكن والأوقات المنهي عنها واتصافها بذلك هو الممنوع » ” اه . 
(1) _ سورة النساء آية ٠١١‏ . 


() _ شرح ختصر الروضة ۳ / 1۷ . 
(۳) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ۰۳۷۷ وانظر ص ۲٠٤‏ من البحث . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


رابع عشر : عنايته بذكر بعض الاعتراضات » والانتقادات حتى ولو كانت على الرآي الذي 
بختاره ما يدل على تجرده للحق وإنصاذ ه لن خالفه فعلى سبيل المغال قوله رحه الله في مسألة 
الظاهر والمؤول :« المراد بظواهر النصوص معان » هي حقائق فيها » ثابتة لله سبحانه وتعالى» 
خالفة للمعاني المفهومة من المخلوقين » وذلك على جهة الاشتراك . 
فإن قيل : الأصل عدم الاشتراك » قلنا : والآأصل عدم المجاز . 
فإن قيل : إذا تعارض المجاز والاشتراك » فالمجاز أولى » قلنا : هذا ترجيح ظني  »‏ اه . 
خامس عشر : عنايته بربط الأصول بالفقه من خلال ضرب الأمثلة في المسائل الخلافية 
فيعتني با لإشارة إل مهات المسائلإ يعين على الاستفادةمن الخلاف الأصولي في تقرير 
المسائل الخلافية الفقهية » فعلى سبيل المثال قوله رحه الله :« وعكس الشرط المانع » وهو ما 
يلزم من وجوده عدم الحكم كالدين مع وجوب الزكاة » والأبوة مع القصاص » ”" اه . 
سادس عشر : يلاحظ أيضا عفايعند ذكره للدليل من السنة بإيراد اللفظ المطابق للروايات 
في الصحاح وال نن خاصة في المسائل الخلافية المشهورة » فعلى سبيل ا شال استشهاده في 
الفرق بين التخصيص » والتر خرص : « فإن اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصورء فليس 
برخصة» وذلك كالآب الملخصوص بجواز الرجوع في الهبة لابنه من عموم قوله عليه 
ليس لللىملاي:[ ال وء العا د في هبته كالكلب يعودفي َي ه ] رواه البخاري» 
وصححه الترمذي  »‏ اھ . 
سابع عشر : عنايته بالتلسلا نطقي في ترتيب الأفكار خاصقنّد وجود الاعتراضات في 
الآدلة العقلية » حيث يعتني بتقديم الأولى » والحق على مادونه » فنجده عند ذكر 


الاعراضات ك س ا 


() _ شرح ختصر الروضة ١‏ / 0۱. 
(۲) _ شرح خختصر الروضة ۱ / ٤۳۳‏ » وانظر ص ۲۹۱ من البحث . 


(۲) _ شرح ختصر الروضة ٠» ۲ / ١‏ وانظر ص ۳۱۷ من الببحث . 
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e ۰ 8 ®‏ ۰ 3 و۶ ء 
ثامن عشر : لم يلاحظ عليه رحه الله الشذوذ عن منهج العلاء » بإيظهر عليه الادب مع 
المتقدمين في رعاية منهجهم . 


تاسع عشر : الاستقلالية في الترجيح فلم يكن مقلد ا عضا لآراء المذاهب . 


عشرون : عنايته رحه الله بذكر الفروق الأصولية كا سيأتي بيانهقريباً . 


المطلب الثالث 


دراسة الفروق الأصولية في شرح ختصر الروضة 


اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفروق الأصولية في شر حه لمختصر. الروضة معتمدا في 

التفريق على لفاظ ختلفة ةا على الفرق » ومن خلال استقراء الفروق التي ذكرها رمه الله 
في کتابه تبين ‏ ا ال ا ر 

أولا : التصيص صراحة على الفرق بقوله « والفرق » وذلك مثل قوله في الفرق بين الشر-ط 

وجزئه وجزء العلة :« والفرق أن مناسبة الشر-ط» وجزأه في غيره» ومناسبة جزء العلة في 
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اة الول ماسته ق المت الى هر الصات اتكيل ال اف 

وقوله في الفرق بين الفتيا والحكم في الاجماع السكوتي : « والفرق بينه): أن الجحاكم قد 
يتخلف الإنكار عنه» إما مهابة له» أو لن أحكامه تتبع اطلاعه على أحوال رعيته» فرب 
حکم بحکم لأمر اختص بالاطلاع عليه ...»اه . 

وتارة يعبر بالفعل الماضي هر ق ) كا في قوله في الفرق بين الحديث الصحيح والحسن 
والضعيف :« وهمذا فرق المحدثون بين الصحيح » والحسن » ... فالصحيح : رواية مشهور 
العدالة » السام من علة قادحة » غير الفسق » والحسن رواية المستورين » ”" اه . 

وتارة يعبر باسم الفاعل ( الفارق ) كا في قوله في الفرق بين النسخ » والتخصيص : 
« والفارق من وجوه : أحدها:أن التخصيص بين أن مدلول اللفظ الخاص م يكن مرادًا من 
لفظ العم الدال عليه» بخلاف المنسوخ» فإن مدلوله كان مراد ًا بالحكم» ثم رفع 
بالنسخ» اه . 

وقوله في الفرق بين النقيضين والضدين والمثلين والخلافين :« والفارق بين النقيضين 
والضدين: جواز الارتفاع فيه|ء دون النقيضين» والفارق بين الضدين والمئلين: اختلاف 
الحقيقة في الضدين» وتساوي| في المثلين» والفرق بين الخلافين والثلاثة الآأخر جواز 
الاجتماع فيها دونها» ‏ اه . 

وقوله في الفرق بين القرآن والسنة في اللفظ :« والفارق: إعجاز لفظ القرآن» والتعبد 


بتلاوته» بخلاف السنة؛ فمن لاحظ الجامع» أجاز | لنسخ» ومن لا حط الفارق» ملعه ا 


. ۲۷١ انظر الفرق بين الشرط وجزئه وجزء العلة ص‎ _ )١( 

() _ انظر الفرق بين الفتيا والحكم في الاجماع السکوتي ص ٤۳۹‏ . 

(۲) _ انظر الفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعیف ص ۳۸۹ . 
)٤(‏ _ انظر الفرق بين بين النسخ والتخصيص ص ٠٤١‏ . 

() _ انظر الفرق بين النقيضين والضدين والمثلين والخلافين ص ٠٠٦‏ . 


. ٤۲۷ انظر الفرق بين القرآن والسنة في اللفظ ص‎ _ )١( 
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وتارة يجعل الفرق بصيغة السؤال في جيب بذكر الفروق كما ني قوله ني الفرق بين السبب 
والشرط :« إن الحكم كا يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه» فم| الفرق 
بینھ)؟ 

والمجواب با سبق من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه» والشر-ط مكمل مناسب في 
غر ٠آ‏ 

وقوله أيضا في الفرق بين أجزاء العلة والعلل المتعددة :« أن أجزاء العلة يترتب عليها 
الحكم» والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب الحكم» فما الفرق ؟ 

والجواب : أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب الحكم» بل لا بد من وجود بقية أجزائها» “اه . 
ثانياً : التفريق بذكر الشيء وخالفه » أو عكسه بصيغة ( بخلاف » وعكس » ومقابل ) وذلك 
كا في قوله في الفرق بين الواجب » والحرام من حيث التقييد بالزمان والأشخاص : 
« مقصود الواجب تحصيل المصلحة» فجاز أن يكون فيه الموسع وفرض الكفاية» تعليقا 
لحصول المصلحة بالقدر المشترك من الآوقات » والأعیان» ك| سبق تقريره » بخلاف الجحرام» 
فإن مقصوده نفي المفسدة » والمفسدة يجب نفيها عقلاً »وشرعامطلقا » في جميع الأزمان › 
من جميع الأشخاص »والأعيان ... » " اه . 

وقوله في الفرق بين التضمين » والتركيب » والتآليف :« لأن التركيب والتآليف لا بد فيها 
من شيئين يركب أحدهما الآخر أو يألفه» بخلاف التضمن» فإنه حصول شيء في ضمن شيء 
آخر: ني طیه» فقد لا یکون ملفو ظا به ...  »‏ اه . 


(1) _ انظر الفرق بين السبب والشرط ص ۲۷١‏ . 
(۲) _ انظر الفرق بين أجزاء العلة والعلل المتعددة ص ۲۷۹ . 
(۳) _ انظر الفرق بين الواجب والحرام من حيث التقييد بالزمان والآشخاص ص ٠٠١‏ . 


. ٠٠١ انظر الفرق بين التضمين وبين الت ركيب والتأليف ص‎ _ )١( 
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وقوله في الفرق بين الأمر بعد الحظر » والنهي بعد الأمر :« الأشبه في النظر» أن النهي بعد 
الأمر يقتضي التحريم» بخلاف الأمر بعد الحظرء حيث ل يقتض الوجوب عرقًا ... » " اه. 
وقوله في الفرق بين العلم » والمعرفة :« آما المعرفة» فقيل: هي العلم » لما سبق في ول تعريف 
العلم » وقيل: بينهم) فرق » وهو أن المعرفة تستدعي سابقة جهل» بخلاف العلم» وهذا لا 
يستعمل لفظها بالنسبة إلى البارئ جل جلاله» فلا يقال: عرف الله كذاء فهو عارف» بخلاف 
علم فهو عام » اه . 

وقوله في الفرق بين الاستشناء » والتخصيص بغير الاستشناء :« والاستشناء جب اتصاله 
ويتطرق إلى النص» بخلاف التخصيص,» بغيره فيه » هذا بيان الفرق بين الاستفاء 
والتخصيضن بخن الاستناء ي "اه 

وقوله في الفرق بين الشرط » والمانع :« وعكس الشرط المانع » وهو مايلزم من وجوده عدم 
الحكم كالدين مع وجوب الزً كاة والأبو ةمع القصاص . 

ووجه العكس فيه أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه» والمانع ينتفي الحكم لوجوده ....»“اه. 
وقوله في الفرق بين المحكم » والمتشابه :« والمتشابه يقابله آي : مقابل المحكم وهو غير 
المتضح المعنى » فتشبه بعض متملاته ببعض للاشتراك » أي : تشابه  »‏ اه . 

وقوله في الفرق بين العزيمة » والرخصة :« العزيمة عبارة ع لزم العباد بإلزام الله تعالى. 
وذكر معناه لشيخ أبو محمد أيضا . 

قلت: وهي على هذا تختص بالواجبات» وهو آشبه باللغخة» وبلفظ مقابلها» وهو 


DE 
2 ال شض ا‎ 


. ٤٦٤ انظر الفرق بين الأمر بعد الحظر » والنهي بعد الآمر ص‎ _ )١( 
. ٠۷۷ انظر الفرق بين العلم » والمعرفة ص‎ _ )۲( 

(۳) _ انظر الفرق بين الاستشناء » والتخصيص بغير الاستثناء ص ٤۸١‏ . 
)٤(‏ _ انظر الفرق بین الشرط » والمانع ص ۲۹۱ . 

(°) _ انظر الفرق بين المحكم » والمتشابه ص ۳۷١‏ . 


(1) _ انظر الفرق بين العزيمة » والرخصة ص ١١١‏ . 
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ثالث : التفريق بين المسائل من جهة العموم وا لخصوص » كا في قوله في الفرق بين المجمل 
والمشترك :« ما في الأسماء؛ فكالألفاظ المشتركة؛ فإنها من قبيل المجمل» وهي أخص منه» إذ 
کل مشترك مجمل» ولیس کل مجمل مشتر5 »اھ . 
وقوله في الفرق بين القياس » والاجتهاد :« قلت: فرجع حاصل الكلام إلى أن تعريف 
القياس بالاجتهاد تعريف بالأعم» فإن الاجتهاد أعم من القياس» إذ كل قياس اجتهاد» 
ولیس کل اجتهاد قیاسا » " اھ . 
وقوله في الفرق بين المعر ”ف » والباعث :والمعر ف عم من أن يكون باعثاً » أو غيره ؛ اللهم 
إلا أن يقال أن العلة باعث باللإضافة إلى الشارع» معر ف بالإضافة إلى المكلفين ... » ”“اه. 
رابع :التفريق بين المسائل بعبارات يهم منها الفرق كقوله ( متغايرتان » فيتنافيان ) كا في 
قوله في الفرق بين الوضع » والاستعال :« الوضع » والاستعال- متغايران با لحد والحقيقة» 
غير أن الاستعمال يستلزم الوضع» والوضع لا يستلزم الاستعمال» لما سنبين إن شاء الله 
a‏ 
وقوله في الفرق بين القرآن » والقراءات :« إعلم أن القرآن » والقراءات حقيقتان متغايرتان : 
فالقرآن : هو الوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم» للبيان والإعجاز . 
والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي ال مذكور» في كمية الحروف» أو كيفيتها » ” اه . 
وقوله في الفرق بين الأداء » والقضاء :« والقضاء » والأداء في اللغة قد يكونان بمعنى 


واحد» نحوقضيت ˆ الدين » وأديته» لأنا نقول: هو وإن كان في اللغة كذلك إلا أن ألفاظ 


() _ انظر الفرق بين المجمل والمشترك ص ٤٩١‏ . 
(۲) _ انظر الفرق بين القياس » والاجتهاد ص 0۲۸ . 
(۳) انظر الفرق بين المعر ف » والباعث ص ٥۳۷‏ . 
)٤(‏ _ انظر الفرق بين الوضع » والاستعمال ص ٠۳١‏ . 
)٩(‏ _ انظر الفرق بين القرآن » والقراءات ص "٦۳‏ . 
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الشارع المبينة لأحكام الشرع إنا تحمل على موضوعاتها الشر-عية الاصطلاحية» والقضاء 
والأداء في الاصطلاح الشرعي متغايران كا تقرر » اه . 

وقوله في الفرق بين الأمر » والنهي من حيث تناوه| بالأمر المطلق :« لما كان المكروه منهيا 
عنه م يتناوله الأمر المطلق» فكونه منهياً عنه هو السبب في عدم تناول الأمر المطلق له 
لتنافيهماء آي: لتناني الأمر والنهي» لأن الأمر يقتضي. إيجاد الفعل » والنهي الصادق على 
الكراهة يقتضي الكف عن الفعل بالجملة فيتنافيان » ”" اه . 

خامسا : التفريق بين المسائل بذكر الأنواع والأقسام كا في قوله في الفرق بين خطاب 
التكليف » وخطاب الوضع :« بعض الأصوليين يقسم خطاب الشر.ع إلى خطاب تكليف 
وخطاب وضع» وهي قسمة من جهة أن المقصود من خطاب الوضع هو التكليف» وكذلك 
ا و ا ي اك نط وای هوا اا 
مقصود خطاب الوضع الطلب» إذ لا معنى لخطاب الوضع» إلا أن الشرع طلب مناعند 
قيام الأعلام التي نص بهاء أو عند بعضها فعلاًأو كفا  »‏ اه . 

وقوله في الفرق بين مانع الحكم » ومانع السبب :« قال الآمدي: هو منقسم إلى مانع الحكم» 
وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط» مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السبب» 


كالأبوة في القصاص : 


(1) _ انظر الفرق بين الأداء » والقضاء ص ۲۹۷ . 

(۲) _ انظر الفرق بين الأمر » والنهي من حيث تناوه) بالأمر المطلق ص ٤٦٠١‏ . 

(۳)_ هو الإمام سيف الدين أبو ا لحسن علي بن أبي علي محمد بن سام التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي » ولد بآمد سنة 
٠٥١‏ هقللة الأصولي أخذ العلم عن ابن شاتيل وغيره » كان حنبلياً شافعياً أصوليا منطقياً جدلياً خلافياً حسن الأخلاق 

سليم الصدر كثير البكاء رقيق القلب قال عنه سبط ابن الجوزي : م يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين » له مؤلفات منها: 

الإحكام في أصول الإحكام » وأبكار الأبكار في أصول الدين » ودقائق الحقائق في الحكمة توفي سنة ٠۳١‏ ه. انظر ترجمته 

في : وفيات الأعيان لابن خلکان ۲ / ٠٥٥‏ » طبقات الشافعية لابن السبكي ۸ / ۳٠٠‏ الأعلام للزركلي ٤‏ / ۳۲۸ . 


. ۲٠١ انظر الفرق بين خطاب التكليف » وخطاب الوضع ص‎ _ )٤( 
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وإلى مانع السبب» وهو كل وصف وجودي يحل وجوده بحكمة السبب يقيناء كالدين في 

الا اف 

وقوله في الفرق بين الشر-ط الشر-عي » والعقلي » واللخوي » والعادي :« والشر-ط على 

أضرب: عقلي ولغوي وشرعي . 

فالعقلي: كالحياة للعلم » فإنها شرط لهء إذ لا يعقل عام إلاوهو حي ... » " اه. 

وقوله في الفرق بين القياس الجلي والخفي :« تنبيه:اعلم أن للقياس أقساما باعتبارات : 

أحدها: إما جلي : وهو ما كانت العلة ا لجامعة فيه بين الآصل والفرع منصوصة» أو مجمعا 

عليهاء أو ما قطع فيه بنفي الفارق » كإلحاق الآمة بالعبد في تقويم النصيب › وإما خفي: 

وهو اكات ألعلة فة مسد اف 

سادسا : التفريق بذكر التعريف لكل من المصطلحين كما في قوله في الفرق بين التصور » 

والتصدیق : « وإلى حدث» وهو مله أو ل » وهو علم من سوى الله تعالى » وهو ينقسم إلى 

تصور» وهو إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام » وقيل: حصول صورة الشي.ء في العقل › 
وإلى تصديق » وهو نسبة حكمية" بين الحقائق بالإيجاب » أو السلب» وقيلإسناد أمر إلى 

ا ا ۰ 

وقوله في الفرق بين الضر-وري » والنظري :« وهو أن الأول سمى ما يضطر العقل إلى 

التصديق به وإن توقف على مقدمات نظرية ضروراً » والثاني سمي ما يتوقف على النظر في 

المقدمات - وإن كانت فطرية بينة -نظري  »‏ . 


(1) _ انظر الفرق بين مانع الحکم » ومانع السبب ص ۲۷۳ . 

(۲) _ انظر الفرق بين الشرط اللغوي والعادي » والشرط العقلي والشرعي ص ۲۸۷ . 
() _ انظر الفرق بين القياس ال جلي والخفي ص ۹ 

. ٠١١ انظر الفرق بين التصور والتصديق ص‎ _ )٤( 


(°) _ انظر الفرق بين الضروري » والنظطري ص ۲*١‏ . 
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والإجمال: إرادة التردد من المتكلم» أو النطق باللفظ على وجه يقع فيه التردد » ” اه . 
سابع : التفريق بذكر الشيء وحترزاته كما في قوله في الفرق بين الواجب الموسع » والمخير» 
والكفائي من جهة الترك :« قولنا :مطلقا احتراز من الواجب الموسع» والمخير وفرض 
الكفايةء فإن الترك يلحقها بالجملةء وهو ترك الموسع في بعض أجزاء وقته» وترك بعض 
أعيان المخبر» وترك بعض المكلفين لفرض الكفايةء لكن ذلك ليس تركأمطلقا » " اه . 
وقوله في الفرق بين النص » والظاهر :« فقولنا: هو اللفظ المحتمل معنيين: احتراز من اللفظ 
الذي لا محتمل إلا معنى واحداء فإن ذلك هو التص کا سبق ... » "اه . 

ومن هذا كله يتبين ٠‏ لناعنايته ببيان الفروق الأصولية بألفاظ متنوعة » وعدم اقتصاره في 
بيانها » والدلالة عليها على لفظ واحد» ونجد أن هذه الألفاظ والعبارات جاءت بصيغة 
واضحة في الدلالة على المراد » إضافة إلى أن بعضها جاء بأسلوب علمي دقيق كقوله ( تحقيق 
الفرق ) ونحوه من العبارات الدقيقة التي تبعث القارئ على التسليم بالفروق التي يذكرهاء 
وهذا يدل على مدى وثوقه واطمئنانه بصحة المعلومة التي يوردها » إضافة إلى أن استعاله 
لصيغة السؤال » والحواب امتاز بتشويق القارئ لمعرفة الفرق ؛ بخلاف ما إذا أورده مباشرة. 
وكا امتازت آلفاظه التي استعملها بالدلالة على الفرق بالتنوع كذلك امتاز منهجه الذي 
سار عليه في تقرير الفروق بالمميزات التالية : 
أولا : الأمانة العلمية في نسبة الفرق لصاحبه كا في قوله رحه الله في الفرق بين مانع الحكم 
ومانع السبب :« ومدار هذا الفصل على كلام الآمدي والقرافي » قال الآمدي: هو منقسم 

إلى مانع الحكم» وهو كل وصف وجودي ظاهرمنضبط .> مقتضاه نفي السبب مع بقاء 
ع o.‏ 


وإلى مانع السبب» وهو كإوصف وجودي يل وجومحكمة الس بب يقيناً  »‏ اه. 


(1) _ انظر الفرق بين المجمل والاجمال ص ٤٠١‏ . 
(۲) _ انظر الفرق بين الواجب الموسع » والمخير » والكفائي من جهة الترك ص ۲۳۷ . 


(۲) _ انظر الفرق بين النص » والظاهر ص "٠۲‏ . 
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وقوله في الفرق بين الأمر » والنهي من حيث تناوه) بالأمر المطلق :« وحكى القرافي عن 
القاضي عبد الوهاب ‏ أن من العلماء من فرق بين الأمر والنهي؛ فحمل الأمر على الندب » 
والنهي على التحريم؛ لأن معتمد الأمر تحصيل المصلحة»ء ومعتمد النهي نفي المغسدة»” “اه. 
وقوله في الفرق بين الايماء » والاشارة :«وذكر الآمدي تقسي) يقتضي.۔ الفرق بين بعضها ؛ 
فقال: وأما دلالة غير المنظوم» وهو ما دلالته غير صريحة؛ فلا يخلو؛ إما أن يكون مدلوله 
مقصود ًا للمتکلم» أو لا . 

فإن كان مقصوا » فإن توقف صدق المتكلم» أو صحة الملفوظ به عليه؛ فهي دلالة 
لاا ا 

ثانيا : الأمانة العلمية في دقة النقل حيث نجد أن المصنف رحمه الله يذكر العبارة المنقولة 
بنصها كا في نقله عن الامام الآمدي رحه الله في الفرق بين مانع الحكم ومانع ال بب 
حيث يقول رجه الله :« قال الآمدي: هو منقسم إلى مانع الحکم» وهو کل وصف وجودي 
ظاهر منضبط» مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السبب» كالأبوة في القصاص . 

وإلى مانع السبب» وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب يقيناء كالدين في 
الک5 اف 

وتارة ينقل عبارة غيره مع تنقيح ها » دون الاشارة إلى القائل ؛ كا في قوله في الفرق بين جزء 


العلة » والعلل المتعددة :« جزء العلة إذا انفرد لا يترتب الحكم» بل لا بد من وجود بقية 


(1) _ انظر الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب ص ۲۷۳ . 

)١(‏ _ هو الإمام أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر. الثعلبي البخدادي » القاضي الفقيه المالكي » ولد سنة ٣٠۲‏ ه 
ببغداد » تفقه على ابن ا لمحلاب وابن القصار » وانتهت إليه رئاسة المذهب »له مؤلفات منها : التلقين في فقه المالكية» 
وعيون المسائل وغيرها» توفي بمصر۔ سنة ٤١١‏ ه. انظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض ۲/ ٠۲١‏ شذرات 
الذهب لابن العاد ۳/ ۲۲۳ الأعلام للزركلي ۱۸٤١ / ٤‏ . 

(۳) _ انظر الفرق بين الأمر » والنهي من حيث تناوه] بالأمر المطلق ص ٤٦١‏ . 

. ٤۹۸ انظر الفرق بين الاياء » والاشارة ص‎ _ )٤( 


(°) _ الإحكام للآمدي ١‏ / ۵۷۳ وانظر الفرق بين مانع الحکم ومانع الس بب ص ۲۷۳ . 
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أجزائهاء كأوصاف القتل العمد العدوان إذا اجتمعت وجب القود» ولو انفرد بعضها 

كالقتل خطأً أو عمدا ني حد أو قصاص» أو قتل العادل الباغي لم يجب القود» بخلاف العلل 

المتعددةء فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم» كمن لمس ونام وبال » وجب الوضوء 

بجمیعھا وبکل واحد نعم إذا اجتمعت کان حکا ثابتاً بعلل کا ذکر في موضعه » اھ . 
فهو تنقيح * لكلام القرافي »واختصار له كا نه على ذلك الإمام المرداوي ‏ . 


ثالثاً : دقته رهه الله في نسبة المذاهب الأصولية إلى أصحاها » كا قوله رحه الله في الفرق بين 

الخبر المخالف للقياس » والخبر المخالف للأصول :« يقبل خبر الواحد في| بخالف القياس» 
خلاةًا مالك وفي| بخالف الأصول» أو معنى الأصول» خلاةًا لأي حنيفة . 

واعلم أن الفرق بين المسألتين نما ي ستشكل ؛ فيقال: ما الفرق بين ما خالف القياس وبين ما 

خالف الأصول؟ 

والحنفية يمثلونه بخبر اة وهو أيضاخالف للقياس» إذ القياس ضانالمثليٴٌ بمثله» 
والتمر ليس مثلا للبن » اه . 

رابعا : دقته ره الله ني نسبة المسائل الفقهية ؛ كا في قوله رحه الله في الفرق بين الاستحسان 

والقياس :(لاستحسان ا ف ا للدليل على العموم نصا » كا ذكر المصنف 
مثاله بحديث القهقهة » ونبيذ التمر عند الحنفية » أو إجماعاً كا ذكر المصنف مثاله كبيع 


المعاطاة وعدم تقدير أجرة الحام للإطباق الناس عليه في کل قفر اه . 


. ۲۷۹ انظر الفرق بين أجزاء العلة » والعلل المتعددة ص‎ _ )١( 

(۲) _ التحبیر للمرداوي ۳ / ۱٠۰۷۸‏ . 

(۳) _ المصراة مأخوذة من التصرية وهي في اللغة : الجمع يقال صرى الماء في الحوض إذا جمعه ( تاج العروس للزبيدي 
٠٤١ / ۲‏ مادة ( ص رر )» وني اصطلاح الفقهاءهي الشاة التي ج مع اللبن في ضرعها دون حلبها ( المغني لابن قدامة 
(YE /۸‏ 

. ٠٠٥ انظر الفرق بين الخبر المخالف للقياس » والخبر المخالف للأصول ص‎ _ )٤( 


() _ انظر الفرق بين الاستحسان والقياس ص ٩١١‏ . 
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خامسا :ما امتاز به الامام الطوفي رحه الله أنه يده إلى تفريق أهل الاختصاص من علاء 
ا لحديث كا في قوله في الفرق بين الحديث الصحيح » والحسن » والضعيف :« وهذا فرق 
المحدثون بين الصحيح » والحسن » ... فالصحيح : رواية مشهور العدالة  »...‏ اه 

وإلى تفريق آهل اللغة كا قوله في الفرق بين الحمد» والشكر :« قال المجوهري: ( الحمد 
نقيض الذم» تقول: حمدت الرجل »أحمده حمدا » ومحمدة » فهو حميد» وحمود » والتحميد 
بلغ من الحمد» والحمد أعم من الشكر ) . 

قلت : أما أن التحميد أبلغ» فلأن بناءه- وهو التفعيل -يفيد التكثبر والتكرار» والكشير أبلغ 
من القليل ني حصول المقصود » وأمآن الحمد آعم من الشكرء فلأن الشكر إنما يكون على 
الصتيغة المتعدية إلى الخر» والحمديكون عل ذلك »وغل الصفات اللازمة؛ كال جاعة 
والعلم والحلم ونحوه» قال ابن هشام في شرح الفصيح : ( الشكر لا يكون إلا مجازاةء 
E O TE‏ 

سادسا : عناية المصنف رجه الله في الفروق بالاستشهاد بنصوص الكتاب » والسنة » وتخريج 
الأحاديث فمن أمثلة ذلك : 

ما ذكره في الفرق بين الايمان » والاسلام بقولهنص الكتاب ‏ بوالسنة على الفرق بينهماء 
آنا الاب قر ان و وت ارت اماف وسوا رک ف ا ن 
الإيمان » وآثبت الإسلام والمنفي غير المغبت» فالإيمان غير الإسلام» والمتغايران مفترقان» 
وذلك يوجب الفرق بين الإيمان والإسلام . 

وأما السنة: فحديث جبريل الصحيح حيث قال للنبي صل الله عليه وسلم: ما الإيمان ؟ 
فقال: [ أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر ]- آي 


تصدق بذلك- قال: ف الإإسلام ؟ قال :[ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداعبده 


. ۳۸۹ انظر الفرق بين الحديث الصحيح » والحسن » والضعیف ص‎ _ )١( 
ER انظر الفرق بين الحمد» والشكر ص‎ _ )۲( 


(۳) _ سورة الحجرات آية ٠١‏ . 
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ورسوله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان] رواه مسلم» وصححه 
الترمذي e‏ 

وأيضا ما ذكره في الفرق بين الترخيص والتخصيص :« فإن اختص بمعنى لا يوجد في بقية 
الصور» فليس برخصةء وذلك كالآب المخصوص بجواز الرجوع في البة لابنه من عموم 
قو لىع لينالمثلام: الس وء العا حأ في هبته ‏ كالكلب يعودني قي ه ]فان اختصاص 


)0( 
اه . 


الأب بجواز الرجوع في البة لمعنى خاص في وهو الا بوة....» 
EE EEE EEN SE aE e‏ 
ما ذكره في الفرق بين الإإضافة والإمالة » وبين الإسناد بقوله :« وبعض المحققين من النحاة 
يقول: الإإضافة الإسناد» ومنه أضفت ظهري إلى الحائط» أي: أسندته» ويحتجون بقول امرئ 
الف 

فلها دتحاناء أضفنا تور نا إلى حاريشقيب ممل 


۳ ء۶‎ 
N TEE 


وما ذكره في الفرق بين المجاز الإفرادي والتركيبي بقوله :« والمجاز التركيبي» أي: الواقع في 
الألفاظ المركبةء نحو قول الشاعر: 

شاب الص غير وأفلى الكبير« «و الل ومرخيله ٭ 
فلفظ الإشابة حقيقة في مدلوله» وهو تبييض الشعر لنقص الحار الغريزي ...  »‏ اه . 
ثامنا : عناية المصنف رحمه الله بتمهيده لبيان بعض الفروق بذكر التعاريف اللغوية 
للمصطلحات » ومن أمثلة ذلك : 


() _ انظر الفرق بين الایان » والاسلام ص ٠١۸‏ : 
)١(‏ _ انظر الفرق بين الترخيص والتخصيص ص "١۷‏ . 
(۳) _ انظر الفرق بين الإإضافة والاإامالة > وبين الإإسناد ص ۱۸١‏ . 


. "٤٤ انظر الفرق بين المجاز الإفرادي والترکیبی ص‎ _ )٤( 
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ما ذكره في الفرق بين الطرد » والعكس بقوله :« والاطراد» مشتق من الطرد» قال الجوهري : 
طردت الإبل مادا وطرداء أي: ضممتها من نواحيهاء وقال في موضع آخر:اطرّد الأم ر 
آي :استقام» ولطلشی ء تع E‏ ا فهذه المعانى كلها موجودة ف اطراد الل + لانه 
يضم أجزاء المحدود ويجمعهاء ويتبع المحدود» بحيث يوجد حيث وجد» ويستقيم بذلك 
الان اوك اه 
وما ذكره في الفرق بين العزيمة » والرخصة بقوله : « فالعزيمة لغة أي: في اللغة» هى القصد 
a » (MD 4 ae A rat < ON ° “il o‏ 
المؤکد» ومنه قوله تعالی: # فإذا عرمت فو کل عل الله 4 > قال الجوهري: عزمت على كذا 
عزما وعزما بالضم» وعزيمة وعزي|ء إذا أردت فعله وقطعت عليه» قال الله تعالى: ولم 
جد له رع رما" قلت : وهى على هذا تختص بالواجبات» وهو أشبه باللغة» وبلف ظ 
مقابلهاء وهو الرخصة » أما اللغة: فقال الجوهري: الرخحصة في الأمر خلاف التشديد 


(6) 
( 


فيه» 'اه. 


تاسعا : عناية المصنف رحه الله بضرب الأمثلة التي تعين على فهم المراد » ومن أمثلة ذلك : 
ما ذكره في الفرق بين الحمد والشكر بقوله :فلأن الشكر إنا يكون على الضيعة المي إلى 
الغير » والحمد يكون على ذلك » وعلى الصفات اللازمة » كالشجاعة » والعلم » والحلم » 


)°( 
ونحوه ...۰ )) اھ 


(1) _ انظر الفرق بين الطرد» والعکس ص ۲٠۳‏ . 
(۲) _ سورة آل عمران آیة ٠١۹‏ . 

(۳) _ سورة طه آية ٠١١‏ . 

. "١١ انظر الفرق بين العزيمة » والرخصة ص‎ _ )٤( 
. ٠١١ انظر الفرق بين الحمد والشکر ص‎ _ )٩( 
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وماد کرد ق القر ق بین فانم اکم ومان البت بقول اومان اک وشو کل" 
وصف وجودي ظاهرمنضبط مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السابب» كالاب و ةني 

القاس ا اف ۰ 

وما ذكره في الفرق بين الشرط وجزئه » وجزء العلة بقوله :« والفرق أن مناسبة الشر-ط» 

وجزأه في غيره» ومناسبة جزء العلة في نفسه . 

ماله الول مناسجة ق السب الذ ى هو الاب ية الى الخاصل به بالمية. 

وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته في نفسه من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى »› 

فالغلة و زۇ ھا مۇ ران آله 

وما ذكره في الفرق بين الركن » والشرط بقوله :« واعلم أن كل واحد من الركن والشر.ط 

يتوقف وجود الماهية عليه ؛ لكن الفرق بينه) من وجهين: 

أحدهما: أنرلكن داخل في الماهية كالركوع للصلاة وسائر أركانهاء والشر-ط خارج ‏ عنهاء 

کال و فا وار ر وها اه 

عاشرا غناية اللصنف رحه الله في الفروق بذكر وجه الشًَ به » والجامع المشترك بين المختلفين 

ثم بيان وجه الافتراق بينه| » ومن أمثلة ذلك : 

ما ذكره في الفرق بين النقيضين » والضدين » وال ملين » والخلافين بقوله :« فالجامع بين 

النقيضين» والضدين» والمثلين: عدم إمكان الاجتاع» والفارق بين النقيضين والضدين: 

جواز الارتفاع فيهاء دون النقيضين ...  »‏ اه . 

وما ذكره في الفرق بين الراوي والمفتي بقوله :« والجامع بين فتيا ا مفغتي» وخر الواحد 


حصول الظن فيه| . 


(۱) _ انظر الفرق بین مانع الحكم » ومانع السبب ص ۲۷۳ . 

5 ق ن ارط وج وال ن ا 
E‏ 

. ۲٠٠١ انظر الفرق بين النقيضين » والضدين » والمثلين » والخلافين ص‎ _ )٤( 
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أما في الفتيا؛ فلأنه يغلب على ظن المفتي » والمستفتي أن ما أفتى به حكم الله تعاى. 

وأما في الراوي؛ فلأنه يغلب على ظن لس امع» أن ما رواه ثابت عن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم؛ فيجب أن يقبل» بالقياس على الفتيا ... » اه . 

وما ذكره في الفرق بين القرآن » والسنة في اللفظ بقوله : « تلخيص مأخذ النزاع في المسألة أن 
بين القرآن » ومتواتر السنة جامعاً وفارة . 

فا لجامع بينها: ما ذكرناه من إفادة العلم» وكون) من عند الله تعالى. 

والفارق: إعجاز لفظ القرآن» والتعبد بتلاوته» بخلاف السنة ...» ”" اه. 

وة ق ا لرن ن لرن وا ظط رل واعلم أن كلوآحد من ار كن » والشر-ط 
يتوقف وجود الماهية عليه ؛ لكن الفرق بينهيا من وجهين ...» " اه . 

حادي عشر : عناية المصنف رحه الله في الفروق بالإشارة إلى الخلاف في بعض المسائل سواء 
تعلق بعلم العقيدة » أو الفقه » أو الآصول » أو غيرها من العلوم الأخرى » ومن أمثلة ذلك: 
ما ذكره في الفرق بين القرآن » والقراءات بقوله :« أما القراءات ؛ فوقع النزاع فيهاء 
و الور اا ا قال ةى الان ل ار اه 

وما ذكره في الفرق بين الخبر المخالف للقياس » والخبر المخالف للأصول بقوله :« يقبل خبر 
الواحد في] بخالف القياس» خلاةًا لمالك » وفي) بخالف الأصول » أو معنى الأصول» خلاقًا 
لأبي حنيفة » واعلم أن الفرق بين المسألتين ما يستشكل » ” اه . 

ثاني عشر : عناية المصنف رحه الله ببيان نوع الخلاف هل هو حقيقي » أم لفظي » ومن أمثلة 
ذلك : 


. ۷۹ انظر الفرق بين الراوي والمفتي ص‎ _ )١( 

(۲) _ انظر الفرق بين القرآن » والسنة في اللفظ ص ٤۲۷‏ . 
(۲) _ انظر الفرق بین الرکن » والشرط ص ۲۹۳ . 

. "٦۳ انظر الفرق بين القرآن » والقراءات ص‎ _ )٤( 


() _ انظر الفرق بين الخر المخالف للقياس » والخر المخالف للأصول ص ٠٠٥‏ . 
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ما ذكره في الفرق بين فرض العين » وفرض الكفاية بقوله :« والفرق العام بين فرض 
الكفاية» والعين: هو أن فرض الكفاية ما وجب على الجميع» وسقط بفعل البعض» وفرض 
العين ما وجب على الجميع» ولم يسقط إلا بفعل كل واحد ممن وجب عليه » وهو فرق 
حکمي»“اھ. 

وما ذكره في الفرق بين الفرض » والواجب بقوله :« النزاع في المسألة » إنا هو في اللفظ » مع 
اتفاقنا على المعنى ؛ إذ لا نزاع بيننا » وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا » وآلزمنا إياه من 
التكاليفلل قطعيٴَ وظنيٴ »واتفقنا على تسمية الظني واجباء وبقي النزاع في القطعي› 
Ee el a E E a‏ 
یضرنا وإیاهم» فلیسموه ما شاءوا» اھ . 

ثالث عشر : عناية المصنف رحه الله عند ذكره للفرق » وبيانه لأمثلته من المسائل الفقهية › 
وغيرها بذكر الخلاف في المذهب ؛ فيذكرالروايات عن الامام أحمد رحمه الله با ين على 
تصوٴ ر الفرق وفهمه سواءً كان ذلك في المسائل الفقهية » أو غيرها» ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره في الفرق بين الفرض والواجب بقوله :« وأشار الشيخ أبو حمد إلى الوجهين» فقال: 
الفرض هو الواجب في إحدى الروايتين» لاستواء حك هماء والثانية: الفرض آكد» فقيل : هو 
اسم لما يقطع بوجوبه» وقيل نما لا يسامح في تركه عمداً »ولا سهوا » نحو أركان الصلاة . 
قلت: واختلفت الرواية عن أحمد- رحه الله - في صدقة الفطرء فقال في رواية مهنا : هي 
واجبة» لآن رسول الله صل الله عليه وسلم فرضهاء وهذا تسوية" منه بين الفرض › 


والواجب» وقال في رواية المروذي: سمعت ابن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه 


. ۲۳۳ انظر الفرق بين فرض العين » وفرض الكفاية ص‎ _ )١( 
. ۲٤١١ انظر الفرق بين الفرض » والواجب ص‎ _ )۲( 
هو أبو عبدالله مهنا بن يجي الشامي السلمي من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل » انظر ترجمته في : طبقات‎ _ )۲( 


الحنابلة لأي يعلى ٤١ / ١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٠٠١ / ١‏ . 
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وسلم صدقة الفطر» وآنا ما أجترئ أ 


کر و ۰ ا 
فرض» وهذا فرق منه بینھ| . 


O‏ ن و (ا) ‏ , ۶ء 
ن أقولنهافرض»وقيس‌بن سعد يدفع أا 


وكذلك اختلفت الرواية عنه في املضمضة » والاستنشاق» وهل همافرض أو 
واخ اف 

وما ذکره في الفرق بین قول الراوي : ( آخبرنا) و ( حدثنا) و ( أنبآنا ) بقوله رحه الله :« إذا 
قال الشيخ المسمع مثلا ٠‏ : أخبرنا فلان بحديث كذا؛ فهل للراوي أن يقول: حدثني شيخنا 
فلان» قال: حدثنا فلان بحدیث کذا؟ فيه روایتان: 

إحداهما: الجوازء لاتحاد المعنى في اللغةء إذ لا فرق فيها بين أخبرناء وحدثناء وأنبآنا؛ لأنه 
مشتق من الخبر» والحديث» والنباً» وهي واحدة. ذکره ابن فارس في كتاب مفرد له في علم 
الحديث » والرواية الثانية المنع» لاختلاف مقتضى اللفظين اصطلا حًا ... » " اه. 

رابع عشر : عناية المصنف رحه الله بشرح الفرق » ومن أمثلة ذلك ما ذكره في الفرق بين 
الشرط » والانع بقوله :«وعًالشر ص المانع ». 

ثم شرحه » وضرب عليه الأمثلة فقال :« وجه العكّفيه أن الشر ٠‏ -ط ينتفي الحكم 
لانتفائه» والمانع ينتفي الحكم لوجوده » فوجود المانع » وانتفاء الشر-ط سواء في استلزامه) 
انتفاء الحكم » وانتفاء المانع » ووجود الشرط سواء في | لا يلزم منه| وجود الحكم » ولا 


٤ 
ا اه‎ 


(1) _ هو الصحابي قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي كان من كرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأحد دهاة العرب » وكان من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة صاحب الشرطة من الأمير » استعمله النبي صل الله عليه 
وسلم على الصدقة » توفي سنة ٠١‏ ه انظر ترجمته في : الإاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر ٠۳۹۹‏ سير أعلام 
اللاء للدي 4١١۴‏ 

. ۲٤١١ انظر الفرق بين الفرض والواجب ص‎ _ )١( 

(۳) _ انظر الفرق بين قول الراوي : ( أخبرنا) و ( حدثنا) و( أنبآنا) ص ٠٠۲‏ . 


. ۲۹۱ انظر الفرق بین الشرط » والمانع ص‎ _ )٤( 
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وما ذكره في الفرق بين المحكم » والمتشابه بقوله :« والمتشابه يقابله آي : مقابل الملحكم وهو 

غير المتضح المعنى » . 

ثم شرح ذلك فقال :« وعدم اتضاح معناه: إما لاشتراك» كلفظ العين » والقرء» ونحوهما 

من المشتركاتأو لإجمال ؛ وهو إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه» كقوله تعالى: # وءاثوا 

حَقَيَوّمَ حصكاوو 4 ٠‏ ولم يبين مقدار احق » ونحو ذلك مما سيأتي في باب المجمل › 

والمبين إن شاء الله تعالى» أو لظهور تشبيه في صفات الله تعالى» كآيات الصفات › 

واا و 

وما ذكره في الفرق بين الرواية » والشهادة بقوله :« والفرق بين الرواية » والشهادة ظاهر » 

وذلك من وجهين : 

أحدهما: أن الشهادة دخلها التعبد» حتى لا يقبل فيها النساء ليس معهن رجل ٠‏ وإن كثرن 
في باقة بقل » إلاني موضع خصوص للضرورة» وهو ما لا يطلع عليه الرجال . 

الوجه الثاني: أن الشهادة على معين؛ فاحتيط له» بخلاف الرواية » . 

ثم شرح الوجه الثاني بتوسع في موضع آخر من كتابه فقال :« وتقرير هذا الكلام - وإن كان 

بيتاء وقد أشرنا إليه فيا سبق -: هو أن حكم الرواية عام ؛ لأنه يثبت بها حكم عام على هذا 

المروي في حقه » وحق غيره ؛ فالمسلم العاقل» لا تحمله تهمة العداوة » والقرابة على أن 

يتحمل الإثم العام» لبلوغ غرضه في عدو » أو قريب» بخلاف الشهادة» حيث منع من قبوها 

العداوة » والقرابة؛ فإنها على شخص خصوص؛ فحكمها » وضررها غير عام .... » " اه . 

خامس عشر : عنايته بتقرير الفرق » وتحقيقه بعبارته الدقيقة كا في قوله في الفرق بين مجاز 

الاد رغ اال ا و ا ا ار ی ن ا 

ومجاز الاستعمال» فاشترط النقل للأول دون الثاني . 

. ٠٤١١ سورة الأنعام آية‎ _ )١( 


۷۱ انظر الفرق بين المحكم » والمتشابه ص‎ _ )١( 
. "۸۲ انظر الفرق بين الرواية » والشهادة ص‎ _ )١( 
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وتقرير الفرق: آنا إذا سمعنا كلاما قد تجوز فيه قائله» ككلام الشارع ونحوه» وأردنا أن 
نستدل به على حكم» لم جز لنا أن نحكم عليه برأينا آنه راد الوجه الفلاني من المجاز بالعلاقة 


)0 
اه . 


الفلانية » دون غيره ...» 
وقوله في الفرق بين إحداث قول ثالث في المسألة وبين إحداث دليل » أو تعليل :« وتقرير 
الفرق: أن العلة » والدليل جوز تعددهما» آي: ثبوت الحكم بعلتين» أو دليلين» يخفى 
أحدهما عن أهل العصر الأول» ويظهر لأهل العصر الثاني ... » ” اه . 

وقوله في الفرق بين التعليل بالاسيوالتعليل بالمحل ‏ :«قلت: فتحقيق الفرق يحتمل 
وجھین : 

أحدهما: أن يكون المراد التعليل بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة تصلح إضافة 
الحكم إليها بخلاف الخمر الدال على التخمير المناسب للتحريم» وهذا يشكل بالبر» فإنه قد 


جار النخليل به وهو امت الو جة ألتان .ي إى: 


سادس عشر : عناية المصنف رحه الله بالسبر » والتقسيم في تقرير الفرق وبيانه » ومن 
أمثلة ذلك ما ذكره في الفرق بين العامي » وبين الصبي والمجنون في اعتبارهم في الاجماع 
بقوله :« الوجه الثانى: أن العامى إذا خالف أهل الاجتهاد. فقال بالنفى» وقالوا بالإثبات › 


و بالعكس.» فإما أن يعتبر قو لاما فيجتمع النقيضان.» أو يلغى قو لاما فيرتفع النقيضان» 


(1) _ انظر الفرق بين مجاز الاستدلال ومجاز الاستع ال ص ٠٠١‏ . 

(۲) _ انظر الفرق بين إحداث قول ثالث في المسألة وبين إحداث دليل » أو تعليل ص ٤٤۷١‏ . 

(۳) انظر الفرق بين التعليل بالاسم » والتعليل با محل ٠‏ ص ٠٥٩١‏ . 

)٤(‏ _ السبر في اللخةاللاختبار ومنه سمي المسبار الذي ي تبر به طول الجرح وعرضه ( ختار الصحاح للرازي ٠١١‏ مادة 
( س ب ر )» تاج العروس للزبيدي ٤۷۸ / ١١‏ مادة( س ب ر )» ومعنى السبر والتقسيم في اصطلاح الأصوليين هو : 
حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية ني عدد » ثم إبطال بعضها بدليله » فيتعين الباقي . البرهان للجويني 


٤ /۲‏ » خختصر ابن الحاجب ۲ / ٠٦‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۳۹۸ » إرشاد الفحول للشوكاني ۷٠١‏ . 
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وتخلو الواقعة عن حكم» أو يقدم قول العامي» فيفضي إلى تقديم ما لا مستندله على ماله 
مستند» والكل باطل فتعين الرابع وهو تقديم قول المجتهد عليه» وهو المطلوب .... »“اه. 
وما ذكره في الفرق بين الإيماء » والإشارة بقوله :« وأما دلالة غير المنظوم» وهو ما دلالته غير 
صريحة؛ فلا يخلو؛ إما أن يكون مدلوله مقصو ةط للمتكلم» أو لا . 

فإن كان مقصوة ء فإن توقف صدق المتكلم» أو صحة الملفوظ به عليه؛ فهي دلالة 
الاقتضاء» وإن لم يتوقف» فإن كان مفهوما في حل النطق؛ فهي دلالة التنبيه والإيماءء وإلا؛ 
فدلالة المفهوم » وإن لم يكن مدلوله مقصوة للمتكلم؛ فهي دلالة الإشارة  »...‏ اه. 
وما ذكره في الفرق بين قياس العلة » وقياس الدلالة » والقياس الذي في معنى الأصل 
بقوله:« القياس إما أن يصرح فيه بالعلة » أو با يلازمهاء أو ل يصرح با فيه» فالأول قياس 
العلةء والثاني قياس الدلالة» والثالث القياس في معنى الأصل » وهو ما جمع فيه بين الأصل» 
والفرع بنفي الفارق » "اه . 

وما ذكره في الفرق بين القرآن » والقراءات بقوله :« ها دليل القائلين بتواترهاء وتقريره: أنه 
لا يخلو إما أن تكون القراءات حيعها متواترة» أو حيعها آحاا » أو بعضها تواتر » وبعضها 
آحاد» والقول بأن جيعها آحاد خلاف الإجماع لأنه لا خلاف أن في القراءات تواترا » وإنم) 
التزاع ني أن جميعها تواتر» وني أن هل فيها آحاد أم لا؟ والقول بأن بعضها تواتر » وبعضها 
آحاد» ترجيح بلا مرجح» إذ لا طريق لنا إلى تمييز تواترها من آحادها. فقول القائل: إن هذا 
البعض المعين منها آحاد» دون هذا البعض» تحكم محض» وترجيح من غير مرجح» وهو 
باطل. وإذا انتفى القس ان الأخيران تعين الآول» وهو أن جميعهامتواتر» وهو 
المطلوب»” “اه . 


(1) _ انظر الفرق بين العامي » وبين الصبي والمجنون في اعتبارهم في الاجماع ص ٤۲۹‏ . 
(۲) _ انظر الفرق بين الإياء » والإشارة ص ٤۹۸‏ . 
(۳) _ انظر الفرق بين قياس العلة » وقياس الدلالة » والقياس الذي في معنى الأصل ص ٥۲٤‏ . 


. "٦۳ انظر الفرق بين القرآن » والقراءات ص‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - Ka‏ 


سابع عشر : عناية الامام الطوفي رحمه الله عند ذكره لبعض الفروق ببيان الاعتراضات 
الواردة عليها » والجواب على هذه الاعتراضات بدقة كا في الفرق بين الحقيقة والمجاز عند 
إيراده للاعتراض على الوجه الثاني من وجوه التفريق حيث قال رحه الله :« الوجه الثاني: أن 
يكون أحد اللفظين يصح فيه الاشتقاق» والتصر-يف إلى الماضي والمستقبل» واسم الفاعل 
والمفعول» واللفظ الآخر لا يصح فيه ذلك» فيكون الأول الحقيقة» والثاني مجازا » لأن 
تصرف اللفظ يدل على قوته » وأصالته» وعدم تصرفه يدل على ضعفه » وفرعيته ... » » ثم 
أورد الاعتراض بقوله :« وقد ضعفت هذه العلامة بأنها دعوى عامة» فلا تثبت بمثال 
واحد» ونقضت من حيث الطرد بالرائحة» هي حقيقة في معناهاء واي منها اسم» ومن 
حيث العكس بأن البليد يقال لهمار» ويجمع على حر » فقد اشتق منه اسم مع أنه مجاز » . 
وأجاب عنه بقوله :« قلت: وني فل بالرائحة نظرء فان فعلها متصر ˆ ف» يقالزاللسّي ١‏ 
يراحه »وي رجه لإذا وجدريحة وتروح الماء إذا أخذ ريح غيره لقربه» فهو متر وح > وهذا 
غاية ما يكون من التصرف ... » " اه 
ثامن عشر : اعتنى الإمام الطوفي رحه الله بمناقشة الفروق التي ظهر له ضعفها» وردّها 

بطريقة علمية ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما ذكره في الفرق بين مجاز الاستدلال » ومجاز الاستعال 
ل ویوا ا و ی ا د اا 
ونحوه» وآردنا أن نستدل به على حكم» لم جز لنا أن نحكم عليه برأينا آنه أراد الوجه الفلاني 
من المجاز ..... » » ثم قال بعد ذلك : « قلقلا شك أني ظننت ص َة هذاالفرق» وقوة 
مأخذه في بادئ الرآي » ثم إني نظرت فيه فإذا هو لا ظهور له مع اشتراطنا للمجاز ظهور 
العلاقة» سواء کنا مستدلین به من کلام غیرناء أو مستعملین له من کلامنا .... » ° اھ 
وما ذكره في الفرق بين قول الصحابي ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) و ( مر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) من جهة احتمال الواسطة فقال رحمه الله :« واعلم آنا قد بينا أن 


(1) _ انظر الفرق بين الحقيقة والمجاز ص ۲١‏ . 


. "٤٠١ انظر الفرق بين ججاز الاستدلال » وج جاز الاستع ال ص‎ _ )١( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KT‏ 


قولهقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يحتمل الواسطة أيض ‏ ا؛ فلا يصح الفرق بينه وبين 
قوله: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» لعدم احتمال الواسطة في ( قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» واحتما ها في ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » نعم احتمال الواسطة في 
( آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم ) » آقوی منه في قوله: ( قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ) ؛ لآن سماعه من يروي آمر الرسول ونميه؛ فيحكيه عنه» ويضيفه إلى الرسول 
بواسطة من سمع منه» أقرب وأكثر من قوله: ( قال ) » مع إرادة الواسطة ....  »‏ اه. 
وما ذكره في الفرق بين العامي » وبين الصبي والمجنون في اعتبارهم في الأ جاع فقال رحه الله 
رادا على من فرق بين العامي » وبين الصبي والمجنون من جهة التكليف والفهم :« والفرق 
بينه| بالتكليف» والفهم بالتفهيم لا أثر له. 
آما التكليف» فلو اعتبر في العامي» لاعتبر في الصبي والمجنون» لأنه موجود فيه بالقوة» إذ 
ما أهل له بتقدير زوال المانع» ولا أثر لكونه موجودا في العامي بالفعل» إذ معنى التكليف 
إلزام فعل الواجبات» وترك المحرمات» وذلك لا آثر له في النظر والاجتهاد. وانصباب 
العصمة النبوية على الأمة يقتضي مشاركة الصبي والمجنون للعامي وغيره في الاعتبار » وما 
فهم العامي بالتفهيم» فلا فائدة له .... » اه . 
تاسع عشر : امتاز الإمام الطوفي رحه الله بذكر بعض الفروق التي لم يسبقه غيره في ذكرها» 
ومن أمثلة ذلك : 

E I E TT 

- الفرق بين الراوي والمفتي ‏ . 

- الفرق بين المجمل والا حال . 


(۱) _ انظر الفرق بين قول الصحابي ( قال رسول الله ) و ( آمر رسول الله ) ص ۳۹٩‏ . 
(۲) _ انظر الفرق بين العامي » وبين الصبي والمجنون في اعتبارهم في الاجماع ص ٤۲۹‏ . 
(۳) _ انظر الفرق بين القرآن والقراءات ص "٦۳‏ . 


. "۷۹ انظر الفرق بين الراوي والمغتي ص‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KI‏ 


= الفر ى فن الم ق الاعف : 

ا الفرق ق الرصفت را لاط وال 

- الفرق بين النقض وبقاء الحكم مع حذف الوصف ‏ . 

- الفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالمحل ‏ . 

- الفرق بين المعارضة والاعتراض " . 

- الفرق بي لاقة والع لاقة ‏ . 
عشرون : سار الإمام الطوفي رحه الله على منهج الأصوليين فيذكر الفروق » وتأثر كثيرا 
بالإمامين الآمدي » والقراني رمه الله ك| يظهر ذلك من خلال كثير من الفروق التي 
ذكرها » فعلى سبيل المثال ما ذكره في الفرق بين مانع الحكم » ومانع السبب بقوله :« ومدار 
هذا الفصل على كلام الآمدي » والقراني » قال الآمدي جو منقسم إلى مانع الحكم» وهو كل ˆ 

وصف وجودي ظاهرمنضبط » مقتضاه نفي الس مع بقاء حكمة السبب» كالأبو ةني 

القصاص وال مانع ا و وجودي يخل ” وجوجحكمة الس بب يقيناً 
کالديْن في از کاة ....  »‏ اه ۰ 
وما ذكره في الفرق بين السبب » والشرط بقوله : « والجواب با سبق من كون السبب مؤثرا 


مناسبا في نفسه» والشرط مکمل مناسب في غیره » . 


. ٠۹١ انظر الفرق بين المجمل والا حال ص‎ _ )١( 

() _ انظر الفرق بين المعرف والباعث ص ٥۳۷‏ . 

(۳) _ انظر الفرق بين الوصف والمناط والمصلحة ص ٥٤١‏ . 

. ٥٥٤ انظر الفرق بين النقض وبقاء الحكم مع حذف الوصف ص‎ _ )٤( 
. ٠٥١ انظر الفرق بين التعليل بالاسم والتعليل با محل ص‎ _ )١( 

(1) _ انظر الفرق بين المعارضة والاعتراض ص °1۹ . 

(١)انظر‏ الفرق بين الع لاقة والع لاقة ص ٠٠١‏ . 


(۸) _ انظر الفرق بين مانع الحكم » ومانع السب ص ۲۷۳ . 
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فقدتابع في ذلك الامام القراني في قوله :« الشرط مناسب في غيره » والسبب مناسب في ذاته 
فان التصانمشتيل عل الغنى وتعفة الك ق فة والخرل لين كذلك بل مكل 
E DE‏ 

وما ذكره أيضا في الفرق بين القياس الجلي » والقياس الخفي بقوله :« إعلم أن للقياس 
أقساماً باعتبارات : 

أحدها: إما جلي »وهو ما كانت العلة ا لجامعة فيه بين الأصل والفرع منصوصة أو مجمعا 
عليهاء أو ما قطع فيه بنفي الفارق » كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم لتيب . 

وإما خفي » وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة  »‏ اه . 

فتابع في هذا التفريق الإمام الآمدي رحه الله حيث ذكر ذلك بقوله :« فا لجلي ما كانت العلة 
فيه منصوصة » أو غير منصوصة ؛ غير أن الفارق بين الأصل » والفرع مقطوع بنفي تأثيره » 
وأما ا لخفي ؛ فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل  »‏ . 

وما ذكره أيضا في الفرق بين القياس والرأي بقوله :« والفرق بين الرأي » والقياس أن الرأي 
أعم من القياس » اه . 

فتابع فيه الإمام الآمدي في قوله :(جتهاد الرأي أعم من القياس » وذلك لأن اجتهاد 
الرأي کا یکون بالقیاس قد يكون بالاجتهاد » "اه . 

وما ذكره أيضا ني الغرق بين المجمل » والمشترك بقوله كيل مشترك مجمل أ وليس كل 


٦ 
A 


(1) _ انظر الفرق بين السبب » والشرط ص ۲۷۰ . 
)١(‏ _ انظر الفرق بين القياس الجلي » والقياس الخفي ص ٥۲١‏ . 
(۳) _ الاحکام للآمدي ٦ / ٤‏ . 

. ٥۳١ انظر الفرق بين القياس والرأي ص‎ _ )٤( 

. ٤٥ / ٤ الإحکكام للآمدي‎ _ )°( 

. ٤۹٦ انظر الفرق بين المجمل » والمشترك ص‎ _ )١( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


فقد تابع فيه الام القراني رحه الله ني قوله : «والمجمل هو الدائر بين احتمالين فصاعدا إما 
بسبب الوضع » وهو المشترك » أو من جهة العقل كالمتواطى بالنسبة إلى جزقياته »فكل ' 
ا وک عه م ي 
ا وق يتبين ‏ لناتأثرالإمام الطوفي رحمه الله بمذين الإمامين المبر زين في علم الأصول 
عموماً » وعلم الفروق خصوصا » وما ذكرته من النقول إنها هو يسير من كثير تركته خشية 
الإطالة » وكل هذا بين ٠‏ لنادقة الإمام الطوفي في اختياره » ونقله حيث اعتمد كلام أئمة 
الشأن » والميرزين في علم الفروق » نما كان له أطيب الأآثر في بحثه » وتحريره لمسائل الفروق» 
وبيانا . 
حادي وعشر ون : اقتصر- الام الطوفي رمه الله ني بعض الفروق على ذكر أهم هاء ولم 
يستوفها كلها » واعتنى بالتنبيه على ذلك كا بظهر ذلك جليا عند بيانه للفرق بين الحقيقة › 
والمجاز حيث يقول :« وللفرق بين الحقيقة » والمجاز علامات غير هذه هذا الذي اتفق ذكره 
AR‏ 
وتارة لا يستوفي الفروق التي ذكرها علاء الأصول مع عدم التنبيه إل وجود فروق أخرى 
كا في الفرق بين النص والظاهر حيث نجده قد ذكر فرقاً واحداً من جهة التعريف لكل 
منه| » وهو ما اقتصر عليه جمهور العلماء رحمهم الله » ولم ينبه إلى الفروق التي ذكرها علماء 
الحنفية رحمهم الله " اه . 
وما ذكره في الفرق بين المتواتو الآ حاد حيث اقتصر رحه الله على فرق واحد »وهو إفادة 
NEN a AS E‏ 


(۱) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ۲۷١‏ . 
() _ انظر الفرق بين الحقيقة » والمجاز ص ۳۲١‏ . 


(۳) _ انظر الفرق بين النص والظاهر ص ٠٠۲‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E5‏ 


والمحدثين فروقاً أخرى بينهما من حيث القبول » والحجية » والعمل » وحكم الجحود » ومن 
حيث كثرة الوقوع ‏ . 
ومع هذه المميزات الكثيرة إلا أنه يمكن أن يلاحظ من خلال دراسة منهجه في الفروق 
الأصولية ما يلي : 
ولا أن المصنف رجه الله اقتصر على بعض الفروق في بعض أبواب الأصول »ولم يتوس ع 
فيها كغيره من علاء الأصول » ويظهر ذلك على سبيل ال مخال فيم يلي : 
-١‏ في باب الإستشناء : حيث ذكر الإمام الطوفي فرقين : 
الأول : الفرق بين الإستثناء » والتخصيص بغر الإستشناء . 
الثاني : الفرق بين الإإأستثناء » والشرط . 
وذكر غبره من علاء اللأصول بعض الفروق الأخرى فمن ذلك : 
- الفرق بين اللإستثناء » والنسخ . 
- الفرق بين دلالة الإستثناء من الصفة » ودلالة الإستثناء من الحكم . 
-٣‏ ني باب الأمر والنهي : حيث ذكر الإمام الطوفي أربعة فروق : 
الأول : الفرق بين الأمر » والنهي من حيث تناوهم) بالأمر المطلق . 
الثاني : الفرق بين الأمر بعد الحظر » والنهي بعد الأمر . 
الثالث : الفرق بين الأمر » والنهي في اقتضاء التكرار . 
الرابع : الفرق بين العبادات » والمعاملات في اقتضاء النهي الفساد . 
وذكر غيره من علاء الأصول أكثر من عشرة فروق فمن ذلك : 
- الفرق بين الأمر المخير » والنهي المخير . 
- الفرق بين الإرشاد » والندب . 


(1) _ انظر الفرق بين المتواتر والآحاد ص ٠۷١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EK‏ 


۳- في باب الأجتهاد » والتقليد : حيث ذكر الإمام الطوف ستة فروق : 
الأول : الفرق بين الإجتهاد التام » والإجتهاد الناقص . 
الثاني : الفرق بين اجتهاده صلى الله عليه وسلم » واجتهاد غيره. 
الثالث : الفرق بين المسائل القطعية » والمسائل الإجتهادية . 
الرابع : الفرق بين ( التخريج ) » وبين ( النقل والتخريج ) . 
الخامس : الفرق بين الترجيح » والرجحان . 
السادس : الفرق بين الأدلة » والبينات في الترجيح . 
وذكر غيره من علماء الأصولأكثر من عشرين فرقاً فمن ذلك : 
- الفرق بين المجتهد المستقل » والمجتهد المطلق . 
- الفرق بين تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتيا » والتبليغ » والقضاء . 
- الفرق بين القول » والرواية . 
- الفرق بين التقليد » والاتباع . 
ثانياً : أن المصنف رجه الله اقتصر عند ذكره للفروق الأصولية في مفردات الأبواب على 
بعض الفروق » ولم يتوس ع فيها كغيره من علماء الأصول » ويظهر ذلك فيا يلي : 
-١‏ في الفرق بين الحقيقة » والمجاز حيث ذكر رحه الله أربعة فروق فقط : 
الأول : مبادرة الحقيقة إلى الذهن بلا قرينة » وعدم مبادرة المجاز إلا بقرينة . 
الثاني : امتناع الاشتقاق من المجاز » وعدم امتناعه من الحقيقة . 
الثالث :أن المجاز يكون متوقفاً ني استعماله على المدلول الآخر الحقيقي . 
الرابع : أن الحقيقة لا تسقط عن المسمى ؛ بخلاف المجاز فيمكن نفيه . 
وذكر غيره من علماء الأصولفروقاً أخرى تصل إلى عشرة فروق “ » ولكن الإمام الطوني 
نيه على أنه لم يذكرها كلها » وأن ما ذكره هو الذي اتفق له . 


(۱) _ انظر ص ۳۲۱ . 
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- في الفرق بين النسخ » والتخصيص حيث ذكر رحه الله ثمانية فروق فقط : 
الأول :التخصيص بين ٠‏ أن مدلول اللفظ الخاص لم يكن مراداً من اللفظ العام » بخلاف 
المنسوخ فإنه كان مراداً . 
الثاني : أن التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد » والنسخ يرد على ذلك . 
الثالث : أن الصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العام شيء ٠‏ بل لابد أن يبقى واحدٌ » أو 
جع » والتسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول التص . 
الرابع : أن التخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع » كالإجماع » ودليل العقلوالحس ‏ » 
والتسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع» أو ما قام مقامه. 
الخامس : أن دليل التخصيص قد يكون متقدم الوجود على ما مخصصه» بخلاف دليل 
الشخ؛ فإنه د شترط تأخيره . 
السادس : آنه لا جوز تخصیص رة بشر۔یعة ‏ آخری وی جوز نسخھا بہاء كما ثبت من 
تناسخ الشر ٠‏ ائع . 
العام ةالص اعم من الا لان ال يان اوا رتم ورف اشد 
يستلزم البيان» والبيان لا يستلزم رفع الحكم . 
ا اا 0 0 وا خو الان غر وت الغ 
يجوز» والنسخ يجوز قبل العمل » وبعده . 
وذكر غيره من علماءالأصول فروقاً أخرى تصلإلى عشرين فرق . 


۳- في الفرق بين الإجماع النطقي » والإجماع السكوتي حيث ذكر رحه الله فرقين : 


(1) _ انظر ص ٤٠٤‏ . 
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الأول : من حيث النطق » وعدمه » فالإحماع النطقي يكون نطقا بصريح الحكم في الواقعة 
نفياآو إثباتاً » وال كوي يكون النطق فيه من البعض » والسكوت من البعض الآخر . 
الثاني : من حيث الاحتجاج » وعدمه فالإحماع النطقي حجة باتفاق العلهاء ؛ إلامن شذاً» 
بخلاف الإجماع الس كوتي ففيه حلاف” في حجيته . 
وذكر غيره من علماء الأصول فروقاً أخرى تصل إلى ستة فروق ‏ . 
-٤‏ ني الفرق بين المجمل ٬والمشترك‏ حيث ذكر رحه الله فرقاً واحداً فقط » وهو: أن 
امشترك أخهر مجمل » فكل مشترك ‏ مجمل” »وليس كل مجمل مشتركا. 


(r 


\ 


A 


وذكر غيره من علماء الأصول فروقاً أخرى تصل إلى خسة فروق ' 

: في الفرق بين الإيماء والإإشارة حيث ذكر رحه الله فرقين‎ -٥ 
الأول :كون المدلول في دلالة الإيياء مقصودا للمتكلم » بخلاف دلالة الإشارة حيث إن‎ 
. المدلول غير مقصود للمتكلم‎ 
ال موت الى وا رور ف ر مو اا رلك ااا کر‎ 

E E E a E az‏ ا 
وذكر غيره من علماء الأصول فروقاً أخرى تصل إلى خمسة فروق ‏ . 

: ني الفرق بين دلالة اللفظ » والدلالة باللفظ حيث ذكر رحه الله فرقين فقط‎ -٦ 
الأول : من جهة الوصف » فدلالة اللفظ صفة للفظ نفسه » وما الدلالة باللفظ فهي صفة‎ 
الثاني : من جهة اللإسناد » فدلالة اللفظ الفعل فيها مسند إلى اللفظ » وأما الدلالة باللفظ‎ 
. فالفعل فيها مسند إلى المتكلم‎ 
. © وذكر بعض العلماءفروقاً أخرى تصل إلى خمسة عشرفرقا‎ 

(۱) _ انظر ص ٤٥٤‏ . 


() _ انظر ص ٤۹٦‏ . 


(۳) _ انظر ص ٤۹۸‏ . 
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۷- ني الفرق بين القلب » والمعارضة حيث ذكر رحه الله فرقين فقط : 
الأول : أن القلب لا يحتاج إلى أصل ؛ بخلاف المعارضة . 
الثاني : ن القلب لا يحتاج إلى إثبات الوصف ؛ بخلاف المعارضة . 
وما فرقان تابع فيه| الإمام الطوني غيره من علاء الأصول . 


Deu ow o, 8 fi $ 6 1‏ 
وذكر بعض علاء اللأاصول فروقا أخرى تصل إلى خسة فروق . 


الباب الثاني 


(۱) _ انظر ص ٩*٦‏ . 
(۲) _ انظر ص ٩٦٥٩‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - RES‏ 
الفروق ف المقدمات والأحكام واللغات 


يشتمل هذا الباب على الفصلين التاليين : 
الفصل الأول : الفروق ني المقدمات . 
الفصل الثاني : الفروق في الأحكام واللغات . 


وبیان)] فيا يلي : 


الفصل الأول 
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الفروق ف الملقدمات 


يشتمل هذا الفصل على بيان الفروق ني المقدمات » وذلك من خلال خسة عشر. مبحثاً على 
النحو التالي : 

المبيحث الأول : الفرق بين الحمد والشكر . 

المبحث الثاني : الفرق بين التصور والتصديق . 

المببحث الثالث : الفرق بين الدليل والتعليل . 

المببحث الرابع : الفرق بين الإيمان والإسلام . 

المبحث الخامس : الفرق بين النبي والرسول . 

المببحث السادس : الفرق بين العلم والمعرفة . 

المببحث السابع : الفرق بين اللقب والعلم . 

المبحث الثامن : الفرق بين الإضافة والإمالة وبين الإسناد . 

المبحث التاسع : الفرق بين التعريف والحد . 

الج العا الوق ن الك و ااال 

المببحث الحادي عشر : الفرق بين الفقه والفهم . 

المبحث الثاني عشر : الفرق بين العلم والظن . 

البحث الثالث عشر : الفرق بين الضروري والنظري . 

لمبحث الرابع عشر : الفرق بين الطرد والعكس . 

المبحث الخامس عشر : الفرق بين النقيضين والضدين والمثلين والخلافين . 
وبیانہا فيا يلي : 


الميحث الأول 
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الفرق بين الحمد والشكر 


۱ 
ي عتبر كل من الحمد والشكر مصطلحا لغوياً “والفرق بينه| عند آهل العلم مبني” على 
ما تقرر في لغة العرب » وذاغتمد الإمام الطوفي رحه الله في التفريق بينها على ما اعتمده 
E De ( a RS‏ : 
أئمة اللغة حيث ذكر كلام الإمام الجوهري ٠ ٠‏ وابن هشام في بيان الفرق بينه)| » والذي 
TS‏ 


ت ۶ ك۶ a‏ ەر 3 


« قال الجوهري : لحم يقن تقى: اث لري لم 4 اغ دقن 


کور 0 


وود وا يدآبالغ ن ا والح داعم نالش E‏ 
قلت أماً أن التحمي د أبكغ فلأن؛ اء -وهو التفعيل غه يد اتير »والتكرار +والكشبر 
بلغ من القليل في صول اهقود » وأما أن الحمدآعم من الشكرء انال کر کو 
يى الضيعّة الميغ إلى ال » والحمد يكون ي ذلك وعلى الضات اللازمةء كالش جاعة 
الا وو ن او ها ق ا ن 
وا و ت 
و ف الى ف ور اخ واک د انو ا وا کر 
بالفعل »وقيل: غبر ذلك » "اه . 


(1) _ التعريفات للجرجاني ۲٠۳ » ۱٥۷‏ » الكليات للكفوي ٥۳٤‏ . 
)١(‏ _ هو الإمام أبو نصر إساعيل بن حاد الجوهري » أحد أئمة اللغة من فرياب -أحد بلاد الترك -حصل العلم على 
الفريابي وغيره » من مصنفاته تاج اللغة » وصحاح العربية توي بنيسابور سنة ۳۹۳ ه٠‏ وقيل ٠٠١‏ ه. انظر ترجمته في : 
معجم الأدباء لياقوت ٠١١ / ٦‏ بغية الوعاة للسيوطي ۱۹١‏ » شذرات الذهب لابن العاد ۳/ ٠٤١‏ . 
(۳) _ هو الإمام أبو محمد عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري » النحوي الحنبلي » أخذ عن ابن 
المرح لى وابنالسراج والفاكهاني » كان شافعياً ثم تنبل » له مصنفات جليلة منها مغني اللبيب وشرح الألفية» توفي سنة 
١ه‏ . انظر ترجته في : الدرر الكامنة لابن حجر ۲ / ۳٠۸‏ شذرات الذهب لابن العماد ١‏ / ١۹ء‏ معجم المؤلفين 
لعمر كحالة ٠١٤ / ٦‏ . 


)٤(‏ _ الصحاح للجوهري ۲ / ۷ مادة(ح م د). 
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فبين ‏ رحه اللهآن الحمد أعم من الشكر من جهة أن الشكر يكون على الصنيعة المتعد ية إلى 
SS‏ 
قرره رمه الله في بيان الفرق بينه) بقوله : «وأما أن ا لحمدأعم من ¿ الشكر » فلأن الشكر ّإ 
کون عل ال ENE e‏ ات الاو 
كاش جاعة والعلم والحلم ونحوه» . 
کا بين " رحه اله أن الحم يكون بالقول » والشكر يكون بالفعل » وهذا هو الذي حكاه قولاً 
آخر في التفريق بينها . 
وهذان الفرقان أشار إليه)ا بعض المحققين كشيخ الاسلام بقوله :«الحمدأعم من جهة 
أسبابه » والشكر أعم من جهة أنواعه »اقحمد أعم لكونه هو الثناء الحسن مطلقا » أعني في 
مقابلة السر آء والضر آء على جهة التعظيم » والشكر هو الثناء الحسن على حسن الص نيع » 
فمن هذا الوجه الشكر أخص ‏ »ومن جهة كونه بالقول والفعل أعم »قال الله تعالى : 
ل اعملوأ ءال داورد شك 4 . وقال الشاعر : 
أقدتكم العماء مني لاثة دي ول ملق والضمير المحجًا © 


% ا 


والحة لا يرن لا مارك قال اه سال :م ول اند اى 1 


وا 7 


ے 
< م ر ع 


زئ اذهب لحرن 4 إل غير ذلك 
فا والشک ر سد فد هالک ای 


() _ شرح ختصر الروضة ١‏ / 1۸ . 

(۲) _ سورة سبأًآية ٠۳‏ . 

(۲) _ م أعثر قائله وقد ذكره الخطابي في غريب الحديث >٤١ / ١‏ والزخخشري في الكشاف ١‏ / ۸ . 
)٤(‏ _ سورة الاسراء آية ١١١‏ . 

(°) _ سورة فاطر آبة ٠٤‏ . 


(1) _ مجموع الفتاوی لابن تيمية ٠١۳ / ۱۱١‏ . 
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وقال الإمام ابن القيم ”“ رحه الله :« الشكر يتعلق بالقلب » واللسان » والجوارح » فالقلب 

للمعرفة » والمحبة » واللسان للثناء »وال حمد » والجوارح لاستعم اها في طاعة المشكور وكف ها 
ا ا ر ا ا ی وال وی ا ا من 

ی الکو و ان الك وا ال اع اباد اک 

قال الإمام المرداوي ”" بعد نقله لكلام الإمام ابن القيم :« ولقد أجاد » وأفصح عن 

المراد» اى 

وتابعه في ذلك بعض أئمة الأصول » ومنهم الإمام ابن النجار ”“ رحه الله في شرح الك وكب 


الکو کن تخ ال ووا شى ان ن ادو ى اللخوون وها رو صا 


(1)_ هو الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن يوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية الملحدث 
الفقيه الحنبلي الأصولي النحوي الأديب الواعظ ولد سنة 1۹4١‏ ه بدمشق » ونشأ بها وأخذ عن علمائها » وكان أكثر ملازمة 
لشيخه ابنيتمية فكان حاملاً لعلمه وناشرا لكتبه » كان واسع المعرفة عالاً بالخلاف ومذاهب السلف »له مؤلفات كثيرة 
جدا منها : إعلام الموقعين عن رب العا مين » والروح » وزاد المعاد وغيرها» توفي بدمشق سنة ۷١١‏ ه ودفن بمقبرة الباب 
الصغير . انظر ترجته : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲ / ٤۷١٤‏ » الدرر الكامنة لابن حجر ١‏ / ۱۳۷ » شذرات الذهب 
لابن العاد ٠‏ / ۱۹۸ الأعلام للزركلي ۳/ ۸۷١‏ . 

(۲) _ عدة الصابرین لابن القیم ٠۹۰‏ . 

()_ هو الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي » الفقيه الحنبلي الأصولي » ولد سنة ۸١۷‏ 
ه ببلدة مردا » انتهت إليه رئاسة المذهب فكان شيخه وإمامه ومصححه ومنقحه » تتلمذ عليه كثيرون فما من فقيه أو عام 
أو قاض في المملكة المصرية حينئذ إلا واغترف من بحره» ونمل من علمه » وأصبح بيته مقصدا لأهل العلم وطلابه »له 
مؤلفات منها : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » التحبير في شرح التحرير في أصول الفقه» توفي بدمشق سنة ۸۸٩‏ 
ه . انظر ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي ۳/ ٦٦‏ » شذرات الذهب لابن الماد ۷/ ۴٤١‏ البدر الطالع للشوكاني 
٤/۱‏ 

. ٤٤ / ١ التحبير للمرداوي‎ _ )٤( 

(°)_ هو الإمام تقي الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي المصر.ي الحنبلي » والشهير بابن النجار» ولد 
بالقاهرة سنة ۸۹۸ ه» كان خلا لوالده في الإفتاء والقضاء بالديار المصرية » له مؤلفات منها : منتهى الارادات في جمع 
المقنع مع التنقيح وزيادات » وشرح الكوكب ال منير » توفي سنة ٩۷١‏ ه بمصر- ودفن بقرافة المجاورين . انظر ترجمته في : 
شذرات الذهب لابن العاد ۸ / ۳۹١‏ السحب الوابلة لابن حميد ۲ / ٠۸٠ ٤‏ الأعلام للزركلي ١ / ١‏ . 
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المورد الذي هو اللسان » والشكر أعمنْ جهة المورد وأخص ˆ من جهة المتعاق » وهو النعمة 
الاک اف 
وإلى هذا أشار بعضهم بأن الحمد يأستعمل قبل النعمة »وبعدها » والشكر لا يستعمل إلا 
E‏ 

فيتبين “ لنا اختصاص الشكر با صل من التعم إلى الحامد بخلاف الحمد» قال المرداوي 
رهه الله :فالحمد أعم مطلقا لعموم النعم الواصلة إلى الحامد » وغيره » واختصاص الشكر 
با يصل إلى الشاكر » ”" اه . 
قال الكفوي ‏ ره الله : «والنعمة مقيدة في الشكر بوصوها إلى الشاكر ؛ بخلافها في 
الح اه 
ومن هنا نلحظ اعتماد الإمام الطوني رحمه الله على كلام آئمة آهل اللغة المعتبرين كالإمام 
الجوهري » وابن هشام » وعنايته بتوضيح كلامهم وتوثيقه » وعنايته عند ذكره للنقول عن 
الآئمة ببيان اختلافها واتفاقها فنجده كا سبق يقول بعد أن أورد كلام الإمام ابن هشام : 
« قلت : هو معنى الذي قبله » اه . 
وذكر الإمام الطوفي رحمه الله القول باتحاد معنى الحمد» والشكر فقال :« وقيل : الحمد 
والشكر سيان » » وهذا القول ذهب إليه الإمام الطبري رحه الله » وبعض أهل اللغة كا 


() _ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠۲٤ / ١‏ وانظر : التحبير للمرداوي ٤١ / ١‏ »المحرر الوجيز لابن عطية ١‏ / 
٩‏ تفسير القرطبي ۱ / ۱۳۳ . 

(۲) _ شرح عوامل طاجي بابا امش التعريفات للجرجاني ۲٠۳‏ . 

(۳) _ التحبیر للمرداوي ۱ / ٤٩‏ . 

_)٤(‏ هو الإمام القاضي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي » ولدفي ( كفا) سنة ٠١۲۸‏ ه» 
وفيها نشا » وأخذ العلم » وتفقه على مذهب الإمام أي حنيفة رحمه وله ين ˆ قاضيا على الاستانة ثم على القدس »له 
مؤلفات منها : الكليات للكفوي » وشرح بردة البوصيري وغيرها » توفي سنة ٠٠۹٤‏ ه . انظر ترجمته في : إيضاح المكنون 
للبغخدادي ٠٠٠١١ / ١‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة ۳/ ٠۳١‏ معجم المطبوعات لسر-كيس ۲۹۳ الأعلام للزركلي 
۳/۱ 


(°) _ الكليات للكفوي ٥١‏ . 
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۳ 


ذكره الإمام ابن منظور رحه الله ٠‏ وذهب إليه امير" د » وأشار إليه الكفوي حيث قال : 


والمك هو الشكري اوا رواد ٠‏ فال را الك رارضا وال 
بهذا القول آخرون “ . 

وقد جاء هذا القول مروياً عن حبر الأمة » وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنه) 
حف ل وید ھال چ اک 

وقد ختم الإمام الطوني رحه الله بيانه للفرق بين الجحمد » والشكر بآنه م يبستوف جميع ما 
ذكره العلماء في التفريق » 

وذلك راجع إلى أن هناك فروقاً أخرى ذكرها العلماء ” » لكنه يلاحظ أن ما أشار إليه من 


التفريق هو غالب مايفر ق بينه) عند أهل العلم رحمهم الله كا يظهر ذلك جلياً من خلال 
النقول التى سبق ذكرها » وهو أولى الأقوال في بيان الفرق بين الحمد والشكر » وذلك 


(۱) _ تفسير الطبري ۱ / ٠١١‏ . 

(۲) _ لسان العرب لابن منظور ۳/ ٠١١‏ مادة(ح م د). 

(۳) _ الفاضل للمبرد ۹١‏ والمبرد هو اللإمام محمد بن يزيلبن عبدالأكبر الثالي الأزدي المعروف بالمبر د بفتح الراء 
وكسرها » أحد أئمة اللغة والنحو البصريين » وإليه انتهى النحو بعد شيخه أبي عش ان المازني » ولدفي سنة ۲٠٠١‏ ه»وتوفي 
سنة ۲۸١‏ ه» له مؤلفات منها : المقتضب في النحو » والكامل والفاضل ني اللغة انظر ترجته في : الفهرست لابن النديم 
۷ بغية الوعاة للسيوطي ١‏ / ۲۹۹ الأعلام للزركلي ۷/ ٠٤١٤‏ . 

() _ الكليات للكفوي ٠٠١‏ . 

(°) _ هو الإمام جد الدين آبو طاهر حمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروزآبادي » من أئمة اللغة 
والآدب » ولبكار زين من أعال شيراز سنة ۷۲۹ ه» أخذ عن العلائي وتقي الدين السبكي وابنه »له مؤلفات منها : 
لامر ات وهر لماه ا ر با ا و ا جا ف 
۷ بء البدر الطالع للشوکاني ۲ / ۲۸۰ . 

() _ القاموس المحيط للفيروزابادي ۲۷۸ مادة(ح م د). 

(۷) _ تفسیر القرطبي ۱ / ۱۳۳ . 

(۸) _ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ٠ ٠١١ / ١‏ والسيوطي في الدر المنثور ٥٦/١‏ . 

(1) _ الإهاج للسبكي ٥٩ / ١‏ » التحبير للمرداوي ٤۷١ / ١‏ » اللخصص لابن سيدة ۲١١ / ١‏ » الكليات للكفوي "٠١‏ . 
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لدلالة التم وض من كتات الله انه و تعال » وما تقل من أقشخاز المرب كا أشار إلبة 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وغيره . 


المحث الثاني 
الفرق بين الصو ر والتصديق 
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ت : 0 س ۶ ن س س ۶ رو س 2 2 اښ ر 
التصور في اللغة : مرتصورطللشى ء إذإكہت ص ووت ثلت ص ورتوش كله في 

الذهن فتصو ر »يقال ض وله عل كذاءوكذا أي هيىتە وص ورلأمر کذاوکذا آي 
ODA‏ 


ص ولنة 


والتصور في اللإصطلاح : « إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام » وقيل : حصولص ورة 
الي " ءفي العقل  »‏ . 
۰ 0 


ا 2 ك ّ ء 
والتصديق في اللغة فقيل من الصدق » والص دقضد الكذب » مأخوذ مر ق صب دق 
در ە س ا ر ا ا ۳ 
ص د قاوتة ص داقا وص د قه : إداقی N‏ 


أمر إلى آخر إجابا اوس 2 . 


يعتبر الفرق بين التصور » والتصديق من الفروق المنطقية ” والتي ها صلة بعلم أصول 


الفقه » وقد اعتنى ببيانه بعض أئمة الأصول ؛ كالإمام الغزالي » وابن الحاجب » وتبعهم في 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ٤۷۳ / ٤‏ مادة( ص و ر)» ختار الصحاح للرازي ٠٠١‏ (مادة ص ور). 

(۲) _ شرح مختصر- الروضة ٠ ١١١ / ١‏ وانظر تعريفات التصور ني : الشمسية للقزويني ٠٠١ ٤‏ التعريفات 
للجرجاني ٠۲١‏ . شرح السلم للأخضري ٠ ٠٤‏ إيضاح المبهم للدمنهوري ٤‏ » حاشية البييجوري على متن السلم ۲۷» 
شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٥۹ / ١‏ . 

(۳) _ لسان العرب لابن منظور ٠١‏ / ۱۹۳ مادة ( ص دق )» مختار الصحاح للرازي ۱۹۳ مادة( ص دق ). 

)٤(‏ _ شرح ختصر-الروضة ٠.١١١ / ١‏ وانظر تعريفات التصديق في : شرح السلم للأخضري ٠٤‏ » الشمسية 
للقزويني ٠١ ٤‏ . إيضاح المبهم للدمنهوري ٠١٤‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠ ٥۹ / ١‏ آداب البحث والمناظرة 
للشنقيطي ٠ ٩‏ التعريفات للجرجاني ٠١١‏ ء المستصفى للغزالي ١‏ / ١١ء‏ روضة الناظر لابن قدامة ٠٦١ / ١‏ ضوابط 
المعرفة للميداني »١ ٤‏ حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ٤٤‏ . 

(°) _ شرح السلم للأخحضر-ي ٤۲‏ » حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ٠ ٤٤‏ إيضاح المبهم للدمنهوري ›»٠٤‏ 
المستصفى للغزالي ١١ / ١‏ معيار العلم للغزالي 1۷ » ختصر ابن الحاجب ۲٠٠١ / ١‏ »رفع الحاجب للسبكي »۲۸٤ / ١‏ 
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ذلك الإمام الطوفي رحه الثفقر ر الفرق بينهقهلريفه)| على وجه يمكن من خلاله تبين ˆ 
الفرق بينه| » وقد جاء ذلك ضا عند بيانه لأقسام العلم بحسب الزمان » وأنه ينقسم إلى 
ما لا ول له : وهو علم الله سبحانه وتعال “» وإلى ماله أول : وهو علم من سوی الله 


تعالى» ثم قسم الثاني إلى التصور » والتصديق » وذلك بقوله : 


البحر المحيط للزركشي۔ ٥١ / ١‏ التحبير للمرداوي ٠۲٠۷ /١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠٥١ / ١‏ تيسير 
التحرير لأمبر بادشاه ٠١ /١‏ . 

 : صفة العلم لله تعالى ثابتة بأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى‎ _ )١( 
»۲ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) سورة سباً آية‎  : وهو العليم الحكيم ) سورة التحريم آية ۲ » وقوله سبحانه‎ 
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لايعلم‎ 
ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم ماني غد إلا الله » ولايعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله » ولا تدري نفس بأي أرض‎ 
عام الغيب فلا‎  : تموت إلا الله » ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ] رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى‎ 
حديث رقم ۷۳۷۹ وني حديث الخضر قوله :[ ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل‎ » ٠٤١ / ٩ ) یظهر على غیبه أحداً‎ 
ء٠١١١‎ / ١ ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ] رواه البخاري في كتاب التفسير باب ( وكان الإنسان أكثر شيء جدلا)‎ 
. ٤۷۲١ حدیث رقم‎ 

فهو سبحانه یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون » وعلمه سبحانه وتعالی قدیم وهو مذهب السلف »قال 
شيخ الإسلام ره الله في رده على غ لاة القدرية القائلين بأن الله لايعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها:" وهذا القول 
مهجور باطل نما لفق على بطلانه سلف الصحابة والتابعين هم بإحسان » وسائر علماء المسلمين » بل كقّروا قائله» 
والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده "' اه مجموع الفتاوى ۸ / ١‏ وقال الإمام محمد بن أحمد بن النجار :" 
وعلمه سبحانه وتعالى قديم لأنه صفة من صفاته » وصفاته قديمة ليس ضرورياً ولا نظرياً بلا نزاع بين الأئمة " اه. شرح 
الكوكب المنير ١‏ / ١٠ء‏ وعلمه سبحانه وتعالى يتعلق بجميع المعلومات إجمالاً وتفصيلاً خلافاً للفلاسفة القائلين بأن 
علمه سبحانه إنا هو للكليات لا للجزئيات » قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله :( من أخبث الآقوال وشرهاء 
وههذا ل يقل به أحد من طوائف الملة » وهؤلاء شر من المنكرين للعلم القديم من القدرية وغيرهم ) اه. درء تعارض 


. ٠۷۹ / ٥ العقل والنقل‎ 
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روأما أقسام العلم » فإنه ينقسم بحسب الزمان إلى قديم» وهو ما لا آول له» وهو علم الله 

. »)( 0 ۶ a 
سبحانه وتعالى» وهو علم واحد ليس بعرض ولااخضر وري» يتعلق بجميع المعلومات‎ 
إحالاً وتفصيلاً.‎ 


ا ي ء۶ ن س 
وال حمل »وهو ماله اول » وهو علم من سوى الله تعالى وهو ينقسم إلى ضور »وهو 
إدرالاحقائق جر دة عن الأحكام » وقيل بصول رة الثي ٠‏ ءي العقل ٠‏ وإلى تصديق » 


وهو نسبة حكميين الحقائق بالإ جاب أو الس -لب» وقيل:إسنادأمر إلى آخ ر إيجابا » أو 
O ag EE‏ 

فقد فر ق رحه الله بينهم| من جهة التعريف لكل واحد منه| » وتوضيح ذلك : أن التصور لا 
جال للأحكام فيه وإنما هو مجر إدراك لصورة الشي.ء ني الذهن فقط ٠‏ أو بمعنى آخر 


غوادرا ا و 


قال الإمام السبكي فقال :« العلم جنس يشمل التصور » والتصديق القطعي » وإن) قلنا 
ذلك لأن العلم صفة توجب قييزا لا محتمل النقيض »ويلزمها التعلق بمعلوم فإن كان 
علوم ذاتاً »أو معنى مفرداً »أو نسبة غير خبرية ؛ فهو الضور وإن كان نسبة خبرية ؛ فهو 
التصديق القطعي مثاله العام حادث  »‏ اه . 


(1) _ ل ض :هو المعنى الذي يذهب ويجيء » وهذا سمي المال والمرض عرضا لأن كل واحد منه| يذهب ويجيء» ومنه 
قوله تعالى :إ تريدون عرض الدنيا ) سورة الأنفال آية ٦۷‏ » وفي الحديث :1[ هذا الإنسان وهذا أجله حيط به » أو قد حاط 
به - وهذا الذي هو خارج أمله وهذه ا لخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذانهشه هذا ]رواه 
البخاري في الرقاق باب في الأمل وطوله ۸ / ٠٠١‏ ء حديث رقم 1٤١١‏ والمراطللفلات التي هو معرًض ” هاوهي 
تعرض له » وأما العرض ني اصطلاح ال متكلمين فهو ما لا يدخل في حقيقة الجسم » ومفهومه سواء كان لازماً لايفارق 
كسواد الخراب » أو مفارقاً كحمرة الخجل . المستصفى للغزالي ٠١ / ١‏ شرح ختصر- الروضة ۲/ ٠٥١‏ > المنطق القديم 
لمحمود مزروعة ٦١‏ » إيضاح المبهم للدمنهوري ٤1‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ٠١١ / ١‏ . 

(۲) _ شرح الکوکب المنير لابن النجار ١‏ / 0۸ . 

. ٠١ إيضاح المبهم للدمنهوري‎ _ )٤( 

ا اغ س 
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وهو بهذا حلاف التصديق القائم علىإسناد الحكم إيجابا »أو سلباً “ولذلك س مي 
التصديق بأشرف لازمي الحكم في النسبةهو الص دق » مشل قولنا : زيد قائم » فأسندنا 
حكم القيام لزيد » وهو إسناد إيجابي » أو سلبي كا مثل الإمام الطوفي رحمه الله بقوله : 
« العلم ليس بقبيح » . 
وهذا التفريق من الإمام الطوني رحه الله مبني " على وجود الحكم في الحقيقة وعدمهاء فإن 
و جدافيها فتضديق ٠‏ وإلا فهو تصوز 0 وهو فرق يذكره كل الماطقة »والأصوليين عند 
تعريفهم للتصور » والتصديق فهو إذن فرق متفق عليه بينهم ”" فلهذا اقتصر۔ عليه المصنف 
رهه الله . 
ويلاحظ أن الإمام الطوفي رحمه الله لم يتوسع في بيان الفرق بينه) » بل اقتصر۔ على آهم 
الفروق التي يمكن من خلاها التمييز بين التصور » والتصديق حتى يستطيع القارئ أن 


يصل إلى الفرق دون أن يشوش عليه بذكر الفروق الأخرى ‏ . 


(1) _ الشمسية للقزويني ٠٠٤‏ . 

(۲) _ المستصفى للغزالي ٠ ١١ / ١‏ الشمسية للقزويني ٠١ ٤‏ إيضاح المبهم للدمنهوري ٠٤‏ . 

(۳) _ شرح السلم للأخحضر-ي ٤۲‏ » حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ٠ ٤٤‏ إيضاح المبهم للدمنهوري ›»٠٤‏ 
المستصفى للغزالي ١١ / ١‏ معيار العلم للغزالي ٦۷‏ » ختصر ابن الحاجب ۲٠٠١ / ١‏ رفع الحاجب للسبكي »۲۸٤ / ١‏ 
البحر المحيط للزركشي۔ ٠١ / ١‏ . التحبير للمرداوي ٠۲۱۷ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠٥١ / ١‏ تيسير 
التحرير لأمبر بادشاه ٠١ /١‏ . 

»٤ شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ ۰۸١ / ١ المحصول للرازي‎ ١١ / ١ انظر الفروق الأخرى في : المستصفى للغزالي‎ _ )٤( 
. ٠٠ / ١ التقرير والتحبير لابن أمير حاج‎ 
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المحث الثالثف 
الفرق بين الدليل والتعليل 


الل ر شه وهو ها مال ج غل ال اند اء عل الط بيده ال 
A N‏ 

واصطلاحا :ما يني ل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري ” . 

الال فرع يل موفال ,ال ب اا اا رك حك ول 
صاحبه عن وج لن تلك الع N a‏ ا 

مرض » فالعلة :ا رض »و عله بالشيء ءتعليلاً أي َه به . 

واصطلاحا :إظهار علية الشيء E N TE‏ 

يعتبر الفرق بين الد ليل » والتعليل من الفروق الأصولية » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله 

ببيان الغرق بينهم| بقوله : « التعليل أخص من الدليل » إذ كل تعليل دليل » وليس كل دليل 
تعليلاً » لجواز أن يكوننصا » أوإحاعاً » وإنما ذكرت وجه العموم » والخصوص بينه| لئلا 
يتوه م أن ذكر التعليل مع الدليل تكرار  »‏ اه . 

فنجد أن الإمام الطوني رحه الله فر ق بينهما من جهة العموم والخصوص » وتوضيح ذلك أن 

يقال أن الدليل ع من التعليل من حيث تعد الأفراد فيه » فتارة يكون الدليل نصا من 

(1) _ كشاف اصطلاحات الفنون للتهاونوي ١‏ / ۷۳١۱ء‏ ختار الصحاح للرازي ۲٠۸‏ مادة( دل ل)» لسان العرب 

OER 


(۲) _ الحدود لابن فورك ۸١‏ الحدود للباجي ۴۷ الإحكام للآمدي ٠١ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ١‏ / 
١‏ » إرشاد الفحول للشوكاني ٠‏ . 

(۳) _ ختار الصحاح للرازي ۲۳۸ مادة(ع ل ل )» لسان العرب لابن منظور ٤١١ / ١٠١‏ مادة(ع ل ل)»الكليات 
للکفوي ۳۹٤‏ . 

. ٠٠١ التعريفات للجرجاني‎ _ )٤( 

(°) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٩١‏ . 
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كتاب الله » أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم » وتارة يكون إجماعا » وتارة يكون دليلاً ختلفا 
فيه كالقياس » والإإستحسان » والمصالح المرسلة » وغير ذلك . 
وأما التعليل فهو فرد من أفراد الدليل . 

وما یتبین ٠‏ من کلامه رحه الله عنايته ببيان هذا الفرق الأصول مع أنه قد جاء عرضا عند 
شرحه لمقدمة كتابه في قوله : «المتن والدليل » والخلاف والتعليل » هذامتعلق بقوله : 
زوائد» آي هذه الزوائد هي تارة في المتن أعني المسائل المستدل عليها» وتارة في الدليل على 
الأحكام » وتارة في نقل الخلاف في الأحكام » وتارة في تعليلها » أي : تقرير عللهانفيا 


اانا » والتعليل أخص من الدليل e‏ أآه. 


() _ شرح ختصر الروضة 0٥ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


المبحث الرابع 
الفرق بين الإيمان والإسلام 


الإيمان ني اللغة مصدر آمن يؤمنإياناً فهوؤم ن والأمن ضوف > وقال بعضهم : 


هو مشتق من الأمن الذي هو ال رار »والط مآنينة » وذلك إنما مجصل إذا استقر في القلب 


التصديق » والإنقياد . 


ا ر رسہ ۾ > 2 0 
وقيل :هو الصديق » ضد التكذيب » ومنه قوله تعالى : # وما أت بمُومن أا ولوؤ كتا 


ء کک ر )( 


صق آي بص د 
والإسلام في اللغةالإس نلام والإذعان »والإنقياد . 

يعتبر الفرق بين الإيمان » والإسلام من الفروق المتعلقة بالملصطلحات العقدية ‏ » وما 
مصطلحان شرعيان ورد ذكرهما ني الكتاب » والسنة ني أكثر من موضع ‏ » وهذه المسألة 
من المسائل المهمة التي اختلف آهل السنة فيا بينهم » وذلك على قولين مشهورين : 


(1) _ سورة يوسف آية ۱١‏ . 

(۲) _ الصحاح للجوهري ۲١ / ١‏ مادة ( ١م‏ ن)» القاموس المحيط للفيروزابادي ٩٠١‏ مادة( ام ن). 

(۳) _ ختار الصحاح للرازي ۱٦۹‏ مادة ( س ل م)» لسان العرب لابن منظور ٠١‏ / ۲۹۳ مادة( س ل م )» المصباح المنير 
للفيومي ۲۳٢‏ مادة( س ل م). 

/ ٩ التمهيد لابن عبدالبر‎ ٠۳٤۳ تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ ٠ ٤١١ - ۲۹١ /۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ _ )٤( 
الحجة في بيان المحجة‎ , ٥ / ٤> الإيمان لابن مندة١ / ۲ء شرح اعتقاد أهل السنةوالمجاعة للالكائي‎ ١ 
€ / ١ جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ ٠٠١١ / ۲ شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز‎ » ١ / ١ للأصفهاني‎ 
. ٥۳۲ / ۲ التحبير للمرداوي‎ 

(°) _ من ذلك قوله تعالى : [ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ) الحجرات آية ٠۷‏ وقوله : [ إن الدين عند 
الله الإسلام ) سورة آل عمران آية ۱۹ » وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام :[ الإيمان أن تؤمن بالل 


وملائکته وکتبه ورسله .. ]۰ وقوله صلی الله عليه وسلم في تتمة ا لحديث :1 الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به ... الحديث] 
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القول الأول : أن الإيمان » والإسلام بمعنى واحد» وأن أحدهما لا ينفك عن الآخر © » 
فجعلوا الإسلام مرادفا للإيان » وقد انتصر همذا القول » واختاره » ودافع عنه الإمام محمد 
بن نصر المروزي ”حه الله » ونسب هذا القول إلى الجمهور الأعظم من أهل الم نةء 
والجاعة/ » ونسبه كذلك الحافظ ابن عبدالر ‏ إلى أكثر آهل الفقه » والنظر حيث قال 
رحه الله : « وعلى القول بأن الإيان هو الإسلام جمهور أصحابنا من الشافعيين » وغيرهم » 
والمالكيين » وهو قول داود ” » وأصحابه » وأكثر هل السنة »والنظر المتبعين للسلف › 


والا اك 


رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي : عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة» وبيان 
النبي صلى الله عليه وسلم له ٩ / ١‏ حدیث رقم ٥٩‏ . 

. ٠١ / ۲ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ _ )١( 

() _ هو اللإمام أبو عبدالله محمد بن نصر- بن الحجاج المروزي » ولد ببغداد سنة ۲٠۲‏ ه» ونشا بنيسابور » وسكن 
سمرقند » إمام عصره بلا مدافعة في الحدیث » سمع بخراسان من إسحاق بن راهویه وغیره توفي سنة ۲۹٤‏ هله مؤلفات 
منها : كتاب تعظيم قدر الصلاة وكتاب القسامة وغير ذلك . انظر ترجته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۳/ ١٠ء‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١‏ / ۳۳ طبقات الشافعية لابن السبكي ۲ / ۲٤١‏ . 

(۳) _ تعظيم قدر الصلاة للمروزي "٤٦‏ . 

)٤(‏ _ هو الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي » أحد أئمة حفاظ 
الحديث » وشيخ علاء الأندلس وكبي رحد ثيها في وقته » مؤرخ » أديب » ولد بقرطبة سنة ۳٠۸‏ ه» وولي قضاء لشبونة 
وشنترين. وتوفي بشاطبة سنة ٤٦۳‏ ه٬‏ له مؤلفات كثبرة منها : التمهيد لاني موطاً مالك من الأسانيد» والاستيعاب في 
معرفة الأصحاب » والكاني في فقه المالكية وغيرها . انظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض ۲ / ٠۷٤‏ وفيات 
الأعیان لابن خلکان ۲ / ۳٤۸‏ الديباج المذهب لابن فرحون ٠١۷‏ . 

(°)_ هو الإمام أبو سليان داود بن علي بن خلف الأصبهاني البخدادي » ولد بالكوفي سنة ۲۰۲ ه» آخذ عن إسحاق بن 
راهويه وأبي ثور وغيرهما » كان إمام أهل الظاهر وانتهت إليه رئاسة العلم ببغخداد ني عصر.ه» كان شافعيا أول أمره ثم 
تمسك بظاهر النصوص ورفض الرأي والقياس » توفي ببغداد سنة ۲۷١‏ هله مؤلفات منها : الكاني في مقالة المطالبي » 
وخبر الواحد » وإبطال التقليد »وفتاوى في مسائل كثيرة . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۸/ ۳۹٩‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان ١‏ / ۲۱۹ معجم المؤلفين لعمر كحالة ۲ / ٥۳‏ . 

(1) _ التمهید لابن عبدالر ٠٠١ /٩‏ . 
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وهو مذهب الإمام البخاري ”" » وابن منده ‏ » وغيرهم . 

القول الثاني : إن بين الإيمان »والإسلام فرق » وذلك عند ورودهما مقترنين فيكون الإسلام 
هو أعمال الجوارح الظاهرة من القول » والعمل كالشهادتين » والصلاة » وسائر أركان 
الإسلام» ويكون الإيمان هو تصديق القلب “ » وحكي هذا التفريق عن ابن عباس رضي 
الله عنه| » وجماعة من السلف » قال الإمام عبدالر من بن رجب رحه الله : « والقول بالفرق 


: )°( )»( 
بين الإسلام والإيان مروي عن ا لجسن ٬وابن‏ سيرين ` 


)١(‏ _ هو الإمام الحافظ أبو عبدالله حمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري حبر الإسلام آمير 
المؤمنين في الحديث ولد سنة ۵۹٤‏ » نشا يت » وح بب إليه علم الحديث حتى حفظ تصانيف ابن المبارك » وسمع من 
خلائق كثيرين عدتهم ألف شيخ منهم الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم » له مؤلفات منها وأجلهاأصح كتاب 
بعد كتاب الله وهو الجامع الصحيح أخرجه من زهاء ستائة الف حديث » والتاريخ الكبير وغيرها توفي سنة ۲٥٦‏ ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١‏ / » طبقات الشافعية لابن السبكي ۲ / ۲٠۲‏ » شذرات الذهب لابن العماد 
۳/۲ 

(۲) _ هو الإمام الحافظ أبو عبداشع مد بل اق بن محمد ب يى بز ده العبدي الأصبهاني » ولدسنة ٣٠١‏ ه» 
كان صاحب خلق وفتوة وسخاء واء » وله تصانيف كثيرة وردود على المبتدعة منها : الرد على الجهمية » الايمان » توفي 
رهه الله سنة ۳۹۰١‏ هھ . انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لأبي يعلى ۲ / ۲٤۲‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۸ / ۹٤ء‏ 
فوات الوفیات للکتبي ۲ / ۲۸۸ . 

(۳) _ انظر فتح الباري لابن رجب ۱ / ۱۸۹۰۲۰ »الإيمان لابن مندة ۱ / ۳۲١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷/ ٠١۸‏ . 
)٤(‏ _ تفسير القرطبي ۱۷ / ٤۸‏ » فتح الباري لابن رجب ۱١١ / ١‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ٠٠١ / ١‏ . 
(°)_هو الإمام التابعي الجليل أبو سعيد الحس ن بناجلل ي إمام اهل البصرة أحد العلهاء الفقاء الأجلاء » مولى زيد 
زيد ابن ثابت الأنصاري ولد سنة ۲١‏ ه لسنتين بقيتا من خلافة عمر » وكانت أمه خادمة لآم سلمة رضي الله عنها زوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فل لد عندها أخرجته إل عمر فدعاله وقال : اللهمفقةًهه في الدين »وحبّبه إلى الناس» 
توفي سنة ٠٠١‏ ه٠‏ انظر ترجته في : طبقات ابن سعد ۷/ ٠١١‏ » حلية الأولياء للأصفهاني ۲ / ٠١١‏ .الأعلام للزركلي 
6/۲ 

(7) _ هو الإمام التابعي الجللى أبو بكر محم س يرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه ولد سنة ۲۱ ه٠‏ روى عن جمع 
من الصحابة » كان حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب » وما اشتهر به مع علمه معرفته بتعبير الرؤى » توفي سنة 
۰ هھ انظر ترجمته ني : طبقات ابن سعد ۷/ ۱۹۳ » حلية الأولياء للأصفهاني ۲ / ۲٠۳‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 


TT 
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5 EY e A e a ٩) 
»و کي‎ ٠ ويج ي بنع ين ٬ومۇطل بن ! هاب‎ ٬ وشيك + وعبد الر حن بن طھ ي‎ 


E e ۹ © ٤ 2‏ ت م ۷ 
وڃڪي عنالك أيضاً »وقد سبق حکایته عن قتادة » وداويیٌ أي ھ 9 


gere 
3 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو عبدالله شريك ” بن عبدالله ال عي » ولد سنة ٩۵‏ ببخارى » من كبار الفقهاء اشتهر بقوة ذكائه 
وسرعة بديمته » استقضاه المنصور العباسي على الكوفة سنة ٠١۴۳‏ ه ثم عزله » توفي سنة ۱۷۷ ه. انظر ترجمته في : وفيات 
الأعيان لابن خلكان ۲ / ٤‏ »سير أعلام النبلاء للذهبي ۸ / ۰ شذرات الذهب لابن العاد ١‏ / ۲۸۷ . 

() _ هو الإمام الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن زمه دي برد ان العنبري اللؤلؤي مولى من أهل البصرة »إمام مقدم من 
أئمة الحديث » يحتج فيه بقوله » ويعتمد في أمره على نقله ونقده » سمع من مالك » والثوري » ولد سنة ۱۳١‏ ه» كان من 
الربانيين في العلم » وأحد المذكورين بالحفظ » ومن برع في معرفة الأثر » وطرق الروايات » وأحوال الشيوخ توفي سنة 
۸ ه انظر ترجته في : حلية الأولياء للأصفهاني ٠۳ / ٩‏ تهذيب التهذيب لابن حجر ١‏ / ۲۷۹ الأعلام للزركلي ٣‏ / 
۹ 

(۳) هو الإمام الحافظ أبو زكريا بج ي بنع ين بن ن بن ز ياد الغطفاني المري مولاهم » ولد سنة ١۸‏ ه» أحد أئمة 
الحديث » روى عن ابن المبارك وغيره وسمع منه الشيخان والإمام أحمد وغيرهم توفي سنة ۲۳۳ ه. انظر ترجمته في : 
طبقات ابن سعد ۷/ ۴١ ٤‏ » طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٠٠١ / ١‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي ۷١ / ١١‏ . 

(٤)_هو‏ الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن مول بن إ هاب بن عبدالعزيز بن قفل الربعي الكوفي الرملي » ولد سنة ۱۸١‏ ه 
تقريباً » كان إماماً من أئمة الحديث روى عن عبدالرزاق بن همام وغيره وتوفي سنة ۲١ ٤‏ ه انظر ترجمته في : سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۱۲ / ۲٤٦‏ ۰ تہذیب التهذیب لابن حجر ۱۰ / ۰۳۸۱ شذرات الذهب لابن العاد ۲ / ٠۲۹‏ . 

(°) _هو الإمام الحافظ أبو عبدالله مالك بن نس بن مالك بن عامر الأصبحي الحميري » إمام دار الهمجرة أحد الآئمة 
AR EE GSE E AN AES‏ 
لذلك » و كان إذا أراد أن بحدث توضاً وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتقكن في جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث» 
فقيل له ني ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » توفي بالمدينة سنة ۱۷۹ ه» انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان لابن خلكان ٠١١ / ٤‏ » الديباج المذهب لابن فرحون ٦ / ١‏ » طبقات الحفاظ للسيوطي ٠١ / ١‏ . 

(1) _هو الإمام الحافظ التابعي أبو الخطاب قعدة بن دعامة بن قادة بن عزيز الس هوسي البصردي» ولد سنة اه 
المفسر-» كان ضريراً » قال عنه الإمام أحمد : قتادة أحفظ أهل البصر-ة . وكان مع علمه با لحديث» رأساني العربية» 
ومفردات اللغة » وأيام العرب والنسب . مات بواسط في الطاعون سنة ١١۸‏ ه. انظر ترجته في : وفيات الأعيان لابن 
خلكان ٠۸٠ / ٤‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۷١ / ١‏ الأعلام للزركلي ٥‏ / ۱۸۹ . 

(۷) _هو الإمام الحافظ التابعي أبو حمداود بن أبي هد د ينار بن عذافر الخراساني البصري رأى انس بن مالك » وحدٴث 
EE SI A Ea E E E‏ 
سنة ١١۹‏ ه. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۷١ / ٦‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ١‏ / ١١٤٠ء‏ شذرات الذهب 


. ۲٠۸ / ١ لابن العاد‎ 
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A O LB TL 
ابو‎ ٥ والزهري » وابناي ذ ئب »و بن رږ د ۾ وم د واي حي مه »و‎ 


ووا خان غر اهل الو ا غل اف 


)١(‏ _ هو الإمام الحافظ التابعي أبو بك مد بس لمم بيط الله شن اب القرشي الزهري المدني » حافظ زمانه » روى 
EE AEE A TE ae E‏ 
» توفي سنة ٠۲ ٤‏ ه» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان ٤‏ / ۱۷۷ سير أعلام النبلاء للذهبي »۳۲١ / ٥‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٠۸ / ١‏ . 

(۲) _هو الإمام الحافظ التابعي أبو الحارث مد بن عبد الرحمن بر يرة بز) ل ارث بن اهي ثب » من بني عامر بن لؤي 
من قريش » ولد سنة ۲۰۷ ه» كان من أوعية العلمفقها ورواية قت فاضلا »قوللا E‏ »وكان‌مفتيا بالمدينة 
يشبّه بسعيد بن المسيب » من أورع الناس وأفضلهم في عصر.ه » توفي سنة ۲۷۳ ه انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۷/ ۱۳۹ تهذيب التهذيب لابن حجر ۳٠١ / ٩‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۲/ ٠٠‏ . 

(۲) _ هو الإ مام حافظ الثبت آبو إسماعيل جه اد بن يبن د رهم الأ ي الأزرق الضرير » شيخ العراق في عصره » ولد 
سنة ٩۸‏ هھ » سمع من آنس بن سيرين وغيره » وروى عنه كبار المحدثين كشعبة وابن مهدي وسفیان وغیرهم » قال عنه 
الإمام أحمد :( حماد بن زيد من أئمة المسلمين» من أهل الدين ٠)‏ توفي سنة ۱۷۹ هانظر ترجته في : حلية الأولياء 
للأصفهاني ٠٠۷ / ٦‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي ۷/ ٠٥١‏ ء البداية والنهاية لابن كثير ۱۷٤ / ٠١‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ٩٩‏ . 

(٤)_هو‏ الإمام شيخ الإسلام أبو عبدالله أحمد بن محمد برح نبل هن لال من بني بكر بن وائل الذهلي الشيباني المروزي 
ثم البغدادي » ولد ببغداد سنة ٠١١‏ ه» أحد الائمةالأربعة » وإليه نسب الحنابلة » كانإماماً في الحديث وعلومه ءإماماً 
في الفقه » ودقائقهإماما ني السنة والورع » وكان يحفظ ألف ألف حديث له مؤلفات منها كتابه العظيم : المسند» توفي سنة 
١‏ ه انظر ترجمته في : حلية الأولياء للأصفهاني ٠١١ / ٩‏ طبقات الحنابلة لأي يعلى ٤ / ١‏ » وفيات الأعيان لابن 
خلکان ٠٦۳ / ١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ١١‏ / ۱۷۷ . 

(°) _هو الإمام المحدث أبو خيثمة زه بن حرَبُ بن شاد لل ائي البخدادي » ولد سنة ٠١١‏ ه» كان ثقةثبتاً حافظا 
متقناً له كتاب العلم » توفي سنة ۲۳٤‏ ه . انظر ترجته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ۸ / ١1۱۸ء‏ شذرات الذهب لابن 
العاد ۲۸١ / ١‏ الأعلام للزركلي ۳/ ١١‏ . 

(1) _ هو الإمام تاج الإسلام أبو بكرحمد بزمصٌُ ور بن حماس ماني التميمي المروزي » الفقيه الشافعي » ولد سنة 
۷ ه ونشا في بيت علم واستفاد من والده أي المظفر السمعاني حتى برع في الفقه » وتوفي سنة ٥٠١‏ هانظر ترجمته في : 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۹ / ۲ طبقات الشافعية لابن السبكي ۷/ ٩‏ » شذرات الذهب لابن العاد ٤‏ / ۲۹ . 
(۷) _ فتح الباري لابن رجب ١‏ / ١١ء‏ وانظر : الإيمان لابن مندة ٠۳١١ / ١‏ شرح أصول اعتقاد هل السنة والجاعة 


للالكائي ٤‏ / ۰۸۹۲ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷/ ٠١‏ . 
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ورد شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله على ابن نصر المروزي » وغيره ممن قالوا بالتساوي بين 
اللفظين بقوله :« وهو - أي القول بالتسوية بين الإسلام والإيمان ل ينقل عن أحدمن 
الصحابة » والتابعين هم بإحسان » ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال سم ى الإسلام 
هو مسمی الإییان کا [ قال ] نصر ؛ بل ولا عرفت أن أحدا قال ذلك من السلف »”"اه. 
وكذلك الحافظ ابن رجب رد على الإمام المروزي أن القول بالتسوية هو قول الجمهور 
بقوله:« فحكاية ابن نصر »وابن عبدالبر عن الأكثرين التسوية بينهها غير جيد » بل قيل : إن 
السلف ل يرو عنهم غير التفريق والله أعلم» ”" اه . 

وأما إذا آفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام » وإذا أفرد الإإسلام تضمن الإيان كذلك كا 
صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله بقوله : رإذا أأفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن 
الإسلام » وإذا ا فرد الإسلام فقديكون مع الإسلام مؤمناً بلانزاع »وهذاهو 
الواجب»اه » وبناء عليه فإنه إذا اقترنا افترقا » وإذا افترقا اتفقا . 

وقال الإمام ابن أبي العز ”“ رحه الله : « فمل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما 
إحداهما من الأخرى » فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية » فهم)| شيئان في الأعيان » 


)١(‏ _ مراده الإمام محمد بن نصر المروزي رحه اللهويدل على هذا المراد ما أكده الحافظ ابن رجب في النص المذكور بعد 
كلام شيخ اللإسلام في الصفحة نفسها من اشتهار غالفة الإمام محمد بن نصر- المروزي للجمهور في هذه المسألة » فاعتنى 
شيخ اللإسلام بذكر أشهر من قال بهذا القول ودافع عنه . 

(۲) _ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷/ ٠٠١‏ . 

() _ فتح الباري لابن رجب ۱۲۰/۱ . 

. ۲٠٤ _الإيان لابن تيمية‎ )٤( 

(°) _ هو الإمام أبو ا لجسن علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الصالحي الحنفي » المعروف بابن أبي العز » ولد سنة 
١ه‏ ونشأ ني بيت علم وسيادة » أخذ عن علماء عصره منهم الحافظ ابن كثير » وتولى التدريس في مدارس كثيرة »له 
مؤلفات منها : شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز » والتنبيه على مشكلات المداية وغيرهاء توفي سنة ۷۹۲ ه. انظر 
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لا إسلام له » ولا إسلام لمن لا إيمان له ؛إذ لا جلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمأنه » ولا 
يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» " اه . ۰ 
وني هذا يقول الحافظ ابن حجر رحه الله :«والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منها 
حقيقة”شرعية" كما أن لكل منهها حقيقة لغوية لكن كل * مها مسترم" للآخر ؛ بمعنى 
التميل له فك أن العامل َ لا يكون مسل كاملا إلا إذا اعتقد ؛ فكذلك المعتقد لايكون 
مؤمناً كاماإلا إذا عمل ٠‏ » وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام » أو العكس » أو يطلق 
أحدهما على إرادت) معا فهو على سبيل المجاز » ويتبين المراد بالسياق فإن وردا معا في مقام 
السؤال ح٠‏ لا على الحقيقة »وإن م يردا معاأو لم يكن في مقام سؤال أمك ن لمل ٴ٠‏ على 
EEE N Eee Oa EE‏ 
والجماعة قالوإنه) تختلف دلالته) بالاقتران خإن أ فرفحدهمادخل الآخر فيه وعلى 
ذلك يحمل ٠‏ ما حكاه محمد بن نصر » وتبعه بن عبد البر عن الأكثر نهم سووا بينه) على ما في 
حديث عبد القيس » وما حكاه اللالكائي “ » وان السمعاني عن أهل السنة نهم فر قوا 
بينهم| على ما ني حديث جبريل والله الموفق » " اه . 
فبين ‏ رحه الله أن دلالة الإيمان » والإسلام ختلفة إذا اقترنا » وأما إذا انفردا فكل واحد منه) 


داخل في الآخر » كا أشار إلى ذلك أيضا الإمام النووي ‏ » ونقله عن الإمام تقي الدين 


. ٥۳۲ / ۲ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ _ )١( 

(۲) _ هو الإمام الحافظ أبو القامهم بة الله بحسن بزمصٌُ ور الطبري الرازي اللالكائي الشافعي » مفيد بغداد في وقته» 
E‏ 
سنة ٤1۸‏ ه . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠۷١ / ٠١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۳/ ۱٠۸۳‏ » سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۱۷ / ٤۱۹‏ . 

(۳) _ فتح الباري لابن حجر ۱ / ٠١۳‏ . 

)٤(‏ _ هو الإمام الحافظ الفقيه حي الدين آبو زكريا جى بن شرف بن مري الحوراني النووي الشافعي » ولد سنة ٦۳١‏ هب 
(نوا) من قرى الشام كان من أئمة العلم والزهد والصلاح » اشتغل بالعلم تعل)ً وتعلي] » وكتب الله لمؤلفاته النفع 
والقبول » له مؤلفات كثيرة منها : شرح على صحيح مسلم » منهاج الطالبين في فقه الشافعية » شرح على المهذب في فقه 
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ET A E OD 0) 4 e 
عثان بن الص لاح ر مھ الله > وقد قرر الإمام الطوفي عند بيانه هذه المسالة هذا‎ 
القول» وهو وجود الفرق بين الحقيقتين » ولم يعتبر القول بالتسوية الذي حكاه الإمام ابن‎ 
نصر المروزي رحه الله »وقر ر ما أشار إليه الأئمة » والمحققون من وجود الفرق بين الحقيقتين‎ 


في الأصل » مدع قوم بدليل الكتاب والسنة » وذلك بقوله رمه الله نہیں ١‏ الکتاب 


ن ر ء ےک e‏ چےے ور رو ب وہ ەە 
والسنة على الفرق بينهاء أما الكتاب» فقوله تعالى: # قالت آ لااب ءامنا قل لم تومِنوأ ونك 


£ سە چ و 
4 


ولوا سلما 4 » نفى الإيمان وأثبت الإسلام والمنفي غير الخبت» فالإيمان غير الإسلام 
والمتغايران مفترقان» وذلك يوجب الفرق بين الإيمان والإسلام ‏ . 

وأما السنة:[ فحديث جبريل الصحيح حيث قال للنبي صل الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ 
فقال :أن تومن ب اللولائكة 4 وكتبه ورسآ -ه واليّوملآخحر وق ن بالةيَ ]- أي تصدق 
بذلك-[قال: فا الإسلام؟ قالش هادة أن لا إله إلا الله وأن حمدأعبده ورسوء وإقام 
ال اة راء و بويت وص و رفا رواد سل وه الرتى ©: 
ودلالته على الفرق بينها من وجهين : 


الشافعية » توفي سنة 1۷١‏ ه . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲ / ٠١١‏ ء طبقات الشافعية لابن 
السبكي ۸ / ۳۹١‏ الأعلام للزرکلي ۸/ ۱٤۹‏ . 

() _ هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحهمن بن عثان الشهرزوري الكردي المعروف بابن الصلاح › 
ولد سنة ٥۷۷‏ ه أحد أئمة الحديث والفقه والرجال » ولي تدريس دار الحديث بدمشق »له مؤلفات كثيرة منها: معرفة 
أنواع علوم ا لحديث » أدب المفتي والمستفتي » طبقات الشافعية وغيرها» توفي سنة ٠٤١‏ ه. انظر ترجته في : سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۲۳ / ٠ ٠٠١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ۸ / ٠١‏ الأعلام للزركلي ٤‏ / ۷ 

(۲) _ شرح النووي على مسلم ۱ / ۸. 

(۳) _ سورة الحجرات آية ٠١‏ . 

. ٩۰ / ۵ فتح القدیر للشوکاني‎ » ٤۲۲ /۷ تفسیر ابن کثیر‎ » ٤٩۹ / ۱۷ تفسیر القرطبي‎ _ )٤( 

() _ وبنحوه رواه البخاري في كتاب الإیمان باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام ٠۲١ / ١‏ حديث رقم ٥١‏ » ومسلم 
في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإإسلام ٠۲۸ / ١‏ حديث رقم ١‏ » ورواه الترمذي وصححه في كتاب الإيمان عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء ني وصف جبريل للنبي صل الله عليه وسلم الإيمان والإإسلام ٦ / ١‏ » حديث 


. ۲٣۱۰ رقم‎ 
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أحدهما:أن جبريل سأل عن كل واحد منهما بصيغة مفردة سؤالاً مستقلاوذلك قاطع في 

الفرق» كا إذا قيل: ما الإنسان وما الأسد ؟ فإنه يفيد لفرق بينه)| قطعا . 

الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قر ه على الفرق في السؤال عنهماء وأجابه عنها بحقيقتين 

ختلفتين» ففسر- الإيمان بالتصديق القلبي» والإسلام بالعمل البدني» وهذا قاطع في أن 

اختلافه) اختلاف كلي» وليس بينه| عمومتحصوص ” وأن الإسلام أثر الإيان ومكم له 
وص فة له ؛لا رکن‌ فيه وجزء" له" اه . 

وعند النظر في ذکره ر حه الله يتبين لنا ما يلي : 

أولا :عناية الإمام رحه الله بهذه المسألة مع أا وردت ضا عند شرح قول المصنف رحمه 

لله :[ من آمن بك وأسلجإث لإ ينص عليها كمسألة مقصودة » فعناية المصنف بذكرهاء 

وإيراد القول الراجح بالفرق بينهما مدللاً على رجحانالأدلة الشرعية يدل على عنايته بعلم 

الفروق » ومسائله» ولو كان ذكرها عرضا . 

ثانياً : عند النظر في منهجه في الإستدلال نجد أنه لم يقتصر على ذكر الأدلة بل اعتنى ببيان 

وجه دلالتها بطريقة منهجية مع مراعاة للاختصار بأسلوب علمي دقيق . 

ثالثاً : أنه لم يتوقف عند إيراده للأدلة الدالة على قوة هذا القول بل جاوز ذلك إلى ذكر دليل 

القائلين باتحاد هما » والجواب عنه » وذلك بقوله رحمه الله : « وأما الإحتجاج على اتحاد 

الإیمان والإسلام بقوله تعالی: ‏ اتا کان فا من ومین )فا ودا فما عير بي ن 

ألْساييكَ ©4 والمراد | واحد» وهو آل لوط» فضعيف» وجوابه: أنه وصفهم 

بالأمرين تخصيصاههم» ومدحأوتعظي] أو أنه غاير بين الفاصلتين في الآيتين دفعا 

للتکرار»" اه 


(1) _ شرح ختصر الروضة .۷١ / ١‏ 


(۲) _ سورة الذاريات آية ٠١-۳٠١‏ . 


(۳) _ شرح ختصر الروضة .۷١ / ١‏ 
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وهذا الإحتجاج كا رده الإمام الطوفي رحمهالله كذلك رده الإمام ابن أبي العز رحمه الله 
بقوله: « وأما الإحتجاج بقوله تعالى ظ راان فا من لمم © فا ودا نمار 
ملسمو (ح) 4 على ترادف الإسلام » والإيمان ؛ فلا حجة فيه » لأن البيت المخرج 
کانوا موصوفین بالإسلام » والإیمان » ولا یلزم من الإتصاف بہ) ترادفها » ' اه . 

ثالثاً : أن المصنف رحه الله وافق جمهور أهل السعقى القول بالتفريق بينها »وبين ˆ وجه 
الفرق » وهو اختصاص الإيمان بالتصديق القلبي » واختصاص الإسلام بالعمل البدني » إذا 


وردا ني سياق واحد . 


(1) _ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۲ / ٠٠١‏ . 
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الفرق بین النبي والرسول 


ال لاحرد مالا هوا ر اوا هان غا ع وج ا ع 
ا e e. E‏ : 0 

وهوخل بمعنى فاعل » ويقال : بالتخفيف والتهميز فيقال نبيء ونبي » وقيل : النبييهشتق 
NE. E 4‏ ا O da7‏ 

من اة واهټي ء المرتفع » لارتفاع قد ره » وشزه ف عل اللخلق 

والرسول لخة : مأخوذ من الإرسال ولتو + يه وبفسر إ رسال اللعوزج لنب ياء 

عليه ال لام کا إليهل نف ف يوللاس لر س اة بالکسر والفتح ۰ 

يقال: قرس لةس هلةالسي وإيل م راسيلهبعثة ابُعاثد لاء ومنه اسول 


والرسول أيضا معناه : الذي يتابع أخبار الذي بعته+ ذ من قوهم : جاءطللإبل ٠‏ رسلا 


TT) « ء‎ 
E a 


يعتبر الفرق بين النبي » والرسول من الفروق المتعلقة بمصطلحات العقيدة ‏ وقد اعتنى 
الإمام الطوني رحه الله ببيان الفرق بينه) بقوله :« والرسول المكمل الأكمل » ههنا بحثان : 
أحدهما: ذكر لفظ النبي » والرسول لوجهين: 

أحدهما: دفعا لتكرار اللفظ الواحد. 


)١(‏ _ الصحاح للجوهري ۷٤ / ١‏ مادة(ن ب أ)» لسان العرب لابن منظور ٠١١ / ١‏ مادة(ن ب أ)»المفردات 
للراغب ٤1۸۲‏ . 

(۲) _ الصحاح للجوهري ۱۲٠۸ / ٤‏ مادة( ر س ل)» تاج العروس للزبيدي ۲۹ / ۷١‏ مادة(رس ل). 

(۳) _ تهذيب اللغة للأزهري ٠۲‏ / ۲۷۲ مادة( رس ل ٠)‏ لسان العرب لابن منظور ۲۸١ / ١١‏ مادة(رسل). 

)٤(‏ _ الشفا للقاضي عياض ٠١١‏ النبوات لابن تيمية ۲٤۸‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز ١‏ / ۲۳۹ فتح 


الباري لابن حجر ١١‏ / ١٠ء‏ لوامع الآنوار البهية للسفاريني ٤٩‏ . 
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الثاني: أن لفظ الرسول هنا مناسب لذكر التكميل» لأنه من لوازم الرسالة» بخلاف النبي» 
فإنه لا يكمل أحداء وذا جاء ني حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: للا أسري بالتبي 
ا تالنن والتبيين » ومعهم القوم» والتبي والتّيين » ومعهم 
ال هط والتبي والتّيين » وليس معهم أحد ] الحديث رواه الترمذي وصححه ‏ . 

والفرق بين النبي والرسول» قيل:بآن النبي يوحى إليه مناماء والرسول على لسان الملك 

يقظة» وهو ضعيف للأن نبينا صلى الله عليه وسلم أ وحي إليه ستة أشهر مناما في أول أمره» 

ولم يقل أحد: إنه م يكن جنئذ رسولاء اللهم إلا أن يقال أن الرسول نبي خاص» فكان 
الوحي إليه منامامن جهة كونه نبياً ويكون الوحي قد تراخى عنه تلك المدة من جهة كونه 


49 (MD SOTE N o e 
¢ رسولاء کا انقطع عنه خسة عشر يوماحین س ئل عن آهل الكهف > والااسکندر‎ 


وعن الروح » فقال :غد أخبركم » ولم يستشن» والقصة مشهورة ‏ . 


ء٦٣۳١‎ / ٤ رواه الترمذي وصححه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ _ )١( 
ولفظ الحديث عند مسلم في صحيحه ليس فيه ذكر الإسراء عن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي‎ » ۲٤٤١ حديث رقم‎ 
صلى الله عليه وساقمإل  [ عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط » والنبي ومعه الرجل والرجلان » والنبي ليس‎ 
حديث‎ ۱۳۷ / ١ معه أحد ...] كتاب الإيان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغبر حساب ولا عذاب‎ 
. ٥٤٩ رقم‎ 

(۲) _ أهل الكهف : فتية آمنوا برهم آووا إل الكهف فارين بدينهم من قومهم » فناموا فيه ثلاثائة وتسعة سنين » ثم بعشهم 
الله » وذكر الله قصتهم في سورة الكهف . انظر تفسير الطبري .٠٠١ / ١۷‏ 

() _ الإإسكندر : هو ذو القرنين الذي ذكر الله قصته في سورة الكهف » وهو كا قيل في كتب التفسير رجل من الروم كان 
عبداً صالخا » واختلف في تسميته بذلك على أقوال عديدة . انظر تفسير الطبري ۱۸ / ٠١١‏ تفسير القرطبي ٠١ / ١١‏ . 

)٤(‏ _ أخرج الإمام الطبري رحه الله القصة في تفسيره فروى عن ابن عباس رضي الله عنها آنه قال : بعثت قريش النضر- 
بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة » فقالوا هم : سلوهم عن محمد» وصفوا هم صفته » وأخبروهم 
بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول » وعندهم علم ماليس عندنا من علم الأنبياء . فخرجا حتى قدما المدينة » فسألوا أحبار 
مهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووصفوا هم أمره وبعض قوله » وقالا : إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم 
لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال : فقالت همم أحبار هود : سلوه عن ثلاث نأم ركم بهن » فإن أخبر كم بهن فهو نبي مرسل »› 
وإن م يفعل فالر جلمتقيل ” » فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول » ما كان من أمرهم فإنه قد كان هم 


حدیث عجیب . وسلوه عن رج لوو اف » بلغ مشارق الأرض ومغارب ها » ما کان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ماهو ؟ فإن 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EHA‏ 
وقيل: بن الرسول لا بد وأن يدعو الله سبحانه وتعالى» والنبي لا يلزم فيه ذلك بل تكون 
نبوته و جص به» ومناجاة بینه » وبين ربه . 

وقد ذكر بعض السلف أن بني إسرائيل كانوا إذا عبد الواحد منهم أربعين سنة أ وحي إليه» 
فعبد بعضهم الله سبحانه وتعالى أربعين سنة » ولم يوح إليه» وكان يرى نفسه فرجع يلومها 
ويقول يا نفس ما أ تيت إلا من قبلك» فأوحى الله إليه: الآن حيث اعترفت بالقصير أهّ متك 
للوحي» أو ک) قال “ . 


وخاضل هذا الوجة أن الرسالة محنى متحد »البو ةتكون لازمة بومتعدية > وذكريعقرب 


و اة اراي ٠‏ ور ار نا هن ارك فر اه فان و اسول 


ن ای شرع اء » وبنسخ بعض أحكام شريعة من قبله » وهذا نحو الذي قبله. ا 


أخبركم بذلك » فإنه نبي فاتبعوه » وإن هو ل يخب ركم » فهو رجل متقول » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم فأقبل النضر. » وعقبة 
حتی قدما مکة على قريش » فقالا : يا معشر قريش : قد جئناكم بفصل ما بينكم » وبين حمد» قد أمرنا أحبار هود أن نسأله 
» عن مور » فأخبروهم بها » فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : يا محمد أخبرناء فسألوه عا أمروهم به» 
فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أخبركم‌غدا بها سألتم عنه " ولم يستثن فانصر فوا عنه » فمكث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة » ل دث الله إليه في ذلك وحيا» ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة» 
وقالوا : وعدنا محمد غدا» واليوم مس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء ما سألناه عنه . وحتى أحزن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكث الوحي عنهوشق ‏ عليه ما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه جبرائيل عليه السلام» من الله عز وجل »› 
بسورة أصحاب الكهف » فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجلإلطو اف » وقول الله 
عز وجل إ ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) قال ابن إسحاق : فبلغني أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح السورة فقال ‏ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا] يعني 
حمدا أنك رسولي في تحقيق ما سألوا عنه من نبوته ‏ وم يجعل له عوجا) أي معتدلاً » لا اختلاف فيه .اه انظر : تفسير 
الطبري ٥۹۳ / ١۷‏ » الدر المنثور للسيوطي ٤۸١ / ٩‏ . 

. م أعثر على مصدر هذا النقل‎ _ )١( 

)١(‏ _ هو يعقوب بن سليان بن داود الاسفراييني اللغخوي الشافعي » نزيل بغداد خازن المكتبة النظامية » تفقه على أبي 
الطيب » له مؤلفات منها : حاسن الأدب واجتناب الريب » المستظهر في الإمامة » توفي سنة ٤٨۸‏ ه. انظر ترحمته في : 
طبقات الشافعية لابن السبكي ٠٠۹ / ٤‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲۷١ / ١‏ الأعلام للزركلي ۸/ ٠۹۸‏ . 


(۳) _ شرح ختصر الروضة ١‏ / ۸۷. 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KK:‏ 


فبين ٠‏ رحه الله أن هناك فرقاً بين النبي » والرسول خلافا لمن قال من أهل العلم بترادف 


اللفظین » وآنې) بمعنی واحد فکل نبي رسولوبکل رسول نبي » وهو ظاهر قول الإمام 


أبي حنيفة ”“ رحه الله ك| ذكره القاري ‏ » واختاره بعض أئمة الأصول كابن امام » 
وهو ظاهر كلام الإمام الجويني ”“ والآمدي ‏ . 


ثم قر ر التفريق بينهه) بذكر أقوال العلماء رحمهم الله في ذلك » واختار منها ثلاثة أقوال : 


(1) _ هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي التيمي بالولاء » الفقيه المجتهد أحد آئمة المذاهب الأربعة» وإليه 
يأنسب الحنفية » ولد بالكوفي سنة ۸٠‏ ه » ونشأ بها وأخذ العلم عن حماد بن أبي سليمان وغيره » كان يبيع الخز ويطلب العلم 
في صباه» ثم انقطع للتدريس والافتاء » قوي الحجة» من أحسن الناسمنطقةً قال الإمام مالك» يصفه: رأبت رجلالو 
كلمته ني السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته ! وكان كري| في أخلاقه» جوادا» حسن المنطق والصورة» جهوري الصوت» 
إذا حدث انطلق في القول وكان لكلامه دوي» وعن الإمام الشافعي: الناس عيال ني الفقه على أبي حنيفة له مؤلفات منها : 
الفقه الأكبر » والمسند في الحديث توفي سن ٠١١‏ ه. انظر ترحته في : الانتقاء لابن عبدالبر ٠١١‏ » وفيات الأعيان لابن 
خلكان ٤٠١ / ١‏ الجواهر المضية للقرشي ١‏ / ۳۹ البداية والنهاية لابن كثير ٠٠١ / ٠١‏ . 

(۲) _ شرح الفقه الأكبر لملا قاري ٠١١ ٠۲۷‏ » والقاري هو الإمام أبو الحسن علي قاري بن سلطان بن محمد الهروى 
الحنفي » المعروف ب ملا علي قاري » ولد سنة ١ه‏ تقريبا بهراة ورحل الى مكة واستقر بهاء وأخذعن جماعة من 
الملحققين كابن حجر الميتمي كان دينا ورعاً زاهداً بعيداً عن الأمراء » مكافحا للبدع والمنكرات » وله مصنفات منها : 
شرح المشكاة وشرح الجزرية وشرح النخبة وغيرها» توفي سنة ٠١١٤١‏ ه. انظر ترجمته في : البدر الطالع للشوكاني ١‏ / 
٩‏ ءالأعلام للزركلي ٠١ / ١‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة ۷/ ٠٠١‏ . 

(۳) _ شرح الفقه الأكبر لملا قاري ٠ ٠١١ ٠۲۷‏ وابن امام : هو الإمام كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
مسعود السيواسي » المعروف بابن امام » الققيه الحنفي الأصولي المتكلم النحوي » ولد سنة ١۷۹ه»‏ عالماًعارفا بأصول 
الديانات والتضسير والفرائض » متواضعاً » بلغ رتبة الاجتهاد » تولى الإفتاء والتدريس بالمدرسة الصالحية والمنصورية »له 
تلاميذ كثيرون منهم : ابن هشام وابن قطلوبغا وغيرهم » له مؤلفات كثيرة منها : التحرير في أصول الفقه » فتح القدير في 
الفقه » ورسالة في النحو وغيرهاء توفي سنة ۸1١‏ ه. انظر ترجته في : الضوء اللامع للسخاوي ۸/ ١۱۲۷ء‏ شذرات 
الذهب لابن العماد ۷ / ۲۹۸ الفتح المبين للمراغي ۳/ ٠١‏ . 

. ٠٠١ الارشاد للجويني‎ _ )٤( 

(°) _ غاية المرام للآمدي ۳۱۷ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EE:‏ 


القول الأول :النبي يوحى إليه مناما » والرسول يوحى إليه يقظة وبعضهم فص ل بأن 
الرسول ي وحى إليه بواسطة ملك » وأما الي فيو حى إليه إهاما »أو مناما “ . 
وهذا القول ضعفه المصنفبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه ستة آشهر 
مناما في أول أمره » ولم يقل أحدٴ إنه ۾ يكن حينئذ رسولاً . ۰ 
EE‏ 
بخلاف الرسول فإنه ملزم" بدعوة غيره ؛ فهي متعدية للغير . 
وهو قول الحافظ ابن حجر ” » والسفاريني ٠”‏ واللقاني “ » وابن أبي العز » واختاره 
القاري » وذكر أنه قول جمهور العلاء ‏ . 
وإليه شار الإمام ابن أبي العز رحه الله بقوله :« وقد ذكروافروقا بين النبي » والرسول »› 
وأحسنهاأن مننبًأه الله بخبر السماء إن أمره أنيبلغعير ٠‏ فهزبي سول" » وإن م يأمره أن 
يلير َه فهڼږي” » ولیس برسول فالرسولا حص من النيؤکل رسول نبي" » ولي سک 
ای وو رن راا نة ع داجن رر ما ا 
LS E OLS‏ 
بالعكس » فالرسالآعم من جهة نفسهوأخحص من جهة أهلها » وإرسال الرسل من 


(1) _ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۲ ۸° 

(۲) _ فتح الباري لابن حجر ۱۱ / ۱۳١‏ . 

(۲) _ لوامع الأنوار البهية للسفاريني 4٤ء‏ والسفاريني هو الإمام أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السة ريني النابلسي۔ 
الدمشقي الحنبلي » ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة ١١١١‏ ه» أخذ عن جملة من علماء عصره في ختلف المذاهب 
فأخذ عن ابخ ةلي الشافعي وعبدالغني الحنفي وغيرهم » كان مهاب ناصر ٠‏ للسنة قوالاً بالحق كشثير العبادة والأوراد »له 
مؤلفات كثير منها : كشف اللثام عن عمدة الإحكام » ولوامع الأنوار البهية وغيرهاء توفي سنة ۱۸۸ ه . انظر ترجمته في: 
السحب الوابلة لابن حميد ۲ / ۸۳۹ . الأعلام للزركلي ٠٤ / ١‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة۸/ ۲٣۲‏ . 

)٤(‏ _ شرح جوهرة التوحيد للقاني ١١١‏ » واللقاني هو عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المصر-ي شيخ المالكية في 
وقته بالقاهرة » ولد سنة ٩۷١‏ ه» له مؤلفات منها : إتحاف ال مريد شرح جوهرة التوحيد» والجوهرة لوالده» توفي سنة 
۸ ه» انظر ترجته في : معجم المؤلفين لعمر كحالة ٥‏ / ۲۲۲ الأعلام للزركلي ۳/ ٠٠١‏ . 


(°) _ شرح الأمالي للقاري ۰ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - Ê‏ 


أعظم نعم الله على خلقه » وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم كا قال تعالى : # لقدذ من 


N A‏ ا روک < 2 حا ١‏ کے د اص اہ رس > و ورو 


ےو > 


الککب وَالیڪمة ون كوا مِن قَبَلُ نى صل مين 4“ » وقال تعالى  :‏ وما 


ارسلّت للد ا ا 4 e‏ 

القول الثالث النبي هو من آتاه الله الوحي » والرسول من أأوحي إليه بشريجديد › 
وناسخا لأحكام من قبله . 

وهذاالقول نسبه انف للومام الاسفراييني رهه الله » واختاره شیخح الاسلام ابن تيمية ¢ 


م )6( 5 )°) 
والسمرقندي » وابن عاشور 


إلا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله جاء متضمنا للقولين الثاني » والثالث » وكأنه 
رى أن من أ مر بالتبليغ »وكان شرعه جديداً فهو رسول » ولا يشترط وجود الشرع الجديدء 
فربمايرسل الرسولبشرع من قبله كيوسف عليه السلام » فعند شيخ الإسلام :كل مباأغ 
رسول سواء كان لشريعة من قبله »أو كان شرعا جديدا ءوأما من لم يؤمر بالتبليغ فهي نبي 
ولیس برسول » حیث قال رهه الله :« فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ینبیء با نبا الله به؛ 
فان رسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسول» وأما إذا كان 


(1) _ سورة آل عمران آية ٠١٤١‏ . 

. ٠١١ سورة الأنبياء آية‎ _ )١( 

(۲) _ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٠٤٠١ / ١‏ . 

: والسمرقندي هو شمس الدين محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي »له مؤلفات منها‎ » ٤١ الصحائف الإهية‎ _ )٤( 
٠۳ / ٩ ه. انظر ترجمته في : معجم المؤلفين لعمر كحالة‎ 1٩١ الصحائف الإهية » قسطاس الميزان وغيرهاء توفي بعد‎ 
. ٠۹ / ٦ الأعلام للزركلي‎ 

(°) _ التحرير والتنوير لابن عاشور ۸/ ۳٠١‏ وابن عاشور هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين 
بتونس » وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس » ولد بها سنة ٠۲۹١‏ ه٠‏ وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق 
والقاهرة . له مؤلفات منها : مقاصد الشريعة الاسلامية » وأصول النظام الاجتهاعي في الاسلام » والتحرير والتنوير في 


تفسير القرآن » توفي بتونس سنة ٠۳۹۳‏ ه . انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي ٠١١ / ٦‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KE‏ 


إنها يعمل بالشريعة قبله» وليرسل هو لهد ببأغه عن الله رسالة ؛ فهزبي ٠‏ وليس 


3S ر‎ 


E‏ : وماآیمس این کی ین رول کک ب “لدا ئ ألقی السَيْطّنٌ نخ 
مد ِ4 » وقوله : إن رسو ل ولا تي 4 ؛ فذكرإرسالایعم النوعين» وقضص ` 
أحدهما بأنه رسول إن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله؛ 
وقد ثبت في الصحيح انأو ل رسولبعث إلى أهل الأرض » وقد كان قبله آنبياء؛ كشيث › 
وإدريس عليه) السلام» وقبله) آدم کانتبے ا مکل » قال ابن عباس:[ کان بين آدم ونوح» 

عشرة قرونكاّهم على الإسلام  ]‏ . 

فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بيا يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم؛ لكونهم 
مؤمنين بهم؛ كا يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون مايباغه العلهاء عن الرسول. 

وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراةء وقدي وحى إلى أحدهمحىخاص "” في 
قص ة معينة» ولكن كانوافي شرع التوركفلعام الذي غه مه الله قضسية معنى يطابق 
E Beal SSE‏ 
فییخبرهم بأمره» ونهيه» وخبره» وهم نبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبرء والأمرء 
والنهي. فإناً رسلوا إلى كفار يدعوم OOS ST‏ 


أنيكذ ٌبللرسل قوم؛ قال تعالى: ‏ ذلك ما أف لذن من ق 
و © 


() _ سورة الحج آية ٥۲‏ . 

(۲) _ رواه ا لحاکم في مستدرکه عن ابن عباس رضي الله عنه| بلفظ :1 کان بين آدم و نوح عشرة قرون كلهم على شريعة 
من الحق ] وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص » تفسير سورة حم 
عسق ۲ / ٤۸٠‏ » حديث رقم ٠٠٠١ ٤‏ وذكره الآلباني في السلسلة الصحيحة ۱۳ / ٩۲‏ حدیث رقم ۳۲۸۹ . 


(۳) _ سورة الذاريات آية ٥۲‏ . 
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ے 
مم ت ٍ2 
م a‏ 


وقال: ل مايال لك إلا ما قد قير لِلرْسّل من قَبَلكَ 4 بغإن الرسلر س ل إلى خالفين؛ 


> ا چم 


اک 2 رر واوو 2 و و > و ۸ صر ا ےول ب ں رر با ور 
یادا سکیس الرسل وظنوا اَم قد زیو جا هم تصرنا فنیی سن دشا ولا برد 


ع م ص 


اسا عنٍ الوم أَلَمَجرميكَ 4 " فقوله: [ وما رمتا من بلك من سول ولا ِي ليل ” 
على أطلنبي مرسل» ولايس م ىرسولا عند الإطلاق؛ لأنّه م يرسل إلى قوم با لا يعرفونه» 
بل كان يأمر المؤمنين با يعرفونه أتعحق ‏ ؛ كالها » وهذا قالللنبي صل الله عليه وسلم: 
[العلاء ورللانبياء ]” » وليس من شرط الرسول أن يأتي بشر.يعة جديدة» فإن يوسف 


ا 


عليه السلام كانرسولاً وكان على ملة إبراهيم عليه السلام ؛ قال تعالى عن مؤمن آل 


1 : < سر رو 4 جو ورس ر ےہ کت سےا صا رو علا 

فرع ون: و لقد جاءَ ڪم وسف من قبل ايت فا زل في شلِمَمَا جاءَ ڪم بد ح لذا 

ر لیے س ےر م 2 رو کا رہ اہ و 2 توء ور ور وو م 

هلت قلتر لن بعت الل من بدو رَسّولا ذلك يضل لله من هو مسرف مرتابُ 4 

9( ل : کک کا ا کے ا م ر ا اہ 
»وقال تعالى: #إنًا أوحيتاإ ليك حینا إل دوج والبَشن من بعوء وأؤحي نا إ 


ج 
چڑے ےم رو ګرم راو ر رور 


2 س < < کک پی ص ٍ ا ر ر 
إرآهير وإسمعيل وإسحى ويعقوب والاسباط وعسى وأدوب ودوشن وهرون وسليَسّن 


ا ا ا 3 
وءاتينا داو د رورا 


. ٤۳ سورة فصلت آية‎ _ )١( 

(۲) _ سورة یوسف آیة ٠٠١-۱۰۹‏ . 

(۳) _ رواه أبو داود ني كتاب العلم باب الحث على طلب العلم ۳ / ١٤‏ حديث رقم ٠۳٠٤١‏ والترمذي في كتاب العلم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل الفقة على العبادة ۵ / ٤۸‏ » حديث رقم ۲۹۸۲ » وصححه ابن 
الملقن ( البدر المنير لابن الملقن ۷ / ۸۷ ) والاآلباني في تعليقه على سنن الترمذي .٤۸ / ١‏ 

. ٠٤ سورةغافر آية‎ _ )٤( 

(9) _ سورة النساء آية ٠١۳‏ . 


(1) _ النبوات لابن تيمية ۲٤۸‏ . 
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وما ذكره شيخ الإسلام رحه الله هو أرجح الآقوال في نظري لقوة ما ذكره من الأدلة » وبه 
تأتلف النصوص الشرعية . 

وهناك أقوال آخرى في التفريق بينه) ” . 

ونما يلاحظ بعد ذكر المصنف رحه الله لأقوال العلماء ما يلي : 

ولا : أن المصنف رحه الله يميل إلى القول بوجود الفرق بين النبي » والرسول »ولا يرى 
آنا مترادفان » كا هو قول بعض أهل العلم رحمهم الله » وسبقت الإشارة إليه ‏ . 

ثانياً : أن المصنف رحه الله اقتصر في التفريق بين النبي » والرسول بذكر أشهر أقوال العلهاء ء 
ول برج ح بينهاء إلا أنه قد يمهم من خلال ذكره للأقوال ترجيحه لكلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية » وبيان ذلك أنف ‏ عف القول الأول الذي ذكره » ثم جعل القولين الثاني » والثالث 
بمعنى واحد كا في قوله بعد كلام الإسفراييني في القول الثالث :« وهذا نحو الذي قبله» 
آي : بمعنى القول الثاني . 

ثالا : عناية المصنف رحمه الله بذكر هذاالمسألة مع أنهاوردت عرضا عند شرحه لقوله 
والرسول المكم لى الأكمل حيث م ينص عُليها كمسألة مقصودة » فعنايته بذكرهاء 
eC NE A AR‏ 
المسألة متعلقة بمباحث العقيدة . 


رابع : بيانه رحه الله لضعف القول » وعنايتهبذكر وجه التضعیف له » مدعا قوله بالدلیل . 


() _ الكشاف للزخشري ٠١٤ / ١‏ »روح المعاني للألوسي ٠٠٠١ / ٩‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »٠٤١ /١‏ 
لوامع الآنوار البهية للسفاريني ٤٩‏ . 


(۲) _ انظر ص ۱۹۹ . 
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الفرق بين الع لم والمعرفة 


چ و 0 و ی 0 ا 0 ر۶ و ی 5 لے ی ت 
الى م إمطللغةع ا ۳ عام » ومعناه الرقين » مالم يعدم إدا تيق ن » لالشى ء 

یی ر د 4 ء۶ و 2 ۱ ء۶ 2 

إفلہ هه »يقال :مالعمت بخر قدومه آی‌ ماش وت ا و و 


ا ا 


قوله تعالى :مما عرووأمِنَ الق 4 أي نلعم وا . 


وأما العلم في الإصطلاحفقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله فمنهم من رأى أنه لايد ؛ إما 


٤ ۶ : EY r 2‏ 
بسبب عر تصوره بحقيقته إذ لا بحصّل إلا بنظردقيق فائه » وإما لأنه ضروري ‏ . 


قال الإمام الغزالي رحه الله ورب] يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة وة جامعة 
للج نس والفصل eal A‏ اه . 


(A 


وذهب البعض الآخر إلى نا د» فع ر فوه بقوهم : هو معرفة المعلوم على ما هو به . 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ٤۱۸ / ٠١‏ مادة(ع ل م )ء المصباح المنير للفيومي ۳٤١‏ مادة(ع ل م). 

(۲) _ سورة المائدة آية ۸۳ . 

(۴) _ المصباح المنير للفيومي ۳٤١‏ مادة(ع ل م). 

. ٠١۹ / ۱ شرح المحلي على جمع الجوامع‎ ٠٠١ / ١ المستصفى للغزالي‎ _ )٤( 

(°) _ الجنس :هو الذاتي المشترك بين شيئين فصاعدا ختلفين بالحقيقة . روضة الناظر لابن قدامة ١‏ / ١۷»وعرفه‏ 
الأخضري بقوله : امقول على كثيرين ختلفين بالحقيقة في جواب " ماهو "في حال الشركة . شرح السلم ٠١‏ . 

(1) _ الفصل : عرفه الإمام الأخضري بأنه : المقول على كثيرين ختلفين بالحقيقة . شرح السلم للأخضري ٠١‏ .وقيل : ما 
يفصل المحدود عن غيره ويميزه به » وقيل : جزء الماهية المساويا في الماصدق . روضة الناظر لابن قدامة ١‏ / ۷۷» 
والغزالي في معيار العلم ۷۷ . 

. ٠١ / ١ المستصفى للغزالي‎ _ )۷( 

(۸) _ انظر تعريف العلم عند الأصوليين في : الحدود للباجي ۲١‏ البرهان للجويني ۹٩ / ١‏ المستصفى للغزالي ٠١ /١‏ 
٠ /١‏ الإحكام للآمدي ٠٠١ / ١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ٤۸‏ » التعريفات للجرجاني ۲۳۳ . 
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وا معرفة في اللغة : مصدرعركلشي ‏ يو فه ع فقوي رأفانا ومعر فة :إذا ع ه» 
الو رفانألغ لمم الويف n‏ ع O‏ ۰ ۰ 
والمعرفة فرالأطلطلحح :ء على ماه وعليه »وهي مسبوقة بنسيان حاصل بعد 
العله . 

يعتبر الفرق بين العلم والمعرفة من الفروق المتعلقة با لص طلحات المنطقية بوالتي ها صلة” 
بأصول الفقه » وقد اعتنى ببيانه بعض أئمة الأصول كالإمام الباجي » والغزالي » والمرداوي 
وغيرهم ”> وأورد الإمام الطوفي رحه الله في الفرق بينهأقوالاً صد رها بقوله : 

« أما المعرفةء فقيل: هي العلم ؛ لما سبق في أول تعريف العلم » وقيل: بينهم| فرق » وهو أن 
أن المعرفة تستدعي سابقة جهل #بخلاف العلم» وهذا لا ي ستعمل لفظها بالنسبة إلى البارئ 
جل جلاله» فلا يقال: عرف الله كذاء فهو عارف» بخلاف علم فهو عالم» وقيل في الفرق 
E ET‏ 

ومن هنا نجد ل الإمام الطوفي رحه الله قد أورد ني الفرق بين العلم » والمعرفة مسألتين : 
المسألة الأو‘ هل هناك فرق " بين العلم » والمعرفة ؟ 

المسألة الثانية :وإذا قلنا إن ينه فرقاً ؛ فا هو ؟ 


فأما المسألة الأولى فقد أشار إلى جواما بأن فيها قولين : 


(۱) _ لسان العرب لابن منظور ۲۳١ / ٩‏ مادة(ع رف). 

(۲) _ شرح الكوكب المنير لابن النجار ١‏ / ١٠ء‏ التعريفات للجرجاني ۳٠۸‏ . 

() _ الحدود للباجي ۲١‏ المستصفى للغزالي ٠.٠٠ / ١‏ التحبير للمرداوي ۲٤۲ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
النجار ٠٠١ /١‏ الفروق لأي هلال العسكري ۷۲ التعريفات للجرجاني ۳٠۸‏ الفروق في أصول الفقه للدكتور 
عبداللطيف الحمد ٠٠١ / ١‏ . 

. ٠١۷ / ١ شرح ختصر الروضة‎ _)٤( 

(°) _ شرح ختصر الروضة ٠١١ / ١‏ . 
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الأول : أن المعرفة » والعلم مترادفان ‏ » وهذا ما يفيده قوله : « فقيل : هي العلم » » وقد 
ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين “ » قال الإمام الباجي ”“ رحه الله :« العلم : معرفة 
المعلوم على ما هو به » اه » ثم قال : « لو اقتصرنا من هذا اللفظ على قولنا : العلم المعرفة › 
لأجزأً ذلك » ولم ينتقض طردا »ولا عكسا » لكنا زدنا باقي الألفاظ على وجه البيان لمخالفة 
من خالف في ذلك » اه . 

ونقل المرداوي وغيرما < كي عن الإمام الباقلاني “ قوله باتحاد العلم » والمعرفة . 
وأشار الإمام الطوفي رحه الله إلى القول الثاني بقوله : « وقيل : بينهما فرق »ثم فص ل في 
المسألة الثانية ببيان القول الأول في التفريق بقوله : « وهو أن المعرفة تستدعي سابقة جهل 


(1) _ البرهان للجويني ١‏ / ۹4 » المستصفى للغزالي ٠۲٤١ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٦١ / ١‏ . 

. ٠١ /١ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ ٠٠٠١ / ١ التحبير للمرداوي‎ ۷۸ / ١ العدة لأبي يعلى‎ _ )١( 

()_ هو الإمام آبو الوليد سليان بن خلف بن سعد بن يوب التجيبي الأندلسي المالكي الباجي » ولد ببطليوس من مدن 
الأندلس » أخذ عن علاء الأندلس والحجاز » ولي القضاء ببعض بلاد الأندلس وكان نظارا قوي الحجة م يستطع أحد أن 
يعارض ابن حزم إلا هو » له مؤلفات عدة منها : إحكام الفصول في أحكام الأصول » والحدود والمنتقى شرح الموطاًء توفي 
با مرية من بلاد الآندلس سنة ٤۷ ٤‏ ه. انظر ترجته في : الديباج المذهب لابن فرحون ٠٠١‏ » شجرة النور الزكية محمد 
خلوف ٠٠١‏ الأعلام للزركلي ۳۸١ / ١‏ . 

. ۲٣-۲٤ الحدود للباجي‎ _ )٤( 

(°)_ هو الإمام القاضي بو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصر-ي المالكي الفقيه 

الأصولي المتكلم » ولد بالبصرة ونشأبها» كان فقيها بارعا وحدثاً حجة » إمام الأشاعرة ني عصره » إنتهت إليه رئاسة 

المالكيين بالعراق في عصره كان لقلمه الأثر في تعزيق أباطيل الفاطميين » أآخذ عن ابن أبي زيد والأ هري وغيرهماء له 
مؤلفات عدة منها إعجاز القرآن » والتقريب والارشاد ني أصول الفقه » وكشف الأسرار في الردّ على الباطنية» توفي رحمه 
الله سنة ٤٠۳‏ ه ببغداد ودفن في داره . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان ۳/ ٠٠١‏ الديباج المذهب لابن 
فرحون ۲۹۷ » النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٤‏ / ۲۳۲ » شذرات الذهب لابن العاد ۳/ ٠١۸‏ . 


(1) _ التحبير للمرداوي ١‏ / ۸ البحر المحيط للزركشي ١‏ / 00 
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بخلاف العلم » ”“ » وإلى هذا أشار الإمام اللإسنوي رمه الله بقوله :« الثاني : أن العلم لا 
يستدعي سبق جهل بخلاف ال معرفة » وههذا لا يقال الله عارف » ويقال له : عام » " اه. 
إلا أن هذا القول قد استدرك عليه ابن العماد بقوله :«فظهر بذلك أن المعرفة أيضا تستدعى 


سبق علم وني صحيح البخاري [ أنملكا يأتي الناس وهم في الموقف فيقول آنا ربكم 
فيقولون نعوذ بالله منك لست ربنا » ونحن في مکاننا هذا حتى يأتينا ربنا » فإِذا أتانا ربنا 
عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول آنا ربكم فيقولون آنت ربنا» ويقعوا 
ساجدين ]فلولا تقدم علم مم لما قال صلى الله عليه وسلم [ فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون ]» ثم يحتمل أن تكون معرفتهم له آم عرفوه بأوصافه » ويحتمل آم رأوه قبل 
ذلك إمافي البرزخ » وإماعندالموت لماوردفي الحديث [ إنكم لن ترواربكم حتى 


r 2‏ ےہ ر که 


تموتوا]» وقال تعالی : « وجعلتک شعويا و ايل لتعارهاً 4 “ فلولا تقدم علم لما تعارفوا 
فطاح قول من قال : إن المعرفة تستدعي سبق الجهل ؛ بخلاف العلم بل الأمر 
الیک ای 


(1) _ شرح خختصر الروضة ۱ / ۱۷٤‏ التحبیر للمرداوي ۱ / ۳۲۹ . 

() _ نهاية السول للإسنوي ۱ / ٩‏ . 

(۳) _ رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل 
تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله » قال : فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ 
قالوا : لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة » فيقول من كان يعبد شيا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس › 
ومنهم من يتبع القمر » ومنهم من يتبعالطواغيت تى هذه الأمة فيها منافقوها ء فيأتيهم الله » فيقول : أنا ربكم 
فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربناء 
فيدعوهم» فيرب الصراط بين ظهران جهتم» فاكرن أول من جوز مزر سل بام عه ] الخديث في كتاب صفة 
الصلاة باب فضل السجود ۱ / ۲٠٤‏ حديث رقم ۸٠٦‏ . 

)٤(‏ _ رواه النسائي في كتاب النعوت باب المعافاة والعقوبة ۷/ ٠١١‏ » حديث رقم ۷۷٠١‏ وصححه الألباني ( صحيح 
الجامع .)٤١۸ /١‏ 

(°) _ سورة الحجرات آية ٠١‏ . 


(1) _ غمز عيون البصائر للحموي ٤٩ / ١‏ . 
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ثم أشار إلى القول الثاني أو الأقوال بقوله : « وقيل في الفرق بينه)ا غير ذلك » . 

ومن هنا نجد أن العلماء قد اختلفت أقواهم في التفريق بين العلم والمعرفة » وذلك على 
قولین : 

القول الأول : إن العلم والمعرفة بمعنى واحد» وما مترادفان . 

القول الثاني : مذهب التفريق بينه| » وقد اختلف أصحابه في التفريق بينها على مذهبين : 
المذهب الأول : التفريق من جهة العموم » والخصوص » واختلفوا على قولين : 

القول الأول : أن المعرفة أخص من العلم لأا علجين الشيء مفص لأ عم سواه » والعلم 
يكون مجملاأومفصلاً ء فكلمعرفة علموليس كل علممعرفة » قال أبو هلال 
العسکري رجه الله NEE Es‏ 
يفيد ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص في ذكر المعلوم » والشاهد قول آهل اللغة : إن 
العلم يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدها إلا أن يكون بمعنى المعرفة .... » 
وهذا مثال : فإذا قلت :علمت زيدا » وذكرته باسمه الذي يعرفه به المخاطب لم يفد» فإذا 
قلت (قاقا )أفدت ؛ لأنك دللت بذلك على أنك علمت زيداً على صفة جاز أن لا تعلمه 
عليها » مع علمك به في الجحملة» إذا قلت :عرفت زيدا أفدت ؛ لأنه بمثزلة قولك ( علمته 
متميزاً عن غيره ) فاستغني عن قولك :متميزا عن غيره ؛ لما ني لفظ المعرفة من الدلالة على 


: ۲ 
ذلك ا 


(1) _ هو آبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن مهران العسكري الآديب اللغخوي » ولد في عسكر مكرم بلدة مشهورة 
من نواحي خوزستان ولم تذكر المصادر تاريخ ولادته » عاش في العصر العباسي » وكان يتبزز احترازاً من الطمع والدناءة 
والتبذل » له مؤلفات كثيرة منها : الفروق في اللغة » جمهرة الأمثال وشرح الحاسة » كانت وفاته تقريبا سنة ۳۹٩١‏ ه. انظر 
ترجته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠ ۲۲۹ / ١‏ إنباه الرواة للقفطي ٤‏ / ۱۸۹4ء وفيات الأعيان لابن خلكان ١‏ / 


. ا00٥‎ 


(۲) _ الفروق للعسكري ۱۱۸ . 
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القول الثاني : العموم » والخصوص الوجهي بينه| » وتوضيح ذلك : 

ار ن جت اع مع اكات وين ان موا ت ن 
غير المستحدث » وهو علم الله تعالى » ويشمل المستحدث » وهو علم العباد» ومن حيث 
إنها - أي المعرفة - يقين » وظن فهي آعم من العلم ؛لاختصاصه حقيقة باليقيني . 
اذهب الثاني : التفريق من جهة التقابل » والتباين » وهو أن المعرفةظّلق على مجر د التصور 
الذي لا حكم معه » فهي بذلك تقابل العلم » وإذا أ طلقت المعرفة على الضور المج ر دعن 
التصديق كانت قسيي للعلم » ومقابلة له » فالعلم يعاق بالنسب - أي وضع لنسبة بين 
شيء وآخر - وهذا تعدى إلى مفعولين بخلاف المعرفة فإنها وضعت للمفردات » تقول : 
عرفت زيدا » وزيد مفرد » والمفردات لا نسبة فيها ‏ . 

قال الإمام السبكي رحمه الله : « المعرفة تعلق بالذوات »وهي التصور » والعلم يتعلق 
باس اقفن اه 

فالمعرفة تتعلتق بذات الشيء » والعلم يتعلق بأحواله » فتقول :عرفت أباك » وعلمته صالحاً 
عالما ؛ ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم » دون المعرفة كقوله تعالى  :‏ فاعلم أنه لا إله إلا 
الله 4 » فالمعرفة حضور صورة الشيء » ومثاله العلمي في النفس » والعلم : حضور أحواله › 
وصفاته » ونسبتها إليه » فا معرفة تشبه التصور » والعلم ا 


(1) _ التحبير للمرداوي ۱ / ٠» ۲٤۲‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠١ / ١‏ . 

(۲) _ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٦١ / ١‏ . 

(۲) _ رفع الحاجب للسبكي ١‏ / ۲۸۳ » نهاية السول للإسنوي ١‏ / ۸. 

. ۸۰ / ۱ الاٍاج للسبكي‎ _ )٤( 

(°) _ مدارج السالكين لابن القيم ٠ ۲٠۹ / ٤‏ وذكر بعض العلماء فروقاً أخرى انظر : مدارج السالكين لابن القيم ٤‏ / 
۹ التحبير للمرداوي ۲٤١ / ١‏ الفروق لأبي هلال العسكري ۷۲ التعريفات للجرجاني ۳٠۸‏ . 
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المحث السابع 


ت 


الفرق بين اللقب والع لم 


4 7 ا 7 ت 2 و۶ a‏ و ی ء و 
اللقب في اللخقضدر لقب »يقال :ل يلب لفيا ؛إذاَرٍ موالجمع آلقاب »ومنه 


22 o Al 


قوله تعالی : # ول ابروا بالألقي 4 “ ؛ يقول لا تدعوا الرجل إلا بآاحب أسائه إلبهء 
ا MD E‏ 
قڍ ج عل الل علامن غير ٠‏ . 
وأما في اصطلالالقجاكل فإ اش عر برفعة الس 


) 8 


او وض عد 4 

والعَم في اللغة : «اللفظ الل على و حدة معينة» ‏ . 

يعتبر الفرق بين اللقب والعَلم من الفروق اللغوية ” وقد قر رالإمام الطوفي رحه الله 
الفرق بينهما بكون اللقب :علا يكرهه المخاطب به يمخلاف العام فإنه يكون كذلك» 
O E O E a n‏ 


اللقب عله" يكره من وضع عليه أن يخاطب به لقبح فيه» كقوهم 1ف افةً وا 


. ١١ سورة الججرات آية‎ _ )١( 

(۲) _ لسان العرب لابن منظور ۷٤١ / ١‏ مادة( ل ق ب )» المصباح المنير للفيومي ٠٥١‏ مادة( ل ق ب). 

(۲) _ أوضح المسالك لابن هشام ١‏ / ١٠١٠ء‏ شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل ٠ ١٠١ / ١‏ الإحرار لابن بوناا / »٠١۳‏ 
التعريفات للجرجاني ۲۷۳ » التعاريف للمناوي ٠۲٤ /١‏ . 

)٤(‏ _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠ ٠٦١‏ وانظر تعريفات العلم في : شرح الكافية الشافية لابن مالك ٠۲٤١ / ١‏ شرح 
آلفية ابن مالك لابن عقيل ١‏ / ١٠١١ء‏ جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي .۲۷١ / ١‏ التحبير للمرداوي 
۱+ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٠٤١ / ١‏ . 

(°) _ شرح الكافية الشافية لابن مالك ٠۲٤١ / ١‏ شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل ١١١ / ١‏ » التعاريف للمناوي ١‏ / 
٠ ٤‏ التعريفات للجرجاني ٤۲۳۲ء‏ ۲۷۳ » القاموس المحيط للفيروزابادي ٠١١‏ مادة ( ل ق ب )» لسان العرب لابن 
منظور ۷٤۳ / ١‏ مادة( ل ق ب). 

() _ أنف الناققجاء هنا مثالا للقب الذي ي.شعر بضعة أي تحقير مسا ه٠‏ و" أنف الناقة " أبو بطن من سعد بن زيد مناةء 


» وسبب جريان هذا اللقب عليه أن أباه نحر فة » وق مها بين نسائه فبعثته أمه إلى أبيه » وم يبق إلا رأس الناقة فقال له 
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الكل + ونحوهمامن الألقاب» ولهذا س حي التخاطب به تنابزاً »ونبزا ° » قال 
الجوهري: (الّب ‏ واحد الألقاب وهي الأنبَاز ) © > وقال في نبز : ( النبز ۴ الف 


e 5 e A E‏ : ا 
قلت: ولفظ ال مشعر بكراهة » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله سبحانه 


2 هھ‎ A 


وتعالى: # ولا ابروا بألأَلمَي 4 “ قال : ( لا تقل لأخيك المسلم: يا فاسق» يا منافق ) » 
وروی عن معمر عن الحسن » قال : كان اليهودي" والنصر-اني َء فيقولون له: يا 
يودي يا نصرانيٌ » فنهوا عن ذلك  )‏ . قلت: فهذا يدل على ما قلعه من آن اللقب علم 
يكرهه المخاطب به» بخلاف العلم» فإنه آعم من ذلك» آي: قد يكون مما يكره التخاطب به 


وهو اللقب» وقد لا يكون العلم لقبا کزید وعمرو » ”“ اه . 


أبوه: " شأنك به "" فأدخل يده في أنف الناقة » وجعل يجره فلقب به » وكان أبناؤه يغضبون من هذا اللقب » فلا مدحهم 
ا لحطيئة بقوله : 
قوم" هم الأنف” والأذناب ‏ غيرهم ومن يسوي بأنف للاقة الذدٍَ 
قوم" إذا عقدواعقدا لجار EAD‏ 
صار اللقب مدحا » انظر : زهر الآداب وثمر الألباب للحصري ٠ / ١‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهانی ۲ / ٠۷۳‏ . 
(1) _ عائد الكلب لقب لعبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » يكنى أبا بكودني ‏ شاعر فصيح » استعمله 
الرشيد على المدينة وأفاد منه مالا جليلا لب بذلك لقوله : 
مالي مرضت فلم يعدن‌عائدٌ ... منكم ويمرض كلبكمفأعو د 
وأشد من مرضوعلي صد ودكم ...وصدو د كلبكهلي شديدٌ 
( انظر : بهجة المجالس لابن عبدالبر ٥٤ / ١‏ الكامل للمبرد ۲/ ٠٠١‏ »تاج العروس للزبييدي ۸/ ٤0٥٤‏ مادة 
(ذنب). 
)١(‏ _ الضمير عائد إلى اللقب و يشير رحه الله إلى قوله تعالى : ' ولا تنابزوا بالآلقاب ) سورة الحجرات آية ١١‏ . 
(۳) _ الصحاح للجوهري ۱ / ۱۹١‏ مادة( ل ق ب). 
)٤(‏ _ الصحاح للجوهري ۲ / ۷٦١‏ مادة( نب ز). 
(°) _ سورة الحجرات آية ١١‏ . 
(1) _ لم أجد الأثر في مصنف عبدالرزاق » وهو موجود في تفسیره ۳/ ۲۲۱ »۰ ورواه ابن جریر في تفسیره ۲۲ / ۲۰۱ . 
(۷) _المصدر السابق . 


(۸) _ شرح ختصر الروضة ١١١ / ١‏ . 
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ا و ا ن ا 
جهة كون اللب يطل على البز المشتمل على ما يكرهه المخاط ب به على ما اختاره رمه الله » 
بخلاف العم فإنه يكون با يشتمل على ما يكرهه المخاطب به » وما لا يكرهه مما يحبه 
سټچسنه » وقد ياطلق على ما لیس فيه شيء من ذلك کزيد ِ 0 

وعند النظر في كلام أهل اللغة نجد أنهم قسموا العم إلى ثلاثة أقساء “ : 

القسم الأولالإسم » وهو ما ليس بكنية »ولا لقب » كزيد» وعمرو. 

ae EE EE 

القسم الثالث :الأقب » وهو ما أشعر بمدح »أو ذم كزين العابدين يلد الَاقة . 
NESE N a E‏ 
ويها يكون العم آعم من الل من حذه آلهة لأن العم مته ماهو لب »ومدة ما ليس 
بلقب » وهو الإسم » والكنةلا أن الإمام الطوفي رحه الله خص اللقب بكونه مشعرا 
بالذم خقط خلافا لما ذهب إليه بعض علاء اللغة » ولم يقطع بكون اللقب خاصا بالذم » بل 
قال : « ولفظ لل مشعر" بكراهة » بعد نقله لكلام ا جوهري بأن البّز هو اب٠‏ ولعل ٴ 
عدم قطع ه4 أن آئمة اللغة يرون عموم إطلاق اللقب في المدح » والذم » فراعى في هذا أن النبز 
غالبا اطق في الذم » وهو ماعبر ‏ عنه الإمام ابن الأثير ° رحه الله بقوله : «التابزٌ 
التداعيالإألقاب والنبز بالتحرك الأقب بوکأنه يث ر في) كان دما » ” اه . 

وقد اعتنى رحه الله ببيان الفرق بينه) مراعيا في ذلك نقل كلام أهل اللغة مع ضرب المنال 
من المشهور عند العرب كقوهم : أنف الناقة » وعائد الكلب » ولم يقتصر- رحمه الله على 


(1) _ شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل ٠ ١٠١ / ١‏ الإحرار لابن بونا ٠ ٠١١ / ١‏ دليل السالك للفوزان ٠٠۸ / ١‏ . 

() _ هو الإمام القاضي جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الآثير الشيباني الجزري 
الموصلي المحدث اللغوي الأصولي » ولد سنة ٠٤٤‏ ه» كانورعاً » عاقلاًبمياً » ذا بر وإحسان »له مؤلفات منها : جامع 
اللاصول » وغريب الحديث » وغيرهاء توفي سنة ٠٠٦‏ ه. انظر ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي : ۳/ ٠۲٥۷‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان: ٠١١ / ٤‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٤۸۸ / ۲١‏ »الأعلام للزركلي ٥‏ / ۲۷۲ . 


(۳) _ النهاية في غريب الحديث لابن الأثر ١‏ / ۸ . 
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الإستشهاد اللغوي من موضع واحد حيث كان بالإمكان أن يقتصر۔ على الشاهد الأول » 


دز ن کات دک الان ولك ار اده لان هما دمم اكاد اها : 
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| لمحث الثامن 


الفرق بين الإضافة والإمالة وبين الإسناد 


يعتبر الفرق بين الإضافة والإمالة » وبين الإسناد من الفروق التي تتعلق باللغة » وقد 
اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بتعريف كل منه| » وبيان الفرق بالعموم » 
والخصوص بينه)| » فقال رحمه الله : « وما الإإضافة في اللغة : الإمالة » قال الجوهري : 
( أضفت الشيء إلى الشى۔ء» أي: أملته ) ”“ قلوتعنض ‏ المحققين من النحاة" يقول: 
الإضافة الإسناد ٠‏ ومنه أضفت ظهري إلى الحائط» أي: أسندته» ويحتجون بقول امرئ 
ال 


a o TS 


E 


يخلى أشندناء وهذا آنا فعتى الإمالة غر أن الإستاة أخحض » فكلمسند مال »ولي 
کل نمال داعال ما هو طاهر مشاشد ۾ ا 
فقد بين “ رجه الله أن الإإضافة في لخة العرب معناها الإمالة » واستشهد بكلام الجوهري من 
أئمة اللغة ثم تعقَلَنه بعض عة قي النحاة يقول : إن الإإضافة هي الاسناد » وذكر 


حجتهم من شواهد الشعر في لسان العرب بقول امرالقعيس المذكور » حيث فسر ‏ .لفظ 


)١(‏ _ لسان العرب لابن منظور ۲٠١ / ٩‏ مادة( ض ي ف ) » تاج العروس للزبيدي ٦۲ / ۲٤‏ مادة(ض ف ف). 

(۲) _ الصحاح للجوهري ۳ / ٠٠١١‏ مادة ( ض ي ف )» ساس البلاغة للزخشري ۲۸١ / ١‏ . 

(۳) _ اللباب في علل البناء والاعراب لأبي البقاء العكبري ١‏ / ۳۸۷ لسان العرب لابن منظور ۲١١ / ٩‏ مادة 
( ض ي ف ) . 

. ٠١ / ١ دیوان امرئ القيس‎ _ )٤( 

OEE SE e E O 
مادة( ق ش ب).‎ ۳٠۲ / ٤ القشيب : من الأضداد يطلق على الجلديوالخل تى . تاج العروس للزبيدي‎ _ )1( 

(۷) _ المشطب : الشيء فيه طراتق ختلفة الارتفاع والانحدار . لسان العرب لابن منظور ١‏ / 7 مادة(ش طب). 


(۸) _ شرح ختصر الروضة ٠١١ / ١‏ . 
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الإضافة فيه بالإسناد وتعقبه بأن فيه معنى الإمالة » ثم خلص إلى آنطلإاد أخص ˆ من 

الإإمالة > واستند إلى دليل المشاهدة . 

وعليه فإنه إذا قلنا إن الاضافة هي الإمالة كا يقول أئمة اللغة يكون الفرق بين الإمالة» 
A NE‏ من الإمالة شاملا للإضافة ؛ لأ)| بمعنى واحد. 

ويلاحظ أن اللصنف َو ي قول أئمة اللغة بأن الإضافة بمعنى اللإهالة » ولذلك تعقّب قول 

بعض المحققين من النحاة » وحجتهم على أن الإضافة بمعنى الإسناد بأن قول امرئ 

القيس: أضفنا ظهورنا لا ينفي معنى الإمالۆجينقذ لايصلح دليلاً على أن الإضافة 

خاصة بمعنی الإسناد کا يقولون . 

ويلاحظ أيضا أن المصنف رحه الله اعتنى ببيان المعنى اللغوي مستندا إلى قول المعتمدين من 

أئمة اللغة » وهو الإمام الجوهري رحه الله . 

كا نه اعتنى ببيان القول المخالف للمعق من النحاة » وبين حجتهم ثم تعقبها با ظهر له 

ثم خلص إلى إثبات الفرق بين الإمالة » والإضافة من جهة » والإسناد من جهة بمصطلح 
علمي » وهو العموم والخصوص مستنداً في ذلك إلى دليل الحس ١‏ »والمشاهدة. 
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الميحث التاسع 


الفرق بين التعريف والحد 


E‏ می کا 


التعريف في اللغة :مصدر عركلقي عي ذه والتريف :الإعلام » وإشافلض ‏ الة : 


م .د 


ر اء ويقال :عرف فلا نآ ° الة »أي E‏ ھا ءوطلب من ی اء وجاء رج 


تي ذهاء أي نهامبفة عل E‏ اھا 


لتعريف بيز والشو هة : NET‏ 0 ا 8 ج س ەوقصا cA‏ 


ر م من وازم ا في غير اوش ` ج أمظ ل 0 @ ال 
)( 


والحد في اللغة المنع» ومنه سمي البوأب حدأداً بلأنه يمنع من يدخل الدار» والحدود 
حدودا لأا تمن ع من الود إلى المعصية » الحدالحاجز بين الشيئين بوخلشي ‏ عم متهاه» 


0 ت س سے 2 e‏ 
ولخشی ا کا و د اد و 


۹ 9 ت ۶ #4 )4( 
واصطلاحا نهو اللفاظفسر لعناه على وجه جح ویمنع 
يعتبر الفرق بين التعريف والح من الفروق المتعلقة بالمنطق وله صلة بعلم أصول 


الفقه“ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينها بقوله : « حقيقة التعريف : هو 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ۲۳١ / ٩‏ مادة(ع رف )» تاج العروس للزبيدي ٠١۳ / ۲٤‏ مادة(ع رف). 

() _ شرح ختصر الروضة ١٠١ / ١‏ التعريفات للجرجاني ٠٠١‏ . 

(۳) _ خحتار الصحاح للرازي ۷۷ مادة (ح دد)» لسان العرب لابن منظور ٠٤٠١ /٣‏ مادة(ح دد)» التعريفات 
للجرجاني ٠٤١١‏ . 

)٤(‏ _ الحدود لابن فورك ٠۷۸‏ العدة لأبي يعلى ٠۷٤ / ١‏ الحدود للباجي ۲۳ ٠‏ المستصفى للغزالي ٠۲١ / ١‏ التعريفات 
للجرجاني ٠۷۳‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۸۹٩ / ١‏ . 

(9) _ شرح السلم للأخحضري ۸۲ حاشية الصبان على شرح السلم ٠۸٤‏ إيضاح المبهم للدمنهوري ٥٤‏ » الحدود للباجي 
للباجي ۲۳١‏ المستصفى للغزالي ٠١ / ١‏ » خحتصر. ابن الحاجب ۲٠۷ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي۔ ۹٤ / ١‏ التحبير 
للمرداوي ٠۲۷١ /١‏ التعريفات للجرجاني ٠٠١‏ » الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٠١١ / ١‏ . 
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هو فعل لخي > ثم أطلق في الاصطلاح على اللفظ المع رف به مجاز للدأثرللافظ كم أن 

الو ا ال تووار ت مر ا 0 اف غل ي ن ا 
NEA E EN aS BE‏ 

ا NE aE‏ اک 

۰ ۰ . اه‎  » حدآ لأنه قد لا يتضم ن جميع الذاتيات‎ E 

A ES‏ عوحقيقته » إما كل أجزا ه» 

وذاتياته » أو بعض أوصافه » أو ذكر شيء من لوازمه » ونحو ذلك » وقد أظهر المصنف رحه 
الله حقيقة الفرق بينه| ببيان النسبة بينها ؛ إذاً التعريف آعم من الحد ؛ لأنه يحصل بذكر 
لازم » ومثاله أن نقول : وقوع الظل لشخص الفرس » والنبات » والشجر عند طلوع 
الشمى » فإن هذا أمر لازم لا يتصو ر أن يفارق وجو ده » وليس هذا بذاتي له ؛ بمعنى أن 
فهم حقيقة النبات » والشجر غير موقوفة على فهم وقوع الظل » إذ الغافل عن وقوع الظل 
يفهم الفرس والنبات بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه » وإن م يخطر بباله ذلك . 


(1) _ اللازم : ما لايفارق الذات البتة » ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه . ( المستصفى للغزالي ٠١ / ١‏ ). 
(۲) _ الخايع الكلي الخارج عن الماهية اللختص * بهاء دون غيرها كالغ احك بالنسبة للإنسان ( آداب الببحث 
والمناظرة للشنقيطي ٤۹4‏ » وعرفه الأخضري بأنه : امقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب " أي شيء هو في ذاته " . 
شرح السلم ٠١‏ . 

(۲) _ الاطرالةيكون المعر ف مانعاً من دخول غير امرف . ( آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۱ / )٥۹‏ . 

. )٥۹ / ۱ الانعكاس أن يكون المعر ف جامعاً لجميع أفراده . ( آداب البحث والمناظرة للشنقيطي‎ _ )٤( 

()_الذ اتيات جمع ذاتي » واللكاتي٣‏ وصف ‏ يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه كالجسمية 
للفرس » واللونية للسواد . المستصفى للغزالي ٠١ / ١‏ ء روضة الناظر لابن قدامة ٠۷۳ / ١‏ 

0 شرح عضر الروضة ١۹4/١‏ 

TE E E 
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ويجحصل التعريف كذللئذكر الخاص ˆ ة ؛ ومثاله أن يقال في تعريف الإنسان هوالض احك› 

أو هوالكاتب » فهاتان خاصتأن من خواص ˆ الإنسان يتميز ماعن غيره من أفراد 

اران : 

بخلاف الحد فإنه لا بد فيه من ذكر جميع ذاتيات المحدود ؛ بذكر ا لجنس » والفصل ‏ » وهو 

ماب عنهبالحد الحقيقي التام » وهو الأصل » كا قال ابن النجار : «وإنما يكون حقيقيا تاماً 

ان آنا عن ذافاث المحدرد الكل آل کے م٠‏ ا 

ومثال الحد التام :أن يقال في تعريف الإنسان هو : الحيوان الناطق ‏ . 

فظهر أن الإمام الطوفي رحه الله فرق بينه| من جهة العموم » والخصوص »ووجه ذلك : أن 
NENE e ASE Ea E‏ 

فيحصل بوجوأقل ٠‏ من ذلك » وهو اللازم » والخاصة » وهذا معنى قوله إن كل حد 


تعریف » ولیس کل تعریف حدا» اه . 


(1) _ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ٤۹‏ . 
() _ المستصفى للغزالي ١١ / ١‏ . 

(۳) _ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۱ / ٩۳‏ . 

. ٩۷ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي‎ » ٩۳ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ _ )٤( 
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المبحث العاشر 


الفرق بين الت ركيب والتأليف 


اليف لغة : مأخوذ من قوفت بين اقم يفاهكلعت بينهجفعداق اليشت 
الس اا اوا ع عفن وام فت الك . ۰ 
قال الاما الکفوی رحه الله : « التأليف ا ااا اة ف 
يعتبر الفرق بين التر ٠‏ كيب » والتأليف من الفروق التي تتعلق باللغة ‏ » وقد اعتنى المصنف 
رحه الله بالتفريق بينهما من الناحية اللغوية » حيث بين معنى كل ” منهها في اللغة » ثم بنى على 
ذلك الفرق اللغوي لأن المعنى الطىطلاحي مشتمل على المعنى اللخوي كا قر ره » وني ذلك 
يقول رحه الله : « التركيب في اللغةهو ضشيء ال وة م ج و خا وه 
و ي E AOR No O ME‏ 
ويلابسها “ » وهو ني الاصطلاح» مشتمل على ا معنى اللغوي» غير أن التراكيب في| بظهر 
اع کو ا ر ا ف دن فو ا ت ار و ا ا 


لازمو م يود 4 مفارقته» وذلك لا يستلزم الانضمام والملابسة» بل بحصل بمج ر دالمقاربةه 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۲١‏ مادة( رك ب )» لسان العرب لابن منظور ٠١ / ٩‏ مادة(ركب). 
(۲) _ الکليات للكفوي ۲۸۸ . 

(۲) _ الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ٥٠١‏ » الكليات للكفوي ۲۸۸ . 

)٤(‏ _لسان العرب لابن منظور ٤۳۲ / ١‏ مادة(ركب). 
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بخلاف الكيب» فإنه تفعيل ”من الر" كوب والماس" ة » والملابسة فيه لازمة والله 
أعلم»” “اه. 
فنجد أن المصنف ر حه الله فر ق بين التركيب » والتأليف من حيث الملابسة » والملازمة 
للشيء » فالتأليف فيه معنى المقاربة » واللزوم »ولا تستلزم تلك المقاربة الملابسة ومثل له 
بالطائر في وکره فهو یتردد عليه »ویقاربه کثیراً لکن لا بعني ذل الطائر مركب وماس ” 
لوكر ٠ملابسة‏ لازمة . 
بخلاف الترکيب فهو شيء ماس ملابس ” لازم للشيءالذي تر کب فيه »ومثل له رمه الله 
بالفص ‏ في الخاتفهذا الفص ثابت لازم" في خاتمه » لا كالطائر الذي لا يلازم » ويقتصر 
على الترد د على وكره دون أن يلازمه ملازمة الفص ‏ للخاتم . 
کا نجده رحه الله بين ٠‏ أن بين التركيب والتأليف نوع تداخلمشترك ؛ حيث إن كلا منه) 
E E EO‏ عنه المصنف بأن 
تراليب أخص ٠‏ من التأليف حيث إن معنى التأليف يدخله المقاربة » دون الملابسة » 
والتركيب فيه المقاربة » والملابسة فيه لازمة . 
إلا أننا نجد أن الامام أبا هلال العسكري قد فر ق بينها من وجه آخر جعل فيه التأليف 
أحص “ من التركيب فقال رحه الله :« التأليف صم" الاشياعمؤتلفة يرشدك إليه اشتقاقه من 
الألفة سواء كانت مرتبة الوضع » أو لاء وهما - آي الترتيب » والتآليفأخص ‏ من 
التر َ كيبمطلقا لأنه : ضم الأشياءمؤتلفة كانت » أم لاءمرتبة الوضع كانت ٠‏ أم لا» "اه. 
وعند النظر نجد أن كلا التفريقين صحيح » فبينه| عومؤخصوص ” وجهي » فالت ركيب 
E A‏ 
الات اغ ن ا کب من جا م خم ا۷ ارج ها ف ال ل بد 


من ائتلاف الأشياء فيه » بخلاف التر كيب فتكون الأشياء مؤتلفة » وختلفة . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ١٠١ / ١‏ . 
(۲) _ الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ٥٠١‏ » الكليات للكفوي ۲۸۸ . 
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الميحث الحادى عشر 
الفرق بين الفقه والفهم 


الفقه لغة :الفهم وقد فقه الرجل بالكسر فقها » وفلان لا يفقه ولا ينقه » وقيل : هو العلم 
بالشيء والفهم له ”. 

واختلف علاء اللأصول في تعريفه على أقوال » ولعل أشهرها : 

القول بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصياية . 

وأما الفهم في اللغة : فهو مصدر من#اليتي ٠‏ ء بالكسر- ءفهى ءوفهامة ؛ أي : علمه» 
وفلان ۾ رأستفهمه الثي همه ومەه ت ي وق م الكلام هّمه ا بك 


9 


وما في الاصطلاح : فهو إدراك معنى الكلام لجودة الذهن من جهة تهيئه لاقتباس مايرد 
)6( 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۲٠١‏ مادة(ف ق ه) ٠‏ لسان العرب لابن منظور ٥۲١ / ٠١‏ مادة(ف ق ه). 

(۲) _انظر تعريفات الفقه اصطلاحا ني : الحدود للباجي ٠١‏ الإحكام للآمدي ٠۲١ / ١‏ شرح العضد على ابن الجحاجب 
٠٠١ /١‏ البحر المحيط للزركشي ٠۲١ / ١‏ التحبير للمرداوي ٠ ٠١١ / ١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ٤۸‏ . 

(۳) _ خحتار الصحاح للرازي ۲۹۸ مادة(ف هم) . 

)٤(‏ _ الفروق في اللغة لأي هلال العسكري ٤٠٤ / ١‏ التحبير للمرداوي ٠ ٠٠١ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
A‏ 
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ر افر ن الع ر اهر من اروق اا غو الى اا ار اف ره 
اعتنى المصنف رحه الله ببيان الفرق بينهم| بقوله نرنما يدل على تغاير الفقه » والفهم › 
الاي امان درو اعا وات ن ا صم نعلت م كمه 
وعلمت السماء » والأرض» وتقول: فقهت معنى الكلام » وفهمته» ولا يقال: فقهت السعاء 
والارض: 
وحكى القراني عن آبي إسحاق الشيرازي ول أجده في اللخ > فلعله في غیره » آو في غير 
فة : (أن الفقه في اللغة إدراك الأشياء ال خفيةء فلذلك ‏ تقول: فهمت كلامك» ولا تقول: 
فهمت السعاء والأرض ) هذا يقتضي. أن الفقه أخص ‏ من العلم » فهذا اختلافه) 
واا ها ولا ع که ن مر وان إن ها ا ان 
والفهم» قال ابن عقيل في الواضح : هو إدراك معنى الكلام بسرعة . قلت أنا: ولا حاجة 
SD‏ 
ك » أو سريع» فينقسم إليها » ومورد القسمة مشترك بين 
الأقسام» نعم السر عة قيد في الفهم الجيد » “ اه 


)١(‏ _ خحتار الصحاح للرازي ۲۹١‏ مادة( ف ق ه)» لسان العرب لابن منظور ٥۲۲١ / ٠۳‏ مادة(ف ق ه)» التعريفات 
للجرجاني ۲٤١‏ » الواضح لابن عقيل ٠۷ / ١‏ الإبهاج للسبكي ١‏ / ۲۸ التحبير للمرداوي ٠١٤ / ١‏ . 

_)١(‏ هو الإمام جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله الفيروزابادي الشيرازي » الفقيه الشافعي 
الآصول المؤرخ الأدیب › ولد بفیروز آباد بفارس سنة ۳۹۳ ه » انتقل إلى شيراز » وأخذ عن علمائها » ثم ار تحل إلى بغداد» 
ولازم أبا الطيب اللي » كان شيخا زاهدا » ورعاً » فصيحا » قوي العارضة » مفحىاً لخصمه في الجدل والمناظرة »له 
مؤلفات كثيرة منها : التنبيه والمهذب في الفقه » والتبصرة واللمع في أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة ٤١١‏ ه ودفن بمقبرة 
باب حرب ببغداد . انظر ترجته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۸ / ٤٥١‏ » طبقات الشافعية لابن السبكي ۲٠١ / ٤‏ 
الفتح المبين للمراغي ۱ / ۲۷۲ . 

(۳) _ قريب منه ني شرح اللمع ۱ / ۱٥۷‏ . 

. ٠١ /١ الذي في الواضح : العلم بمعنى القول عند ساعه‎ _ )٤( 

(°) _ شرح ختصر الروضة ٠١١ / ١‏ . 


فنجد أن أكثر علماء اللغة ك تقدم » وعلالآصول يجعلون الفقه معناه الفهم › 


بعضهم بأنه فهم وض لمتكم من كلامه ”» 


وهو ما أشار إليه الطوني والمرداوي » بأنه قول الأكثر ‏ . 
والقول بترادف اللفظين استدل له الإمام الطوفي رحه الله بآبات من القرآن الكريم كقوله 
سبحانه وتعالى حكاية عن قوم شعيب أم قالوا له: « « يدْشعَيْب مانفقه كثرا امول 


أي ما نفهم كثيراً من قولك » وكذا قوله تعالی : [ ون من سَیءِ إلا سيَح وہ وک لا 


و > 


حه 4 آي : لا تفهمون» لأنكم حجوبو الأسماع عن سماعه» كا أنكم 
حجوبوا اا عن رؤية الملائكة » وا لجن » والهواء » ونحوها نما لا يرى» ومن ذلك قوله 


2 2 لس اسر م < ےو 


تعال : ٭ حیإذا بلغ بین ا وای ا و 


غ ت 


تعالى : # مال هول أَلَمَوم لا يكادودَيفقَهودَ حَرِينًا 4 » وقول موسى عليه السلام : # وَاَخدْلّ 


رم ر ۶< وگ و (Vv)‏ ۰ چ 
ةين ساف © يققهوا قول 4 »وکل ذلك بمعنی یفهمول. 


)١(‏ _ المحصول للرازي ١‏ / ۰۷۸ مختصر ابن اللحام ١١‏ تار الصحاح للرازي ۲٠١‏ مادة( ف ق ه)» لسان العرب 
لابن منظور ۱۳ / ٥۲۲‏ مادة( ف ق ه)» التعريفات للجرجاني ۲٤٠١‏ . 

() _ شرح ختصر الروضة ٠١١ / ١‏ التحبير للمرداوي ٠١۸ / ١‏ . 

(۲) _ سورة هود آية ٩۱‏ . 

. ٤٤ سورة الاسراء آية‎ _ )٤( 

(°) _ سورة الكهف آية ٩۳‏ . 

(1) _ سورة النساء آية ۷۸ . 


(۷) _ سورة طه آية ۲۸ . 


وقوله: أي ما نفهم ولا تفهمون هو تفسير لمعنى الفقه في الآيتين» لأنه ذكر ها متواليتين» ثم 


دک وھا کا ورو ی ا واا © فووا که کو ی ا 


نفهم» وقوله : ولکن لا تفقهون آي: لا تفهمون  »‏ . 


إلا أن الإمام الطوفي رحه الله ذكر خلاف العلماء في معنى الفقه » وخلاصة الآقوال ني ذلك 
E‏ 

القول الأول : أن الفقه هو العلم » والفهم » وهو قول الغزالي » والآمدي » وبعض 
الحنابلة“ » يقال : فلان يفقه الخير إذا فهمه وعلمه » فهو بهذا الإطلاق يشمل الفهم › 
والعلم . 

القول الثاني : تخصيص معنى الفقه في اللخة بالعلم » وهو قول القاضي أي يعلى رحمه 


YA 
ا‎ 


القول الثالث : تخصيص الفقه في اللغة بالفهم » وهو ما سبقت اللإشارة إليه من آنه قول 


الأكثرين من أئمة اللغة » والأصول . 


)١(‏ _ اللف والنشر نذكر متعدد على جهة التفصيل » أو الإجمال » ثم ذكر مالكل واحملن غير تعيين ٠‏ ثقة بأن السامع 
يردأ إليه . ( الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني )۳۸١‏ . ۰ 

(۲) _ شرح ختصر الروضة بتصرف يسير ٠١١ / ١‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ٠١١ / ١‏ . 

. ٠١١ / ١ شرح ختصر الروضة‎ ٠۲۲ / ۱ الإحكام للآمدي‎ ٤ / ١ المستصفى للغزالي‎ _ )٤( 

(°)_ هو الإمام القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء البغدادي الفقيه الحنبلي الأصول المحدث› 
ولد سنة ۳۸١‏ ه ببغداد » وأخذ العلم عن أهلها منهم ابن حامد والحاكم النيسابوري وغير هما » ولي قضاء بغداد وغيرهاء» 
وانتهت إليه رئاسة الحنابلة في عصره» وكان يقرئ القرآن بالقراءات العشر » جمع الإمامة في الفقه والصدق وحسن الخلق 
والتعبد وحسن السمت والصمت عا لايعني »له مؤلفات منها : العدة ني أصول الفقه » وشرح الخرقي » وإبطال 
التأويلات وغيرها» توفي ببغداد سنة ٤0۸‏ ه. انظر ترجته في : طبقات الحنابلة لأي يعلى ۲ / ۱۹۳ » شذرات الذهب 
لابن العاد ٠٠ / ٣‏ الوافي بالوفيات للصفدي ۳ / ۷ . 


(1) _ العدة لأي يعلى ١‏ / 1۹ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - : KER‏ 
وتوس ع بعض الأصوليين في مفهوم الفقه فجعله لفظا عاما حد دهويخص ص ه العرف 
كالإمام القرافي رحه الله فقال : « الفقه: هو الفهم » والعلم » والشعر » والطب لغة» وإنم) 
اختصت بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف » “ اه . 

قال الإمام ابن فارس : كل علم بشيء فهو فقه ‏ . 

وبعد ذكر الإمام الطوني رحه الله للأقوال السابقة في بيان معنى الفقه في اللغة نجده رحمه الله 
قدجعل لتلك الأقوال كلها أصلاً في لغة العرب فقال : كلل ذلك له أصل ” في اللغة» ‏ › 
فهو بذلك يقرر أن اللفظ تمل » ووارد على تلك المعاني كلها إلا أنه رهه الله بعد ذلبلين ˆ 
أن هناك تغايرا بين الفقه » والفهم وذلك من جهة متعلقه| »فجعل الفقه متعلقا بالمعاني 
فقط. 

وأما كون بعض العلماء فسروا الفقه بآنه العلم فليس هو المراد به حقيقة » وإن) التفسير من 
باب التلازم بين المعنيين » وتوضيح ذلك ما ذكره الطوفي بقوله : « ولا شك أن بين الفهم 

والعلم ملازمةء إذ الفهم يستلزم علم المعنى المفهوم» والعلم يستلزم فهم الشي ٠‏ -ءالمعلوم» 

فيشبه أن من سمى الفقه علم اتور في ذلك هذه الملازمةء وعلى هذا مل ماذكره الجوهري 
ني (فهم): فهمت الشيء فهماء علمته» إذ لو كان الفهم العلم حقيقة مع قوله: الفقه الفهم» 
لكان الفقه هو العلم» فكان تفسيره به بدون واسطة الفهم أولى لأنه أشهر  »‏ . 


() _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠١‏ . 

(۲) _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤٤١ / ٤‏ مادة(ف ق ه). 
(۳) _ شرح ختصر الروضة ٠١١/١‏ . 

. ٠١١ / ١ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


المبحث الثاني عشر 
الفرق بين العلم والظن 


افر الات رن عن وبا ال ت رفك ون الا انه لس 
بيقين عان » وإنما هو يقين تدب ر فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم . 
وفي الاصطلاح : « رجحان أحد الاحتمالين في النفس من غير قطع  »‏ . 
يعتبر الفرق بين العلم » والظن من الفروق المتعلقة بالمنطق » وأصول الفقه »وقد اعتنى 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۲۱۷ مادة ( ظ ن ن)» لسان العرب لابن منظور ۱۳ / ۲۷۲ مادة( ظ ن ن). 

)١(‏ _ شرح ختصر-الروضة ١۷٤ / ١‏ > وانظر تعريفات الظن في : العدة لأي يعلى ١‏ / ۸۳ شرح اللمع للشيرازي 
٠٠/١‏ الحدود للباجي ٠١‏ البحر المحيط للزركشي ۷٤ / ١‏ الأنجم الزاهرات للهارديني ٠٤١‏ » قرة العين للرعيني 
الحطاب ۱۳ ۰ الوجیز للبورنو ۳/ ۰۲۹ التعریفات للجرجاني ۲٠۹‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E:‏ 


حكم جازم والظن حكم راح غير جازم هذا الر جحان المشترك طح طلاق اله ك 
واا اظن غار هوهو الاجر ر اه 

فبين “ رحه الله أن بين العلم » والظن وجه مشتركوهو وجود ال جحان في كل منها . 

وهذا الاشتراك في هذا الرجحان صح ح إطلاقكل منها على الآخر مجازاً » وقد جاءت 
الشواهد من كتاب الله على ذلك . 
فمثال إطلاق العلم على الظن : قوله تعالى : « إن موشن ميت 4 فعبر ˆ بالعلم عن 
الظن» لأن العلم القطعي في ذلك لا سبيل إليه ‏ . 
ومثال إطلاق الظن على العلم قوله تعالى : ظ الذي ينون ام ملوأ ربمم 4 أي : 
ES‏ 

ثم نبه ر حه الله إلى الفرق بين العلم » والظن من جهتين : 
الجهة الأولى : ما ذكره في كلامه السابق من خلال الأمر المشترك بينه| » وهو الرجحان» 
فرجحان العلم أعلى رتبة من رجحان الظن » وبيان ذلك : 
أن الحكم في العلم راجحجازم” » لأن الرجحان فيه عن برهان »وهو ما يعبر عنه بأنه 


(° o 8 2 TE AS 
. يقين ايان يخلاف وجوده في الظن فهو رجحان غير جازم » أو أنه يقينيشوبه الش ك‎ 


(1) _ شرح السلم للأخحضري ٠١‏ » حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ٤١‏ » ضوابط المعرفة للميداني ٠١١‏ ء العدة 
لأبي يعلى ۷١ / ١‏ - ۸۳ . الحدود للباجي ١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ۲١‏ »رفع الحاجب للسبكي ۲۷١ / ١‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۱ / ٠١١‏ » التحبیر للمرداوي ۱ / ۲٤۲۹‏ التعریفات للجرجانی ۲۱۹ - ۲۳۲ . 

() _ شرح ختصر الروضة ٥۲١ / ١‏ . 

(۳) _ سورة الممتحنة آية ٠١‏ . 

. ٤۸۲ / ۲ البحر الميحط لأ حيان‎ _)٤( 

(°) _ سورة البقرة آية ٤١‏ . 

(1)_ تفسير الطبري ۱ / ۱۹ . 


(۷) _ البحر المحيط للزركشي ٠۷٤ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار .۷١ / ١‏ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EK‏ 


ا لجهة الثانية : أن العلم لا يجحتمل النقيض بوجه » بخلاف المظنون فإنه يدخله الاحتمال فقال 
رحه الله :« المعلوم لا بجتمل النقيض » كالبديات ” والتواتريات ٠‏ والمظنون يجحتمله » 
كقولنا: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ “ » ولا تزول النجاسة بمائع غير الماء ‏ » " اه 
وتوضيح ذلك : أن البديميات كقولنا : السماء فوقنا» وقولنا في التواتريات مثلاً : حمد 
رسول الله كلاهما لا يجحتمل النقيض بحال » بخلاف بعض الفروع الفقهية ما لاختلاف 
الفقهاء فيها جال فهي فروع تحتمل النقيض ٠‏ والرد . 

ويلاحظ دقته في اختيار المسائل الفقهية عا يعين على تطبيق الأصول على الفقه والعكس . 


(1) _ البديمي : واجب الحصول عند حصول تصور طرفيه . انظر : المستصفى للغزالي ۲ / ٤۷١١‏ » المحصول للرازي ٠‏ / 
۹ »شرح مختصر الروضة ۲ / ۸١‏ وقيل : هو المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس لا بسبب الفكر . الكليات للكفوي 
۸ تجريد المنطق للطوسي ص ٠١‏ . 

(۲) _ التواتري : العلم الحاصل عن خبر التواتر . شرح ختصر الروضة ۲ / ۷۹ الحدود لابن فورك ص ٠١١‏ »الحدود 
للباجي ص ٦۱‏ . 

(۳) _ المغني لابن قدامة ١‏ / ۸۹ الإقناع للحجاوي ٠١ / ١‏ . 

. ١ / ١ الإقناع للحجاوي‎ ۲١ / ١ الكافي لابن قدامة‎ _ )٤( 


(°) _ شرح ختصر الروضة ٠١١ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


المبحث الثالكث عشر 
الفرق بين الضروري والنظطري 


(0) « ا‎ e 
5 الضروري : نسبة إلى الضرورة » والبدية‎ 


رس ت م ١هر‏ رت و ر ب ل او ° ر و 
۹ ۰ 


وفي اللغة : مأخوذضن ار مضو ة« ازا فی ضصر» يل ک وذ اض طر ه 


2 
« 


ےہ پچھے ١٥ع‏ و ےہ ٥°‏ ر ر و هوو 


ہمہ ع ع اموه ق مه هدك . 


کر 
۰ 


والضر ورالڭاً م ضط وال د ي اوغ 
وني الاصطلاح : « الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به  »‏ . 


(1) _ شرح السلم للجندي ۷ . 

() _ الصحاح للجوهري ٤٨۸ / ١‏ مادة( ض رر) المصباح المنير للفيومي ۲۹۳ مادة(ض رر)» تاج العروس 
للزبیدي ۱۲ / ۳۸٤‏ مادة(ض رر). 

(۳) _ شرح خختصر۔ الروضة ۲/ ٠۸٠‏ وانظر تعريفات الضر-وري في : الحدود للباجي ٠٠٠‏ العدة لأي يعلى »۸٠ / ١‏ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


والنظري مأخوذ من التظر وهو لخة : تأمل الشيء بالعين تقليبالبصيرة لإدراك الشيءء 
ور ؤيت ه»وقدي راد بللتاً مل والة ص ٠‏ وقدي راد بها معرفة الحاصلة بعلالفح ص › 

واستعمال التظالبقر ‏ أكث ر استعالا عندالعامة » وفي البصيرة أكثر عند الخ" ة ‏ . 

وني اللاصطلاح : « ما يتوقف على النظر في المقدمات  »‏ . 


يعتبر الفرق بين الضر-وري » والنظري من الفروق المنطقية وها صلة بأصول الفقه ‏ » 

حيث إن كلا من الضر-وري » والنظري قسمان للعلم الحادث » وقد سار الإمام الطوفي 

ره الله في التفريق بينه| بناء على ما قرره علماء المنطق » والأصول رحهم الله في التفريق من 
جهة التعريف فى| » وهو عمدة ما ير ق بينهم| » حيث قال رحه الله معرفا للضروري : « وهو 
أن الأول س م يها يضطرٌ العقل إلى التصديق به -وإن توقف على مقدمات نظرية - 

ضروري »اه . 

وقال في تعريف النظري :والثاني س حي مايتوقف على النظر في المقدمات - وإن كانت 


فطرية بينة -نظريًا » “ اه . 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ٤١‏ مادة( ن ظ ر )» لسان العرب لابن منظور ۲٠١ / ١‏ مادة(ن ظ ر)» تاج العروس 
للزبيدي ۲٤١ / ۱٤٩‏ مادة(ن ظ ر). 

(1) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۸١‏ وانظر تعريفات النظري ني : العدة لآ يعلى ١‏ / ۸۲ شرح السلم للأخضر-ي »٤۸‏ 
التعريفات للجرجاني ۳۳۳ . 

(۳) _ شرح السلم للأخضري ٤١‏ › حاشية الصبان ٤4 - ٤۷‏ » المنهاج للباجي ٠ ٠١‏ المستصفى للغزالي ٠١ / ١‏ ختصر- 
ابن ا لحاجب ۲٠۷ ۲٠٤ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي. ١‏ / ۸ » التحبير للمرداوي ٠۲٤١ / ١‏ شرح الكوكب المنير 
لابن النجار ٠ 1۷ / ١‏ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ٠١‏ . 


.۸١ / ۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EE‏ 


فنلاحظ أن الإمام الطوني رحه الله اقتصر على هذا الفرق بينه) لأنه كا سبق عمدة ما فر ق به 
لمناطقة » وغیرهم » وأن الفروق الأخرى مثل ورورد الشك على النظري دون الضروري ”© 
لا تخرج عن الأصل الذي فرق به جمهور المناطقة » والأصوليين وإنما هي بمنزلة لوازم 
للتعريف » فهي تابعة له » فيلاحظ اقتصار المصنف رحه الله على الأصل دون إسهاب متابعة 
لغيره »الفرق المذكور فرق أيسهل تصو ره » والتمثيل له . 
قفارو رى أن قرول الواحد إصف الان فان موصن ر قف اراد تنص ر 
حقيقة الاثنين ؛ حصل له العلم بأن الواحد نصف الاثنين . 
والنظري لا بد فيه من النظر إلى المقدمات مثل قوهم : 
العام حادث » أو ليس بقديم ؟ فإنه لا بد ني التصديق به من واسطة ؟ فنقول : العام مؤلف › 
كل مور عدت ار لن قد 

المبحث الرابع عشر 


الفرق بين الطرد والعكس 


تفن ارق تن الط ردغو الك من اروق اة با فى و اول فة وف اأعت 
الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله : 
« تنبيه:اطراد الحدء كونه جامعا لأجزاء المحدود» وانعكاسه» كونه مانعاً . 


فمعنی کونه مطردامنعکساء هو معنی کونه جامعامانعا . 


. ٤٤۹4 / ١ فا بعدهاء المحصول للرازي‎ ۸٠ / ١ العدة لأبي يعلى‎ _ )١( 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۸۲ . 

(۲) _ شرح السلم للأخضر-ي ۰۸۸ إيضاح المبهم للدمنهوري ٠ ٩۷‏ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ٠٥۹ / ١‏ شرح 
اللوي على السلم مع حاشية الصبان ۸٤‏ المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ٠۲١‏ مختصر- ابن الحاجب ٠۲٠۸ / ١‏ شرح 
الكوكب المنبر لابن النجار ٩۰ / ١‏ . 
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ا ا O‏ 
ومنعكس» لأنه حيث انتفى الحيوان الناطق» انتفى الإنسان» وكذلك نقول: هو جامع» لآنه 
جمع أجزاء نوع الإنسان» فلم يخرج عنه شيء منه» وهو مانع» لأنه منع شيا من أجزاء نوع 
الإنسان أن يخرج عنه . 
والاطرادء مشتق من الطّرد» قال الجوهريظردتألإبل َ طردا » أي: ضممتها من 
نواحيها" » وقال في موضع آخر:اطرد الأمرء أي :استقام» واطرد الشيءء: تبع بعضه 
بعضا” » فهذه المعاني كلها موجودة في اطراد الحد» لأنه يضم أجزاء المحدود ومجمعهاء 
ويتبع المحدود» بحيث يوجد حيث وجد» ويستقيم بذلك » ويستمر عليه . 
وأما الانعكاس: فهو انفعال من العكس . 
قال ا لجوهري هو رك آخر الشيء إلى أو" له ٠‏ والعكس في الاصطا» آعم من هذاء ولا 
ان د اا 4 
قلت: وإذا انتفى» فيه معنى العكس» لأآن الوجود » والعدم» والإثبات والنفي متقابلان 
تقابل الأول » والآخر» أو نحو ذلك  »‏ . 
فنجد أن الإمام الطوني رحمه الله اعتنى ب يذكره المناطقة والأصوليون من شروط صحة 
الحد» والتعريف حيث قد ذكروا أن لصحة الحدوالتعريف شروطا لايصح الحد» 
والتعريف إلا بها » ومن تلك الشروط شرطان ذكرهما الإمام الطوفي رحه الله : 
أوشا: أذ يكركل. هواد غر الجر جاا انراد اجره وال فه: 
ٹانیھا : آن یکوکل " مز‌الحد »والتعریف مانعا من دخول غبر آفراد ها فیها ۰ 

ويعبر ‏ عنه| بالانعكاس » والاطراد » والمراد بالمنعكس : الجامع » وبالمطرد : المانع . 


(1) _ الصحاح للجوهري ١ / ١‏ مادة(ط رد). 
)١(‏ _ المصدر السابق . 
() _ الصحاح للجوهري ۲ / ۳ مادة(ع ك س ٠)‏ لسان العرب لابن منظور ٤٤ / ٦‏ مادة(ع ك س). 


. ٠١۸ / ١ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 
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فت خداالقر ل ال ا كر العك: 

إلا أن الإمام الطوفي رمه الله ذهب إلى العكس فجعل المنعكس هو المانع » والمطردهو 
الجامع . 

وتبع في هذا الامام القرافي رحه الله . 

وعند النظر نجد أن كلا المذهبين يتفق في أمرين : 

أوهما : اشتراط الانعكاس بوالاطراد في صحة الحد . 

A l E NLN ERE ENDE 
الاا و و جد اح وة وهو ا انو ااه و اانا و‎ 
شار الإمام الطوفي بقوله :« الإنسان حيوان ناطق» هو مطرده» لآنه حيث وجدالحيوان‎ 
. الناطق» وجد الإنسان » اه‎ 

OA AO EEN ae E E 
وكلا انتفى المحدود بوهو الإنسان انتفى ا لحد » وهو الحيوان الناطق » وإليه أشار الإمام‎ 
. الطوفي بقوله :« ومنعكس» لأنه حيث انتفى الحيوان الناطق» انتفى الإنسان » اه‎ 

وقد أشار الإمام الشيرازي إليه أيضا بقوله :رومن شرط الحد أن يرد » وينعكس فيوجد 
اللحدود بوجوده » وي عدم بعدمه كالعلل العقلية » ومتى م يكن كذلك لم يكن حداً» " اه . 
والخلاف بين الإمام القرافي »ومن تبعه كالط وني » وبين غيرهما من الأصوليين في تعريف 
الاطراد» والانعكاس اختلاف في الاصطلاح ليس إلاء ولا مشاحة في الاصطلاح 


ت 


,ك ۱ 
فمرادهم من الاصطلاحین متفق عله ھم کا سب عتا 


)١(‏ _ المستصفى للغزالي ١‏ / ۲۲ كشف الأسرار للبخاري ١ / ١‏ أصول ابن مفلح ٤۳ / ١‏ جع الجوامع مع 
تشنيف المسامع للزرکشي۔ ١‏ / ۸۷ التحبیر للمرداوي ۱ / ۰۲۷۳ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۱ / ۰٩۱‏ آداب 
البحث والمناظرة للشنقيطي °٦‏ . 

. ۷ شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ _ )١( 

(۲) _ شرح اللمع للشيرازي ٠ ٠٤١١ / ١‏ وانظر : كشف الأسرار للبخاري ٠۲١ / ١‏ شرح العضد على ابن الحاجب 
۱ أصول ابن مفلح ٤١ / ١‏ . 
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وهذا لا تأثير له ني وجود الفرق بين الطرد » والعكس لا تقد م في بيان حقيقته| . 


الفرق بين النقيضين والضدين والمغلين والخلافين 


النقيضان : مثنى نقيض » والنقيض في اللغةفعيل ” بمعنى فاعل مرك ه »ية ضه »كا 
ونلقق الشى ° ء م قضةون صا إذا خالفه ". 

وفي الاصطلاح : معلومان لا يمكن ارتفاعه) » ولا اجتماعه) ‏ . 

والضد ان :مثنى ضد » والضداً في اللغقلخالف » وكل شيء ضاد شيتاً ليغلبه يقال له 


ٍ 


(OD, 
. صل‎ 


(1) _ انظر : رفع النقاب للشوشاوي ٠ ١٠١ / ١‏ الشامل للدكتور عبدالكريم النملة ۱ / ۲۹ . 

(۲) _ ختار الصحاح للرازي ۳٤١۷‏ مادة ( ن ق ض )» لسان العرب لابن منظور ۷/ ۲٤١‏ مادة( ن ق ض ٠»)‏ التعريفات 
للجرجاني ۳۳٢‏ الكليات للكفوي ٩٠۰‏ . 

(۳) _ انظر : شرح مختصر الروضة ۲ / ۳۸٤‏ التحبیر للمرداوي ۲۲٤۲ / ٩‏ . 

)٤(‏ _لسان العرب لابن منظور ۳/ ۲٠۳‏ مادة(ض دد). 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 7 


واصطلاحا : الضدان : صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعه| › 
و ان کال واد واا 
و انى ل واا ل ف الع ٠‏ كلمة وة يقال هذاه ود ناه كا يقال هه 
e‏ ا ا و ا هوى 
e‏ )( 


كذااقهيسان. لا فة وة 


E 


واصطلاحا : المخلانكل شيء سد أحدهما مسد الآخر » وقام مقامه » وناب منابه » وجاز 
علية من الوصف ما جوز عليه واستحال غه ما ستل عليه . 
والخلافان في اللغة : مثنى حلاف » والخلاف :مأخوذ من خالف يخالف خالفة وخلافاً» 


وهو iw‏ الاتفاق 9 


واصطلاحا فا م يسد كل واحدمنها مسد صاحبه » ولم ينب منابه في جميع صفاته » 


نو ارق ا قدو الت ا وا و و ا ا 
وأصول الفقه  “”‏ وقد اعتنى الإمام الطوفي ره الله ببيان الفرق بينه| بقوله :« فال جامع بين 
بين النقيضين» والضدين» والمثلين: عدم إمكان الاجتاع» والفارق بين النقيضين » 
والضدين: جواز الارتفاع فيهاء دون النقيضين» والفارق بين الضدين » والمثلين: اختلاف 
الحقيقة في الضدين» وتساويي) في المثلين» والفرق بين الخلافين » والثلاثة الأخر جواز 


الاجتماع فيه| دونها. 


. ٥۷٤ الكليات للكفوي‎ » ۲٠١ التعريفات للجرجاني‎ ٠ 1۸ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ _ )١( 

)١(‏ _ لسان العرب لابن منظور ٦٠١ / ١١‏ مادة( م ث ل ) » ختار الصحاح للرازي ۳٠۸‏ مادة( م ث ل). 

(۳) _ الحدود لابن فورك ٩۱‏ » وانظر تعريفه في : شرح ختصر الروضة ۲ / ۳۸٤‏ التحبير للمرداوي ۲۲٤۲ / ٩‏ . 

() _ المصباح المنير للفيومي ٠١١‏ مادة (خ ل ف ٠)‏ تاج العروس للزبيدي ۲۳ / ۲۷٤‏ مادة(خ ل ف). 

. ٩۲ الحدود للشيرازي نقلا عن حاشية الحدود لابن فورك‎ _ )٥( 

(1) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠١‏ » الكليات للكفوي ٠٦‏ » آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص ٤"‏ » الفروق في 
أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٠١۸ / ١‏ . 
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ودليل حصر المعلومات في هذه الأربعة: أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعه| أو لاء فإن 

أمكن؛ فه) الخلافان» وإن لم يمكن اجتهاعه|؛ فإما أن لا يمكن ارتفاعه)ء وهما النقيضان» 

أو يمكن ارتفاعهماء فإن كان مع اختلاف الحقيقة؛ فه| الضدان» وإلاء؛ فه) المغلان » "اه . 

فيتبين لنا بعد تعريف كل من النقيضين » والضدين »وا مثلين لغة واصطلاحا أن بينهم 

جامعاء وفارة » فأما الجامع فهو عدم إمكان الاجتماع » وتوضيح ذلك : أن النقيضين لا 
يجتمعان بدا كالوجود والعدم المضافين إلى معيزواحد »فلا يمكن تصو ر الوجود» والعدم 
في ذات a ED‏ 


ٍ 


وفي الض دين كذلك فلا يمكن اجتماع الضدين كال واد والبياض » لا يمكن اجتماعه| ؛ 
لأن الشيء لا يكون أسود أبيض في زمرواحد . 

وني المثلين أيضا : فلا يمكن اجتهاعه) كبياض » وبياض ”. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام الطوفي رحمه الله بقوله : « الجامع بين فليتضين» وال دين» 
والمشلين: عدم إمكان الاجتماع » “ . 

وأما الفرق بين هذه الأمور فيتضح لنا من خلال مايأتي : 

أولا : الفرق بين النقيضين » والضدين : 


أن النقيضين لا يرتفعان » بل لا بد من وجود أحدهما ؛ كالعدم » والوجود ” . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۳۸۳ . 

() _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۹۷ الإمماج للسبكي ۲/ 4۷۳ » التحبير للمرداوي ۷/ ٠۴٠١٠۲‏ شرح الكوكب 
المنبر لابن النجار 1٩ / ١‏ » إرشاد الفحول للشوكاني 1۸٤‏ » التعريفات للجرجانی ٠۷۹‏ . 

() _ المحصول للرازي ٤‏ / ۳۷ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٩۷‏ » البحر المحيط للزركشي۔ ٦‏ / ۷۸ء شرح الكوكب 
المنبر لابن النجار ١‏ / 1۸ التعريفات للجرجاني ۲٠١‏ . 

. ۲١۷ / ٦ حاشية العطار‎ » ٦۹4 / ١ شرح الكوكب ال نير لابن النجار‎ » ٩۷ شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ _ )٤( 

(°) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۳۸۳ . 

() _ انظر : قواطع الأآدلة لابن السمعاني ٠٠١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٩۷‏ الإبهاج للسبكي ۲/ ١١١٠ء‏ 
شرح الكوكب المنير لابن النجار ١‏ / 1۸ » التعريفات للجرجاني ۱۷۹ » الكليات للكفوي ٠٦‏ » آداب الببحث والمناظرة 
للشنقيطي ٤۳‏ . 
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بخلاف الضدين فيمكن رفعه) جميعاً مع بقاء امحل ؛ وذلك لاختلاف الحقيقة كالسواد 
والهافضن فمك رها بكرن الل 3ا لون خف غي *. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله :« وارتفعاهما أي الض دين -إنا يكون لواحد 
من سببین : 

الأر لما وجرد و اة كف فا ناوالا ا لانن هة 
ا ا ی ی وو ا ا وال و 
فتكون تلك النقطة حمراء » أو صفراء . ۰ 

السبب الثاني هنو ارتفاع المحل ٠‏ فال رم الواحد الموجود يستحيل أن يجتمع فيه السكون» 
والحركة فيكون متحركا ساكنا ني وقت واحد » ولكن السكون » والحركة قد يرتفعان عنه 
بارتفاعه » أي بانعدامه »وزواله من الوجود ؛ فإنه إذا عدم لا يقال فيه : ساكن »ولا 
متحرك» ‏ اه. 

قال الإمام الطوفي رحه الله : « والفارق بين النقيضين والضدين: جواز الارتفاع فيهاء دون 
الق 

وهناك فروق أخرى بينه) ‏ . 

انا الفرف تن الضد حن والن؛ 
الض دان »وا الان يتفقان في إمكان ارتفاعه) ‏ » ويفترقان من جهة الحقيقة » حيث إن 
الحقيقة في الض دين ختلفة » ومثاها احتلاف حقيقة الس واد عن حقيقة البياض »وأما 
ا لحقيقة في المثلين فهي متساوية » كالبياض » والبياض . 

)١(‏ _ انظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني ٠٠١ / ١‏ » شرح تنقيح الفصول للقراني ٩۷‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار 
٠ ۸ / ۱١‏ التعریفات للجرجاني ۱۷۹ . 

. ٤٤ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي‎ _ )١( 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۲ / A٤‏ . 


)٤(‏ _ انظر شرح تنقيح الفصول للقراني ٠١‏ » الكليات للكفوي ٠٦‏ » آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۲١‏ الفروق في 
أصول الفقه للدکتور عبداللطیف الحمد ۱ / ٠١۹‏ . 
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قال الامام الطوفي رحه الله :والفارق بين الض دين » والمثلين: اختلاف الحقيقة في الضدين› 
وتساويي) في المئلین  »‏ . 

وقدشار رحه الله بعد ذلك إلى اعتراضرارد » وجوابه » فقال ر حه الله : « فان قیل: قولکم 
في الض دين إن يمكن ارتفاعه| مشحل ” بالحركة » والسكون لا يرتفعان عن الجسم 
والحياةء والموت» والعلم والجهل» لا يرتفعان عن الحي ٴ٠‏ » وهي من باب الأضداد . 
قلنالإمكان الارتفاع أعممنه» مع بقاء ا محل ” » أو عدمه» ونحن نريد إمكان ارتفاعهما من 
حيث الجحملة» وهو صحيح ٠‏ إذ قبل وجود العالم» م يكرجسم متحرك ولا ساكن ٣‏ ولا 
حيوان حي ولا ميت» ولا عام ولا جاهل؛ فقد صح ارتفاعه] لارتفاع حاهاء بخلاف العدم 
والوجود فإغي| لم يرتفعا قبل العالم» بل كان العدم ثابةً » “ اه . 

ثم أشار رحه الله إلى مسألة متعلقة بم| سبق تعتبر نوع رابع من المتقابلات » وهو لفظ 
الخلافين فقال رحمه الله :« والفرق بين الخلافين » والثلاثة الأخر جواز الاجتماع فيها 
دو ا 

وتوضيح ذلك : أن الحركة والبياض مثلاًيمكن اجتاعه| في الجسم الواحد» مع 
اختلافه). 

ثم ذكر رحه الله دليل هذا التفريق بين هذه الأمور »وو دليل حصر عقلي حيث يقول : 
EES SES Es‏ 


(1) _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ٠٠١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٩۷‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار 
۸/۱. 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۳۸٤١‏ . 

() _ المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ _ )٤( 

(°) _ التحبير للمرداوي ۲۲۳١ / ٩‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار /١‏ 1۸ »إرشاد الفحول للشوكاني »١٠١‏ 
حاشية العطار ۲١۷ / ٦‏ . 
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أمكن فه)| الخلافان» وإن لم يمكن اجتماعه)| : فإما أن لا يمكن ارتفاعه)اء وهما النقيضان» أو 
يمكن ارتفاعهماء فإن كان مع اختلاف الحقيقتغه] الض ‏ دانء وإلاء فه) المغلان  »‏ . 
ویلاحظ من کلامه رحه الله : 

أولا : عنايته رحه الله بالتقسيم العقلي لما يذكره خاصة إذا كان ما يتشابه » وفيه نوع تداخل » 
وذلك من خلال حصر المعلومين الذي ذكره رحه الله » ولم أجد من ذكره بهذه الطريقة التي 
تسه ل الوصول إلى فهم المراد . 

ات نذكر الجامع المشترك بين المفترقات » نما يعطي القارئ تصورا أولياً لمعرفة محل 
الاختلاف والافتراق . 

ا عن رهه ا بک ت لال غاد ن غل ان افر ر 


راا ااا لاغ اضات لوار دة و ارات غلها غار کسی فر و قو 


() _ شرح ختصر الروضة ۲ / .TA€‏ 
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الفصل الثاني 


الفروق في الأحكام واللغات 
يشتمل هذا الفصل على مبحثين : 


المببحث الأول : الفروق في الأحكام . 


المبحث الثاني : الفروق في اللغات . 


وبیانہ)] فی] يلي : 
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الميحث الأول 


الفروق في الأحكام 


يشتمل هذا المبحث على خسة وعشرين مطلاً : 

المطلب الأول : الفرق بين خطاب التكليف » وخطاب الوضع . 

المطلب الثاني : الفرق بين الواجب المضيق والموسع . 

اللطلب الثالث : الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية . 

المطلب الرابع : الفرق بين الواجب الموسع والمخير والكفائي من جهة الترك . 
المطلب الخامس : الفرق بين الفرض والواجب. 

الت اليادس: الفر ى ن الواجت والدوبي: 


A 


المطلب الثامن : الفرق بين الواجب والحرام من حيث التقييد بالزمان والأشخاص . 


المطلب التاسع : الفرق بين المكروه والمندوب . 
المطلب العاشر : الفرق بين المكروه والحرام . 
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المطلب الحادي عشر : الفرق بين التخيبر والإباحة. 
المطلب الثاني عشر : الفرق بين الفاسد والباطل . 

اأطلت لقال عكر 2 الفرق بن الست والشرط: 

المطلب الرابع عشر : الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب . 

الطلب الخامس عشر : الفرق بين الشرط وجزئه وجزء العلة. 

اللطلب السادس عشر : الفرق بين أجزاء العلة والعلل المتعددة . 

المطلب السابع عشر : الفرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية . 

الملطلب الثامن عشر : الفرق بين الشرط اللغوي والعادي والشرط العقلي والشرعي . 
المطلب التاسع عشر : الفرق بين الشرط وال مانع . 

اللطلب العشرون : الفرق بين الركن والشرط . 

المطلب الحادي والعشرون : الفرق بين الأداء والقضاء . 

المطلب الثاني والعشرون : الفرق بين الأداء والإعادة. 

اللطلب الثالث والعشر ون : الفرق بين القضاء والإعادة . 

المطلب الرابع والعشرون : الفرق بين العزيمة والرخصة. 

الطلب الخامس والعشرون : الفرق بين التر خيص والتخصيص . 


ET 
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المطلب الأول 
الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع 


ا لخطاب في اللغة مصدر خ اط خاب نى طابا وغ اطبة ٠‏ والمخاطبة مراجعة 
الكلام ° . 
والخطاب ف اصطلاح الأصوليين قول مهم منه مر سمعه ق ف مطلقا ۳ 


إن کان اللخاطب لوقا على تقدیر وجوده 2 


(1) _ الصحاح للجوهري ۱ / ٠٠۹‏ مادة(خ ط ب )» معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳٠٤‏ مادة(خ ط ب )» لسان 
العرب لابن منظور ۳١١ / ١‏ مادة(خ ط ب). 
)١(‏ _الإحكام للآمدي ٠١١ / ١‏ حاشية الجرجاني على شرح العضد ۱ / ٠۲۲١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 


.۱ 


(۲) _ بيان المختصر للأصفهاني ۱/ ۲٢‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۱ / ۲۲۱ التعريفات للجرجاني ٠١۳‏ . 
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2 ر 2 2 رو E a‏ ی ر ر صر ار کک ن ا 1 ۳ ۶2 ت ا 
والتكليف لغة : مأخوذ من :كلفة »لك ہف ) اي آمر۔ہ یا۔ شق عايه »وتكلمللشى ع إدا 


0 


ےت ت 3٥‏ () 


سم ته عى منة وعلى ‏ لاف العادة »ولك فتإذا غ لته 


والتكليف اصطلاحا : الزاختضی خطاب الشر e‏ 


والوضع لغة : مأخوذ مرو خالغي ١٠ء‏ »وضعا إذل حلقه »وواض ع القوم على الشيءء إذا 
اتفقوا عليه وأوضعته في الأمر إذا و افقته فيه على شيء ‏ . 

وأما خطاب التكليف في الاصطلاح فك قال الإمام القرافي رحه الله :« خطاب التكليف في 
اصطلاح العلم)اء هو الأحكام الخمسة الوجوب » والتحريم » والندب » والكراهة » 
والإباحة» ‏ . 

وبعبارة أخرى : أن يرد خطاب الشرع بطلب فعل فإن كان الطلب جازما فإ يجاب » أو غير 
جازم فندب » أو بطلب تركفإن كان جازما فتحريم » أو غير جازم فكراهة » أو بتخيير 
فإباحة ۰ 

وخطاب الوضع عند الأصوليين : ها استفيد بواسطة نصب الشارع علا معرفا لحك ه 


لتعذٌر معرفة خحطابه في كل حال » . 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ۳٠۷ / ٩‏ مادة( ك ل ف )» الصحاح للجوهري ۳ / ۱٠۷۷‏ مادة( كل ف ) القاموس 
اللحيط للفيروزابادي ۸٠١‏ مادة ( ك ل ف). 

(۲)_ شرح ختصر- الروضة ٠٠١١ / ١‏ وانظر تعريفات التكليف في : روضة الناظر لابن قدامة ۲۲١ /١‏ الفروق 
للقراني ٠١١ / ١‏ ء حاشية التفتازاني على شرح العضد ۲ / ١‏ التحبير للمرداوي ۳/ ٠٠۳١١‏ شرح الكوكب النير لابن 
النجار ٤۸۳ / ١‏ . 

(۲) _ الصحاح للجوهري ۳ / ٠٠١۷١‏ مادة ( و ضع )» لسان العرب لابن منظور ۸/ ۳۹۷ مادة( و ضع )» القاموس 
المحيط للفيروزابادي ۷۷۲ مادة( و ضع ). 

. ٠١١۷ / ١ البحر المحيط للزركشي‎ ٠ ٠١١ / ١ الفروق للقراني‎ _ )٤( 

(°) _ البحر المحيط للزركشي ١‏ / ۷١۱۲ء‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠٤١ / ١‏ . 

(1) _ شرح ختصر الروضة للطوفي ٠ ٠١١ / ١‏ وانظر تعريفات خطاب الوضع في : الإحكام للآمدي ٠ ٠١۳ / ١‏ الفروق 
للقراني ١١١ / ١‏ التحبير للمرداوي ۳/ ۷٤١٠ء‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤١٤ / ١‏ » 
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يعتبر الفرق بين خطاب التكليف » وخطاب الوضع من الفروق الأصولية المهمة المتعلقة 
بالأحكام “ » وإلى ذلك أشار الإمام القرافي رحمه الله بقوله : « وهذا الفرق أيضا عظيم 
القدر جليل الخطر » وبتحقيقه تنفرج أمور عظيمة من الإشكالات »ود إشكالات عظيمة 
أيضا في بعض الفروع » . 

وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينها من س جهات : 

الجهة الأول : من حيث الأصل حيث ذكر - رحه الله - أن خطاب التكليف هو الأصل › 
وخطاب الوضع على خلافه » وأوضح ذلك بقوله :« فالأصل أن يقول الشارع: أوجبت › 
آو حرمت عليكم» أو افعلوا أو لا تفعلواء أو ار جوا هذا الزاني» أو اقطعوا هذا السارق » أما 
جعله الزنا “ » والسرقة “علا على الرجم » والقطع » فهو خلاف الأصل من الوجه الذي 
الذي ذکرناه» ˆ . 

وقد شار إلى هذا الفرق غيره من آئمة الأصول › قال الإمام الزركشي. رحه الله : « إن 
خطاب التكليف هو الأصل » وخطاب الوضع على خلافه » فالأصل أن يقول الشارع : 
أوجبت عليكمأو حر مت » وأما جع له الزنا والسرقة علا على الرجم » والقطع ؛ فبخلاف 
الأصل ء نعم خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ ؛ لأنه إن يلم به كقوله تعالى : « اق 


)١(‏ _ الإحكام للآمدي ٠١۳ / ١‏ » الفروق للقراني ٠١١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۷۹ ختصر- ابن الحاجب 
٠۳۴٤١-۲ ۱‏ رفع الحاجب للسبكي ٠ ٤۸١ / ١‏ الإهاج للسبكي ١‏ / ۱۲۷ البحر المحيط للزركشي۔ ١‏ / ۸١۱٠ء‏ 
التحبير للمرداوي ۳/ ۹٤١٠ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ٠۲٠١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤۳٤ /١‏ »الفروق 
في مسائل الحكم عند الأصوليين للدكتور راشد الحاي ٠١١١ / ١‏ الفروق ني أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 
۱/. 

. ٠١١ / ١ الفروق للقراني‎ _ )١( 

. ) ٤۳١۳ / ۲ الزنكل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين ( بداية المجتهد لابن رشد‎ _ )١( 
الروض المربع‎ ء١‎ O NT EE 
. )٠٠٠٠١ /۲ للبهوتي‎ 

(°) _ شرح ختصر الروضة ٤٠١ / ١‏ . 
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ألصََّوة دلوك اسمس 4 “ » ونحوه من الخطابات اللفظية المفيدة للأحكام الوضعية 
بخلاف خطاب اللفظ » فإنه لا يستلزم خطاب الوضع كا لو قال : لا يتوضاً إلا من حدث» 
فإن هذا خطاب لظي یعقل تجرده عن سبب وضع أو غیره » ونما ذکرناه آنه يقدّم الحكم 
التكليفي على الحكم الوضعي عند التعارض لأنه الأصل » ومن العلماء من يعدم الوضعي ؛ 
لأنه لا يتوقف على فهم » وتمكن » حكاه الآمدي في باب التراجيح » اه . 

أي : أن الأصل أن يرد الخطاب بالتكليف بالعبادة مثلاً ؛ كالصلاة » فإذا ورد جاء خطاب 
الوضع بعد ذلك مبيناً لوقتها ولزوم الطهارة والس ترة ها فأصبح التكليف أصلاً 
والوضع تبعاً من هذا الوجه . 

وكا ذكر المصنف رحه الله في الزنا » والسرقة حيث يرد الخطاب أولا بالتكليف بجلد الزاني 
ورجمه » وقطع يد السارق كا في قوله تعالى # ألرانية وألرض جلد كل رأة جلْدو ي © 
وقوله ‏ والسارق والسارقة فأفطعوا أيديه ما جرا يماسا 4 » فبرد السؤال : متى 
يلمد الزاني » والشروط المعتبرة للحكم بجلده » ورجمه من حصول الإيلاج في فرج آدمية 
دون شبهة » ولا نكاح ‏ » وهكذا في السرقة حيث يبحث عن الشروط في المال المسروق » 


وصفة السرقة “من كون المال حترما بلغ النصاب ”“ » وكونه في الحرز ” » ولذلك ذهب 


(1) _ سورة اللإسراء آية ۷۸ . 

(۲) _ البحر المحیط للزرکشي ۱ / ٠۲۹‏ . 

() _ سورة النور آية ۲ . 

. ١۸ سورة المائدة آية‎ _ )٤( 

(°) _ انظر الشروط المعتبرة لحد الزنا في : بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ٤٠ء‏ التلقين للقاضي عبدالوهاب ۲/ ۱۹۷٠ء‏ 
الحاوي للاوردي ۱۳ / ۳۸۹ الإنصاف للمرداوي ۱۰ / ۱۲۹ . 

)١(‏ _ البحر الرائق لابن نجيم ٤ / ١‏ . التلقين للقاضي عبدالوهاب ۲ / ١‏ التنبيه للشيرازي ٥1٦‏ » الكافي لابن 


. ٠١۹ / ٤ قدامة‎ 
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ذهب بعض العلماء إلى أن بينه| عموماً »وخصوصا » فإن خطاب الوضع عم من خطاب 
ال لكلف لانة ن بستلزم وجود ال لتكلىف قبله . 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله : «وخطاب الوضع غم من خطاب 
التكليف ؛لأن كل تكليف معه خطاب وضع إذ لا يخلو من شرط ٠ل‏ مانع مثلاًء وقد 
يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف ؛كلزوم غرم المتلفات وأرٴوش ° ا 
اللكلف كالصبي ‏ » وقيل : بينه| عموم » وخصوص من وجه » واعتمده القرافي في 


MD wm 
. الفروق» اه‎ 


(1) _ النصاب لغة : الأصل والمرجع . انظر : القاموس المحيط للفيروزابادي ۱١۸‏ مادة( ن ص ب )» معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس ۹4۲ مادة ( ن ص ب )» والنصاب في السرقة في قول جمهور الفقهاء هو : ربع دينار » أو ما قيمته ربع 
دينار » أو مقدار ثلاثة دراهم ( التنبيه للشيرازي ٥٦۷‏ » الكافي لابن قدامة ٠٠١ / ٤‏ ) . 

(۲) _ الحرز لغة : الموضع الحصين ( لسان العرب لابن منظور ۵ / ۳۳۳ مادة(ح رز)ء تاج العروس للزبيدي ٩٩ / ۱١‏ 
مادة (ح ر ز)» المطلع للبعلي ۲۷۹ ) وفي الاصطلاح :ما يصير المال به حفوظا ( الحاوي للهاوردي ۱۳ / )٥۹۰‏ . 

(۳) _ هو الشيخ محمالأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المدعو آب ٠‏ بن اخطور» من علماء المملكة العربية 
السعودية » ولد في بلاد شنقيط سنة ٠١١١‏ ه» درس في محضرة خاله عبدالله ورحل في طلب العلم » تولى التدريس 
بالمسجد النبوي الشريف وبا لجامعة الاسلاوية ين عضوا في هيثة كبار العلهاء با لمملكة له مؤلفات منها : أضواء البيان 
في تفسير القرآن بالقرآن » آداب البحث وال مناظرة وغيرها » توفي بمكة المكرمة سنة ۱۳۹١‏ هودفن بمقبرة المعلاة » انظر 
ترجمته ني : الأعلام للزركلي ٠ ٠٠١ / ٦‏ ترجة الشيخ محمد الأمين لعبدالر حن السديس ۲۲۳ » أعلام الشناقطة في الحجاز 
والمشرق لبحيد الإدريسي ٠٠٤‏ . 

. ) ٤۹١ / ١ الأروش جع أرش » والأرش هو : قسط ما بين قيمة الصحة والعيب ( الروض المربع للبهوتي‎ _ )٤( 

(°) _ مراده ضهان المتلفات » وهو مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله : انظر المسألة في : المبسوط لمحمد بن الحسن »٤٦١ / ٤‏ 
مجمع الضمانات لغانم البغدادي ٠١ / ١‏ الذخيرة للقراني ۲٠۲ / ٩‏ المجموع للنووي ۷/ ٠۳۲‏ الإنصاف للمرداوي 
/0. 

(1) _ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٥۸‏ وقال الإمام القراني رحمه الله : " اعلم أن خطاب الوضع قد يجتمع مع 
خطاب التكليف » وقد ينفرد كل واحد منه| بنفسه ؛ آما اجتماعه) فكالزنى فإنه حرام » ومن هذا الوجه هو خطاب 
تكليف » وسبب للحد » ومن هذا الوجه هو خطاب وضع والسرقة من جهة أنها حرمة خطاب تكليف » ومن جهة أا 
سبب القطع خطاب وضع » وكذلك بقية الجنايات محرمة » وهي أسباب العقوبات » والبيع مباح » أو مندوب » أو واجب» 


أو حرام على قدر مايعرض له في صوره على ما هو مبسوط في كتب الفقه » فمن هذا الوجه هو خطاب تكليف » ومن جهة 
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SS 
أي حكمة عند من يقول بجواز التعليل ما » » بخلاف الحكم التكليفي فإنه حجري في‎ E 
الأحكام الرسلة > وهي التي لا تضاف إل الأوصاف» وكذلك في الأكام اللمبنية التي لا‎ 
. يعقل معناها‎ 
وقد شار الإمام الزركشي رحه الله إلى هذا الفرق بقوله : الوضعي خاص بم رتب الحكم‎ 
فيه على وصف » أو حكمة إن جوزنا التعليل بها » فلا محري في الأحكام الأرسلة الغبر مضافة‎ 
Ee a ga E AE 
. اه‎  » قتل صيدا لا جب الجزاء في ماله على الأصح‎ 
› ا لجهة الثانية : من حيث الحقيقة » حيث إن خطاب التكليف يكون بالإقتضاء » أو التخيير‎ 
وأما‎ ٠  رييختلا وهو بهذا خطاب إنشاء ؛لأنه يشتمل إماعلى الأمر » أو النهي » أو‎ 
e ED 
أو الفساد » وأشار إلى ذلك الإمام الطوفي رحه الله بقوله : «بعض الأصوليين م م خطاب‎ 
الشرع إلى خحطاب تكليف وخطاب وضع» وهي قسمة من جهة أن المقصود من خطاب‎ 
الوضع هو التكليف» وكذلك مام من قسمة الآمدي للحكم من أنه طلبيٌ ووضعيٌ هو‎ 


أنه سبب انتقال ال ملك في البيع الجائز » أو التقدير في الممنوع هو خحطاب وضع » وبقية العقوقتخر ج على هذاالمنوال» وأما 
انفراد خطاب الوضع فكالزوال » ورؤية املال » ودوران الحول » ونحوها فإغها من خطاب الوضع » وليس فيها أمر » ولا 
هي » ولا إذن من حيث هي كذلك ؛ بل إنم| وجد الأمر في أثنائها » وترتبها فقط » وأما خطاب التكليف بدون خطاب 
الوضع فكأداء الواجبات » واجتناب المحرمات كإيقاع الصلوات » وترك ال منكرات فهذه من خطاب التكليف » ول مجعلها 
صاحب الشرع سببا لفعل آخر نؤمر به » أو ننه عنه بل وقف الحال عند آدائها » وترتبها على آسبا ا » وإن كان صاحب 
الشرع قد جعلهاسبباً لبراءة الذمة » وترتيب الثواب » ودرء العقاب غير أن هذه ليست أفعالاً للمكلف » ونحن لا نعني 
بكون الشيءسبباً إلا كونه وضع سببا لفعل من قبل ا مكلف فهذا وجه اجتماعه) » وافتراقه) " اه( الفروق للقراني ١‏ / 
۳ . 

. ٠١۹ /۱ البحر المحيط للزرکشي‎ _ )١( 

(۲) _ المستصفى للغزالي ٩١ - ٠١ / ١‏ »الإحكام للآمدي ٠١۳ / ١‏ » نهاية السول للإسنوي ٠ ٤۷ / ١‏ البحر المحيط 
للزرکشی ۱ / ۱۲۸ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KE:‏ 


متداخل أيضا ؛ لأن مقصود خطاب الوضع الطلب ؛إذ لا معنى لخطاب الوضع» إلا أن 
الشرع طلب منا عند قيام الأعلام التي نص بهاء أو عند بعضها فعلاً »أو كفاًء كقوله: أوجبت 
عليكم عند وجود الزنى من هذا رجمه» وعند وجودالسر-قة من هذا قطعه» وعند ملك 
النصاب ووجود الحول الزكاةء وعند اجتماع الحلف والحنث الكفارة» ونحو ذلك 
کٹیں» اھ . 
وقد قر ر هذا الفرق الإمام أحمد بن عبدالرحيم بن العراقي ”" فقال رحه الله : « والفرق بينه 
- أي خطاب الوضع - وخطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء 
الشرع على الوصف بكونه سببا »أو شرطا »أو مانعاً » وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر 
بالأسباب » والشروط » والموانع  »‏ اه . 
ا لجهة الثالثة : في الفرق بينها من حيث اشتراط العلم » وعدمه : 
فإن خطاب التكليف يختلف عن خطاب الوضع من حيث اشتراط العلم في خطاب 
التكليف بأن يكون ا مكلف عالاً با مأمور به » وبصدوره من الله تعالى حتى تصح منه اة » 
فة 
وإلى هذا آشار الإمام الطوني رحه الله بقوله :« خطاب اللفظ الذي يعبر عنه بخطاب 
التكليف يشترط فيه علم ا مكلف ...أما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء" من ذلك ؛ إلا 


ا کی د 2 ال ا 


(1) _ شرح ختصر الروضة ٤١١ / ١‏ . 

)١(‏ _ هو الإمام ولي الدين آبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحهمن الرازياني المهراني الشافعي » المعروف 
بابن العراقي » ولد بالقاهرة سنة ۷٦۲‏ ه٠‏ أخذ العلم عن أبيه االحافظ عبدالرحيم العراقي » وغيره » ولي القضاء » وكان من 
خير أهل عصره بشاشة » وصلابة في الحكم » له مؤلفات كثير منها : تكملة طرح التثريب بشر-ح التقريب لوالده» الغيث 
المامع شرح جمع الجوامع » توفي سنة ۸٦۲‏ ه . انظر ترجته في : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠۸٠ / ٤‏ البدر الطالع 
للشوكاني ١‏ / ۷۲ الأعلام للزركلي ٠٤۸ / ١‏ . 

(۳) _ الغيث الهامع لابن العراقي ١‏ / ۲۸ . 

. ٤١١ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ ٠٠٠١١ /۳ التحبير للمرداوي‎ ٠١١ / ١ الفروق للقرافي‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - CE‏ 


وقال الإمام الخزالي رحه الله عند بيانه لشروط التكليف : « الثالث :كونه معلوما للمأمور 
معلوم التمييز عن غيره حتى يصو ر قصده إليه » وأذيكون معلوما كونه مأموراً به من جهة 
اله تال تح رر هه قد ا امال ا 
وأما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم ا مكلف » ولذلك يرث الإنسان بدون علمه » وتحل ˆ 
المرآة بعقد وليها عليها » وتحرم بطلاق زوجها ها بدون علمها بشيءء من ذلك »وكا ذكر 


2 


الإمام الطوفي رحه الله : «كالنائم يلف شيئاً حال نومه» والرامي إلى صيد فياظة 8 
وراء حائل يقتل إنساناً » فإنه) يضمنان ما أتلفاء وإن م يعلا» ” اه . 


إلا آن عدم اشتراط العلم في الحكم الوضعي قد استثنى منه العلهاء أمرين : 
الأمر الأول : أسباب العقوبات التى هى الحنايات “ كالقتل الموجب للقصاص ”° » فإنه 
يشترط فيها العلم بوالق دولذلك لا يجب القصاص على المخطيء ” ؛لعدم العلمء 


(1) _ شرح ختصر الروضة ٤١١ / ١‏ . 

(۲) _ المستصفى للغزالي ۰۸٦ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٤١ / ١‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ٠ ٤۱١ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤۳١ / ١‏ . 

)٤(‏ _ الجنايات : جمع جناية وهي لغة فأخوذ من جنى الشيء بجنيه جناية إذا جره إليه ( القاموس المحيط للفيروزابادي 
۱ مادة ( ج ن ي ) » لسان العرب لابن منظور ٠٠١١ / ٠٤١‏ (ج ن ي ) وني اصطلاح الفقهاء : كل فعل عدوان على 
نفس » أو مال » لكنها في العرف خصوصة با محصل فيه التعدي على الأبدان . المغني لابن قدامة ٤٤۳ / ١١‏ الإنصاف 
للمرداوي ۹/ ۳۲۰ . 

(°) _ مراده رحه الله بالقتل الموجب للقصاص القتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص بالإجماع لقوله تعالى : إيا 
أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ني القتلى ) سورة البقرة آية ۱۷۸ » وقوله صلى الله عليه وسلم :[ فمن قتل له قتيل 
فهو بخير النظرين إما يودى وإما أن قاد ] رواه البخاري في كتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ۳/ ٤١٠١ء‏ 
حديث رقم ۲٤١ ٤‏ وانظر مسألة وجوب القصاص في القتل العمد ني : البحر الرائق لابن نجيم ۸/ ۳۲۷ الكافي لابن 
عبدالبر ٩۸۸‏ » الجاوي للهاوردي ٠١‏ / ١۹ء‏ المغني لابن قدامة ٤0۷ / ١١‏ . 

(1) _ قتل الخطاً لا يوجب القصاص بالإجماع » وإنم| وجب الدية انظر حكاية الإجماع في : مراتب الإجماع لابن حزم 
١‏ وحكاه أيضا الإمام ابن قدامة في المغني ٤٥١ / ١١‏ » ودليل ذلك قوله تعالى  :‏ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا 
خطئا ومن قتل مؤمنا خطتا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) » وقوله صلى الله عليه وسلم [ ألا إن قتيل خطاً 


العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل ] رواه النسائي باب من قتل بحجر أو سوط ۸/ ٤١‏ حديث رقم ٤۷٩٥‏ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - a‏ 
وهذا حدألزاني لا جب في الش بهة “معدم العلم » ولاعلى من أكره على الزنا؛ لعدم 
ونقل الإمام الطوني رحه الله عن الإمام القرافي قوله : « الأسباب التي هي أسباب العقوبات 
وهي جنايات كالقتل الموجب للقصاص يشترط فيه القدرة » والعلم » والقصد ؛ فلذلك لا 
قصاص في قتل الخطا » والزنا أيضا .. والسر ٠‏ في استثناء هذه القاعدة من خطاب الوضع 
بل قلبه مشتمل على العفة » والطاعة بوالإنابة فمشل هذا لا يعاقبه الشرع رحمة» 
راطفا اه 

ثم قال الطوفي إذ العقوبات تستدعي وجود الحنايات التي هك ما حةللشر ٠‏ ع زجوا 
عنها وردعاً » والانتهاك إنا يتحقق مع العلم » والقدرة » والاختيار » والقادر المختار هو 
الذي إن شاء فعل » وإن شاء ترك » والجاهل » والمكره “ قد انتفى ذلك فيه » وهو شرط 


فقا لانتهاك» قيفي الاتهالاتفاء ٠‏ شرطه» فى العقو لاء متها 
وصححه ابن حبان ( تلخيص الحبير لابن حجر ٠) ٤۷ / ٤‏ انظر المسألة في : المبسوط للسرخسي.۔ ۲۷ / ٠١١‏ . الكافي 
لابن عبدالبر ٥۹٤‏ » المهذب للشيرازي ۲ / ۱۷١‏ المغني لابن قدامة ٤0۷ / ١٠١‏ . 

(1) _ الشبهة : هي الالتباس » والمشتبهات من الأمور : المشكلات (لسان العرب لابن منظور ۲ / ۲٠١‏ مادة 
(ش ب ه)» ختار الصحاح للرازي ۱۷۸ مادة(ش ب ه)) وعرٌ فها الفقهاء بقوهم : ما يشبه الثابت وليس بثابت 
( فتح القدير لابن امام ۲٠١ / ١‏ » بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ٥۸‏ ). وأجمع الفقهاء رحمهم الله على درء الحد بالشبهة 
في الجملة لقوله صلى الله عليه وسلم :1 إدرؤا الجحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له حرج فاخلوا سبيله ]رواه 
الترمذي عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنه في كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود ٤‏ / ۳۳ حديث رقم ٠٤١٤‏ 
قال عنه الحاكم : صحيح الإإسناد ولم يخرجاه ( المستدرك ٤١١ / ٤‏ )» وقال الشوكاني : " وني مسند أي حنيفة للحارثي 
من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ [ ادرءوا الجحدود بالشبهات ]" نيل الأوطار للشوكاني ۷/ ٠٠٠١١‏ وانظر 
كلام الفقهاء في : بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ۸ فا بعدها» بداية المجتهد لابن رشد ۲ / ٤‏ ا المغني لابن قدامة ۷ / 
۲ 

(۲) _ الفروق للقراني ٠ ٠١١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي ١‏ / ۲۹ء شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤۳۷ / ١‏ . 

(۲) _ المكره : اسم مفعول من الكره » والكره لغالإ بء » والمشةة » وأكرهته على الأمرإكراها لته عليهقهراً » ومنه 


تعالى : [ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من آكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) سورة النحل آية ٠١١‏ (القاموس المحيط 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - Ki‏ 
الأمر الان سات اتان لانو ي لاف ولغن که كال اة 
مر الاي ٠‏ باب ي ى »9 یال ¢ لبيع ٭ واھہ 
والإجارة ” » ونحو ذلك من العقود فإنه يشترط في ذلك العلم »فلو تلظًبلفظ ناقل 


للملك » وهو لا یعلم مقتضاه نم یلزمه شيء" ° 


للفيروزابادي ٠١١١‏ مادة ( ك ر ه)» الصحاح للجوهري ۲۲٤۷ / ١‏ مادة ( ك ره )»وي الاصطلاح : اسم مفعول من 
الإكراه » وهو حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلاً بحيث لوخ لي ” ونفسه لما باشره . حاشية ابن عابدين ٦‏ / 

. ٠١٦ أصول الفقه للخضري‎ . ٠١ 

(1) _ شرح ختصر الروضة ١ / ١‏ » التحبير للمرداوي ۳/ ٠٠١١‏ . 

(۲) _ المنافع جمع منفعة وهي فمأخوذة من نفعه » ينفعه » نفعا » ومنفعة » والنفع ظظرا * (لسان العرب لابن منظور 

۸ مادة ( ن ف ع )» القاموس المحيط للفيروزابادي (۷٦۷‏ ن ف ع )» وني اصطلاح الفقهاء : الفائدة التي تحصل 

باستعال العين » فك أن المنفعة تستحصل من الدار بسكناها تستحصل من الدابة بر كوبا . المنشور في القواعد للزركشي. ۲ 

۳١ /‏ درر الحكام شرح مجلة الإحكام لعلي حيدر ٠٠١ / ١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۹/ ٠١١‏ . 

)١(‏ _ الأعيان جمع عي ولهخة تطلق بمعان عديدة فتطلق بمعنى الذهب » والماء » والعين الباصرة» ونفس ٠‏ الشي ١‏ ء 

( اللصباح المنير للفيومي ٠۹١‏ مادة (ع ي ن ) ٠‏ وني اصطلاح الفظلهئلع المعين ١‏ المشَ ع ص» كالدار» والدابة» ومراد 

الفقهاء بها أا أصل المنفعة . رد المحتار لابن عابدين ۱۹١ / ٠۸‏ » مجلة الإحكام العدلية مادة ٠١۹١‏ »الموسوعة الفقهية 

. ٠٠١۲ / ۳۹ الکویتية‎ 

)٤(‏ _البيع لغقضدر باع الشيء » يبيعه » بيعاً إذا اشتراه » وهو من الأض ' داد فيطلق على البيع » والشر-اء ( المصباح المنير 

للفيومي 1۷ مادة ( ب ي ع )» تاج العروس للزبيدي ٠٠١ / ٠١‏ مادة( ب ي ع) » وفي الاصطلاح : مبادلة المال بالمال 

تمليكا وتملكا . المغني لابن قدامة٦‏ / ٥‏ . 

(°) _ البة لغة : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض ومنه قوله تعالى : امهب لمن يشاء إناثاً ) سورة الشورى آية ٤٩‏ . 

( تاج العروس للزبيدي > / ۳٠٤‏ مادة( وه ب )» لسان العرب لابن منظور ۸٠۳ / ١‏ مادة( وه ب )»وني اصطلاح 

الفقهاء ليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولاً تعذر علمه مقدوراً على تسليمه غير واجب في الحياة بلاعوض »› 

انظر في تعريفها : منهاج الطالبين للنووي ۳۲٤‏ المقنع لابن قدامة ۲٤۳‏ . 

(1) _ اللإجارة في اللغة : مشتقة من الأجر » وهو العوض » ومنه قوله تعالى : [لو شئت لاتخذت عليه أجراً) سورة 

الكهف آية ۷ومنه س مي الثواب أجرا ؛ لأن الله يعوض العبد به على طاعته » أو صبره على مصيبته ( تاج العروس 

للزبيدي ۲١ / ٠١‏ مادة ( أ ج ر )» لسان العرب لابن منظور ٠١ / ٤‏ مادة( أج ر )» وأماني الاصطلاح فهي: عقد على 

المنافع . المقنع لابن قدامة٠٠۲ ٠‏ كشاف القناع للبهوتي ۳/ ٥٤٦‏ . 

(۷) _ الفروق للقراني ٠١١ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي.۔ ١‏ / ١۱۲۹ء‏ التحبير للمرداوي ۳/ ٠٠٠١۳‏ شرح الكوكب 

المنبر لابن النجار ٤۳۷ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KI‏ 


وأشار الإمام الطوفي إلى ذلك فقال :« فلوتلة طلفظ ناقل للملك »وهو لا يعلم مقتضاه 


لكونەأعجميا : E AT O‏ 
ذلك »ل يلزمه مقتضاه » لقوله عليه السلام :1 لهل امل آمرئ مسلم إلاعوطيب نفس 
منه ]» وقوله سبحانه وتعالی : إل اکت و ینہ 4 ولا 
يحصل الرضى إلا مع العلم والاختيار  »‏ اه . 

والحكمة في استشناء هاتين القاعدتين :عدم تعلي الشرءع قانون العدل في الخلق » وار فق 
بمم» وإعفاؤهم عن تكليف المشاق » أو التكليف ب| لا يطاق » وهو حليم ‏ . 

ا لجهة الرابعة : من حيث اشتراط القدرة » وعدمها : 

فإن الخطاب التكليفي بختلف عن الخطاب الوضعي من حيث اشتراط قدرة المكلف في 
التكليفي دون الوضعي » فلا تكليف بم لا يستطيعه ال مكف » ولذلك قال سبحانه وتعالى : 
کا کیٹ اه تالا سه 4 ^ وال تال :وما جع کف ِن 


رم )0( 
و 
وأما ا لخطاب الوضعي فإنه يكون بالمقدور للمكلف » وغير المقدور » وإلى هذا شار الامام 
الطوفي رحه الله بقوله :«خحطاب الَفظ الذي يعبر عنه بخطاب التكليف يشترط فيه علم 


. 5 ۷ 
الكل ر 


(۱) _ رواه مدني مسنده ۵ / ۰۷۲ حدیث رقم ۲۰۷۱۲ . 

(۲) _ سورة النساء آية ۲۹ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ٤١١ / ١‏ . 

(5) _ شرح ختصر الروضة ٠ 11۸ / ١‏ التحبير للمرداوي ١‏ / ١١٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤۳۸ / ١‏ . 
(9) _ سورة البقرة آية ۲۸١‏ . 

(1) _ سورة الحج آبة ۷۸ . 

(۷) _ شرح ختصر الروضة ٤١١ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


فمن أمثلة ما يقدر ا مكلف على فعله » وتركه السرقة التي هي سبب " في قطع اليد» كذلك 
صيغ العقود » والتصرفات الشرعية » فإنها أسباب داخلة تحتمتر ف امكف » وقدرته » 
فهو يستطيع أن يسرق فيكون سببا في قطع يده » ويستطيع ترك السر-قة » ويستطيع أن يعقد 
العقد فيكون سبباً في الملك » ويستطيع ترك ذلك العقد. 
رمن أله ها ل يعدو لكلف عهه بد لرك العم الى هزميب لجرت الد 
فد وان لرل الى هر فرط ل ي الر كا : 
فهذه أسباب ” وشروط" وموانع ليست في مقدور ا مكلف بل هي خارجة" عن قدرته ‏ . 
الجهة الخامسة : من حيث اشتراط الكسب » وعدمه : 
حيث يشترط في خحطاب التكليف أن يكون الفعل فيه من كسب المكف » ومباشرته للفعل 
بنفسه فيخاطب بفعل الصلاة » والزكاة » والصوم » ونحوها » بخلاف خطاب الوضع فإنه 


لا يشترط فيه بأكون من كسب ال مكلف » ولذلك قد يعاقب أشخاص " بفعل غيرهم » قال 


)١(‏ _ معنى دلوك الشمس : زواطها» ويطلق الدلك ويراد به : اليل » والزوال » ومنه قوله تعالى : ل آقم الصلاة لدلوك 
الشمس ) سورة الإسراء آية ۷۸ أي إذا مالت نحو الغروب » وزالت .( الصحاح للجوهري ٠١۸١ / ٤‏ مادة(دل ك)» 
لسان العرب لابن منظور ٤٤١ / ٠١‏ مادة(دل ك). 

(۲) _ المراد بالصلاة هنا هي صلاة الظهر » ودلوك الشمس أي : زواطها فهو سبب لوجوب صلاة الظهر فلا تجب قبله» 
انظر المسألة في : المبسوط للسرخسي- ٠۲٥۷ / ١‏ مواهب الجليل للحطاب ۲ / ١۱ء‏ المجموع للنووي ۳/ ٠۲١‏ الكافي 
لابن قدامة ٠٠١ / ١‏ 

() _ الحول ني اللغة : السنة ( الصحاح للجوهري ٠١١ / ١‏ مادة(ح ول). 

)٤(‏ _ الزكاة في اللخة تطللق بمعان منها :الطّهارة ء والّاء والز يادة يقال : زكا الزرع إذا نما » وسمي القدر الملخرج من 
امال زكاة ؛ لآنه سبب يرجى به الزكاة ( المصباح المنير للفيومي ۲٠١‏ مادة( زك ا)» تاج العروس للزبيدي ۳۸/ ۲۲١‏ 
مادة( ز ك )١‏ وني اصطلاح الفقهاء رحمهم اله خق واجب” فال e ss‏ يوق صوصن : 
(الروض المريع للبهوتي /١‏ 4۲۸۹ واشترط الفقهاء رهم اله لزكاة النقدين شروطة منها حولان الحول على امال الزكي» 
انظر : بدائع الصنائع للکاساني ۲ / ۲۳ ٠‏ الكافي لابن عبدالبر ۸۸ منهاج الطالبين للنووي ۱١۸‏ »المقنع لابن قدامة ۸۳ . 
(°) _ الفروق للقراني ٠١١ / ١‏ . البحر المحيط للزركشي۔ ١‏ / ۱۲۹ التحبير للمرداوي ۳/ ٠٠٠١١‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار ٤۷ / ١‏ » مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٥۸‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - e‏ 


الإمام الطوفي رحه الله :« خطاب‌الّفظ الذي يعبر عنه بخطاب التكليف ي شترط فيعلمٌ 
لكأف »وقدرته عل الفعل » وکونه منک به اھ: 

وقال الإمام الزركشي الد ها افق وا وا ا ف الاو 
فوجوب الدية عليهم ليس من باب التكليف “ » لإستحالة التكليف بفعل الغير » بل إنها 
وجبت لأن فعل الغير سبب ”لثبوت هذا الحق في ذم هم » “ اه . 

وقد أشار الإمام المرداوي رحه الله إلى هذا الفرق بقوله نرنجطاب الشر ع يشترط فيه 
علم المكلف » وقدرته على الفعل » وكونه من كسبه كالصلاة » والصوم » والحج » ونحوها 


على ما سبق في شروط التكليف » ولا خحطاب الوضع فلا يشترط فيه شىء" من ذلك ؛ إلاما 


CD 0 
( استشنی‎ 


(1) _ شرح خختصر الروضة ٠ ٤١١ / ١‏ التحبير للمرداوي ۳/ ٠ ٠٠١١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤۳١ / ١‏ . 
(۲) _الدّية في اللغة : مصدرو دى يقال و دللقاتل ألمقتول ‏ إذا أعطى ديته » وأعطى وليه ال مال الذي هو بدل النفس »ثم 
قيل لذلك المالالد ية تسمية بالصدر ( القاموس المحيط للفيروزابادي ٠١٤١‏ مادة ( و دي )» المصباح المنير للفيومي ٠٠٠‏ 
مادة ( و دي )» وني اصطلاح الفقهاء : المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية ( الروض المربع للبهوتي ۲ / 
7۳ . 

)١(‏ _ العاقلة : مأخوذة من العقل » وأصله المنع » ومنه سمي العقل عقلاً؛ لأنه يمنع صاحبه من التورط في المهالك»› 
والعاقلة لأنها تمنع من سفك الدماء ( تار الصحاح للرازي ۲۳١‏ مادة(ع ق ل )» تاج العروس للزبيدي ۲١ / ٠١‏ مادة 
(ع ق ل )» وني اصطلاح الفقهاء : عصبة الرجل » وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأً( المغني 
لابن قدامة ۱۲ / ۳۹. أنيس الفقهاء للقونوي ۲۹۲) . 

)٤(‏ _ تب الد ية في قتل الخطاً على عاقلة الرجل » وهم عصبته » والدليل على هذا ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه نه قال :[ اقتتلت امرآتان من هذيل فرمت إحداها الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد » أو وليدة وقضى- دية المرأة على عاقلتها ] رواه البخاري في كتاب الديات باب 
جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ٠٠١ / ٩‏ حديث رقم 14٠١‏ » ورواه مسلم في كتب القسامة 
باب دية اجنين ووجوب الدية في قتل الخطاً وشبه العمد على عاقلة ا لجاني ٠٠١ / ١‏ حديث رقم ٤٤۸٥‏ . 

. ٠۲۸ / ١ البحر المحيط للزركشي‎ _ )٥( 

(1) _ التحبیر للمرداوي ۳/ ۱٠١۱‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EK‏ 


وقد ذكر الإمام الطوفي رمه الله بعض الأمثلة الأستئناة من ذلك بقوله : «كالد ابة قف 


شيقوال ص بي » أو البالغ يقتل خطأء فيضمن صاحب الدابة » والعاقلة » 


وإن م يكن الإتلاف «والقتل مقدورا »ولا مكتسباً هم " اه . 
هذا حاصل الفروق التي ذكرها الإمام الطوني رحه الله بين خطاب التكليف والوضع . 
فنلاحظ مما ذكره الإمام الطوفي رحه الله ما يلي : 
ولا : اعتناؤه رحه الله بذكر الفروق بين خطاب التكليف » وخطاب الوضع حيث إنها 
جاءت عرضاً عند بيائة لتعريفها: 
ثانياً : اعتنى رحه الله بذكر ما ذكره الأصوليون في التفريق بين الخطابين » حيث لم أجدمن 
زاد على ما ذکره . 
ثالثاً : اعتنى رحه الله عند ذكر الفروق بضر-ب الأآمثلة على مايذكره من كتاب الله وسنة 
النبي صلى الله عليه وسلموالمسائل الفقهية بطريقة تكشف الفرق » وتوض حه. 
رابعا نيلاحظ على المصنف رحه الله أنه م يع هذه الفروق التي ذكرها إلى الإمام القرافي 
رحه الله مع آنا مقتبسة من كلامه في الفروق في الفرق بين قاعدة خطاب التكليف » وقاعدة 
خطاب الوضع ‏ . 


(۱) _ انظر : الوسيط للغزالي ٥۳۸ / ٦‏ » الشرح الکبیر لابن ابي عمر بن قدامة ۳٠۸ / ۲١‏ . 
() _ شرح ختصر الروضة ٤١١ / ١‏ . 
(۳) _ الفروق للقرافي ٠١١ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EK:‏ 


الطلب الثاني 
الفرق بين الواجب المضيق والموسع 


الواجب في اللغة : مأخوذ ملي ٠ء‏ يجب و جوبا إذا لزم » وثبت وام توجبه إذا 
اس تحةّه » فالواجب هو اللازم‌ وال اقط . 
والواجب اصطلاحا : اختلفت تعاريف الأصوليين فيه على أقوال » فاختار الإمام الطوفي 
رحه الله تعریفه بقوله : « والمختار : ماف شرعاتار5همطلقاً» ‏ . 
والضق ‏ لغة :اسم مفعال ملإض يق » فقهض الس عة يقالضاق ‏ الشيءيضيۆض يقاًء 
ايق القوم إذالمتوسعواني لمق » أو مكانوضاق ‏ بالأمر فرعا : إشقٴَ 
والأصل ضاق ذرعه أي : طاقته » وقوته فأسند الفعل إلى الشخص ‏ . 
وا موس ع لتاشم مفعل من الوس ع » مأخوذ مو عه الشيءبالكسر يس عص عة بالفتح » 


والوسع والسعة بالفتح الج دة ءوالطاقة » ومنه قوله تعالى :9 لينف ذوسعَةٍ ِن معيو 4 


ر 
عليه» 


)١(‏ _ الصحاح للجوهري ٠١٤١ / ٤‏ مادة( وج ب )» معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠٠٤١‏ مادة( وج ب)»لسان 
العرب لابن منظور /١‏ ۷۹۳ مادة( وج ب). 

)١(‏ _ شرح ختصر الروضة ٠٠٠١ / ١‏ وانظر ني تعريفات الواجب ني : العدة لآ يعلى ۲ / ٠۳۷٤‏ المستصفى للغزالي 
٠ ٦ ۱‏ روضة الناظر لابن قدامة ۱ / ٠٥۰‏ أصول ابن مفلح ۱ / ۰۱۸١‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۱ / ۲۲۸» 
رفع الحاجب للسبكي ٤۹۳ / ١‏ » نهاية السول للإسنوي ١‏ / ۷۳ التحبير للمرداوي ۲/ ۸٠٤‏ ف بعدهاء شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ۳٤۹ / ١‏ الأنجم الزاهرات للهارديني ١‏ / ۸ . 

(۳) _ ختار الصحاح للرازي ۲٠۷‏ مادة( ض ي ق )» لسان العرب لابن منظور ۲٠۸ / ٠١‏ مادة(ض ي ق) . 


. ۷ سورة الطلاق آية‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KA‏ 
آي : على قدر سعته » والتوسيع حلاف اض ال ف ع الثي-ء »فاش ع واس توسع 
ای اروا وی رای الجا ی چ 

يعتبر الفرق بين الواجب المضي توا موس ع من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث 
الواجب” ٠‏ حيث قسم الأصوليون الواجب باعتبارت ع اة" »ومن ذلك تقسيمهم 


الواجب باعتبار وقته إل واجبمؤقت وواجب غير مقت . 
(I ۶ ٠ ES *‏ 
ثم الواجب المؤقت ينقسم إلى واجب موس ع وواجب مضق . 


وقد شار الإمام الطوفي رحه الله إلى الفرق بينه| عند بيانه لصور الواجب المؤقت الثلاث 


97 
وهی 


1 


الصروة ار ل ان كن وواه مارا ل فاا هو ال ات ا ي اوي هة 
با يار“ ومثل له بلص وم بها بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقال رحه الله : «روقت 
وقت الواجب إما بقدر فعله كاليوم بالنسبة إلى الصوم » وهو الواجب المضيق آي : ضيق 


على ا مكلف فيه» حتى لا جد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه» ثم يتداركه  »‏ اه . 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ۸ / ۳۹١‏ مادة( و س ع )» المصباح المنير للفيومي ٥٤١‏ مادة( و سع). 

(۲) _ المعتمد لأ الحسين ٠ ٠٠١ / ١‏ المستصفى للغزالي ٠۷۳ - ٦٩ / ١‏ الواضح لابن عقيل ۳/ ٤١‏ » كشف الأسرار 
للبخاري ١‏ / ۲۱۹ فا بعدهاء الإبهاج للسبكي ۱۹١ / ١‏ » نهاية السول للإسنوي ٠١١ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي. ١‏ 
/ ۰۸ التحبیر للمرداوي ۲ / ۹۰۱ ۰ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ١۹۸ / ١‏ . 

(۳) _ انظر تقسيمات الأصوليين للواجب ني : المستصفى للغزالي ٠ ٠١ / ١‏ حتصر ابن الحاجب ۱ / ۲۳۳ جمع الجوامع 
للسبکي ۱ / ۱۰۹ ۰ نهاية السول للإسنوي ۱ / ۰۱۳۲ تیسیر التحریر لأمیر بادشاه ۲ / ۱۸۷ - ۲٠۱‏ . 

/ ١ شرح العضد على ابن الحاجب‎ ۲٠۹ / ١ كشف الأسرار للبخاري‎ ٠۲٤٠١ / ١ انظر : شرح اللمع للشيرازي‎ _ )٤( 
. ٠۹۱ / ۲ نهاية السول للإسنوي ۱ / ۱۳۳ ۰ تیسبر التحریر لمیر بادشاه‎ ١ 

(°) _ انظر : المعتمد لأ الحسين ٠١١ / ١‏ . العدة لأي يعلى ۳٠١ / ١‏ التمهيد لأبي ا لخطاب ۲٠١ /١‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي ٠ ۲٠٤‏ الإبهاج للسبكي ۹١ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي ۲٠۸ / ١‏ التحبير للمرداوي ۲ / ٠۹۰١‏ شرح 
الکو کب المنبر لابن النجار ۱ / ۳١۹‏ . 

(1) _ البحر المحيط للزركشي ۲٠۸ / ١‏ » فواتح الرحموت للأنصاري ١‏ / 1۹ . 


(۷) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٠٠۲‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E:‏ 


الصورة الثانية :أن يكون وقت الفعل ناقصا عن الفعل » أي :لا يمكن إيقاع الفعل كاه 
فيففين ٠‏ رحمه الله أنه من التكليف ب) لا يطاق » وهو حال » فقال : « أو يكونوقت 
الواجب أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن لايسع أكثر من ركعتين» 
والتكليف به خارج على تكليف المحال المعروف بتكليف ما لا يطاق » “اه . 
الصورة الثالثة :أن يكون وقت الفعل زائداً على الفعل » بحيث يسع الفعل » وزيادة » وهو 
ما يسيع بالواجب المو س ع » فقال رحه الله : « أو يكون وقت الواجب أكثر من قدر فعله » 
وهو المو س ع» كأوقات الصلوات عندنا» ‏ اه . 
فنلاحظ أن الإمام الطوفي رحه الله فر" ق بين الواجب الَضياًقوالواجب الموس ع من جهة 
الوقت » وجعل متعلق الواجب في ذلك الوقت إمامساويا له »أو زائدا عليه » وأما إذا كان 
أقل فإنه من التكليف بالمحال » ولا يكلف به . 
والوقت هو المراد عند الأصوليين بالتضييق »والتوسيع » وليس ذات الواجب المأمور به 
شرع » ولذلك قال الإمام السبكي رحه الله : «والمضيًق وا موس ع بالحقيقة هو الوقت › 
وي وصف به الواجب »والوجوب ازا » ومقصوده الواجب بالفعل » " اه . 
وما يترتب على هذا الفرق هو جواز تأخير الفعل ني الواجب الموسع ‏ » فإذا تضايق وقت 
الفعل فيه فيجب أداؤه في ذلك الوقت . 
أما الواجب المضيق فلا جوز تأخر أداء الفعل عن ظرفه المحدد وإلا صار الفعل بعد انتهاء 


وقته قضاء لا أداءً 


. _المصدر السابق‎ )١( 

() _المصدر السابق . 

(۳) _ الهاج للسبکي ۱ / ۱۹۱ . 

)٤(‏ _ اختلف الأصوليون في اشتراط العزم على الفعل أو لا ؟ انظر المسألة في : المستصفى للغزالي ٠ 1۹ / ١‏ التمهيد لأبي 
الخطاب ۲٤۹ / ١‏ المحصول لابن العربي 1١ / ١‏ »الإحكام للآمدي ٠٤١ / ١‏ الإبهاج للسبكي ۱۹٤ / ١‏ البحر 
المحيط للزركشي ٠۲٠١ / ١‏ التحبير للمرداوي ۲ / ٩١١‏ . 

(°) _ بيان المختصر للأصفهاني ٠۳٠١ / ١‏ حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي ٠١۷ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - To‏ 


فتلخص ما سبق أن الفرق بين الواجب الموس ع والمضيق راجع لى الوقت الذي حد ده 
الشرع لفعل العبادة ك قال الإمام السبكي رحه الله» فإن كان الشرءع حداده» وجعله 
مساويا للفعل كان مضيقا » وأما إذا زاد بحيث يمكن للمكلف فعله فيه في أي أجزائه › 
كصلاة الظهر » فإنها أربع ركعات في حال اللإقامة » ووقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثله » ومثل هذا الوقت يسع لفعل الصلاة » وزيادة » فهو الموس ع . 
ويلاحظ من كلام الإمام الطوفي رحه الله ما يلي : 
ولا : عنايته رحه الله ني تقسيم الواجب بدليل الحصر. العقلي » بمعنى أن وقت العبادة لا 
يخلو من هذه الصور الثلاثة عقلاً » ثم استشنى من القسمة العقلية مالم يرد الشرع به وهو 
كون الوقت أقل َ من فعل العبادة ا مكلف بهابين ” وجه خروجه » وهو كونه من التكليف 
ا 


ثانياً : عنايته بضرب الأمثلة الفقهية » وإن كان رحه الله لم يتوسع في شرحها لوضوحها . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - TT‏ 
المطلب الثالث 
الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية 
e o ê‏ 4 2 : ۱ 
الفرض لخة :مصدر مرق الشي ٠‏ ءيفر ضەڭ ۰1 وطن يطلق بمعان منها “ : 
الأول لحز في الشي-ء ٠‏ بمعنى القطع » ومنه قوله تعالى : ( لِد ا 


جھ > (ء )۳ 
روصا 4 “أي مقتطعاً دود . 


e 


الثاني : ما أوجبه الله تعالى » ومنه قوله تعالى : سورة أنزلتها ورضتها 4 » أي : أوجبنا ما 
فيها من الأحكام عليكم » وألزمناكموه » وبينا ذلك لكم ‏ . 
والعين في اللغة : مأخوذة من قوهعين الشيء : أي نفسه » وشخصه »وآ صله » والجمع 


وم ° 


أ عانعن " کل شيء : نفسه » وحاضره » وشاهده » وفي الحديث ألرعين ' ار E‏ 


7 . 2 0 : ) 
| ی : حقیقته » وذاته » ونفسه ‏ . 


وأما الكفاية لغة : فهى مصدر من كةَّإلشى.ء يكفى «كفايتقهمو كاف إذا حصل به 
ا و ا ا ی 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۲١١‏ مادة(ف رض )»لسان العرب لابن منظور ۷/ ۲٠۲‏ مادة( ف رض))» تاج 
العروس للزبيدي ۱۸ / ٤۷٥١‏ مادة( ف رض ). 

. ٠١۸ سورة النساء آية‎ _ )١( 

(۳) _ مفاتيح الخيب للرازي ٠٠١ / ٩‏ »روح المعاني للألوسي ۲/ ٤١١‏ . 

. ١ سورة النور آية‎ _ )٤( 

(°) _ تفسير الطبري ۱۹ / ٠۸٦‏ تفسير البغوي ٦‏ / ۷ . 

(1) _رواه البخاري في كتاب الوكالة باب إِذا باع الوکیل شیئاً فاسدا فبیعه مردود ۳/ ۱۳۳ حدیث رقم ۲۳۱۲ . 

(۷) _ شرح النووي على مسلم ٠۲۲ / ۱١‏ فتح الباري لابن حجر ٠ 11۸ / ٤‏ لسان العرب لابن منظور ٠١ / ٠۳‏ مادة 
مادة( ع ي ن )» ختار الصحاح للرازي ۲٤٥١‏ مادة(ع ي ن). 


(۸) _ لسان العرب لابن منظور ۲۲١ / ٠١‏ مادة ( ك ف ى )» المصباح المنير للفيومي ٤١١‏ مادة( كف ى). 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - TY‏ 


ويقال :كفى » يكفي «كفاية إذا قام بالأمر “ . 

وفرض العين في الاصطلاح : ما وجب على الجميع» ولم يسقط إلا بفعل كلوأاحد ممن 
ر E‏ 

وفرض الكفاية في الاصطلاح : « اجب على الجميع» وسقط بفعل بعضهم » ' 
يعتبر الفرق بين فرض العين » وفرض الكفاية من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث 
الواجب في الحكم التكليفي “ » وقد أشار الإمام الطوفي رحمه الله إلى الفرق بينه| بقوله : 
والفرق ˆ العام بين فرض الكفاية » والعين : هو أن فرض الكفاية ما وجب على الجميع» 
وسقط بفعل البعض» وفرض العين ما وجب على الجميع» ولم يسقط إلا بفعل كل واحد ممن 
وجب عليه وهو فرق حكمي ' »اھ . 

فنجد أن الإمام الطوفي رحه الله فر ق بين فرض العين » وفرض الكفاية من حيث تعريفه) 
المتضمن إسقاط الوجوض فرض الكفاية في| إذا قام به بعض من وجب عليه ذلك 
الواجب » وعدم الإسقاط بالكاية في فرض العينإلا إذا فعل كل واحد من المكلفين ذلك 


القرض شه 


(r 


(1) _ العين للفراهيدي ٤١١ / ٠‏ مادة ( ك ف ي )» لسان العرب لابن منظور ۲۲١ / ٠١‏ مادة( كف ى). 

(۲) _ شرح خختصر- الروضة ۲ / ٠٠١‏ .رفع الحاجب للسبكي ٤۹۹4 / ١‏ » البحر المحيط للزركشي۔ ٠۲٤۲ / ١‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ٠۳۷١ / ١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ٥٩‏ . 

(۳) _ شرح خختصر الروضة ١‏ / ۳۳۳ »رفع الجاجب للسبكي ٤۹٩ / ١‏ » البحر المحيط للزرکشي۔ ۱ / ٠۲٤۲‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني ٩‏ . 

)٤(‏ _ المستصفى للغزالي ٠ 1۷ / ١‏ الوصول لابن برهان ۸١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠ ٠١١‏ بيان المختصر۔ 
للأصفهاني ۳٤١ / ١‏ »رفع الحاجب للسبكي ٠ ٠٠٦ / ١‏ الإهاج للسبكي ۲١١ / ١‏ نهاية السول للإسنوي ١‏ / ١۱۸٠ء‏ 
البحر المحيط للزركشي-١‏ / ٠۲٤١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۸١ /١‏ التحبير للمرداوي ۲/ ۰۸۷۲ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ١‏ / ۳۷۳ الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين للدكتور راشد الحاي ۲ / » الفروق في 
أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲٤٤ / ١‏ . 


(°) _ شرح ختصر الروضة ۲ / 0 . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - VTA‏ 


وههذا قال في آخر التعريفين هما :« وهو فرق حكمي » » ومراده بالحكمي : آي من حيث 
I O‏ 

فالحقيقة » وهي وصف الواجب منطبق عليه » فذات) ذات الواجب » وإنع) الفرق من 
حيث الأثر وهو جانب الإسقاط كا ذكرنا . 

وأشار الإمام الزركشي رحه الله إلى هذاأيضا بقوله : « فرض الكفاية لا يباين فرض العين 
با لجنس خلافا للمعتزلة بل يباينه بالنوع ؛ لأن كلا منه| لا بد من وقوعه » غير أن الأول 
شمل جميع المكلفين » والثاني كذلك بدليل تأثيم الجميع عنالتر أ ك » لكنه يسقط بفعل 
البعض ؛ لأن المقصود منه تحصيل المصلحة من حيث الحملة » فالوجوبصادق ” عليه 
بالتواطو » لا بالاشتراك اللفظي علالأصح ‏ »اه . 

ونجد كذلك الإمام ابن قدامة رحه الله م يفرق بينه| ابتداء ؛ أي من جهة الوجوب لشمول 
حد الواجب فى ^ » وهو قول الجمهور ‏ . 

وإنما التفريق يكون في ثاني الحال » وثاني الحال هو جهة اللإسقاط التي ذكرها الإمام الطوفي 
رحمه الله ° . 

وقال الإمام الآمدي رحه الله :« لا فرق عند أصحابنا بين واجب العين » والواجب على 
الكفاية من جهة الوجوب لشمولحد الواجب فما ؛خلافاً لبعض الناسمصيرا منه إلى أن 
واجب العين لا يسقط بفعل الغير ؛ بخلاف واجب الكفاية » وغايته الاختلاف في طريق 
الإسقاط » وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة » ” اه . 


. ٠٠٤١ / ١ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام‎ _ )١( 

(۲) _ البحر المحیط للزرکٹی ۱ / ۲٤١‏ . 

(۲) _ الإحكام للآمدي ١‏ / ۱۳۷ روضة الناظر لابن قدامة ۲ / ٠٠١‏ . 

. ٠١۹ / ١ المسودة لابن تيمية‎ ٠١ / ١ روضة الناظر لابن قدامة‎ » ۱۳۷ / ١ الإحكام للآمدي‎ _ )٤( 

(°) _ الإحكام للآمدي ۱١۷ / ١‏ » القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ٠٠٤ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
النجار ١‏ / ۳۷۷. 


. ۱۳۷ / ۱ الإحکام للآمدي‎ _ )١( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - Ta‏ 


ويمكن توضيح هذا الفرق بصلاة الجمعة فإنةإرض عين ؛ لذا فإنها واجبة على الجميع › 
ولا تسقط إلا بفعل كلوأحد من وجبت عليه . ۰ 
E‏ 
واجبة على الجميع » وتسقط بفعل البعض ‏ . 

ونلاحظ أن المصنف رحه الله اقتصر في التفريق بينها على فرق واحد »وهو التفريق من جهة 
الإسقاط » متابعا فيهالإمام الغزالي » وابن قدامة e UN‏ ر 
بينه| » بينم| نجد أن غيره من الأصوليين كالإمام القراني » والمرداوي » والزركشي » وغيرهم 


ذكروا فروقاً أخرى  ٠‏ وهي]ثار مترتبة على التفريق الأصلي الذي ذ كر سابقاً . 


(1) _ الكافي لابن قدامة ٠۲۲٢ / ١‏ الفروع لابن مفلح ۳/ ٠١١‏ . 

(۲) _ الإنصاف للمرداوي ۲ / ۰۲۹٤‏ الفروع لابن مفلح ۳/ ۱۹۹ . 

(۲) _ المستصفى للغزالي ۲ / ١٠ء‏ روضة الناظر لابن قدامة ۲ / ٠١‏ الإحكام للآمدي ۱ / ٠۳۷‏ . 

)٤(‏ _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠١١‏ الإبهاج للسبكي ٠۲١٠ / ١‏ البحر المحيط للزركشي۔ ۲٤١ /١‏ المنشورني 
القواعد للزركشي ٠۳۸ /١‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ۲ / ٦۷١‏ التحبير للمرداوي ۲ / ۸۸۲ شرح 
الكوكب المنبر لابن النجار ۳۷٤ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E:‏ 
المطلب الرابع 


الفرق بين الواجب الموسع والمخير والكفائي من جهة الترك 


المخير لغة : مأخوذ مخير ˆ ه بين الشيئين أي فو ض إليه الخيار ‏ . 
والواجب المخبر اصطلاحا : « وجويلحد ا 
E‏ » والواجب الكفائين جهة التر ‏ ك من 
الفروق الأصولية “ » وقد اعتنى المصنف رجه الله ببيانهني معرض كلامه في حد الواجب 
حيث فر ق بين نه الواجبات الثلاث من جهة التر ٠‏ ك فقط حيث يقول : 
« قولنا: مطلقا :احترازمن الواجب الموسمء والمخير ” وغرض الكفاية» فإن التر ٠‏ ك يلحقها 
بالجملةء وهو ترك الموسع في بعض أجزاء وقته» وترك بعض أعيان المخير ٠‏ » وترك بعض 
المكلفين لفرض الكفاية» لكن ذلك ليس تركامطلقا  »‏ . 

فن ٠‏ وو اا ات ت ا مل ووا 9 
ففي الواجب الموسع يكون التر ك متعلقا ببعض أجزاء وقته © 
مواآني الواجب ال مخير إن الترك يقع في بعض أعيان المخير ٠‏ فيه » وهو خصال الكفارة 


ا و 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ١١١‏ مادة(خ ي ر)ء تاج العروس للزبيدي ١١‏ / ۰ مادة(خ ي ر). 

() _ شرح ختصر الروضة ١‏ / ۲۷۹ البحر المحيط للزركشي ۱۸١ / ١‏ . 

(۲) _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠١١‏ » بيان المختصر۔ للأصفهاني ۱ / ۳۳۹ ۳٠۹۸-‏ تيسير التحرير لمیر بادشاه 
١ ۲‏ . فواتح الر موت للأنصاري ١‏ / ۷۳ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۱ / ٠٠۳‏ . 

. ۲۷۳ / ۱ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

. ۸۲۳ / ۲ التحبیر للمرداوي‎ _ )٥( 

(1) _ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۱ / ٣۹۹‏ . 

(۷) _ الإبهاج للسبكي ٠١٤ / ١‏ التحبير للمرداوي ۲ / ٩۳۷‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EK‏ 


وأما في الواجب الكفائي فإن التر ‏ ك يكون من بعض المكلفين “ . 
فأصبح القدر المشترك بينها وقوع التر ١‏ ك فيها ؛ إلا أن الفرق راجع إلى اخحتلاف محل الترك» 
ففي الواجب الموسع يتعلق بزمان التكليف » وفي الواجب المخير يتعلق بمحل التكليف › 
وني للواجب الكفائي يتعلق بآفراد ا مكلفين » وهذا ما قر ره بقوله : « وتحقيق ذلك- وهو 
البحث الثاني هاهنا أن الطاب في ا موس عوالمخير ‏ »وفرض الكفاية جميعا متعلق بالقدر 

المشترك» فيجب تحصيله» ويحرم تعطيله. 
فا مشترك في الموسع وهو مفهوم الزمان » ومطلقه من الوقت‌المقرر المحدود شرعاًء بمعنى أن 
الواجب إيقاعه في| يصدق عليه اسم زمن من آزمنة الوقت الشرعي. 
أعني ما بين زوال الشمس إلى أن يصير ظ لكل شيء مثله في الظهر مثلاً فمتى أوقع 
الصلاة في هذا الزمن المطلق كان آتياً بالمشترك فيخرج عن عهدة الواجب أداء » وإ ره 
حتى خرج الوقت الشرعي» كان معطلا للمشترك عن العبادة الواجبة فيه» فيحرم عليه 
الخن وبلر دراك فضا 

والمشترك في المخير ‏ هو مفهوم أحد الخصال» فهو متعلق الوجوب »وأما متعلق التخيير» فهو 
خصوصيات اله صال ؛من إطعام أو كسوة أوعتق .«فالواجب عليه أن يأتي بإحدى 
الخصال ولا بد» وهو المشترك بين جميعهاء لآن كل واحدة منها يصدق عليها أا إحدى 
ا لخصال» ولا يجوز له ترك الجحميع» لئلا يتعطل المشترك» لأن الجميع آعم من المشترك وتارك 
الأعقارك للأحص ˆ «ومعط ل له» ولهخيار بين خ صوصيات الخصال» إن شاء أطعم» أو 


کساء ا تق» فالو اجى - المشترك- لا تخر فبه» إذ لا قا اتان ا إحد 
وی ق و بانه إ إحدى 


(۱) _ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳۷١ / ١‏ . 


(۲) _ التحبیر للمرداوي ۲ / ٩۱۳‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EK:‏ 


الخصال» وإن شاء ترك» والمخرر فيه- وهو خصوصيات الخصال- لا وجوب فيه» إذ لا 

قائل بأن الواجب عليه جميع الخصال على الجمع ‏ . 

والمشترك في فرض الكفاية هو مفهوم آي طوائف المكلفين» كإحدى الخصال في الواجب 

ا للخير» غير أن الخطاب تغل با لجميع في أول الأمرء لتعذر خطاب بعض مجهول أومعين › 

مع تساوي الحميع فيه» فيكون ترجيحاً من غير مرجح» ولا جرم أنه سقط الوجوب عن 

الجميع بفعل إحدى الطوائف» لحصول المشترك الوافي بالمقصود, وآثم الجميع بترك جميع 

الطوائف له لتعطل المشترك, فهذا هو التحقيق في الأبواب الثلاثة ‏ . 

البحث الثالث في الفرق بين الأبواب الثلاثة: وهو أن المشترك في فرض الكفاية هو الواجب 

عليه» وهو المكلف» وني المخير هو الواجب نفسه»ء وهو إحدى الخصال» وني الموسع هو 

الات هو ال ما ات 

ومن هذا كله نخلص إلى األضنف رحه الله بين ٠‏ أن القدر المشترك بين الواجب الموسع 

والمخير والكفائي يجب تحصيله » ويحرم تعطيله » ففي الواجب الموسع يجب تحصيل الواجب 
خود ال رمان امقر و رعا + وق الوا جك الخر با قصل الراجب ف إلخدى :ا لضان 

الملحددة شرعا » وي الواجب الكفائي يجب تحصيل الواجب من أحد أفراد المخاطبين به 

را 

ون الفرق بين هذه الواجبات الثلاثة إنها هو ني جنس المتروك منها » ففي الواجب الموسع 

فا الخد د قرغا موق الواجب الخر راض الخال ال وو غا : 


وني الواجب الكفائى يترك بعض المخاطب بفعل البعض الآخر . 


() _ الفروق للقرافي ۲ / ۷-٤‏ شرح العضدعلى ابن الحاجب ۲٠١ / ١‏ التحبير للمرداوي ۲/ ۹۱۲ »شرح 
الكوكب المنبر لابن النجار ۸١ / ١‏ . 

(۲) _ التحبیر للمرداوي ۲/ ٩۱۲‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ۳۳۲ . 
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ويلاحظ ما سبق عناية المصنف رحه الله بتحرير وجه الشبه » والاشتراك بين المتشامات › عا 
ن غل عرف الفر ي بغ ذلك خو اتا حة: 

کا يلاحظ عنايته رحهمه الله بالإسهاب في الشر-ح » ثم تلخيص ما ذكره بإيجاز » وتحديد 
موضع الفرق مما يعين على ضبطه . 
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المطلب الخامس 


الفرق بين الفرض والواجب 


يعتبر الفرق بين الفرض » والواجب من الفروق الأصولية المشهورة المتعلقة بمسائل 
الواجب في الحكم التكليفي ”“ » والمصنف ر حه الله یری أن لا فرق بینه)ا » کا هو مذهب 
جمهور الأصوليين “ » وأن النزاع لفظي » وذلك حيث يقول : « النزاع في المسألة » إنها هو في 
اللفظ » مع اتفاقنا على المعنى ؛ إذ لا نزاع بيننا » وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع عليناء 
وآلزمنا إياه من التكاليفيى قطعي وظنيٴَ »واتفقنا على تسمية الظني واجباء وبقي النزاع في 
القطعي ٴ فنحن نسميه واجبا »وفرضبظريق التر ˆ ادف» وهم يخصونه باسم الفرض» وذلك 
ما لا یضرنا وإیاهم» فلیسموه ما شاءوا» ‏ اھ . 
وقد أشار إلى ذلك الإمام الغزالي رهه الله في رده على الحنفية فقال :« ونحن لا ننكر انقسام 


الواجب إلى مقطوع » ومظنون » ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني  »‏ اه . 


() _ العدة لأي يعلى ١‏ / ۲ء الحدود للباجي ٠٠١‏ أصول السرخسي- ١‏ / ١٠ء‏ المستصفى للغزالي ١‏ / ١٦ء‏ 
الواضح لابن عقيل ۳/ ٠ ٠١۳‏ الوصول لابن برهان ١‏ / ۷۸ كشف الأسرار للبخاري ۲ / ٠٠۳‏ »بيان المختصر- 
للأصفهاني ٠۳۳۷ / ١‏ رفع الحاجب للسبكي ٠ ٤۹٤ / ١‏ الإبهاج للسبكي ٠١١ / ١‏ ناية السول للإسنوي ١‏ / ١۷ء‏ 
التوضيح للمحبوبي ۲ / ٩١‏ » البحر المحيط للزركشي- ١‏ / ۱۷۸ شرح المحلي على جمع الجوامع ١‏ / ۸۸ التحبير 
للمرداوي ۲ / .۸۳١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ١١ /١‏ فواتح الر موت للأنصاري ٥۸ / ١‏ »الفروق في 
أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ١‏ / ۲۳۷ . 

)١(‏ _اللإحكام لإبن حزم ٠ ٤٤ / ١‏ المستصفى للغزالي ٠ ٦١ / ١‏ الإحكام للآمدي ٠١١ / ١‏ . بيان المختصر للأصفهاني 
١‏ / ۷ شرح العضد على ابن الحاجب ١‏ / ۲۲۸ البحر المحيط للزركشي۔ ۰۱۸١ / ١‏ » شرح الكوكب المنير لابن 
النجار ۱ / ٠٠۲‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ۲۷١‏ . 

. ٠١ / ١ المستصفى للغزالي‎ _ )( 
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وأيضا الإمام الآمدي رحه الله بقوله : « وبا لجملة فالمسألة لفظية  »‏ اه . 

وسبب ذكري هذا المببحث مع أن الإمام الطوفي رحه الله لم يفر ق بينه) في بادئ الأمر هو 
إشارة المصنف بعد ذلك إلى أن فروع الفقه قد انبنت على التفريق بين الفرض » والواجب 
فمن ذلك مسائل الصلاة » وفروضها » وواجباتها » والمضمضة » والاستنشاق » وغبرهامن 
المسائل فقال رحه الله : « الذي نصره أكثر الأصوليين هو ما ذكرناه من أن الواجب مرادف" 
للفرض» لكن أحكام الفروع قك ب يت على الفرق بينهاء فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة 
مشتملة على فروض » وواجبات » ومسنونات» وأرادوا بالفروض الأركان . 

وحکمه)] ختلف من وجهین : 

أحدهما: أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب . 

والفاو اف الر اجه ن ذا نرك سس جرد ال عراشل ار وكا 
الكلام في فروض الحج ˆ وواجباته» حيث ج برت بالدم » دون الأركان وأشار الشيخ 
أبو محمد إلى الوجهين ‏ » فقال: الفرض: هو الواجب في إحدى الروايتين» لاستواء 
حدما والثانية : الفرض آکد ؛ فقيل هو اسم لا ي قطع بوجوبه» وقیل :ما لا ي سامح في ترکه 
عمداولا سهواء نحو أركان الصلاة . اه 

قلت : واختلفت الرواية عن أحمد- رحه الله - في صدقة الفطر ” » فقال في رواية مهنا ”° : 
هي واجبة» لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضهاء وهذا تسوية منه بين الفرض 


(۱) _ الإحکام للآمدي ۱ / ۱۳۷ . 

(۲) _ انظر : بدائع الصنائع للكاساني ١‏ / ۲۷۸ المجموع للنووي ٠۳۹ / ٤‏ الكانفي لابن قدامة ٠١۸ / ١‏ . 

(۳) _ انظر : الاختيار للموصلي ٠۷٤ / ١‏ المهذب للشيرازي ۲١۲ / ١‏ العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي ۲۸٤‏ . 
)٤(‏ _ روضة الناظر لابن قدامة ٠١١ / ١‏ ءالمسودة لابن تيمية ٠١١ / ١‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ٦۳‏ . 
() _ المغني لابن قدامة ٤‏ / ۲۸۳ . 


(1) _ سبقت تر هته ص ۱۳۱ . 
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عليه وسلم صدقة الفطر “ » وآنا ما أجترئ أن أقول: إنها فرض» وقيس بن سعد 


انا فرض )وهذا فرق ˆ منه بینه|. 

وكذلك اختلفت الرواية عنه في المضمضة " »والاستنشاق ‏ »وهل همافرض »أو 

واجب “ ؟ بناء على الأصل المذكور وصحح ابن عقيل في (الفأصول أا واجب” » لا 
فورض ” »والله أعلم» اه . ۰ 

فنجده رحه الله آشار إلى الفرق بينهما من وجهين : 

ال وجا اول من خت اترك وت افر فر یه فرت الاج 

وهذا الوجه لا نزاع فيليفت آحكام الشرع بمرتبة واحدة في الأبوت » وهو محل اتفاق بين 

الحنفية » والجمهور ‏ . ا 

الوجه الثاني فن حيث الإخلال » فالفرض لا ج بر بشيء غير الإتيان به » بخلاف الواجب 


فإنه بر » كا أشاللى أمثلة ذلك في الص اة » والحج . 


. ٠١١١ حديث رقم‎ ۱٦۲ / ۲ رواه البخاري في كتاب صدقة الفطر باب صدقة الفطر على الحر والمملوك‎ _ )١( 

(۲) _ سبقت ترجمته ص ۱۳۱ . 

(۳) _ المضمضة في اللغة : التحريك » والمراد : تحريك الماء في الفم » وغسل الإناء وغيره ( ختار الصحاح للرازي ٠۲۳‏ 
مادة ( م ض ض) وني الاصطلاح : إدارة الماء في الفم» ثم نجه . ( المهذب للشيرازي ٠١ / ١‏ الشربح الكبير لابن قدامة 
۸۱/۱(. 

)٤(‏ _ الاستنشلقهغال من التش تى » وهو الشم » ويطلق على صب ˆ الس عوط في الأنف . انظر : تاج العروس للزبيدي 
٤۲١ / 7‏ مادة ( ن ش ق )» معجم مقاييس اللغة لابن فارس 44١‏ مادة ( نش ق )» وفي الاصطلاح : اجتذاب الماء 
بالنفس إلى باطن الانف . ( المهذب للشيرازي ١‏ / ١٠ء‏ الشرح الكبير لابن قدامة )۲۸١ / ١‏ . 

(°) _ انظر الروايتين في : الإنصاف للمرداوي ٠١١ / ١‏ . 

(1) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ۲۷۸ . 

(۷) _ أصول السرخسي-١‏ / ٠٠١‏ روضة الناظر لابن قدامة ٠٠١ / ١‏ .الإحكامللآمدي /١‏ ۹4 التوضيح 
للمحبوبي ۲ / ٩۱‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۱ / ۰۲۳۲ شرح الكوكب المنیر لابن النجار ٠٠۴۳ / ١‏ »فواتح 
الر هوت للأنصاري ۱ / ٩۸‏ . 
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وهذا الذي أشار إليه رمه اللمن أن الفقهاء فر قوا بين الفروض » والواجبات » وأرادوا 
بالفروض الأركافا يدل على نقض ما نصرء أكثرً الأصوليين من أن الواجب مرادف 
للفرض ” ؛ لأنه تفريق بين الواجب » والركن » وليس بين الفرض »والواجب هذامن 
9 

ومن جهة ثانية أن التفريق جاء لبيان الأثر ا مترتب عند الإإخلال » ونحو ذلك » وقين ˆ 
الإمام الزركشي إلى أن التفريق بينه| إنما هو بقصد البيان » والإيضاح فقال :« وقد فرق 
أصحابنا بين الواجب » والفرض في باب الصلاة فسموا الفرض ركنا » والواجبشرطا » 
مع اشتراكه) في آنه لا بد منه » وني باب الحج حيث قالوا الواجب ما يجبر تركه بدم » 
والركن ما لا يحبر » وهذا ليس في الحقيقةفرقاً يرجع إلى معنى تختلف الذوات بحسبه » وإنم) 
هي أوضاع نصبت للبيان » ” اھ . 


وهناك فروق أخرى ذكرها بعض أئمة الأصول رحهم الله تعالى “ . 


)١(‏ _الإحكام لإبن حزم ٠ ٤٤ / ١‏ المستصفى للغزالي ٠ ٠١ / ١‏ الإحكام للآمدي ٠١١ / ١‏ . بيان المختصر للأصفهاني 
۱ ۷ شرح العضد على ابن الحاجب ١‏ / ۲۲۸ البحر المحيط للزركشي۔٠‏ / ۰۱۸١‏ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار ۱ / ٠٠۲‏ . 

(۲) _ التحبیر للمرداوي ۲ / ۸٤١‏ . 

(۲) _ البحر المحيط للزركشي ٠۸٤ / ١‏ . 

)٤(‏ _ ينظر : العدة لأبي يعلى ۲ / ۳۷١‏ أصول السرخسي. ١٠١ / ١٠‏ المسودة لابن تيمية ٠٠١١ / ١‏ شرح الكوكب 
امبر لابن النجار ٠٠۳ / ١‏ . 
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الفرق بين الواجب والمندوب 


اقوت اسم مقرل من الدت رادت له إلد عاد وعد فان قوما إزأفى * 
ورب «موونة eS OA‏ 
ر 

لایسالوتاهم < نید م فاتللك ‏ عل ما قال بُرهانا ۰ 
وقال الإمام الآمدي رحمه الله : « الندب في اللغة : هو الدعاء إلى أمر مهم » " . فيكون 
بذلك أخص مماسبق » وقال الإمام الطوفي رحمه الله :« وهو أنسب » وأشهر في لسان 
العربوأغلب » وعليه ج مل کلام غيره» ^ 
واصطلاحا : «ما آثیب فاعلّه »ولم یعاقب تارکه  »‏ . 
يعتبر الفرق بين الواجب » والمندوب من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم 
التكليفي ‏ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحمه الله ببيان الفرق بينها بقوله :« والندب في 


الشر ٠‏ ع نما أ ثيب فاعله بو لم عاقب تاركه . 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ٠٠١‏ مادة ( ن د ب )» لسان العرب لابن منظور ۷٠۳ / ١‏ مادة(ن دب )» تاج العروس 
للزبيدي ۲٥۳ / ٤‏ مادة( ن دب). 

(۲)البيت لقريظ بن أ نيف الع نبري » انظر شرح ديوان الحاسة للتبريزي ٠ / ١‏ . 

(۲) _الإحکام للآمدي ۱ / ۱۱۹ . 

. ٠۷١ /۳ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(°) _ شرح ختصر الروضة۱/ ٠٠۳‏ . 

(1) _ المعتمد لأبي الحسين ۷٩-۴ / ١‏ المحصول للرازي ۲ / ۱۷١‏ - ۲۰۷ .الإحکام للآمدي ۱ / ۱٣۰٩-۱۳٤‏ 
نهاية السول للإسنوي ۷١ / ١‏ - ۷۷ البحر المحيط للزركشي-١‏ / ۲۸٤ - ۱۷١‏ التحبير للمرداوي ۲/ ۸٠1١‏ - 


. ۸ 
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فالآول جنس يشمل الواجب والندب - أعني المندوب- ٠‏ والثاني: وهو قولنا: ولم يعاقب 
تارکه» فصل له عن الواجب» لأن الواجب يعاقب تارکه » ' . 
فنجد أن الإمام الطوفي رحه الله أشار بقوله قالأول جنس ” يشمل الواجب » والندب » إلى 
وجود جامع بين الواجب » و ندوب وهو جنس الثواب في كل . 
وذكر أيضا وجه اشتراك ثان بينها بقوله بعد ذلك :« فقولنا مأمور به جنس يتناوله 
e EE Da‏ ہا 
یشترکان في کون کل منه) مأمورا به . 
وهذا من دقته رمه الله في بیان الفروق حيث لا كان الواجب » والمندوب يشتركان في بعض 
الوجوه » فإنهيرد السؤال عن وجه الفرق بينه) ؟! 
فأشار رحمه الله إلى التفريق بينه)ا من جهة ترتب العقاب على ترك الواجب » دون 
المندوب 0 وصر ‏ ح بالفرق بينهي) بقوله :« قولنا : ولم يعاقب تاركصفل * له عن الواجب» 
أي أن هذا فرق " يميز المندوب عن الواجب » وهذا الفرق حتاج إليه لأن كلاً من الواجب › 


وا مندوب يشتركان في كون| مأمورا با » ولذلك لا بد من توضيح الفرق بينها . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٠٠۳‏ . 
(۲) _ المستصفى للغزالي ٦١ / ١‏ الإحكام للآمدي ٠١١ / ١‏ ء البحر المحيط للزركشي. ۲۸٤ / ١‏ التحبير للمرداوي 


۲ ۹ . شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٠١ / ١‏ . 
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اللطلب السابع 


الفرق بين المندوب وبين الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية 


يعتبر الفرق بين ال مندوب وبين الواجب الموس عوالمخير ٠‏ »وفرض الكفاية من الفروق 
الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم التكليفي “ » وقد اعتنى المصنف رحه الله ببيان الفرق 
بينها بقوله : « وقولنا: جوز تركه - أي المندوب -هو أعم من أن يكون تركه مطلقا » أو إلى 
بدل» فيتناول الواجب الموسع » والمخير » وفرض الكفايةء لآن جميعها مأمور به يجوز تركه» 
لکن إلى بدل» كما سبق تحقيقه ‏ . فبقولنلا إلى بدل » خرجت هذه الثلاثة » ونحوها» " . 


وبقوله :« الأمر يقتضى الفور في ظاهر المذهب ”؛ إشارة إلى أن فيه خلاةًا عن أحمد؛ فإنه قد 


نقل عنه أن الحج على التراخي ‏ » مع أنه مأمور به» وهودل ٠‏ على الخلاف في هذا الأصل . 
قلت: فإن كان الخلاف في هذا الأصااستفيد من هذا القول في الحج؟ فلا حج اة فيه؛ لأن 
القواعد بوالأصول جوز تخصيصها بدليل أقوى منها عند المجتهد» وإلكان قدو جدعنه 


نص ٠»‏ بأن الأمر على التراخي؛ فذاك . 


)١(‏ _ الفصول للجصاص ۲ / ٠٤١١ - ٠١١‏ » العدة لأي يعلى ٠۳٠١ / ١‏ المستصفى للغزالي ٦٦ / ١‏ - 1۹ » ختصر ابن 
اللحام ٦۳‏ » التقریر والتحبیر لابن امیر حاج ۲ / ٠١۸‏ . 

(۲) _ انظر شرح ختصر الروضة ۱ / ۲۷۳. 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٠٠٤‏ . 

. ۲۲۲۵ / ٩ التحبیر للمرداوي‎ ٩ / ۲ أصول ابن مفلح‎ ۱ / ١ انظر : العدة لأبي يعلى‎ _ )٤( 

(°) _ عن الإمام أحمد رحه الله روايتان في الحج هل هو على الفور أو التراخحي ؟ والمذهب أن الحج يجب على الفور وهو 
منصوص الإمام أحمد رجه الله وعليه جماهير أصحابه وهو الصحيح من أآقوال العلماء رحمهم الله » انظر : الكاني لابن قدامة 
۱/ ۳ .الإنصاف للمرداوي ۳/ ۲۸۷ . 

| ذكر القاضي أبو يعلى إيماء الإمام أحمد رحه الله ني رواية الأثرم في مسألة تفريق قضاء رمضان إلى أن ظاهر ذلك أنه‎ _ )١( 


حمل الأمر على الفور . العدة ١‏ / ۲۸۳ . 
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قوله: لنا : لإوسارعوا 4ء سابقوا 4 » إلى آخره. هذا دليل القول بالفور» وهو من 
ونخوة! ...... الوجه الرابع: أن التأخير لو جاز» لكان إما لا إلى غاية» أو إلى غاية. 
والأول: وهو التأخبر لا إلى غاية مفو ت للمقصود بالكلية؛ لأنه إما أن يؤّخره لا إلى بدل؛ 
فيلحق با مندوبات» أي: يصير مندوبا » إذ ا مندوب هو الذي يجوز تأخيره» وتركه لا إلى بدل» 
A NIE ea‏ 
فبين ‏ رحه الله أن المندوب يشترك مع هذه الواجبات الثلاثة الوس عوالمخير ا » وفرض 
الكفاية ) من جهة كون وجود الأمر في الجميع » وهذا يستلزم التفريق بينها » وذلك من جهة 
أن الأمر في الثلاثة جوز تركه إلى بدل ؛ بخلاف الندبفإنه جوز تركه إلى غير بدل » 
وتوضيح ذلك : أن الواجب الموسع يجوز فيه ترك صلاة الظهر مثلاً ني أوللوقت إلى بدل › 
وهو فعلها ني آخر الوقت ٠‏ والواجب المخير ˆ يجوز فيه ترك الخصلة من خصال الكفارة 
كالإطعام » والنسك في فدية “ الأذىثلاً إل بدل »وهو صيام ثلاثة أيام ٠“‏ وفرض 


(۱) _ جزء من آية رقم ٠١١‏ ني سورة آل عمران قال تعالى : [ وسارعواإلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين ) . 

() _ جزء من آية رقم ۲١‏ في سورة الحديد» وهي تعالى : [ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء 
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۳۸۹ . 

. ٥۲۰ / ۱ »رفع الحاجب للسبكي‎ ٠٤١ / ١ اللإحكام للآمدي‎ _ )٤( 

٥(‏ اله ية : ما يقي به الانسان نفسه من مال » أو يبذله في عبادة قصر فيها » نحو قوله تعالى : [ ففدية من صيام أو صدقة 
صدةة أو نسك ‏ سورة البقرةآية ١۹١‏ الفردات لر اغب ۳۷٤‏ + وخصال الفدية التخيبرية ثلائة : ذبع شاة» أو صياء 
ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين » ودليلها الكتاب والسنة » أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) سورة البقرة آبة ۱۹١‏ » وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن 
عجرة رضي الله عنه [ أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم » قال : فاحلقو ص م ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين » أو 
انسك نسيكة ] رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية ۵ / ۱٦٤‏ حديث رقم ٤۱۹۰‏ » ورواه مسلم في كتاب 
ا لحج باب جواز حلت الرس للمحرم إذا كان به آذى ووجوب الفدية لحلقه وبیان قدرها ٤‏ / ۰۲۰ حدیث رقم ۲۹۳۲ . 


(1) _ ا مغني لابن قدامة ۵ / ۳۸١‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ۲ / ٠٠١‏ . 
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الكفاية جوز فيه إسقاط فرضية صلاة الجنازة مثلاً عن الكل يبدل »وهوفعلهامن 
اا 

آما الوت فاه ور اشقا طه كرون أن يكر نهاك يدل عته هل الضصدة غر الراجة غور 
ترکها بدون بدل . 

وهذا الوجه تابع فيه الإمام الطوفي الإمام الغزالي حيث قال :« فالأصح في حده - أي 
المندوب - أنه المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له » من غير حاجة على 
بدل احترازا عن الواجب المخير » والموسع » " اه . 

وأشار إلى ذلك الإمام الرازي رحه الله بقوله :« وأما فساد القسم الثاني وهو القول بجواز 
التأخير لا إلى بدل فذلك يمنع من كونهواجباً ؛ لأنه لا يفهم من قولنا إنه ليس بواجب إلا 
آنه جوز ترکه من غیر بدل  »‏ . 

والإمام أبو يعلى رحه الله ني معرض كلامه عن الواجب الموسع واشتراط العزم على الفعل 
فقال رحمه الله :« لو قلنا: له التأخير من غير شرط العزم سو ينا بينها » وبين النافلة » 
والمباح؛ لأن له تأخيرها من غير شرط العزم» وقد أجمعنا على الفرق بين الواجب » وبين 
النافلة » والمباح» فلا حصل الفرق إلا بها ذكرنا» ‏ . 

وهذا التفريق يضاف إلى أصل الفرق ما بين المندوب » والواجب في هذه الواجبات بمعنى 


أن التفريق بينها » وبين المندوب لا ينحصر في هذا الوجه ‏ . 


)١(‏ _ الفروق للقراني ١١١ - ١١١ / ١‏ »البحرالمحيط للزركشي- ٠٠٤ / ١‏ التحبير للمرداوي ۲/ ۸۸۲ شرح 
الكوكب المنبر لابن النجار ٠۷١ / ١‏ . 

. ٠١ /١ المستصفى للغزالي‎ _ )( 

(۳) _ المحصول للرازي ۲/ ١١١‏ . 

. ۳٠١-۴۳١۳ / ۱ العدة لأ يعلى‎ _ )٤( 

(°) _المعتمد لأبي الحسين ۷٨-٤ / ١‏ المحصول للرازي ۱۱١ / ١‏ .الإحکام للآمدي ۱ / ٧٣١ - ۱۳١١‏ نہاية 
السول للإسنوي ٠۷١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي ۲۸٤ / ١‏ التحبير للمرداوي ۲ / ٩۷۸-۸٠١‏ . 
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الفرق بين الواجب والحرام من حيث التقييد بالزمان والأشخاص 


الحرام لغة فصدر حرم عليه الشيء جر ما ور اذا غ روند ع اوو ا ا 
)0 

وني اللإصطلاح : «ما م فاعله شرع » ". 

يعتبر الفرق بين الواجب والحرام من حيث التقييد بالزمان والآأشخاص من الفروق 
الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم التكليفي ” » وقد أشار الإمام الطوفي رحه الله إلى الفرق 
بينه) من جهتين : 

الواجب » لا ذكر الاقتضاء الفعلي » وهو الأمر بقسميه » وما الواجب والمندوب » أخذ هنا 
يبين حكم اقتضاء الكف » وهو النهي بقسميه » وما الحرام والمكروه » ق م التخيير › 
فالحرام ضد الواجب » لأن الواجب مأمور به على الجزم مشاب " على فعلهمعاقب ” على 


ترکه » فالحرامإذاً منهي عنه على الجزم » مثاب على ترکه » معاقب على فعله » اھ . 


(1) _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲۳۸ مادة(ح ر م)» لسان العرب لابن منظور ۱۲ / ١١۹‏ مادة(ح رم)» 
القاموس المحيط للفيروزابادي ٠١١١‏ مادة(ح ر م)» تاج العروس للزبيدي ٤٥١ / ۴١‏ مادة(ح رم). 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ٠١۹ / ١‏ وانظر تعريفات الحرام في : المستصفى للغزالي ١‏ / ۲۷ الإحكام للآمدي ١‏ / 
۳ » نهاية السول لللإسنوي ٠۷۹ / ١‏ البحر المحيط للزركشي ٠٠١ / ١‏ التحبير للمرداوي ۲ / ۹٤١‏ شرح الكوكب 
المنبر لابن النجار ۳۸١ / ١‏ . 

(۳) _ المستصفى للغزالي ۷١ / ١‏ الإحكام للآمدي ١١١ / ١‏ ء ناية السول للإسنوي ۲/ ۲۷١‏ » البحر المحيط 
للزرکشي ۱ / ۲۹۲ » التحبیر للمرداوي ۲ / ٩٤٩‏ » الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۱ / ۲٠۸‏ . 


. ٠٠۹ / ۱ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 
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الجهة الثانية : من حيث قصد الشارع فقال رحمه الله : « والفرق بين الواجب » والحرام في 
ذلك هو أن مقصود الواجب تحصيل المصلحةء فجاز أن يكون فيه اموس ع » وفرض الكفاية 
ف ع ا ر ا د مو الا وات رالاعا کا می هر 2 
بخلاف الحرام» فإن مقصوده نفي ال مغسدة » وا لمفسدة يجب نفيها عقلاً »ءوشرعامطلقاء في 
جيع الأزمان» من جميع الأشخاص » والأعیان كا سبق تقريره © 
أما الحرام المخير ٠‏ » فيجوز وروه٠كالواجب‏ المخير ٠‏ » لأن المغسدة قد تتعلق بأحد الشيئين 
والأشياء» كا تتعلق المصلحة به» فكى| جاز أن يقول له: إذا حنشت في يمينك فأطعم» أو 
اكس» أو أعتق» كذلك جاز أن يقول له: لا تنكح هذه المرأة آو آختهاء آو بنت أختهاء أو 
أخيهاء فيكون منهياً عنه| على التخيير» أيتها شاء اجتنب » ونكح الأخرى» كا أنه إذا أسلم 
عليهياء قيل له:طلق إحداهما وأمسك الأخرى آيتها شئت. 
ثم الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر » والنهي باعتبار أنواعه» 
وأشخاصه» كالأمر بالزكاة» وصلاة الضحى مثلاء والنهي عن الصلاة في وقت النهي. 
أما الواحد بالشخص,» فيمتنع كونهمورداً هماء من جهة. أما من جهتين» كالصلاة في الدار 
المخصوبة» فلا تصح في أشهر القولين لناء خلافا للأكثرين   »‏ . 
فبين ‏ رحه الله أولا أن التفريق بينيقهلين ٠‏ من حيث اخلاف الحقيقة الطلبية في كل منها 
فالطلب في الواجب فعلي » والطلب في الحرام تركي » وليس التضاد بينها من جهة التقابل 


(۱) _ شرح ختصر الروضة۱/ ۳۲ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٠١۹‏ . 

(۲) _ اختلف الفقهاء رحمهم الله ني حكم الصلاة في الموضع المغصوب على قولين : فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعية ورواية عن أحمدإلى صحة الصلاة » وذهب الحنابلة في الرواية المشهورة» وهو من مفرداتهم إلى عدم صحة 
الصلاة . انظر : المسألة في : البحر الرائق لابن نجيم ١‏ / ۲۸۳ الذخيرة للقراني ۲ / ٤۹۷‏ » المجموع للنووي ۳/ ۹٠ء‏ 
الإنصاف للمرداوي ۱ / ۳۲۲ . 


. ٠٠١ / ١ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 
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آي : فلا يكونان نقيضين » إذ المقابل للحرام هو الحلال » وليس الواجب » فيقال : هذا 

حلال » وهذا حرام . 

والواجب » والحرام متضادان فلا بجتمعان » فالواحد بالشخص لا يكون حرام »وواجبا 

من جهة واحدة » إلا إذا جوزنا تكليف المحال لذاته “ » وتوضيح ذلك مثلاً أن يقال : صل 
هذه الظهر » لا تصل ‏ هذه الظهر » أعتق هذا العبد » لا تعتق هذا العبد » فهذا تناقض متنع 

وروده في أوامر الشرع ‏ . 

قال الإمام عضد الدين رحمه الله " :« فلو اتحد الواحد بالشخص ؛ بأن يكون الشي۔ء 

الاجا من اة الو ادر اجا جراعا سا ٤‏ فلك مسحل طا إلا غد مروز 

تكليف المحال » وقد منعه بعض من جوز ذلك ءنظراً إلى أن الوجوب يتضمن جواز 

الفعلء وهو يناقض التحريم  »‏ اه . 

وما يترتب على الفرق بينها من حيث هذه الحقيقة وجود الثواب » والعقاب » فالواجب فيه 

الثواب بفعله » والعقاب بترکه » والحرام عکسه فیثاب تارکه » ویعاقب فاعله کا آشار إليه 

رهه الله . 

وثانيا : أن التفريق بينه| هنا هو بين التعريفين في قيد الإطلاق » فإنا أتى الأصوليون بقيد 


الإطلاق ني الحرام دون الواجب لأن المقصود دفع المفسدة مطلقاً في الزمان والأشخاص 


(1) _ ينظر تعريف تكليف المحال ص ۲۳١‏ » وقد اختلف علاء الأصول في مسألة تكليف المحال » فذهب الجمهور إلى 
جوازه مطلقاً » وذهب المعتزلة إلى منعه » وأما مسألة التكليف با محال فلا يصح بالإجماع . انظر : المستصفى للغزالي ١‏ / 
٦‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ٠۲‏ الإبهاج للسبكي ٠۲٠۷ / ١‏ البحر المحيط للزركشي۔ ۱ / ٠۲٠۲‏ شرح 
الکو کب المنبر لابن النجار ۱ / ٠۹۱‏ . 

() _ شرح ختصر الروضة ۳٦۲ / ١‏ وينظر : بيان المختصر للأصفهاني ٠۳۷۸ / ١‏ التحبير للمرداوي ۲ / ٩٥۳‏ . 

(۳) _ هو الإمام عضد الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أحد بن عبد الغفار الايججي الشافعي » من أهل إيج (بفارس) » ولد 
بعد سنة ۷٠١‏ ه » كان إماماً فى المعقول قا)ً بالأصول والمعاني والبيان والعربية » ولي القضاء » وكان كشثير الأفضال على 
الطلبة كريم النفس » توفي سنة له مؤلفات منها : المواقف » شرح مختصر ابن الحاجب » توفي سنة ۷١١‏ ه. انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية لابن السبكي ٤٦ / ٠١‏ » الدرر الكامنة لابن حجر ١‏ / ۲۹۹ » شذرات الذهب لابن العماد ٠۷٤ / ١‏ . 


. ۲ / ۲ شرح العضد على حتصر ابن ا لجحاجب‎ _ )٤( 
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والآعيان كا قرر ذلك الإمام الطوفي رحه الله بقوله : « بخلاف الحرام» فإن مقصوده نفي 
المغسدة. والمغسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقاء ني جميع الآزمان» من جميع الأشخاص 
والأعيان » . 

وأما الواجب فالمقصود منه تحصيل المصلحة بالقدر المشترك في أنواعه ك قال رمه الله : « 
مقصود الواجب تحصيل المصلحة»ء فجاز أن يكون فيه الموسع وفرض الكفاية» تعليقا 
لحصول المصلحة بالقدر المشترك من الأوقات والأعيان » . 

وإلى هذا شار الإمام القراني رحه الله وغيره بقوله نبجة ية الأمر بالمأمور به الواجب مثلا 
لمصلحته إن| معناها والمراد با آنه لولا القصد إلى تحصيل المصلحة ما شرع » وتبعية المصلحة 
للأمر إنا معناها » وا مراد با آنه لولا شرعية الأمر الباعث على فعل المأمور به ما حصلت 


فال امور بقابع للمصلحةوجويا ا لەوجودا e‏ آه. 


(1) _ الفروق للقراني ۲٠١ / ٤‏ حاشية العطار على شرح المحلي ٠٠١ / ١‏ . 
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الطلب التاسع 


الفرق بين المكروه والمندوب 


المكروه لغة :اسم مفعول من كه الشي۔ء يكر هه » يقال :كرهه وها وكراهة» والكر ه : 
اال د ر 
وني اللإصطلاح : ماطح تارك ولم يذم فاعله» ‏ . 
يعبتر الفرق بين المكروه والمندوب من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم 
التكليفي » وقد اعتنى المصنف رحه الله ببيان الفرق بينه) بقوله :« المكروه ضدالمندوب 
EEE oO E A EA N ES‏ 
تقسيم الخطاب إلى الأحكام أن المندوب: هو المأمور غير الجازم» والمكروه: المنهي غير 
ا لجازم» فا مندوب قسيم الواجب في الأمرء والمكروه قسيم الحرام في النهي» فتحةةققت 
الض دية بينهها من حيث الحقيقة والمادة» أي: من حيث حقيقتها ومادتها» ‏ . 
فنص رجه الله على الفرق بينه| من جهتين : 
الجهة الأولى : من حيث حقيقة كل منه| في تقسيم خحطاب الشارع التكليفي : 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۲۹١‏ مادة ( ك ر ه) لسان العرب لابن منظور ٥١ / ٠١‏ مادة(كره). 

()_ شرح مختصر الروضة ۳۸١ / ١‏ وانظر تعريفات المكروه ني : المستصفى للغزالي ٠١ /١‏ .الإحكامللآمدي ١‏ / 
٤‏ .,» شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۷١‏ ناية السول للإسنوي ٠۷۹ / ١‏ التحبير للمرداوي ۳/ ٠٠٠٠١‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ٤١۳ / ١‏ . 

(۳) _ انظر : العدة لأي يعلى ١‏ / ١١٠١ء‏ المنخول للغزالي ۷١١۱ء‏ كشف الأسرار للبخاري ۲ / ١٠١۴ء‏ بيان المختصر- 
للأصفهاني ١‏ / ۳۹۳ » نهاية السول للإسنوي ١‏ / ۷۹ التحبير للمرداوي ۲ / ۳۰۹۷۲ / ٤٠٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير 
لابن النجار ٤١۳١-٤١۲ / ١‏ . 

. ٠٠۳ / ۱ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(°) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٠۸۲‏ . 
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فا مكروه ضد المندوب» وهذه الضدٴية مستفادة من تعريف كل منه| حيث قال في تعريف 
المندوب :« هو المأمور غير الجازم » » وقال في تعريف المكروه : « المنهي غير الجازم » » 
فتحصلت الض ‏ دية من جهة الأمر والنهي ‏ » وهذا الفرق راجع في الأصل إلى الضدية بين 
الواجب والحرام التي مر" ت معنا » وتوضيح ذلك أن المندوب قسيم الواجب » والمكروه 
قسيم الحرام . 

المجهة الثانية : من حيث مادة كل منها : 

فالمأمورمر غب فيه وكون في لاف ر منه العإيالشر ١‏ .ع » بخلاف المكروه فإنه يكون 
فيفي ر عنه لللوالشر ٠‏ ع » وقد أشار إلى ذلك بقوله :« والمنهي والمكروه مانفر عنه 
لولوالشر ٠‏ ع . 

قال الجوهري: (الو هة الش دة في الحرب. وقال الفراء ‏ : الكره بالضم: المشقة  )‏ . 

قلت : فيجوزاشتقاق المكروه من ذلك لأن لعلوالشر ع لا ينفران إلاعن ش قلا بومشقةً 
و 1 


› ٦٤ المختصر ص‎ ۸٠٤ / ۲ التحبير للمرداوي‎ ۲۹۸ / ١ البحر المحيط للزركشي‎ . ٠٠١ / ١ الإحكام للآمدي‎ _ )١( 
. ٤٠١ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ 

() _ انظر المطلب الثامن في الفرق بين الواجب والحرام . 

(۳) _ التحبیر للمرداوي ۲ / ۹۸۰ ۰ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٠١ / ١‏ . 

)٤(‏ _ الإحكام للآمدي ٠ ٠١١ / ١‏ الإبماج للسبكي ٠۷ / ١‏ البحر المحيط للزركشي. ١‏ / ۱۳۷ التحبير للمرداوي 
۲/ ۷1°. 

(°) _ هو الإمام أبو زكريا بجي بن زياد بن منظور الديلمي إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة ولد بالكوفة سنة ١٤٤‏ 
ه» كان يقال له : أمير المؤمنين في النحو له مؤلفات منها : معاني القرآن » واللغات » وغيرهاء توفي سنة ۲۰۷ ه انظر 
ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي ۲ / ٤۱۹‏ » وفیات الأعیان لابن خلکان ۲ / ۲۲۸ . 

(1) _ الصحاح للجوهري ۲ / ٠٠١‏ مادة(كره). 

(۷) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ۳۸۲. 
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المطلب العاشر 
الفرق بين المكروه والحرام 


يعتبر الفرق بين المكروه والحرام من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم التكليفي » 
وبين المكروه والحرام قدر مشترك من التعريف » وهو مدح التارك لذلك الفعلشرعا . 

وقد قر ر الإمام الطوفي رحه الله الفرق بينه] بالقيد المذكور في تعريف المكروه وهو قوهم : 
« وهو - يعني المکروه مالم ح تار که ولم يا له يحرج الحرام) لأن فاع مذموم” » "© 
وبقوله ضا ملرترجح ترکه على فعله من غير وعید فيه  »‏ فقوله « من غير وعید فيه » : 
نقيد أخرج به الحرام لأن ال حرام فيه وعيد" لفاعله . 

فيتبين لنا أن الحرام يزيد على المكروه بذم فاعله »وأكد هذا الإمام المرداوي رحمه الله فقال : 
« وخرح بقوله : ولمذم فاعله » الحرام فإنه ذم فاعله » لآنه وإن شارك المكروه في المدح 
بالترك فإنه يفارقه في ذم فاعله  »‏ . 

ويلاحظ أن التفريق بين المكروه والحرام جرى فيه الإمام الطوفي رحه الله على ما استقر عليه 


في اصطلاح المتأخرين من كون المراد به هو الكراهة التنزيمية لا التحريمية . 


(1) _ المستصفى للغزالي ٠٠١ / ١‏ روضة الناظر لابن قدامة ۲٠۸ - ۲٠١ / ١‏ التوضيح للمحبوبي ۲ / ۲۷١‏ »رفع 
الحاجب للسبكي ٥٦۲ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي۔ ١‏ / ١١ء‏ التحبير للمرداوي ۳/ ۰۱٠٠۸‏ شرح الكوكب المنير 
لابن النجار ۳۸١ / ١‏ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۱ / ۲١١‏ . 

() _ شرح ختصر الروضة ۱ / ۸۲ . 

() _ المصدر السابق . 


. ٠١١ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ ٠٠٠٠١ /۳ التحبير للمرداوي‎ _ )٤( 
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فأما المتقدمون من الفقهاء والآصوليين فكانوا يستعملون المكروه في المكروه بالاصطلاح 
المتأحر وفي الحرام باصطلاحهم ”“ » وإلى هذا يشير الإمام السبكي رحه الله بقوله :« وني 
المكروه ثلاثة اصطلاحات : 

أحدها: الحرام فيقول الشافعي أكره كذا وكذا ويريد التحريم وهو غالب إطلاق المتقدمين 
قرزا عن قول الله تعالی  :‏ ولاقو لوالما صف لسم الکذب هلدا حك وها 
حرام 4" فكرهوا لفظ التحريم . 

الثاني: ما هى عنه ني تنزيه وهو المقصود هنا . 

الثالث: ترك الأولى كترك صلاة الضحى لكثرة الفضل في فعلها» ‏ اه . 

وعلى هذا المصطلح الأول المتقد م فلا فرق بين المكروه والحرام . 

ويمكن أن يزاد في التفريق بينها من جهة الجزم في طلب الترك وعدمه » حيث ذكر الإمام 
الطوفي رحمه الله من خلال تعريفه لكل من الحرام والمكروه بأن المكروه هو المنهي غير 
ا لجازم » والحرام هو المنهي الجازم “ . 


() _ قال شيخ الاسلام رحمه الله :" والكراهية في كلام السلفكثيراً »وغالبا يواد بها التحريم "مجموع الفتاوى 
۲ وقال الإمام ابن القيم رحه الله : " وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك؛ 
حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه» 
وتجاوز آخرون إلي كراهة ترك الأولى» وهذا كثير في تصرفاتبم فحصل بسببهغلط عظيم" على الشريعة وعلى الأئمة " ثم 
ساق نصوص السلف في ذلك ثم قال: " فالسلف كانوا يستعملون الكراهة ني معناها الذي استعملت فيه في كلام الله 
ورسوله» لكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بها ليس بمحرم» وتر كه أرجح من فعله» ثل مهل منهم 
كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك "" ( إعلام الموقعين لابن القيم ۲ / )۸١‏ . 

(۲) _ سورة النحل آية ١١١‏ . 

(۳) _ الإبهاج للسبكي ٠١١ / ١‏ شرح العضد على ابن ا لحاجب ۲ / ١‏ » التحبير للمرداوي ۳/ ٠٠١۸‏ . 

)٤(‏ _ شرح مخحتصر الروضة ۳۸١ / ١‏ وانظر التفريق من هذا الوجه في : المستصفى للغزالي ٠٠١ / ١‏ شرح العضدعلى 
ابن ا اجب ۱ / ۰۲۲۹ تیسیر التحریر لأمیر بادشاہ ۲ / ۰۱۲۹ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٣٤١ / ١‏ . 


(°) _ شرح ختصر الروضة ١‏ / ۹ . 
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المطلب الحادى عشر 
الفرق بين التخيير والإباحة 


التخيير لغةمضدر خير ˆ ته بين شيئين » أي فوصت إليه الخيار من خا الشي-ء واختاره إذا 
انتةّاه » واصطفاه › يقال أدتبا پار »وبالختار سواء" أي اختر' ما شعت ” . 

والإباحة في اللغة : اسم مفعول من باح الشيء وأ باحه » بييحه »بوحا إذا أذن فيه وأعلنه 
يقالباح بسر" ه إذا أظهره » وأبحتك الشيء إذا أحللته لك » فهو المعلن » والأذون فيه » وهو 
E‏ 

وأما الإباحة في الإإصطلاح فمأخوذة من المباح وهو :« ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين 
فعله وترکه من غير مدح یترتب عليه ولاذم» ‏ . 

يعتبر الفرق بين التخيير والإباحة من المباحث الأصولية المتعلقة بالحكم التكليفي ‏ › 
والتخيير مرادف" للإباحة عند الأصوليين » ولذلك لماعرفوا الحكم التكليفي قالوا: هو 
خطاب الله المتعلتق بأفعال ال مكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع ‏ . 

فأرادوا بافتير الحكم التكليفللعبر ‏ عنه بالمباح فإذن هما اسان لمسمى واحد. 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ۲٠١ / ٤‏ مادة (خ ي ر)ء المصباح المنير للفيومي ٠١١‏ مادة(خ ي ر). 

(۲) _ ختار الصحاح للرازي ۳۲ مادة( ب وح )» لسان العرب لابن منظور ۲ / ٤١١‏ مادة(ب وح). 

(۳) _ شرح خختصر- الروضة ٠۳۸١ / ١‏ وانظر تعريفات المباح في : المستصفى للغزالي ٦١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول 
للقراني ۷١‏ » ناية السول للإسنوي ۱ / ۰۸۰ تيسير التحریر لمیر بادشاه ۲ / ۲۲١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
۱/. 

)٤(‏ _ البحر المحيط للزركشي۔ ۲ / ۲۷۸ التحبير للمرداوي ۳ / ٠١٠۹١‏ . إرشاد الفحول للشوكاني ٥۷‏ الفروق في 
أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲۸١ / ١‏ . 

(°) _ شرح مختصر الروضة ٠٠٤ / ١‏ .الإحكام للآمدي ۱١۲ / ١‏ .الإ اج للسبكي ١‏ / ۱۲۷ رفع الحاجب للسبكي 
للسبكي ۱ / ٤۸۲‏ . 
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وقد قر ر الإمام الطوني رحه الله هذا الترادف بينه| » ونفى أن يكون هناك فرق بين الإباحة 
والتخيير واعتبر هما قسما واحدا من أقسام معاني ( أو ) فقال رحه الله : 

« والتحقيق » أا قسم واحد لأن حقيقة الإباحة هي التخيير» بأن يقال: إن شئت افعل 
كذاء وإن شئت لا تفعل. هذا هو معناها على كل قول» فجعله| قسمين يوهم أن بينه) 
اوا چول دل : 

وأشار إلى ذلك الإمام الرازي " رحه الله بقوله : «وأما التخيير فهو الإباحة» ". 

وتبعه على ذلك الإمام السبكي رحه الله بقوله : « والتحريم طلب الترك المانع من التقيض › 
والإباحة هي التخيير بين الفعل والترك » . 

وابن أمير الحاج بقوله : « وأما الإباحة فهي معنى التخيير » “. 


والشوكاني و بقوله وو اما الخو فير آنا 0 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲۸١ / ١‏ . 

()_ هو فخر الدين أبو عبدالله حمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الرازي » المعروف بابن الخطيب» 
الإمام الفقيه الشافعي الأصول المتكلم النظار المغسر الأديب الشاعر الفيلسوف الفلكي » ولد سنة ٠٤٤‏ ه٠كان‏ ملقبا 
بالإمام عند أتباعه » وكان شديد الوطأة على الخوارج » له مصنفات كثيرة منها : اللحصول في أصول الفقه » ومفاتيح الغيب 
في التفسير » والمعا م في أصول الدين وغيرهاء توفي رحمه الله يوم عيد الفطر سنة ٠٠٦‏ هبمدينة هراة . نظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان لابن خلكان ۳ / »۳۸١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ۸ / ٠۸١‏ شذرات الذهب لابن العاد ١١ / ٠‏ . 
(۳) _ المحصول للرازي ۱ / ۸٩‏ . 

. ۱۲۷ / ۱ الاإمهاج للسبكي‎ _ )٤( 

(°) _ التقرير والتحبیر لابن مير حاج ۲/ ٠٠۸‏ . 

(1)_ هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني الصنعاني اليماني الفقيه المجتهد المحدث الأصولي المقرئ النظارء 
النظار» ولد سنة ٠٠١١‏ ه في شوكان باليمن » ونشأ بصنعاء » تفقه على مذهب الإمام زيد وتبحر فيه ثم أخذ في دعوته إلى 
الاجتهاد فلقي معارضة شديدة بسببها» له مؤلفات كثيرة منها : نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار » وفتح القدير في 
التفسير» وأدب الطلب ومنتهى الأرب وغيرهاء توفي سنة ٠٠١١‏ هبصنعاء . انظر ترجته في : الأعلام للزركلي ۳ / 
۳ معجم المؤلفين لعمر كحالة ٠١ / ١١‏ هدية العارفين للبغدادي ۲ / ٠٠١‏ . 


(۷) _ إرشاد الفحول للشوكاني ٥۷‏ . 
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وابن بدران بقوله : « أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم ولا مع الجزم وهو الكراهة 
أو التخيير وهي الإباحة» . 
واستند القائلون بالتر ً ادف بين الإباحة والتخيير وأا قسم واحد على كلام أئمة اللغة كا 
أشار إليه ابن امبر دمن أئمتهم كا نص ˆ عليه الإمام الطوفي رحه الله بقوله : « وهذا كله 
مشار" إليه في تاب ال میرد » في کتاب ( حروف القرآن ) " له » عند قوله تعالى: « أَوَكَصيّبٍ 
كَصَيّب من أَلسسمَاءِ يو 4 » حيث قال : و ( أو ) تكون لأحد الشيئين أو الأشياء» وتكون 
لللإباحة» وأصل ذلك واحد . اه 

قلت : تبين بهذا ما قلته» من أن الإباحة والتخيير قسم واحد . 

ثم قال المبرد في المثال : تقولا: س زيدأً أو عمراً أو خالداء أي: كل واحد من هؤلاء آهل 
للمجالسة» فإن جالست الجميع» فأنت مطيع“ وإن جالست واحدا لم تعص. فإذا قلت: خذ 
مني ثوب أو ديرا فالمعنى أن كل واحد منها أهل لأن تأخذه» ولكن المعطي يمنعك» فإ) 
واحد في أن كل واحد منهما مرضي» إلا أن لأحدهما مانعاً . 

قلت: قوله: ولكن المعطي يمنعك» يعني الجمع بين الثوب والدينار» وليس في كلام القائل 
مايدل على المنع إلا قرينة العرف التي ذكرناهاء وإلا فلفظ ( أو ) معناها ني الصورتين 
E‏ 

ولكن من الأصوليين ”هن فر ق بين الإباحة والتخيير » فقالوا التفريق بينها هو فى غالفة 
المأمور بالحمع بين الشيئين المطلوبين » ففي التخيير يكون المأمور خالفاً متى جمع بين 
() _ المدخل لابن بدران ٠١١‏ . 

(۳) _ سبقت ترجمته ص ۱١۱‏ . 

(۲) _ لم أعثر على الكتاب . 

. ٠۹ سورة البقرة آية‎ _ )٤( 

(°) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ۲۸١‏ . 


(1) _ کشف الأسرار للبخاري ۲ / ٠١١‏ فتح الغفار لابن نجيم ۲ / ۲١‏ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف 
عبداللطيف الحمد ا / ۲۸۲ . 
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ا لخير ين » مثال ذلك :كالسمّك ‏ أو اشرب اللبن» أي: لا تجمع ينها » والجمع بين أخذ 
الدينار والدرهم كا قرره أهل اللغة آنفاً . 
أما في الإباحة فلا يكون المأمور الفا متى ما جمع بين المطلوبين » ومثال ذلك قوهم : 
اصحب العلماء أو الزهاد » أو جالس الحسن أو ابن سبرين » فلا بأس أن جالسه)| معا 
فيكون إباحة . 
وعليه فالتفريق بين الإباحة » والتخيير يكون من قبيل العام الذي لا يمتنع فيه اجتماع الأفراد 
e E E e E‏ 
ا 
قال الإمام ابن نجيم رمه الله :« قال في البدايع : والفرق بين الإباحة » والتخيير خالفة 
المأمور بالجحمع فيه دون الإباحة » ومعرفة الفرق من خارج » وعلى هذا لو قال : لأقربكن إلا 
فلانة أو فلانة لا يكون مولياً منه) لأنه إطلاق بعد حظر فكان إباحة فعمت اه »وفرًٌ ق 
بينهما في التوضيح بأن التخيير منع ا لجمع » والإباحة منع الخلو يعرف بدلالة ا لجال  »‏ اه . 
وقد أجاب الإمام الطوفي رحمه الله عن هذا التفريق بأنه ليس فرقا بين ذات الإباحة 
والتخييں وليس من وضع اللفظ » وإنا هو من قرينة عرفية' . 
ووجه ذلك کا قر ره رحمه الله في الخال السابق أن قوهم :ك بلا مك أو اشرب اللبن » المراد 
به عدم الجمع وذلك لأن الجمع بينها مضر " مذموم" من جهة الطب » بخلاف الجمع بين 
الحسن وابن سيرين في المجالسة فلذلك فهم أن الفرق لا لمعنى خاص بالتخيير دون 
الاناحة 
ووافقه الزركشي فقال :«والتحقيق أن التخيير والإباحقسم” واحد لأن حقيقة الإباحة هي 
التخيير » وإنما امتنع الجمع في الدينار والدرهم للقرينة العرفية لا لمدلول اللفظ كا أن الجمع 


(1) _ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ١‏ / ۲۸۲ . 


(۲) _ فتح الغفار لابن نجیم ۲/ ١١‏ . 
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بين صحبة العلماء والزهاد وصف كال لا نقص فيه » قال ابن الخشاب ” : معناها الأصلي 
في الطلب التخيير » وأما اللإباحة فطارئة عليه » وليست فيه خارجة عن وضعها ؛ لأنه إذا 
أفرد أحدهما بالمجالسة كان متثلاً » ولما كانت مجالسة كل منها في مجالسة الآخر ساغ له 
الجمع بينها » وكأنه قال : أبحت لك مجالسة هذا الضر-ب » وكذلك لو تى بالواو فقال 
جالس الحسن وابن سيرين لم يتمثل إلا بالجمع بينهم| » فاعرف الفرق بينه)ا » وهذا أولى من 
قولال” يرافي ‏ ( أو ) التي للإباحة معناها معنى واو العطف والتسوية نسبت للإباحة لما 
بينه| مناأضارعة » وهذا قالوا سواء علينا قيامك وقعودك وسواء علي قيامك أو قعودك › 
وما أحسن قول الجرجاني "في كتاب العوامل ( أو ) توجب الشركة على سبيل الجواز » 
والواو على سبيل الوجوب قال : وحيثاً ريد بها الإباحة فلا بد من أن يكون المرادجنسا 
خصوصا فالإصح ˆ :كلٍالس مك » أو اشرب اللبن » أو اضربزيدا » أوعمراً إلا أن يراد 
بها أا ثلان في الشرب واستحفطقو ١‏ ب٠‏ وذلك راجع إلى اتحاد ا لجنس » وكذلك كل 


)١(‏ _ هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشاب البغدادي التحوي » ولد سنة ٤۹۲‏ ه» كان أديبا فاضلا 
عالماً ‏ له معرفة جيدة بالنحو واللغة والعربية والشعر والفرائض والحساب والحديث » قيل: إنه بلغ رتبة أبي علي الفارسي » 
حافظا لكتاب الله عزو جل » قد قرأه بالقراءات الكثيرة » قرأ اللخة على الجواليقي وغيره » توفي سنة ٥٦۷‏ ه» انظر ترجمته 
في : معجم الأدباء لياقوت ٤١ / ٠١‏ »إنباه الرواة للقفطي ۲ / ٩٩‏ المقصد الأرشد لابن مفلح ۲ / ٠۸‏ بغية الوعاة 
للسپوطی ۲ / ۲۹ 

(۳) _ هو الإمام أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزباطلس يرافي القاضي النحوي » ولد سنة ۲۸٤‏ ه تولى القضاء ببغدادء 
وكان من أعلم الناس بنحو البصر-يين» و ينتحل فى الفقه مذهب أهل العراق » له مؤلفات منها: شرح كتاب سيبويه » 
أخبار النحويين البصريين توفي سنة ۳٠۸‏ ه . انظر ترجمته في : بغية الوعاة للسيوطي ص ۲۲١‏ » إنباه الرواة للقفطي ١‏ / 
٤‏ شذرات الذهب لابن العاد ٠٥ / ٣‏ . 

(۳)_ هو الإمام آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن السيد الزين الحسيني الجر جاني الحنفي » المعروف بالسيد الشريف » ولد 
سنة ۷٤١‏ ه بجرجان » ارتحل إلى مصر وشيراز لأخذ العلم » أخذ عن قطب الدين الرازي وأكمل الدين البابرتي » كان 
إماماً ني كثير من العلوم » له مؤلفات كثيرة منها : التعريفات » وحاشية على شرح القطب للشمسية » وحاشية على شرح 
العضد» توفي سنة ۸١١‏ ه . انظر ترجته في : البدر الطالع للشوكاني ٤۸۸ / ١‏ » معجم المؤلفين لعمر كحالة ۷/ ۲٠١‏ . 
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صيحانياً أوبرنياً ‏ . قال : وإذا أمعنت النظر م تجد ( أو ) زائلة عن معناها الأصلي وهو 
کن و 
وبہذا يتبين ‏ رجحان القول بعدم التفريق بينه| كا اختاره الملصنف رجه الله . 
ويلاحظ من كلام المصنف رحه الله ما يلي : 
ولا :أن هذا الفرق من الفروق التي ذكرها المصنف رحه الله ولم بختارها بل ردها» وكان 
رده معتمدا فيه على كلام أئمة اللغة كا مير د رحه الله . 
ثانياً : عناية المصنف رجه الله بالاستشهاد بكلام أئمة اللغة » وهذا يتكرر في كل فرق يكون 


)١(‏ _ الصيحاني والبرني نوعان من آنواع التمور ( الصحاح للجوهري ٤٠١ / ١‏ مادة( ب رن) الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي لأبي منصور الأزهري .)۰١ / ١‏ 
(۲) _ البحر المحيط للزركشي ۲ / ٠‏ وانظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني ٠١ / ١‏ . 
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المطلب الثاني عشر 


الفرق بين الفاسد والباطل 


الفاسد لغة :اسم الفاعل من فللشي ١ء‏ يف د فساداً » والفاسد نقيض الصالح »يقال : 
لشي ENE‏ 

وأما اصطلاحا : فالفاسد في العبادات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها . 
وقيل : عدم سقوط القضاء . 


وفي المعاملات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها . 


ت کی ا ا 


والباطل لغة :اسم الفاعل من بلآشّى ٤‏ ء يطل بطلا وبطو لا وبطلانا أي ذهب خض ياعا 
E‏ ك 
وني اللإصطلاح : قيل : هو الفاسد نفسه » وقيل :ما لايكون صحيحا بأصله ولا 


)0( 
دو صعه : 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۲٠٤‏ مادة ( ف س د)» لسان العرب لابن منظور ۳/ ۳۳١‏ مادة(ف س د)» القاموس 
اللحيط للفيروزابادي ٠٠٠١‏ مادة( ف س د). 

() _ انظر في تعريف الفاسد» والباطل : المستصفى للغزالي ٠۹١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۷١‏ نهاية السول 
للإسنوي ٠ ٩٦ / ١‏ التحبير للمرداوي ۱٠٠۸ / ٣‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤۷۳ /١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع ٠٠١ / ١‏ التعريفات للجرجاني ۲٤۲‏ . 

(۳) _ ختار الصحاح للرازي ٠١‏ مادة( ب ط ل )» لسان العرب لابن منظور ٠٦ / ١١‏ مادة( ب طا ل). 

)٤(‏ _ انظر : شرح مختصر- الروضة ٠٤٥١ / ١‏ الفروق للقرافي ۲ / ۸۲ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۷» نهاية 
السول للإسنوي ٠ ٩١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي ٠٠۲١ / ١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠١١ / ١‏ تيسير التحرير 
لمیر بادشاه ۲ / ۰۲۳٢‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٤۷٣ / ١‏ . 
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يعتبر الفرق بين الفاسد والباطل من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم الوضعي » 
وقد اختلف الأصوليون ني هذا الفرق هل هو موجود بينه) أو لا؟ 

فذهب الجمهور من الأصوليين إلى ترادف الفاسد والباطل وعدم الفرق بينه| في أصل 
الإطلاق » وعلى هذا القول فإن كلا من الفاسد والباطل مقابل للصحيح » فيقال صحيح 
وفاسد » ویقال : صحیح وباطل . 

وإلى هذا أشار الإمام الطوفي رحه الله بقوله : « وقولي NE SE a‏ 
ر اا ال م کا قر له جاو هال و اک ا ل 
يمكن أن يكون الفاسد والباطل غير ترادفين » والحالة هذه » إما بالنظر من حيث هي » أو 
بالنسبة إلى مجموع المذهبين » فهي مقيدة على القاعدة في باب الحال » لأن التقييد حينشذ 
والبطلان والفساد إذا كانه ترادفين على رأينا يقابلان الصحة » وإذا م يكونا مترادفين على 
رآي الخصم لا يقابلانها جميعا ٠‏ إنا يقابلها مقابلة صحيحة البطلان وحده » أما الفساد » فإنه 


(1) _ الواضح لابن عقيل ٠١١ / ١‏ » ميزان الأصول للسمرقندي ۳۹ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۷١‏ بيان المختصر 
للأصفهاني ٠0۷ / ١‏ » نهاية السول للإسنوي ٩١ / ١‏ »رفع الحاجب للسبكي ۲ / ۱۸ البحر المحيط للزركشي. ١‏ / 
۲ء شرح المحلي على جمع الجوامع ۱ / ۰۱۰۷ فتح الغفار لابن نجیم ۱ / ۰۷۹ تیسیر التحریر لآمیر بادشاه ۲ / »۲۳١‏ 
شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠ ٤٦٤ / ١‏ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ١٠۸ / ١‏ . 

)١(‏ _ المراجع السابقة واستشنوا بعض المسائل الفقهية وف ر قوا فيها بينه) لكن تفريقهم ليس كتفريق الحنفية » وإنا هو 
مبني على الدليل قال ابن اللحام : قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد » والباطل » ظن بعض المتأخرين أنها 
خالفة للقاعدة » والذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك ليس بمخالف للقاعدة » وبيانه : أن الأصحاب إنى| قالوا : البطلان 
والفساد مترادفان » في مقابلة قول أبي حنيفة » حيث قال : ما لم يشرع بالكلية هو الباطل » وما شرع أصله وامتنع لاشتاله 
على وصف حرم هو الفاسد » فعندنا كل ما كان منهيا إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل » ولم يفرق الأصحاب في صورة 
من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه » وإنما فرقوا بينهما ني مسائل لدليل . انظر : القواعد الأصولية لابن اللحام 
٠١‏ البحر المحيط للزركشي ۳١١ / ١‏ التحبير للمرداوي ۳/ ١١١١‏ . 


(۳) _ سورة البقرة آية ٩۱‏ . 
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واسطة بينهما لا يقابل واحداً منها » وإن قوبلت به الصحة في تخاطب الفقهاء بينهم » فهو 
اصطلاح واتساع » والله سبحانه وتعالی أعلم » اه . 
وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن بينه| فرق في المعاملات دون العبادات . 
قال الإمام رباد شاه :ويحاصله أن كل فعل هو من جنس العبادات إذا أتى به 
اللكلف على وجه منهي کی فوا ا ا وک و 
ارتب اتود مةه وا ان التضرة من المناة الراب تاع الات لاغ كان الى 
عنه تحريم باطلاً لعدم ترتّب المقصود بخلاف غير العبادة » إذ لا يستلزم عدم ترب الفواب 
فيه عدم ترتب مقصود آخر كا ملك والإنتفاع .... ففرق بين المعاملات ( بالأسماء ) المذكورة 
فا كان مشروعا بأصله ووصفه سمي صحيحا لكونه موصلا إلى تام المقصود مع سلامة 
الدين » وما كانمشروعا بأصله دون وصفه م ي‌فاسداً كاي قال لؤلؤة فاسدة إذا بقي 
أصلها وذهب بياضها ولمعانما ولحم فاسد إذانَيَ ولكن بقي صالاً للغذاء » وما لم يكن 
مشروعا بأصله لا بوصفه. َي باطلاً کا يقال : لحم باطل إذا صار بحیث لا يبقی له 
ا 
واستدل الجمهور من الأصوليين على ترادف الباطل والفاسد بأدلة منها : 
ولا : من حيث اللغة » حيث نجد أن الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقط يقال :بطل الشي۔ء 


إذا فسد وسقط حكمه » قال العلامة الزبيدي رحه الله ؤالإطال ‏ :يقال في إفساد الشىءء 


(1) _ شرح ختصر الروضة ٤٤٥ / ١‏ . 

() _ أصول السرخسي ۸١ / ١‏ » ميزان الأصول للسمرقندي ۳۹ كشف الأسرار للبخاري ۲٥۹ / ١‏ فتح الغفار 
لابن نجیم ۱ / ۰۷۹ تیسیر التحریر لمیر بادشاه ۲ / ۲۳١‏ . 

()_ هو الامام محمد بن أمين بن محمود البخاري من فقهاء الحنفية ومفسر سم أمير بادشاه له مؤلفات منها : تيسير 
التحرير» وتفسير سورة الفاتحة » ونجاح الصول في علم الأصول توفي سنة ٩۷۲‏ هوقيل : ۹۸۷ ه. انظر ترجمته في : 
كشف الظنون لحاجي خليفة ۲٤۹ / ١‏ الأعلام للزركلي ٤١ / ٦‏ » معجم المؤلفين لعمر كحالة ۸١ / ٩‏ . 


. ۲۳١ / ۲ تسر التحریر لمیر بادشاه‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 7 


وإزالة ۾» ٠‏ فإذا م يفرق بينه) لخة فلا ير ق بينها من جهة الشرع » قال شيخ الاسلام ابن 

تيمية رحمه الله :« لم يقع في الكتاب » والسنة إلا لفظ الباطل في مقابلة الحق » وما لفظ 

الصحة » والفساد فمن اصطلاح الفقهاء» ‏ اه . 

ثانيا : أن المعاملات بحكم كونها راجعة في الغالب إلى مصالح الدنيا فينظر إليهامن جهة 

إذن الشارع بها » أو أمره بها »فمن نر من هذه الحهة لم ي هرق بين البطلان » والفساد ؛ إذ أن 
مخألفة أمر الشارع خالفة لقصده بإطلاق » كالعبادات المغة » وخالفة أمر الشارع » تقضي۔ 
بأنه غير مشروع وغير المشروع باطل " . 

وأما الحنفية رحمهم الله فقد استدلوا على التفريق بينه) بأدلة منها : 

أولا : أن المقصود من العبادات هو التعبد فقط » وهو لا يكون إلا بالامتثال والطاعة › فإن 
المخالفة فيها تكون مفو نة للمقصود» فلا يظهر وجه للتفرقة بين باطل وفاسذ فيها ء فذم 2 
الا لا ترا بصلاة فاسدة » كا لا ترا بصلاة باطلة + أما ا لغاملات ففرق بين ماكان 
ا ای ی و ر ع ا ا ی رو 

المسلمة بغير المسلم » أو غير مؤثر في أصل العقد » وإنما يؤثر في صفة له يمكن تلافيها كالبيع 
لأجل مجهول » أو بثمن مجهول » فإن كان الأول فهو باطل ” » وإن كان الثاني فهو فاسد" “ . 
ثانياً : ما ذكره الإمام الطوني رحه الله مي منزع الإمام أبي حنيفة رحمه الله في المسألة » وأنه 
استند في التفريق بينه| إلى مسألة إعمال الدليلين » وما دليل الجواز » والمنع فقال رحمه الله : 
« وهو - أي الإمام أبو حنيفة - يفرق بينها - بين الفاسد » والباطل -إعالا لدليلي المجواز » 


والمنع وذلك أن با حنيفة رحه الله نظر في هذه الأحكام ونحوهاء فرآها من حيث ذواتها 


(۱) _ تاج العروس للزبیدي ۲۸ / ۸٩‏ مادة( ب ط ل). 

(۲) _ مجموع الفتاوی ۲۹ / ۲۸۲ البحر المحيط للزركشي ۲ / ٠۳٠١‏ التحبير للمرداوي ۳/ ٠١٠١‏ . 

(۲) _ الموافقات للشاطبي ٠٥١ / ١‏ » أصول الفقه للخضري ٠۸١‏ السبب للربيعة ٠١۸ / ١‏ . 

)٤(‏ _ الموافقات للشاطبي ٤٥۳ / ١‏ » تيسير التحریر لأمیر بادشاه ۲ / ٠۲۳١‏ أصول الفقه للخضر-ي ۰۸٠‏ السبب 
للربيعة ۱١۸ / ١‏ المهذب للدكتور عبدالكريم النملة ٤٠١ / ١‏ . 
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مشروعة» وإنا تعلق النهي ا من جهة وقوعها على حال ووصف ممنوع» كالصلاة: هي في 
نفسها مشروعة» لكن إيقاعها في حال الس كر » والحيض » آو في الأماكن » والأوقات المنهي 
عنها واتصافها بذلك هو الممنوع » والبيع باعتبار ذاته مشروع» وإن| الممنوع إيقاعه على صفة 
الربا »أو مقترناً بشرط فاسد» ولذلك قال: إن بيع درهم بدرمين يصح» وتلغو الزيادة» 
وتلزم باتصال القبض به» ويكون مكروها لتعلق النهي بوصفه » واتصافه بالفساد » وكذلك 
الطواف مشوع» وإيقاعه مع الحدث منوع والطلاق مشر وع وإيقاعه في الحيض منوع ٠‏ 
والسفر مشرو ع وقصد الإباق فيه عن اليد بمنوعء فلذلك أجاز الترخص للعاصي بسفره 
وصح ح طواف المحدث» وأوقع الطلاق ني الحيض . قال: فمطلوبية هذه الأفعال من حيث 
ذواتها دليل الجوازء وتعلق النهي بها من جهة أوصافها دليل المنع» وإعمال الدليل واجب ما 
أمكن» فأعملنا الدليلين» وجعلنا هذا القسم واسطة بين القسمين الأولين» وسميناه: 
الفاسد» فيص ح لدليل الصحةء لكن مع ضعف ‏ يتوقف على انضمام مقو إليه» كالقبض في بيع 
ONL a‏ 
فيتبين من هذا أن منشأً الخلاف بين الجمهور » والحنفية إن هو راجع إلى ما يقتضيه النهي 
حين يتو جه إلى وصف من الأوصاف الملازمة للعمل ‏ . 
والراجح من قول العلماء رحمهم الله هو مذهب الجمهور وذلك لقو ة ما ذكروه من الأدلة › 
وما الجواب عن دليل الحنفية فبا ذكره الإمام الطوفي رحه الله من أن النهي يرجع إلى ذات 
المنهي عنه فقال رحه الله : « فليس المنهي عنه وصف الصلاة بكونها واقعة في حال السكر» 
ولا وصف البيع بأنه اشتمل على زيادة ربوية» ولا وصف الطواف بوقوعه في حال الحدث» 
ونحوه من الصور» بل المنهي عنه نفس الصلاة الواقعة حال السكر» ونفس البيع المشتمل 
على الزيادة» ونفس الطواف الواقع حال الحدث » كا أن المنهي عنه نفس الزنى الواقع في 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ۳۷۷ . 
)١(‏ _ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي .١١١ / ١‏ 
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غير محل الحرث شرعا » ٠‏ وإلا لزم على هذا الأصل الذي قر ره الحنفية صحة بيع بعض 
البيوع المحرمة كبيع المضامين " ونحوها..» وهم أي الحنفية متفقون مع الجمهور على 
بطلانما فانتقض بذلك أصلهم في التفريق بين كون النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى 
وصفه ‏ . 

فيلاحظ من كلام المصنف رحه الله ما يلي : 

أولا : عنايته بذكر الفرق بين الفاسد » والباطل على مذهب الحنفية » مع أنه يرى ترادف 
اللفظين » بل وصر ٴح بأنه لا يمكن أن يكونا غير مترادفين » وهذا الفرق يعتبر من الفروق 
التي ذکرها ر حه الله ورد ها . 


ثانيا : عنايته رمه الله بذكر الأقوال في المسألة وأدلة الفريقين . 


(1) _ شرح خختصر الروضة ١‏ / ۳۷۸ 
(۲) _ المضامين : ماني أصلاب الفحول من الماء وبيعها من البيوع المتفق على تحريمها انظر : المجموع للنووي »٠٠٠١ /۹٩‏ 


الجحاوي للاوردي ٠.۷٠١ / ١‏ الكافي لابن قدامة ۲ / ۸. 


(۳) _ شرح ختصر الروضة بتصرف ۱ / ۳۷۸ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - YT‏ 
المطلب الثالث عشر 
الفرق بالسبسوالشر ط 


وس ا 


ا ل ا الات » وھولڳى ء ضا إلى ع وکلک و په ا 
فلان في حاجتی آي ET‏ 
و۶ 30 ۶2 و ° و و ا و ء۶ 
اأسبب لے »وهو ماتوصل به إلى الاس تعلاء ثم اسعتبر لكشي ء یتو صل به إلى امر من 
لار ل هاش هاو سات الا اخ ا 


ا عند الأصوليين فهو : «مايلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم 


ومثاله أن يقال : زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر » ولذلك يلزم من وجود هذا 
السبب وجود الصلاة ووجوما » ويلزم من عدم وجود الزوال وهو السبب عدم وجوب 


الصلاة. 


یی ی ی ر 


NE ٣ *‏ * » م * ّ ۰ 
وآما الشر ط في اللغة : فهومصشر ط مشر طيشر ط شروطا > وهو بسكون الراء إلزام 
الثىء ¢ وبتحریکها :العلامة 4 
وني اصطلاح الأصوليين : « مايلزم من عدمه العدم » ولايلزم من وجوده الوجودولا 
العدم لذاته» ‏ . 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ٠٠١‏ مادة ( س ب ب ٠)‏ لسان العرب لابن منظور ٤٥۸ / ١‏ مادة( س ب ب) المصباح 
المنير للفيومي ۲۱۷ مادة( س ب ب). 

(۲) _ شرح خختصر- الروضة ٤١٤ / ١‏ » شرح تنقيح الفصول للقرافي ۸١‏ البحر المحيط للزركشي۔ ٠۳٠١ / ١‏ شرح 
الكوكب المنبر لابن النجار ٤٤٥١ / ١‏ . 

(۳) _ لسان العرب لابن منظور ۷/ ۳۲۹ مادة( ش رط ). 

۳٠۹-۳۰۰۵ / ۱ شرح تنقیح الفصول للقراني ۰۸۲ البحر المحیط للزرکشي۔‎ » ٤٤١ / ۱ شرح مختصر الروضة‎ _ )٤( 
. ٤٥١ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ 
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ويمكن التمثيل له بشرط الطهارة في الصلاة » فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة » 
ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة . 

يعتبر الفرق بين الببً والشر ٠‏ ط من الفروق الأصولية المتعلقة بالأحكام الوضعية » وقد 
اعتنى المصنف رحه الله ببيان الفرق بينهيا بقوله : 

« إن الحكم ك يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه» فى الفرق بينها ؟ 
والجواب بيا سبق من كون الس بب مؤثرأمنامفهائفسه» والشر طمكمل مناسب” في 
2 
فأشار الإمام رحه الله إو جه الشبه بين الب والشر ٠‏ ط وهن كلامن الس جيللشر ٠‏ .ط 
يتوقف وجود الحكم عليه| “ »ومن هنا حصل ابس بينه) نما أوجب التفريق . 

وقد جرى الإمام الطوفي رحه الله في بيان الفرق على ما ذكره الإمام القرافي رحمه الله حيث 
أوضح القرافي ذلك بقول‌الثر ١‏ طناسب” في غيره والس ببمناسب ” في ذاته فإن الّصاب 
غ ےو ف لك ق و ا شرل لمن الك وكيل ”ل انك 
بالتّمكن من التنمية في جميع الحول ونبسط ذلك بقاعدة وهي : أن الشرع إذارتب الحكم 
قعيَّبأوّصاف فان كان تكهامناسبة في ذاعما قلنا ا لجميع عة » ولا نجعل بعضهاشرطا 


() _ العدة لأ يعلى ۱۸١ / ١‏ »الحدود للباجي ٠ ٠١‏ المستصفى للغزالي ٠٩۳ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۸١‏ 
بيان اللختصر للأصفهاني ٤٠۷-٠٥ / ١‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع ١ / ١‏ - 4۷ » البحر المحيط للزركشي. ١‏ / 
٠۳١۹-٥‏ التحبير للمرداوي ۳/ ٠٠٦١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤١١-٤٤٥ / ١‏ »الفروق في أصول 
الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ١‏ / ۲۸۳ . 
(۲) _ شرح ختصر الروضة ٤۳۷ / ١‏ » شرح الكوكب النير لابن النجار ٤0۹ / ١‏ . 
)١(‏ _ يتوقف وجود الحكم عليه) لكن يفرق بينهها من حيث الالزام فيلزم وجود الحكم عند وجود السبب »ولايلزم 
وجود الحكم عند وجود الشرط ومثال ذلك : دلوك الشمس فإنه سبب لوجوب صلاة الظهر » ولذلك يلزم من وجود 
هذا السبب » وهو الدلوك وجود هذا المسبب وهو وجوب صلاة الظهر . 

وأما الشر ١‏ ط فكالوضوغفإظط” في صحة الصلاة » ولذلك لا يلزم من وجود هذا الشر ٠‏ ط وهو الوضوء وجود المشروط 
وهو صحة الصلاة » فقد يتوضأً ولا تصح صلاته لفقد ركن أو وجود مانع . (المستصفى للغزالي ١‏ / ۰۹۳-۱ شرح 
تنقیح الفصول للقرافي ۰۸۲ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۱ / ۱۳۹ ) . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ws)‏ 
كورود القصاص مع القتل العمد العدوان المجموععلتوسبب ” لأن الجميع مناسب في ذاته» 
وإن كان البعض مناسبا في ذاته دون البعض قلنا المناسب في ذاته هو السبب والمناسب في 


۱ 


غيره هو الشرط كا تقدم مثاله فهذا ضابط الشرط والسبب والفرق بينه وتحريره» © 
وقد أشار الإمام المرداوي رحمه الله ناقلاً عن البرماوي ”" أن هذا لا يكون إلا في السبب 


الو الدی کون عا لا یال بب اران ور ٠‏ 


فيتبين من هذا وجه الفرق بينها من جهة محل المناسبة ‏ . 


(۱) _ الفروق للقرانی ۱ / ٠١۹‏ . 

(1) _ هو الإمام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماوي المصر-ي الشافعي »› 
ولد سنة ۷١۳‏ ه» لازم البدر الزركشي وحرر بعض تصانيفه » وكانإماماً علامة ني الفقه وأصوله والعربية وغيرهاء له 
مؤلفات منها : شرح ألفية له في أصول الفقه » شرح ثلاثيات البخاري » وتوني في بيت المقدس سنة ۸۳١‏ ه» انظر ترجمته 
في : الضوء اللامع للسخاوي » طبقات الشافعية لابن قاشي شهبة > / ١‏ الأعلام للزركلي ٦‏ / ۱۸۸ . 

(۳) _ التحبير للمرداوي ۳/ ٠٠١۷٤‏ . 

)٤(‏ _ وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظر : المستصفى للغزالي ٠٩۳ - ٩۱ / ١‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ۸ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠ ٤٥۹ / ١‏ السبب عند الأصوليين للدكتور عبدالعزيز الربيعة ۲ / »٥٤‏ 
الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ٠٠‏ » المهذب للدكتور عبدالكريم النملة ٤۳۸ / ١‏ . 
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الملطلب الرابع عشر 
الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب 


المانع لغة اسم الفاعل من مع يمنع مشا لع ضد الإعطاء » و منعه عن كذا فامتنع منه» 
ومانعه الشي۔ء ممانعة > ومانعته الشي۔ء بمعنى : نازعته »والمانع : هو الحائل بين الشي۔ء 
وال 

وأما في اصطلاح الأصوليين فهو : « مايلزم من وجوده العدم » ولا يلزم من عدمه وجود» 


ولا عدم e‏ 
: ٍ وو ور و و 2 
ومانع الحكم اصطلاحا : ووصف وجودي ظاهر منضبط مستلز مجكمفقتضي۔ نقيض 


ح کللسہب ف رقاء ح کم المسبب ( 


ومانع السبب اصطلاحا : وصف ل وجوجحكمة ا 
يعتبر الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب من الفروق الأصولية المتعلقة بالحكم 


على كلام الآمدي والقرافي » قال الآمدي: والمانع منقسم إلى مانع الحكم» وهو كل وصف 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۳۲۸ مادة( م نع )» لسان العرب لابن منظور ۸ / ۳٤۳١‏ مادة( م نع ) المصباح المنير 
للفيومي ٤١٥‏ مادة( م نع ). 

() _ شرح خختصر- الروضة ٤۳١ / ١‏ » شرح تنقيح الفصول للقرافي ۸۲ البحر المحيط للزركشي۔ ٠۳٠١ / ١‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ٤٥١ / ١‏ . 

(۲) _ الإحكام للآمدي ١‏ / ۱۷۳ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٥۷ /١‏ » تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١‏ / 
۸ » فواتح الر موت للأنصاري ٠ ٦١ / ١‏ تهذيب الفروق للشيخ محمد علي ۲ / ٠۷١‏ . 

. ٤0۸ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ ٠۳١١ / ١ البحر المحيط للزركشي‎ ۱۷۳ / ١ اللإحكام للآمدي‎ _ )٤( 

(°) _ الإحكام للآمدي ١‏ / ۱۷۳ الفروق للقراني ٠٠٠١ / ٤‏ شرح العضدعلى ابن الحاجب ۲ / ۷» بيان المختصر۔ 
للأصفهاني ٠ ٠٠۷ / ١‏ البحر المحيط للزركشي ١‏ / ۱ء التحبیر للمرداوي ۳/ ۱١٩۷٤‏ . 
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وجودي ظاهر منضبط» مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السبب» كالأبوة في 
القصاص''. 

وإلى مانع السبب» وهو كل وصف وجودي بحل وجوده بحكمة السبب يقين كالد ين في 
ال کا 0 

وتوضيح ذلك : 

أن الموانع تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : مانع الحكم بمعنى أن هذا المانع يستلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم » ومثاله 
: الأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان‌فإن كون الأب سبباً لوجود الابن يقتضي. أن 
لا يكون الابن إذا قتله أبوه سبباً لعدمه » فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه » وهو القتل ‏ . 
وسبب تسمیته بمانع الحکم أن سببه مع بقاء حکمته لا يؤثر ‏ . 

ال ا ان ال مورد ل عة الست ع وات ال ف رة 
مع ملك التصاب » ووجه ذلك : أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب -الذي هو السب - 
كثرته كثرة تحتمل المواساة منه شكرا على نعمة ذلك » لكن لما كان المدين مطالباً بصرف الذي 
يملكه في الد ين » فلارجحينئذ ٠‏ وصار كالعدم فاختلت حكمة السبب بهذا المانع . 


ê . ۰ »‏ ۷ 
وسبب تسميته بمانع السبب لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط ‏ . 


(1) _ الجاوي للماوردي ٠ ٠١ / ٠۲‏ شرح الزركشي على الخرقي ٠۷١ / ٦‏ المبدع لابن مفلح ۸/ ٠۲۳١‏ كشاف القناع 
للبهوتي ٥۲۷ / ٩‏ . 

() _ الجاوي للاوردي ۳ / ١‏ الفروع لابن مفلح ۳ / ۸ » كشاف القناع للبهوتي ۲ / ۷۲ 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ٩ / ١‏ ءالإحکام للآمدي ۱ / ۵٥‏ 

)٤(‏ _ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ٠۷‏ التحبير للمرداوي ۳/ ۷۳١٠ء‏ الموافقات للشاطبي ٤١١١ / ١‏ تجذيب 
الفروق للشيخ محمدعلي ٠١١ / ٤‏ . 

(°) _ التحبير للمرداوي ۳/ ٠ ٠٠۷٤‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤0۸ / ١‏ . 

() _ الفروق للقرافي ٠١١ / ٤‏ »الموافقات للشاطبي ٠ ٤١١ / ١‏ التحبير للمرداوي ۳/ ۳۱۸١ /۷۰٠۱٠۷٤‏ »شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ٤٥۸ / ١‏ » إجابة السائل للصنعاني ٠١ / ١‏ . 

(۷) _ التحبیر للمرداوي ۳ / ۱۰۷۴٤‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - VA‏ 


فنلاحظ مما سبق ما يلي : 

ولا :اعتناء الملصنف رحه الله بالتفريق بينه)| معتمدا ني ذلك على ما ذكره بعض أئمة 
الأصول كالامام الآمدي والامام القرافي مع عنايته بالإشارة إلى دقة كلامهع) في تناول هذا 
الفصل . 

ثانياً :أن المصنف رحه الله اختار التفريق بينهما من جهة اختلاف تأثير كل منها فمانع الحكم 
مؤثر في نفي السبب مع بقاء حكمته » ومانع السبب مؤثر في الاخلال بوجود حكمة السبب 


وذلك : أن السبب يقتضي وجوده معنى يقتضي حكمة الحكم » وأما المانع فيقتضي۔ وجوده 
ی واف کک 
وهذا حاصل ما فر ق به الأصوليون بين مانع الحكم ومانع السبب ‏ . 


)١(‏ _ الإحكام للآمدي ١‏ / ۱۷۳ . الفروق للقراني ٠٠١ / ٤‏ . شرح العضد على ابن الجحاجب ۲ / ۷» بيان المختصر- 
للأصفهاني ٤٠۷ / ١‏ » البحر المحيط للزركشى ۳١١ / ١‏ التحبير للمرداوي ٠٠١١٤ /٣‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ETE‏ 


الفرق‌القر ٠‏ ط وجزئه وجزء العلة 


يعتبر الفرق بين ( الشرط وجزئه ) و ( جزء العلة ) من الفروق التي تتعلق بمباحث الحكم 
الوضعي “ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله :« أن ( الشرط 
وجزآه ) و ( جزء العلة ) كل منه| يلزم من عدمه العدم» ولايلزم من وجوده وجودولا 
عدم» فهي تلتبس . 

والفرق أن مناسبة الشرط وجزئه في غيره» ومناسبة جزء العلة في نفسه. 

مثاله: ا لحول: مناسبته في السبب الذي هو النصاب لتكميله الغنى الحاصل به بالتنمية. 
وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته في نفسه من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى »› 
فالعلة وجزؤها مؤثران» والشرط مكمل لتأثير العلة» ومن ثم عرف بعضهم الشر-ط بب) 
ر ا 

فنجده رجه اللوږ ˆ أن الشرط وجزأه وجزء العلة يتفقان في أمر » ويختلفان في أمر آخر 
وهذا الاتفاق هو الذي أوجب الابس بينها . 

فأما ما يتفق فيه الشرط وجزؤه وجزء العلة فهو أنه كلا منها يلزم من عدمه العدم » ولا 
یلزم من وجوده وجود ولا عدم . 

وهذا ما أشار إليه الإمام القرافي رحه الله بقوله :« الشرط وجزء العلة كلاهمايلزم من عدمه 


العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فه] يلتبسان  »‏ . 


(1) _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۸۲ البحر المحيط للزركشي ١١ / ٠‏ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف 
الحمدا/ ."١١‏ 

() _ شرح ختصر الروضة ١‏ / ١٤ء‏ التحبير للمرداوي ۳/ ٠١١۷۷‏ . 

(۳) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ۸۲ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 0T‏ 


ومذا يكون جزء العلة موافقا لتعريف الشرط عند الأصوليين . 
وأماقلفيفيتوفقد بين “ الطوني أن مناسبة الشر ˆ -ط وجزئه تكون في غبره» وآما مناسبة 
جزء العلة فإنما تكون في نفسها . 
قال الإمام القراني رحه الله :والفرق بينه| أن جزء العلة مناسبفي'ذاته » والشر ط مناسب” 
Ed‏ 
وتوضيح ذلك يتبين ‏ بالمثال : 
وهو أن الحولشرط " في وجوب الزكاة » ومناسبته في غيره وهو السبب الذي هو اللصاب 
لتكميله الخنى الحاصل به بالتنمية فدوران الحول ليس فيه شيء من الخنى » وإنها هو مكل " 
للغنى الكائن في النصاب . 
وجزء العلة الذي هو لتاب مناسبته في نفسه من حيث إنه مشتمل " على بعض الغنى . 
فالعلة وجزؤها مؤثران» والشر “ ط مكمل لتأثبر العلة فلا تجب الزكاة إلا بعد اكتال النصاب 
وتام الحول ‏ . 
ومثال آخر : ذكره الإمام القرافي بقوله : « وجزء العلة مناسبته في نفسه كأحد وصفي القتل 
العمد العدوان فإنه مشتمل على مناسبته العقوبة في ذاته » . 
وتوضيح المثال أن نقول العمد العدوان في القتل مناسب ي نفسه » وهو مؤثر" في حصول 
الحكم بالقصاص » لكنه متوقفعلى شرط البلوغ مثلاًء فكل * من بلوغ القاتل ووجود 
و او ا 
موقن ٠‏ الإمام القرافي رحه الله أن قاعدة هذا الباب هو التفريق من جهة المناسبة وعدمهاء 
وذلك أن الشارع إذليتالحكم على أوصاف ٠‏ وأناط الحكم بها فإنه إما أن تكون تلك 
الأوضاف اهآر الا ٠‏ 


(1) _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۸۲ . 
(۲) _ شرح تنقیح الفصول للقراني ۸۲ التحبير للمرداوي ۷/ ٠۲۳۰‏ . 
(۳) _ الفروق للقراني ٠٠١ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - I‏ 


فإن كانت مناسبة فهي العلة » وإن كانت غير مناسبة فهثرالَ ط لضرورة توقف الحكم على 
وجوده. 

وقال رحه الله : « ولا بد في عادة الشرط من أن يكون مكملاً لحكمة السبب وهو الوصف 
الآخر » كالحول مع النصاب لا وقف صاحب الشرع وجوب الزكاة عليها » “ اه . 


() _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۸۳ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - IT‏ 


اللطلب السادس عشر 


الفرق بينأجزاء العلّة والعلل المتعددة 


يعتبر الفرق بين أجزاء العلة والعلل المتعددة من الفروق الأصولية التي تتعلق بمباحث 
الحكم الوضعي ‏ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله : 
SSS‏ 
والجحواب : أن جزء العلة إذا انفرد لا يتر تب الحكم» ا وود ا 
كأوصاف القتل العمد العدوان إذا اجتمعت وجب القود» ولو انفرد بعضها كالقتل خطا أو 
عمفاً حد أو قصاص ٠‏ أو قتل العادل الفي لم بجحب القودء بخلاف الع لمل المتعد دة» فإن 
بعضها إذا انفرد استقل بالحكم» كمزسل ‏ وتم ولل »وجب الوضوء بجميعها وبكل 
واحد “ نعم إذا اجتمعت کان e ES‏ 

فبين ‏ رجه الله بذلك وجه الاشتراك بينهما حيث إن كلاً منها يترتب الحكم عند وجوده» 

فان“ لنا أن العلة وجزء ها مؤثران في الحكم فيلزم من عام العلة أو عدم جزئهاعدم 
الحكم» وإليه أشارأيضا بقوله :« فالعلة وجزۇها مؤثران » ° 

فلم كان كل * من أجزاء العلة والعلل المتعددة مؤثرً في الحكم » فإنهيرد” السؤال ما هو الفرق 
بینه) ؟! 


(1) _ الفروق للقراني ٠ ٠۹ / ١‏ التحبير للمرداوي ۳ / ۷۸٠۱ء‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠٤٦۳ / ١‏ الفروق 
في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٠٠٠١ / ١‏ . 

(۲) _ انظر نواقض الوضوء في : فتح القدير لابن امام ۳١ / ١‏ مواهب الجليل للحطاب ٤١١ / ١‏ المجموع للنووي 
۲/ ۳ الإنصاف للمرداوي ۱ / ۱٤١‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ٤۳۷ / ١‏ . 

. المصدر السابق‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - IT‏ 


فذكر رحه الله وجه الفرق بينهها من حيث ترتب الحكم وعدمه عند الانفراد » فإذا انفرد 
جزء العلة فلا يترتب الحكم إلا بانضام بقية أجزاء العلة » بخلاف العلل المتعددة للحكم 
الواحد فأي عة حصلت ترتب الحكم عليها . 

ووض ًح ذلك بالمثال : بأوصاف القتل العمد والعدوان فإن وجودوصف العمد» 
والعدوانية في القاتل يسبب القصاص » وإذا انفرحد الوصفين الذي يعبر عنه بجزء العلة 
بأن يكون القتل خطَزّيكون القتل عمداً لكنه في قصاص فحينئذ لايترتب عليه حكم 
القصاص . 

وأما الوصف الذي هوعلة مستقلة” إذا اجتمع مع غيرهترتب الحكم » وإذا انفرد ترب معه 
ا لحكمأيضا كإيجاب الوضوء على من لامس »وبال » ونام » وإذا انفرد أحدها وجب 
الوضوءأيضا فكل " من البول » وملامسة الموأفنوم ناقض ” للوضوء لوحده ". 

وقد أشار الإمام القرافي رحه الله إلى هذا بقوله :« الحكم إذا ثبت عقيب أوصاف ينظر إن 
كان صاحب الشرع رتب ذلك الحكم مع كل وصف منها إذا انفرد قلنا هي علل مجتمعة 
ک ررب ال رو عل ھی ال ولاش و امت فان کل واد هنا ذا افر اقل 
بوجوب الوضوء » وكإجبار الأب لابنته البكر معلل بالصغر » والبكارة على الخلاف في 
ذلك ”" فإذا اجتمعت ترتب الحكم الذي هو الإجبار » وإن انفرد الصغر وحده ترتب 
الحكم » وأجبرطل ص غيرة الك ٠‏ على لحلاف في ذلك » وتجبر البكر الكبيرة المعنسة على 
الخلاف » وإن وجدنا صاحب الشرع لا يرتب الحكم مع كل واحد منها قلنا هي علة واحدة 


ء٠۱۹۷‎ / ۱ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۸۳ تمذيب الفروق للشيخ حمدعلي‎ ۰۸۳١ / ۲ شرح اللمع للشيرازي‎ _ )١( 
. ٤٦١ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ 

(۲) _ اختلف الفقهاء رحمهم الله في مسألة إجبار الأب ابنته هل المعتبر البكارة أم الصغر على قولين : فذهب الحنفية ومن 
وافقهم إلى أن المعتبر في ذلك هو الصغر » وذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم إلى اعتبار البكارة . انظر : الهداية 
للمرغياني ۱۹١ / ١‏ » بداية المجتهد لابن رشد ۲ / ٦ء‏ الحاوي للماوردي ٠ ١١١ / ٩‏ الإنصاف للمرداوي ۸/ ٠١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - I:‏ 


مركبة من تلك الأوصاف كالقتل العمد العدوان » فبهذا يعلم الفرق بين هاتين القاعدتين 
وهو ضابطه) وتحريرهما» " اه . 

ونقح الإمام الطوني رحه الله قول القرانيي وحر ره » ولذلك قال الإمام المرداوي بعد ذكره 
لكلام الإمام الطوفي في بيان هذا الفرق : « وهو معنى ماتقدم من كلام القراني » ولكنه 
a‏ 

فحاصل ما ذكره الأصوليون رحمهم الله في الفرق بينه)ا هو عدم ترتب الحكم عند انفراد 
أجزاء العلة» بل لا بد من اجتهأعها معا » وترتبه على العلل المتعددة بمجموعها » أو انفرادها 
کا مثل له الإمام القرافي رحه الله . 

فنلاحظ مما ذکره رهه الله ما بلي : 

ولا : اعتناؤه رحه الله بالفروق متى سنحت الفرصة لذكرها » ويتضح ذلك من خلال 
ذكره هذا الفرق وغيره بعد كلامه المسهب في السبب والشروط . 

ثانياً : اعتنى رحه الله بذكر الأمثلة ليتضح الفرق الذي ذكره . 

ثالثاً : اعتنى بذك ما فر ق به الإمام القرافي رحه الله » واختصر قوله بيا يتحقق به المقصود . 


(DD) fe 


رابعاً : تنبيهه على أمية الفرق حيث ذكره ضمن الفوائد التي وصفها بكونا نافعة 


(1) _ نفائس الأصول للقرانی ۸ / ۳۹۸۷ شرح اللمع للشيرازي ۲ / ۸۳١‏ . 
(۲) _ التحبیر للمرداوي ۳/ ۱۰۷۸ . 
(۳) _ شرح ختصر الروضة ٤١١ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - I‏ 


لمطلب السابع عشر 
الفرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية 


E a r E A E E 
: أي : مرض » فالعلة‎ ENE Se انلك اله‎ 
اآرض ٬وعلّله بالشيء ٬تعليلاً أي ا‎ 
وتطلق الع َة ءورادالئار “ بة الثانية » وقيل شرب بعد الشر ” ب تباعاً »يقال :عل بعد‎ 
EOE ER 
وأما العلة في الإإصطلاح فهي : « الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع‎ 
.  » الذي باعتباره صحت تعدية الحكم‎ 
والعقلية نسبة إلى العقل » والعقل لغة :مصدر من عفَل يع ل ع لارمعة ولاه وهو الجمع‎ 
والحبس » مأخوذ من :عقف ألبعير  إذا جعت قوائمه » ومنه س حي العقل عقلاً : لأنه‎ 
يعقل صاحبه غن التورط ف المهالك بمعنى : جبسة > والعقل هو المييز الذي يميز الانسان‎ 
عو‎ 
ع لغة : مأخوذ من قوشم : لواريشر غر عا‎ ٠ والشر ˆ عيقبة إلى الشع والشر‎ 
عت الدواب  في شياء غر عن ” وعاً :آي‎ ٣ وشر ”” وعاً: إذا تناولال بير‎ 
. دخلت‎ 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۲۳۸ مادة (ع ل ل )» لسان العرب لابن منظور ٤١١ / ١١‏ مادة(ع ل ل)» المصباح المنير 
للفيومي ۳٤۷١‏ مادة(ع ل ل). 

)١(‏ _ شرح خختصر الروضة ۳ / ٠۲١‏ وانظر في تعريفات العلة : العدة لأبي يعلى /١‏ ١١۷٠ء‏ الحدود للباجي ۷۲ كشف 
الأسرار للبخاري ۳/ ۲۹۳ الإهاج للسبكي ۳ / ٠٤١۹١‏ » ناية السول للإسنوي ٠۳١ / ٤‏ التلويح للتفتازاني ۲ / 
۳ , فتح الغفار لابن نجيم ۳/ ۰۹ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤‏ / ۳۹ الآيات البينات للعبادي ٤۷ / ٤‏ . 
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الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - IT‏ 


م 3 o‏ ا 


والشر ‏ يع توالشر والعشر ‏ عة المواضع التيي ن درا لى الماء موهلشو ”عة 
والشر ‏ يعة في كلام العرشى: عة الماء وهي ر دالشاةب يكشي ها الناس فيشربون 
منھامہ عة ون شرب) ‏ عوهکاوام م شى عَهاوتشر ب منها ° . 
يعتبر الفرق بين العلّة العقلية »والعاة الشرعية من الفروق الأصولية التي تتعلق بمباحث 
الحكم الوضعي » والقياس ” » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحمه الله ببيان الفرق بينه) 
بقوله:العلة العقلية عليتها لذاتهاء أي هي مؤثرة في معلوها لذاتها لا بواسطة» والعاة 


الشرعية »وإن كانت كاملة» ويلزم من وجودها وجود معلوهاء وهو الحكم الشر-عي» لكن 
عليتها ليست لذاتهاء بل بواسطةصّب ال ارع هاء فضعفت لذلك عن العاَة العقليةء 
ناهت السب الى كه آنل عا لا کا قا رحبت شت اله امن 


ص 


5 4 س ۳ 
ق 


٠» 


فبین ٴ رحه الله الفرق بين الع تين من جهة كون العلة الشرعية ليست مؤثرة ني معلوههاوهو 
الحكم الشرعي بناتما بل بواسطقصَب ال ارع ها ءبخلاف العلة العقلية التي هي موذرة في 
E‏ 
وهذا بجعلها أقوى من العلة الشر-عية التي ضعفت وأشبهت الس بب » والدليل على أن 


العلة الشرعية ليست مؤثرة بذاتهاء أها كانت موجودة قبل الشرع » ولم توجد أحكامهاء 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۱۸١‏ مادة( ش ر ع )» النهاية لابن الآثير ۲ / ٤٠١‏ لسان العرب لابن منظور ۸/ ٠١١‏ 
مادة( ش رع ). 

(۲) _ العدة لآب يعلى ۱۳۸١ / ٤‏ » شرح اللمع للشيرازي ۲ / ۸۳٤‏ التلخيص للجويني ۳ / ۲۲۳ . المستصفى للغزالي 
١‏ 6 > المحصول للرازي ٠۲١١ / ١‏ روضة الناظر لابن قدامة ۳ / ۸۸۷ الإحكام للآمدي ٠ / ٤‏ كشف الأسرار 
للبخاري ٠١ / ٤‏ التلويح للتفتازاني ۲ / ٠٤١٤‏ البحر المحيط للزركشي ١١١ / ٠‏ التحبير للمرداوي ۳/ ٤١٠٠ء‏ 
الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٠۳ / ١‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٤۲۹‏ . 

)٤(‏ _ انظر : الفصول للجصاص ٠١۸ / ٤‏ الإحكام للآمدي ٠۲١ / ٤‏ التوضيح للمحبوبي ۲ / ٠٤٤‏ » نهاية السول 
للإسنوي ۲ / ٤۸‏ » حاشية البناني على شرح المحلي ۲ / ٠۲۳۲‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٥١ / ١‏ »حاشية 


العطار ۲/ ۲۷۳ . 
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كالإسكار ني الخمرء والكيل في البر " » ونحوه ولم يوجد التحريم» ولا الحكم بالرباء ولو 
كانت موجبة لحكمها بذاتما لما حك عنها أحكامها ني وقت مامع زوال مانعها من التأثر ء 
كا لا يتخاف الانفعال عن الفعل كالكس للانكسار ف العقلية » فبان بمذا أن تأثره 
وضعيجعل جاعل ED‏ 

وقد قر ر هذا الفرق الإمام الجويني رحه الله بقوله :« نما لا بد من الإيماء إليه أن تعلم أن 
العلل العقليةي شترط فيهاالاط راد » والانعكاس باتفاق العقلاء القائلياهع لمل »والعّة 
العقليةموجبة لمعلوها لذاتما » وعينها » ولا يۉةف كونها موجبة لمعلوها بعدظةق وجودهاء 
على جعل جاعلونص ‏ مناصب »وهي نحو العلم » الموجب لمحل كونهعالماً » والقدرة 
EGS ES BE‏ 
قام به العلم » لزم كونه عالماً > ومن لم يقم به العلم » لزم خروجه عن كونهعالماً » فمن صار 
إلى أن الأقيللهر ‏ عيةر شترط فيها الاأطراد والانعكاس » فإنه ذهب هامذهب العلل 
العقلية » وقد أوضحنا في ذلك صدرا من الكلام على آنا نقول : أن العلل السمعية لاتوجب 
ح كا لعينهاإذ يسوغ ني المعقول تقدير تعليقضد حكمهاعليها »بدلا من حكمهاء 
وليستموجبة لذواتها » ولكنها انتصبت أمارة في نصبت فيه » فإذا نصب ثبوت وصف 
E E E E E‏ 
ولکن من شرط كونەعلا لا يتحقق إلا ويشبت الحكم» "اه . 

وقال الإمام الغزالي :« تسميتهم الموجبسبباً فيكوللسً بب بمعنى العلة » وهذا أبعد 
الوجوه عن وضع اللسان » فإن السبب في الوضع عبارة ع) بجحصل الحكم عنده لا به ولكن 
هذا جسن في العلشر ١‏ عية ؛ لأنها لاتوجب الحكم لذاتها بل بإمجاب الله تعالى ولنص به 


(1) _ التبصرة للشيرازي ٤١١‏ » التوضيح للمحبوبي ۲ / ٠٤٤‏ البحر المحيط للزركشي ١٠١-١١١ / ٩‏ . 
(۲) _ التلخيص للجويني ۳/ ۲۲۳ . 
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هذه الأسباعلامات لإظهار الحكم فالعلل الشرعية في معنى العلامات المظهرة فشابہت 
ا 

وقال الإمام الآمدي :« اسم العلة مشترك بين العلة العقلية » والعلة الشرعية لأن العلة 
العقلية مقتضية للحكم بذاتها لا بوضع » بخلاف العلة الشرعية  »‏ اه . 

وأشار إلى ذلك أيضا الإمام الزركشي والمرداوي وغيرهها ‏ . 

فيتبين من هذا أن بعض علاء الأصول رحمهم الثفر قوا بين العلة العقلية » والشر-عية من 
حيث التأثير فالعقلية مؤثرة بذاتما » وليس معنى قولنا أا مؤثرة أن تكون مؤثرة من 
دون الله » ولكن المعنى أن الله خلت الأثر عقيب ذلك الشيء فيخلق الاحتراق عقيبغاس ة 
النار » والكسر بعد الانكسار » وهكذاء وهذاواقع لا عالة ‏ . 

وقد أكد الإمام الطوني رحه الله بذلك سبب تسمية العلة الشر-عية سبباً مع أنه لايلزم من 
وجود السبب وجود مسببه » وهنا العلة يلزم من وجودها وجود معلوهها » وهذا ك) بين أنه 


تسمية للعلة بدون اسمها ووضع ها دون موضعها ‏ . 


. ٩٤ / ١ المستصفى للغزالي‎ _ )1( 

. ۲٢ / ٤ الإحکام للآمدي‎ _ )۲( 

(۲) _ البحر المحيط للزركشي ٠‏ / ١١ء‏ التحبير للمرداوي ۳/ ٤٠١ / ۷١٠٠٠٠١‏ المدخل لابن بدران ۷٤‏ . 

(5) _ التبصر.ة للشيرازي ٠ ٤١١‏ الإحكام للآمدي ٠ ٠١ / ٤‏ التوضيح للمحبوبي ۲ / ٠٤٤‏ البحر المحيط للزركشي۔ 
٠‏ . آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ٩۸‏ » أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي ٠١١‏ . 
(°) _ وهناك فروق أخرى ذكرها علماء الأصول انظر : مقدمة ابن القصار ٠١۹‏ » قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ١۱۹٠ء‏ 
الإهاج للسبكي ۳ / ٠٦۲۹‏ البحر المحيط للزركشي- ١١١ / ٠‏ حاشية العطار » الفروق في أصول الفقه للدكتور 
عبداللطيف الحمد ٠٠٤١ / ١‏ . 
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اللطلب الثامن عشر 
الفرق بين الشرط اللغوي والعادي والشرط العقلي والشرعي 


العادي غود ی ال د و لیا ا ها غود واد و اعادو و د آي صار عادة 
لوعو د كلبه الضيه و داس وتعد ته الشيفأعاد ه٠‏ إذا سألته أن يفعلهثانيا » والعود 
والمعاودة : الرجوع إلى الأمر الأول . 
يعتبر الفرق بين الشر-ط اللخوي والعادي » والشر-ط العقلي والشر-عي من الفروق 
الأصولية » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينهم بقوله :« والشر-ط على 
أضرب: عقلي » ولغوي » وشرعي . 
فالعقلي: كالحياة للعلم » فإنا شرط له» إذ لا يعقل عام إلاوهو حي» فالحياة يلزم من 
انتفائها انتفاء العلم» إذ الجسم بدونها جمادء وقيام العلم بالجاد حال. نعم لايلزم من انتفاء 
العلم انتفاء الحياةء كا في الحيوان البهيم» وسبب ذلك أن الشرط لازم للمشروط, والقاعدة 
العقلية : أن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه» ولا يلزم انتفاء اللازم لانتفاء ملزومه» لكن هذا في 
الحقيقة استدلال على الشي-ء بنفسه» إذ للسائل أن يقول: ولم قلتم: إن الشر-ط لازم 
للمشروط؟ فإن هذا هو قولكم: الشرط يلزم من انتفائه انتفاء مشروطه» كا يقال: اللازم ما 
يلزم من انتفائه انتفاء الملزوم» وإنم| س مي هذا شرطاعقلياًء لأن العقل أدرك لزومه 


لمشروطه» وعدم تصور انفكاكه عنه» كا أدرك لزوم الحياة للعلم. 


)١(‏ _ الصحاح للجوهري ۲ / ۳ مادة(ع و د)» لسان العرب لابن منظور ٠١ /٣‏ مادة(ع ود)» تاج العروس 
للزبیدي ۸ / ٤٤١‏ مادة(ع و د). 

(۲) _ المستصفى للغزالي ۲ / ۱۸١‏ الإحكام للآمدي ۲ / ۳۸١‏ البحر المحيط للزركشي ۳٠۹ / ١‏ التحبير للمرداوي 
١. ٠۷١ ۳‏ إرشاد الفحول للشوكاني ٥٠۸‏ » الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين للدكتور راشد الحاي » الفروق في 
أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٠٠١ / ١‏ . 
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والشر ˆ ط الذُغوي: كدخول الدار لوقوع الطلاق » أو العتاق ال معلق عليه فيا إذا قال لزوجته: 
إن خلت الذار» فان طالى» أو لمعه إن خلت ألذار فانت رة فدخول الذار شط 
لوقوع الطلاق والحرية ولازم" له حتى إنه مادام الدخول منتفياً فالطلاق والحريّة منتفيان» 
MoE‏ 

والشرط الشر ٠‏ عي: كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاةء ولا 
یلزم من وجودها وجود صتحالصلاة» جواز انتفاتها لانتفاء شرط آخر . 
E EE‏ 
الغذاء انتفاء الحياةء ومن وجوده وجودهاء إذ لا يتغذى إلا حي» فعلى هذا الشر-ط العادي 
کاللغوي» في آنه مطرد منعکس» ويكونان من قبيل الأسباب» لا من قبيل الشر-وط» وههذا 
قال بعض الفضلاء: الشروط اللغوية أسباب» لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها 
العدم بخلاف الشروط العقلية » “اه . 

فن من كاه ره اه أن الط اللونة وال عة والقلة و العاد ىة ركن 
إطلاق لفظ الشرط عليها » ولكن الاختلاف بينها موجود في المضمون » حيث إن الشرط في 
الأصل هو ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته » ولكن هذا 

التعريف يتخلف في الشر ٠‏ ط اللغوي حيث إنه يلزم من عدمه العدم » ولكن يلزم من وجوده 
الوجود » ومن هنا جعل بعض الأصوليين الشرط اللغوي من قبيل الأسباب لاتفاقه معه في 
الحقيقة ومثال هذا : قول الزوج : إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه يلزم من دخوله الطلاق » 
ومن عدم الدخول عدم الطلاق ‏ . 

وتابع الإمام الطوفي رحه الله في ذلك الام القراني حيث يقول :« إذا تقرر ذلك يظهر أن 
المحتبر من المانع وجوده » ومن الشرط عدمه » ومن السبب وجوده وعدمه » والثلاثة تصلح 
(1) _ شرح ختصر الروضة E) / ١‏ 


(۲) _ المستصفى للغزالي ۲ / ۱۸١‏ الفروق للقرافي ٦١ / ١‏ الإبهاج للسبكي ۳/ ۲٠۹‏ البحر المحيط للزركشي- 
۱ التحبیر للمرداوي ۳/ ۱١۹۸‏ ۰ التقریر والتحبیر لابن امیر حاج ۱ / ۳١۳‏ . 
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الزكاةمثالاً ها فالسبب النصاب والحول شرط والدين مانع إذا ظهرت حقيقة كل واحد من 
السبب » والشرط » والمانع يظهر أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط 
العقلية كالحياة مع العلم » أو الشر.عية ؛كالطّهارة ماص لاة » أو العادية كال لم مع 
صعود السطح » فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في المشروط » ولايلزم من 
وجودها وجود ولا عدم فقد يوجد المشر-وط عند وجودها ؛ كوجوب الزكاة عند دوران 
الحول الذي هو شرط » وقد يعدم لمقارنة الدين لدوران الحول مع وجود النصاب . 
وأما الشروط اللغوية التي هي التعاليق كقولنا : إن دخلت الدار فآنت طالق يلزم من 
الدخول الطلاق » ومن عدم الدخول عدم الطلاق إلا أن يخلفه سبب آخر كالإنشاء بعد 
التعلبق وعدا هى شال بب أف يلرم من غدمة العدم إلا أن فة سب أخر م اه 
وقال الامام الشوكاني : « ويستعمل الشرط اللغوي في السببال جع لي» كا يقال: إن دخلت 
الدار فآنت طالق» والمراد: أن الدخول سبب الطلاق» يستلزم وجوده وجوده» لا مجرد كون 
عدمهمستلز ما لعدمه» من غير سببيته» و بهذا صرح الغزالي » والقراني » وابن الحاجب 
وشراح کتابه‌ویدل على هذا قول النحاالشر ط والجزاء: بأن الأول سبب» والثاني 
س ا 
وهذه هي حقيقة السبب عند الأصوليين من كونه يلزم من وجوده الوجود »ومن عدمه 
العدم لذاته “ » وعليه يكون إطلاق لفظ الشر-ط على الشروط اللغوية مع غيرهامن 
الشروط يكون بطريق الإشتراك لأنه مستعمل " فيهيا » والأصل في الإستعمال الحقيقة . 
ويصلح أن يكون بطري التواطؤ باعتبار قدر مشترك بينهم] » وهو توقف الوجود على 
الوجود» مع قطع التّظر عم عدا ذلك . 


1۲ / ١ الفروق للقراني‎ _ )١( 
1۲ / ١ الفروق للقراني‎ » 1A۳ / ۲ وانظر : المستصفى للغزالي‎ » ٥٠۹ إرشاد الفحول للشوكاني‎ _ )۲( 
۷۰ انظر ص‎ _ )۲( 


. ٠۳ / ١ الفروق للقرافي‎ _ )٤( 
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إلا أن الامام ابن الشاط رحه الله تعقب الإمام القرافي » ومن تبعه في ذكره هذا الفرق فقال : 
« وأما الفرق الذي ذكرفمبني ‏ علإصطلاح أصول » ولذلك احتاج في بيانه إلى ذكر الفرق 
اير " e E A e E‏ 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إلى خلافه » وما ذكره من رسوا ببوالشر ٠‏ ط »والمانع 
لا بأس به » وما ذكره من أن الشروط اللغوإشباب " فبناء على ذلك الاصطلاح » وما ذكره 
من احتمال تسمية جميع تلك الشروط شروطا باعتبار قدر مشترك بينها » وهوتوةف الوجود 
على الوجود مع قطع النظر ع عدا لكصحيح ظاهر " » اه. 

ومن هنا يتبين أن الشرط اللغوي يتوقف وجود مشروطه على وجود شرطه » ووجود شرط 
يقتضيه » بين| الشروط الأخرى يتوقف وجود مشروطها على وجودها» ولا يقتضي۔ وجود 
اظ ردا وط 

ون اا ا سی مايل 

ولا : أن الشروط اللغوية » والعقلية » والشرعية » والعادية تشترك في إطلاق لفظ الشر-ط 
عليها » ون كل واحد منها يلزم من عدمه العدم . 

ثانيا : أن الشروط اللغوية تفترق عن بقية الشروط من جهة وجودها فإنه يلزم من وجود 
الشروط اللغوية وجود المشروط هذا في الآصل كا ذكره الإمام القراني وغيره إلا أن الإمام 
الطوني رحه الله ألح الشرط العادي بالشر.ط اللغوي ني أن كلا منه) يلزم من وجوده 
الوجود ‏ » وعند النظر فإن كلام الطوفي رحه الله له وجه » ووجه ذلك يتضح با مخال الذي 
ذكره رحه الله » وهو أن وجود الغذاء لازم لوجود الحياإذ لا يتصو ر وجود إنسان مثلاً 


يتغذى » ولا تحصل له حياةء فما دام الغذاء موجوداً »و مكنا فالحياة موجودة ‏ . 


() _ إدرار الشروق لابن الشاط ٦۳ /١‏ . 

(۲) _ الفروق للقرافي ٦۳ / ١‏ »الإبهاج للسبكي ۲ / ٩٥۰‏ . 

(۴) _ انظر : البحر المحيط للزركشي ۳٠١-۳٠۹ / ١‏ ونسبه إلى ابن القشيري » المدخل لابن بدران ٠١١‏ . 

."٠١/ ١ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد‎ » ٦۳ / ١ وهناك فروق أخرى انظر : الفروق للقرافي‎ _ )٤( 
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المطلب التاسع عشر 
الفرق بين الشرط والمانع 


يعتبر الفرق بين الشر ٠‏ ط ٠‏ والمانع من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم الوضعي » 
وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقولهويكس الشر ط ال انع » وهو ما 
يلزم من وجوده عدم الحكم كالد ين مع وجوب الزكاة والأبمّع الةٍ ا 
ووجه العكس فيه : أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه» والمانع ينتفي الحكم لوجوده » فوجود 
المانمانتفاء الشر ٠‏ ط سواء في استلزامه) انتفاء الحكم » وانتفاء المانوويجود الشر ٠‏ .ط 
سواء في أا لا يلزم منهها وجود الحكم » ولاعدمه» ‏ . 

r‏ رحه الله وجه الاشتراك بين الشرط »والمانع من حيث انتفاء الحكم عند وجود 
المانوعند فقدان الشرط ثم بين ٠‏ رحه الله الفرق بينها من جهة معرفة الجانب المعتبر فيها » 
وذلك ل المعتبر في المانع هو وجوده فإذا و جدالمانع ينتفي الحكم به » وكذاك المعتبر من 
الشرط عدمه » فإذا عدم انتفى وجود الحكم . 
ويتضح هذا با مثال : 
ففي الزكاة مثلاً يعتبر ا حول شرطا في وجوب الزكاة ”“فإذا عدم الحول ل تجب الزكاة» 


وكذلك لا يلزم من وجود هذا الشرط وجوب الزكاة حيث قد يكون هناك مانع من وجويا 


(1) _ انظر : أصول السرخسي ۲ / ۳٠١‏ الإحكام للآمدي ٠١١ / ١‏ . شرح تنقيح الفصول للقرافي ۸۲ البحر المحيط 
للزركشي ۳٠١ - ۳٠۹ /١‏ . القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ٠١١ /١‏ التحبير للمرداوي ۳/ ۱٠١۷‏ »شرح 
الكو كب المنير لابن النجار ١‏ / ۱۷۹ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٠۸ / ١‏ . 

() _ شرح ختصر الروضة ٤١۳ / ١‏ . 

(۳) _ اشتراط الحول لوجوب الزكاة في النقدين متفق عليه بين الفقهاء انظر : الهداية للمرغياني ٩٦ / ١‏ الكافي لابن 


عبدالبر ۸۸ التنبيه للشيرازي ۱۸١‏ المغنى لابن قدامة ٤‏ / ۷۳ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - CE:‏ 


كالدّين " مثلاً فيلزم العدم » وهو عدم الوجوب لكن لا لذات الشرط » وإنما للمانع الذي 
و ٴجد. 
ا ف اقا اا دافا ات في مهك جا 
النص بانع الأبوة في حديث [ لا يقاد والد بولده  ]‏ استلزم وجود هذا المانع انتفاء حكم 
إنفاذ القصاص من الأب . 
وبهذا يمكن التفريق بين الشرط » والمانع بالتعاكس بينه) » لأن كلاً من الشرط » والمانع 
يستلزم انتفاء الحكم » فه| يشتركان من هذه الجهة ولكنه| يفترقان في ثمرة وجودهما 
وعدمه) » فالشرط إذا عدم انتفى الحكم » والمانع إذا و جد انتفى الحكم أيضا . 
ويلاحظ أن المصنف رحه الله اعتنى ببيان الفرق بينه)| بصيغة العكس » والتقابل » كا أنه 
اعتنى ببيان وجه الشبه » والاشتراك بين الشرط » والمانع قر ره من وجهين : 
الوجه الأول : الاشتراك من حيث استلزام كل منها انتفاء الحكم عند عدم الشرط » أو 
وجودالمانع . 
الوجه الثاني : الاشتراك من حيث عدم الالزام بوجود الحكم » أو عدمه وذلك عند انتفاء 
لمانع ووجود الشرط » بمعنى إذا وجد الشرط فلا يلزم منه وجود الحكم ؛ كالطهارة شرط 
للصلاة » وكذا عدم الحيض لا يلزم منه وجود الصلاة . 


۲ / ۲ كشاف القناع للبهوتي‎ ١ / ۳ الجاوي للماوردي‎ _ )١( 
٤ رواه الترمذي في کتاب الدیات عن رسول الله صلی الله عليه وسلم باب ما جاء في الرجل یقتل ابنه یقاد منه ام لا ؟‎ _ )۲( 
. )۲۹۸ وصححه البيهقي ( بلوغ المرام لابن حجر‎ » ٠٤١١ حدیث رقم‎ ۰۱۸ / 


(۳) _ذكر بعض الأصوليين فروقا أخرى انظر : الفروق للقراني ۲۲١ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


الطلت ارون 
الفرق بين اين والشر ط 


الر كن له : واحدالاأركان ورکھی ۶ نجانه الآ قوي »وهو ري إل ركن شديد أي 
إلى عزومنعة » وأركان الشيء : أجزاء ماهيته ‏ . ۰ ۰ 
e‏ جزء الشيء الداخل في حقيقته  »‏ . 

يعتبر الفرق بين ال ر كوالشر ˆ -ط من الفروق الأصولية التي تتعلق بمباحث الحكم 
الوضعي" » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينها بقوله :« واعلم أن كل 
واحد من ال كذالشر “ ط يتوقف وجود الاهية عليه » لكن الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: أن الركن داخل في الماهية كالركوع للصااقمائر أركانهاء والشر ٠‏ ط خارج عنهاء 
کالوضوء ها » وسائر شروطها . 

الوجه الثاني: أن الركن يتوقف عليه الوجود الذهني »والخارجي جميعاًء والشرط إنا يتوقف 
عليه الوجود الخارجي فقط مع تحةتى الوجود في الذهن» فيمكننا أن نتصور صورة الصلاة 
بلا وضوء» ولا يمكننا أن نتتصورها في أذهاننا بلا ركوع وأبين من هذا أننا نتصو ر حقيقة 
العلم بدون تصو ر حقيقة الحياة » لكن قيام العلم بمحله في الخارج لا بد فيه من الحياةء لأا 


)6( 
شر طه a‏ 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ۱۸١ / ٠١‏ مادة( رك ن) المصباح المنيرللفيومي ۱۹۷ مادة( رك ن) وال ماهية : ما 
يصلح أن يقال في جواب ( ما هو) المستصفى للغزالي ٠۳ / ١‏ وانظر ص ۲٤١‏ . 

() _ شرح ختصر الروضة ٠ ٤۲١ /١‏ التعريفات للجرجاني ۱۸١‏ » الكليات للكفوي ٤۸١‏ » شرح منتهى الإرادات 
للبهوتي ٠۸ / ١‏ ء المبين للآمدي ٠۸‏ نقلا عن الشامل للدكتور عبدالكريم النملة ۲ / 1۸٤‏ . 

(۳) _ التحبير للمرداوي ۳/ ۱١٦۷‏ »شرح حدود ابن عرفة للرصاع ۲/ ٠۳١۷‏ كشاف القناع للبهوتي ۳۸١ / ١‏ 
الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ١۳ / ١‏ . 


. ۲۲۷ /۳ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - a7‏ 


فنجد أن اللإمام الطوفي رحمه بلي أولاً وجه الاتفاق بينها» وهذامايدل على سبب 

الاعتناء ببيان الفرق ؛ لآن الفروق إن تكون في الغالب بين الملتبسات » والمتشاهات التي 
تتفق في بعض الوجوه » فيحتاج إلى تمييزها » وبيان وجه » أو وجه الاختلاف بينها بحسب 
كثرة الفروق » وقلتهاء فبين " رحه اله أطلر كن » والشرطيتفقان من جهة توغ وجود 

الحكم على وجودهما » فعدم كل منه) يستلزم عدم الحكم . 

فمثاله : عدم الطهارة التي هي شرط الصلاة يستلزم عدم صحة الصلاة شرعا » وعدم 
القراءة التي هي ركن الصلاة يستلزم عدم صحة الصلاة شرعا . 

وإلى هذا أشار بقوله :« واعلم أن كل واحد من الركن والشرط يتوقف وجود ال ماهية عليه ». 
ثم فر ق رحه الله بينها من جهتین : 

ا لجهة الأولّن الركن جزء من ماهية الي ٠‏ ء٠‏ وآماالشر ط فهو أمر خارج ” عن الماهية . 
وهو ما أشار إليه الطوفي بقوله :« الركن داخل في الماهية كالركوع للصلاة وسائر أركانهاء 
والشرط خارج عنهاء كالوضوء هما وسائر شروطها» . 

فالركوع جزء من الصلاة » لا يمكن أن تتحقق الصلاة بدونه » فهو متعلق بذات الصلاة» 
وهذا بخلاف الوضوء » واستقبال القبلة » وستر العورة » ونحوها من شروط الصلاة » فإما 

خارجة عن ذات الصلاة » وأفعاها التي تتحقق بها ماهيتها » وتتكون منها ذاتها » فصارت 

خارجة عن ماهيتها من هذا الوجه . 

وينبني على تقرير هذا الفرق أن حصول الخلل والتقص في أركان الشي.ء تأثيره يكون أكر 


من وقوع خلل ي شرط من شروطه . 


(1) _ انظر تعريف الماهية ص ۲۹۵ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EW‏ 


وقد شار إلى ذلك أيضا اللإم الر ص اع “ رحه الله بقوله :« الركن أدخل في تحقق تصور 
الماهية لآنه جزء منها والشر-ط خارج عنهافالركن يحقةتصو رها» والشر-ط يحقق 
وود 

ا لجهة الثانية : التفريق من جهة الوجود الذهني والخارجي للشي.ء » فإن الركن يستلزم 
التصور الذهني والخارجي معا » فلا يمكن تصوز فعل معين دون تص ور أركانه » كالجحال في 
تصور الصلاة مثلاً فإنه لا يمكن تصوٌ ر صلاة خالية عن الركوع والسجود » سواء كان ذلك 
الوجود في الذهن » أو كان الوجود خارجيا » فالصلاة مبناها متضمن للركوع والسجود» 
ولا صلاة معتبرة بغبر هما . 

ما الشرط فإنه يفترق عن الركن من هذه الجهة فإن الشر-ط يستلزم الوجود الخارجي فقط 
دون الذهني . 

وتوضيح ذلك : أنه بالإمكان أن نتصور وجود صلاة بلا وضوء مثلاً» فيصح وجود تلك 
الصلاة ذهنةً » لكنها غير معتبرة في الخارج بمعنى عدم صحتها شر عا لتوقف صحتها على 
وجود ذلك الشرط . 

وقد شار إلى هذا الفرق الإمام الطوفي رحمه الله بقوله : « الوجه الثاني: أن الركن يتوقف 
عليه الوجود الذهني والخارجي جيعاء والشرط إنما يتوقف عليه الوجود الخارجي فقط مع 
تحقق الوجود في الذهن » . 

ومثاله كذلك :العلم والحياة » فإن العلم يستلزم وجود الحياة » ولكن يمكن تصور العلم في 
الذهن دون تصور الحياة » لكن لا يمكن وجود العلم بغير الحياة في الخارج لأن الحياة شر ط 


في وجود العلم . 


قاضيا بها » له مؤلفات منها : تحفة الأخبار في السيرة النبوية » وشرح حدود ابن عرفة توفي سنة ۸٩ ٤‏ هانظر ترجمته في : 
الضوء اللامع للسخاوي > / ١‏ .> شجرة النور الزكية مخلوف ۲٥١۹‏ . 


(۲) _ شرح حدود ابن عرفة للرصاع ۲ / ٠١۷‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


فنلاحظ مما سبق أن الإمام الطوفي رحه الله اعتنى ببيان الفرق بين الركن والشرط لوجود 
الحاجة الماسة لمعرفة الفرق بينهيا » والتي لا تختص بعلماء الأصول » بل تتعداهم على غيرهم 
كالفقهاء » ومه د لتوضيح الفرق ببيان وجه الاتفاق بين الركن والشرط » مما يعين كثراً على 
تص و ر الفرق » ووضوحه » كا نلاحظ من خلال بيانه العناية بضر-ب الخال » ما كان له 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EE‏ 


الطلب الحادى والعشرون 
الفرق بین الآداء والقضاء 


لادا له فال د عد اد 3 ا ا 6 رال اها *: 
قال الراغب غ الآداء دفع الح وتوف يته إعطاؤه کأداء الحراج والحزية ورد الأمانة ¢ 


قال تعال # فلبورالزِی ا من امه ي © >»وقال إن ا کہ آن توا امک - 


اهلها 4 ^ 2 ا“ 
وأما الأداء في اللإصطلاح فهو : «فعل ال مأمور به في وقته المقدر له شرعاً»" 


والقضاء لغة :مصدر ضن يفضي اء فهو قاض » وتي بمعان منها : 


الأول : الفصل في الحكم » ومنه القاضىإذا حكمَ » 
الثاني : الفراغ من الشىء » ومنه قوهم : قضى دينه إذا داه . 


)١(‏ _ الصحاح للجوهري ۲۲٠١ / ٦‏ مادة( أدا)» تاج العروس للزبيدي ۳۷ / ٥۳‏ مادة(أدا). 

() _ لسان العرب لابن منظور ۲١ / ٠٤١‏ مادة ( أدا)ء المصباح المنير للفيومي ٠۹‏ مادة(أدا). 

(۳) _ هو الإمام بو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني وقيل : الأصبهاني » من هل أصبهان » وسكن بغداد» 
وكان يرن بالإمام الغزالي » له مؤلفات منها : ا مغردات في غريب القرآن » الذريعة إلى مكارم الشر.يعة وغيرهاء توفي سنة 
۲ ه . انظر ترجمته في : البداية والنهاية لابن کثیر ۱۸١ / ٠١‏ » شذرات الذهب لابن العماد ٠٤ / ٤‏ الأعلام للزركلي 
YY‏ 

. ۲۸۳ سورة البقرة آية‎ _ )٤( 

(9) _ سورة النساء آية 0۸ . 

(1) _ المغردات للراغب ٠١‏ . 

٠٩١ /١ المستصفى للغزالي‎ ٠ ٤٤ / ١ وانظر تعريفات الأداء في : أصول السرخسي‎ » ٤٤١ / ١ شرح ختصر الروضة‎ _ )٧( 
»شرح‎ ٠۳٤ / ١ كشف الأسرار للبخاري‎ »۷١ شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ ٠٠٠٤ / ١ روضة الناظر لابن قدامة‎ 
مرآة الأصول للا‎ » ٠١ / ١ فتح الغفار لابن نجيم‎ » ٠٠۹ / ١ نهاية السول للإسنوي‎ » ۲۳۲ / ١ العضد على ابن الحاجب‎ 


خسرو ٠٠٠١ / ١‏ حاشية البناني على شرح المحلي ٠٠۸ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ۳ 
س ¢ * 


والقضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء » وتمامه . 

وأماالقضاء اصطلاحا فهو هل ˆ المأمور به خارج الوقت لفواته فيلعذر » أو غيره» ‏ . 
el N ANS‏ 
» وقد اعتنى الإمام الطوني رحه الله ببيان الفرق بينه) بقوله :« الأمر الثاني من الأمور التي 
هي من لواحق خطاب الوضع» أو كاللواحق له» وهو القول في الأداء » والإعادة» 
والقضاءء فالأداء :فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا ؛ كفعل المغرب مابين غروب 
الشمس » وغروب الشفق» والفجر ما بين طلوع الفجر » وطلوع الشمس» ويدخل في ذلك 
ما كان مضيقاً»كالصوم» وموسعاعحدودا بوقت كالصلوات» أو غير حدود» كالحج» فإن 
وقته العمرء وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد أوقات الصلوات .... 

والقضاء فعله» أي: فعل المأمور به خارج الوقت» أي: بعد خروجه لفواته فيه آي: لفوات 
فعله في الوقت لعذر » أو غيره يعني : إذا فات فعل المأمور به في وقته الشر-عي ففعله خارج 
الوقت قضاء» سواء كان فواته في الوقت لعذر» كالحائض يفوتها الصوم في رمضان» فتصوم 
بعده» أو لخير عذر بأن أخر المأمور به عمداً حتى خرج وقته» ثم فعله» لأن ذلك يسمى 


قضاء ف اللغة a‏ والقضاء والأداء ف الاصطلاح الشرعي متغایران کا تقرر 8 


(1) _ تهذيب اللغة للأزهري ٩‏ / ۱۹۹ مادة( ق ض ى )» ختار الصحاح للرازي ۲۸١‏ مادة( ق ض ى )» لسان العرب 
لابن منظور ۱۸١ / ۱٠١‏ مادة( ق ض‌ی). 

)١(‏ _ شرح مختصر الروضة ٤٤١ / ١‏ » وانظر تعريف القضاء في : اللمع لأبي اسحاق مع نزهة المشتاق ٠۸١‏ المستصفى 
للخزالي ٩١ / ١‏ » حتصر ابن ا لحاجب مع رفع الحاجب للسبكي ٤4٦ / ١‏ » شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۷۳‏ كشف 
الأسرار للبخاري ١‏ / ١٠ء‏ نماية السول للإسنوي ١‏ / ۹٠ء‏ حاشية البناني على شرح المحلي ١١١ / ١‏ . 

(۳) _ المستصفى للغزالي ٩١ / ١‏ رفع الحاجب للسبكي ٤٩٦ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي ٠۳١١ / ١‏ شرح المحلي على 
على جمع الجوامع ٠۸ / ١‏ » التحبير للمرداوي ۲۲٠١ / ١‏ » فواتح الروت للأنصاري ٠۸١ / ١‏ أصول الفقه للدكتور 
محمد أبو النور زهير .۷١ / ١‏ 


)٤(‏ _ شرح ختصر الروضة ٤٤۷ / ١‏ فا بعد. 
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فنجد أن الإمام الطوفي رحه لين ١‏ لنا أن التفريتق بين الأداء والقضاء إنما يكون في كون 
الفعل واقعا في وقته المقدر » أو لا؟ 

فإن وقع في وقته الذي عينه الشارع فيوصف ذلك الفعل بكونه أداء كفعل المغرب ما بين 
غروب الشمس وغروب الشفق » والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ونحو ذلك . 
وأما إن وقع الفعل خارج الوقت المقدر شرعا سواء كان ذلك الوقع لعذر أو لا فإن الفعل 
TT‏ 

ومثال الفائت بعذر : الحائض يفوتما الصيام في رمضان فتصوم بعده . 

ومثال الفائت بغير عذر :المؤخر للصلاة عمداً حتى خرج وقتها ثم فعلها فإن فعله يسمى 
قضاء لغة . 

إلا أن بعض الأصوليين م يطلقوا لفظ القضاء على ما كان فوات الفعل فيه لعذر كا في 
ا لحائض والمريض والمسافر » فقالوا أن فعل الحائض للصيام بعد زوال العذر منها يعتبر أداء 
لا قضاء © وقد عل هم الإمام الطوفي ذلك القول بقوله : « وقيل :لا يسمى قضاء مافات 
لعذر» كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم» لعدم وجوبه عليهم حال العذر» 
بدلیل عدم عصیانهم لو ماتوا فيه » . 

ثم قر ر هذا القول بأن الصوم غير واجب على هؤلاء حال الحيض والسفر» وإذا م يكن 
واجباعليهم لم يكن فعلهم له قضاء » ووجه كونه غير واجب عليهم حال العذر : هم لو 


ماتوا حینئذ لم يكونوا عصاة» وهذا معنى قوله: بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه» أي: في 


0 0 


(1) _ العدة لأبي يعلى ٠١ / ١‏ المستصفى للغزالي ۰٩١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۷٤‏ تيسير التحرير لأمير 
بادشاه ۲/ ۱۹۹ » فواتح الر موت للأنصاري ۸٩ / ١‏ . 
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حال العذر » فلحائض لو ماتت في زمن الحيض لم تعص بترك الصوم» ولو كان واجبا 
ا ت 

ولكن الإمام الطوفيرحه الله رد هذا القول من وجوه وهي : 

الوجه الأول :وجوب نية القضاء عليهم إجماعاً ‏ . 

وتوضيح ذلك : أن الحائض والمريض والمسافر إذا صاموا بعد زوال عذرهم» تجب عليهم 
نية القضاء بالإجماع» وكل ما وجبت فيه نية القضاء» فو قضاءء إذ لو كان أداء » لما جاز أن 
ينووا القضاء فيه » لأهم حينئذ ينوون غير الواجب عليهم» فلا يكون هم » عملاً لقوله عليه 
السلام :1 وإنا لكل امرئ مانوى ] . 

الوجه الثاني : [قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فيؤبقضاء الص وم »ولاميقضاء ال لاة] . 

فسمته قضاء» وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميه قضاء ويأمر به . 

ولا يشكل على هذا أن القضاء في اللغة يطلق على الأداء ويكونان بمعنى واحد لأن ألفاظ 
الشارع المبينة لأحكام الشرع إنا ت مل على موضوعاتها الشر-عية الاصطلاحية» والقضاء 
والأداء في الاصطلاح الشرعي متغايران كا تقرر ^ 


(1) _ انظر : الإحكام للآمدي ١‏ / ١۷٤٠ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۷٤‏ حاشية البناني على شرح المحلي ١‏ / ١١٠١ء‏ 
التقرير والتحبیر لابن امیر حاج ۲/ ٠١١‏ . 

)١(‏ _ شرح خختصر الروضة ٠٥١ / ١‏ » روضة الناظر لابن قدامة ۲١۷ / ١‏ وعبارته :( لا خلاف بين أهل العلم في أم 
ينوون القضاء )ر يمل قوله هذا على أكثر أهل العلم لا كلهم لوجود الخلاف السابق » المستصفى للغزالي »٩١ / ١‏ 
وانظر: أصول ابن مفلح ١‏ / ١٤۱۹ء‏ التحبير للمرداوي ۲ / ۰۸٦١‏ ونسبه ابن السبكي إلى كثير من الفقهاء انظر : الإبهاج 
۲/۱. 

(۳) _ رواه البخاري ني كتاب بدء الوحي ۱ / ۲ حديث رقم ١‏ » ورواه مسلم في كتاب الإمارة باب قوله صل الله عليه 
وسلم ( إن الأعمال بالنية ) ٤۸ / ١‏ حديث رقم ٠٠۳١‏ . 

)٤(‏ _ روله البخاري في كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة ۱ / ۰۸۸ حدیث رقم ۰۳۲۱ ورواه مسلم في كتاب 
الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ۱ / ۱۸۲ حديث رقم ۷۸۹ . 


(°) _ شرح ختصر الروضة ٠ ١ / ١‏ العدة لأي يعلى ١‏ / ۷١١۳ء‏ روضة الناظر لابن قدامة ١‏ / . 
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الوجه الثالث : أن ثبوت العبادة في الذمة غير متنع » كا أن ثبوت دين الآدمي في الذمة غير 
متنع» وإذا كان ثبوتها في الذمة جائزاًء كان فعل العبادة خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمة 
قضاء كدين الآدمي ‏ . 

والدليل على عدم امتناع ثبوت العبادة في الذمة » هو أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
افدین الله أحق ٴٌ باطقاء اس يعني من دين الآدمي» فشه دین الله تعالی بدین الآدمي ف 
القضاء الذي يكون الثبوت في الذمة فيه ملوازمه» فدل على آن دين الله سبحانه وتعالى 
يثبت في الذمة» والعبادات من دينه» قبت ني الذ مة. 

ولأن معنى الثبوت في الذمة هو أن المكلف يجب عليه الفعل متراخياء وهذا مكن في 
العبادات وغيرهاء فيجب في الذمةء ويستدرك فعلها بالقضاء . 

قال الإإمام ابن قدامة رحه الله :« العبادة متى آمر بهاوقت خصوص فلم يجب فعلها فيه 
لا يجب بعده ولا يمتنع وجوب العبادة فالذ ناء a‏ مع تعذر فعلها کا في 
النّائم والنّاسي » وكا في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال » وديون 
الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها » “ اه . 

ومفاد هذا الجواب : أن المعسر العاجز عن سداد ما عليه من ديون للآخرين لا يمنع عسره 
من تعلق تلك الديون في ذمته حتى يوسر فيقضيها لأصحابا . 
فالأصل في العبادة المؤقتة بزمنمعين شرعا ألا تؤدى إلا فيه » فإذا سقط وجوب أدائها في 
وقتها شرعاً عن المكلف سقط 2 عنه في غيره إلا أن انتفاء وجوب العبادة في وقتها 
الشرعي عمن قام به العذر لا يعني انتفاء سبب الوجوب في حةه » بل إن سبب الوجوب 
رد وکو وا صا عب ال وھ 6 و رن ك الاو ما و ا 


(1) _ شرح ختصر الروضة ٤٥١ / ١‏ 
() _ رواه البخاري في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم ۳/ ٩‏ حدیث رقم ۱۹٥٩‏ > ورواه مسلم في کتاب 
الصیام باب قضاء الصیام عن المیت ۳ / ۱٥۵‏ » حدیث رقم ۲۷٤۹‏ . 


(۳) _ روضة الناظر لابن قدامة ٠١۷ / ١‏ . 
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يقضيهلعد زوال العذر » كا تتعلق ديون الآدميين بذ ته حال إعساره وعجزه عن أدائها 
رها حال القدرة وال وكا آنه مطالت ضا تلك الديرن نكدلك هر مطالت. 
اء تلاك الاد ال زرل الخد عة من جهن او فن ار تو ذلك 

فأما قوهم: العبادة غير واجبة حال العذر» فيجاب عنه بأن أداءها هو الذي ليس بواجب» 
أما التزامها في الذ مةء فهو واجب» وإنا م يعصوا بموتمم حال العذرء لأنهم غير مكلفين 
بفعلها حينئذ كالتائم والتاسي » هما خاطبان بالوجوب» ويسقط عنه) الإثم بترك الفعل 
حال الوم » والشيان لأجل الع ذر. 

قال الإمام الطوفي رحه الله : « تنبيه :الفعل ا مقار وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه ؛ لم يكن 
فعله بعد الوقت قضاء إحماعاًء وإن انعقد سبب وجوبه ووجب» كان فعله خارج الوقت 
قضاء حقيقةوإن انعقد سبب وجوبه و يجب لمعارض» سمي قضاء أيضاً » . 

فتبين لنا من هذا أن علماء الأصول اختلفوا ني مأخذ الخلاف على ثلاثة مذاهب : 

ا لمذهب الأول : وهو الذي عليه الجمهور أن فعلهم في الزمان الثاني قضاء بناء على أن ا معتبر 
في القضاء سبق وجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص . 

وهو ما استحسنه الإمام الطوني رحه الله . 

المذهب الثاني : أنه ليس بقضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجاع على جواز الترك . 
المذهب الثالث : آنه واجب عليهم في الزمان الأول بسببه » وفعلهم في الزمن الثاني قضاء . 
هذا حاصل ما ذكره علاء الأصول في التفريق بين الأداء والقضاء ‏ . 

ويلاحظ من كلام المصنف رحه الله ما بلي : 

ولا : عنايته بذكر التعاريف الاصطلاحية للمصطلحات الأصولية » مما يعين على فهم 
وتصور المسألة عموما »والفرق المذكور خصوصا . 

(1) _ فتح الولي الناصر للدكتور الضويجي بتصرف ۱ / ٠٤۳‏ . 


() _ شرح ختصر الروضة /١‏ ۳ وهو مقتبس من كلام الإمام الآمدي رحه الله . 
STL LS‏ 
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ي : 


ثانياً : عنايته رحه اللهبذكر الخلاف الأصولي في مسألة ترك الفعل لعذر هل يسم ى قضاء أو 
لاء مع تقرير حجة الفريقين وذكر أدلة كل منها » ثم بيان الراجح » والجواب عن أدلة 
ا 
ثالث : عنايته رحه الله بإيراد الاعتراضات الواردة بوا لجواب عنها ما يزيد المطلع ثقة برأيه» 
واعتباراً له . 
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المطلب الثاني والعشرون 


الفرق بين الأداء والإعادة 


الإعادة في اللغةفأخوذ من أعدت ‏ الشيء إذا رقه ثانياً » وأصل المعاودة الرجوع إلى الأمر 
الأول » يقال للشجاع‌بظل معاود لأنه لايملاا راس . 

العو د تثنية الأمر عويطد بدء يقال :بدأ ثم عاد» والعودة :عودة مرةواحدة ‏ . 

وني اللإصطلاح : « فعل ال مأمور به في وقته المقدر له شرعا لخلل في الأول  »‏ . 

يعتبر الفرق بين الأداء » والإعادة من الفروق الأصولية المتعلقة بلواحق خطاب الوضع » 
وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله :« الأمر الثاني من الأمور التي 
هي من لواح خطاب الوضع» أو كاللواحق له» وهو القول في الأداء » والإعادة» 
والقضاءء فالأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا ؛ كفعل المغرب مابين غروب 
الشمس » وغروب الشفق» والفجر ما بين طلوع الفجر » وطلوع الشمس .... 

قوله: والإعادة فعله فيه » أي:فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا لخلل في الأول أي: في 
الفعل الأول» سواء كان الخلل في للإاء» كمن صلى بدون شرط لوركن ٠‏ أو في الكال 
كمن صلى ‏ منفرداغيذهاني حماعة ني الوقت. ۰ 


هكذا يذكره الأصوليون» والشيخ بو محمد قال: الإإعادة فعل الشيء مرة أخرى. 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ۳ / ۳٠۷‏ مادة(ع و د)٠‏ المصباح المنير للفيومي ٠٠١‏ مادة(ع و د). 

(۲) _ شرح مخحتصر الروضة ٤٤١ / ١‏ » وانظر تعريفات الإعادة في : الملستصفى للغزالي ٠۹١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرانی ۰۷٦‏ تیسیر التحریر لآمیر بادشاہ ۲ / ۱۹۹ ۰ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳۸١ / ١‏ . 

(۳) _ المستصفى للغزالي ۹١ / ١‏ »رفع الحاجب للسبكي ٤4٦ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي ٠۳١١ / ١‏ شرح المحلي على 
جع الجوامع ٠٠۸ / ١‏ التحبير للمرداوي ٠ ۲۲٠١ / ١‏ فواتح الرحموت للأنصاري ۸١ / ١‏ . 
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قلت: وهذا أوفق للغة والمذهب» آما اللغة: فإن العرب غلل ذلك تطلق الإعادة" › 
يقولون: أعدت الكرة إذا كر مرة بعد أخرى» وأعدنا الحرب خدعة» ورجع عوده على بدئه» 
آي:عاد راجعاً کا ذهب. 
وإعادة الله سبحانه وتعالى للعالم هو إنشاؤه مرة ثانية» قال الله سبحانه وتعالی: گنا بذاک 
سونو 4 ۰ وکا بداتا ول لق يد4 7 وھ وای بدو الحا ثد 
يد4 ٠‏ وليس في ذلك كله تعرض لوقوع الخلل في الفعل الأول . 
وأما المذهب » فإن أصحابنا ^ وغيرهم ‏ قالوانن صلى ثم حضر- جماعة» سن له أن 
يعيدها معهم » إلا المغرب على خلاف فيها. 
قلت :سواء كانت صلاته الأولى منفردا » أو مع جماعة » فقد أثبتوا الإعادة مع عدم الخلل في 
الأولى» وني مذهب مالك : لا تختص الإعادة بالوقت » بل هي في الوقت لاستدراك 
المندوبات» وبعد الوقت لاستدراك الواجبات» ^ 
فنجد أن الإمام الطوفي رحمه الله قلعرَ ف الأداء بأنه « فعل المأمور به في وقته المقدر له 
را 
وعرًً ف الإعادة بأنها «فعل ال مأمور به في وقته المقدر له شرع لخلل في الأول » » أي في الفعل 
الأول » سواء كان الخلل في الأجزاء كمن صلى بدون شرط وأركن ٠‏ أو كان الخلل 
الكمال كمن صلى منفرداً . 


Gs. 


)١(‏ _ لسان العرب لابن منظور ۳٠۷ / ٣‏ مادة(ع و د) » المصباح المنير للفيومي ٠١‏ مادة(ع و د). 
(۲) _ سورة الأعراف آية ۲۹ . 

(۳) _ سورة الأنبياء آية ٠١٤١‏ . 

. ۲۷ سورة الروم آية‎ _ )٤( 

(°) _ الشرح الكبير لابن قدامة +۲۸١ / ٤‏ المبدع لابن مفلح ۲ / ٤٤‏ . 

(0) _ المنتقى للباجي ۲ / ۲۳۲ بداية المجتهد لابن رشدا/ ٠٤١‏ . 

(۷) _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۷١‏ . 

(۸) _ شرح ختصر الروضة ٤٤۷ / ١‏ فا بعد. 
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ودا ال شان عر فن خن ا لاض لن كا ا لاجت وغد : 


فيلاحظ أن الأصوليين فر" قوا بين الأداء والإعادة » واختلفوا في وجه التفريق » فالذي عليه 
جهور الأصوليين هو التفريق من حيث الخلل وعدمه كا ذكر الإمام الطوفي رحه اله . 
وأورد بعده تعريف الإمام ابن قدامة وهوأن الإعادة فعااإشي ٠‏ ءمرة أخرى » وهذا 
التعريف يستوي فيه أن تكون الإإعادةلخلل أو لغير خلل . 
a UR E Ns‏ 


ما ني اللغة فإن العرب تقول أعدت الكر ة؛ إلذك ر مرة بعد أخرى »ورجع عوده على 


2 
a‏ رور ارہ وح ر < ے لے ور وو 


بدأتا أو لي نيد 4 7 . ل وهو الى يد ألْكَلَقَ ت بييدمُ 4‏ » وليس في ذلك 
۾ كمرض “ لوقوع الخلل في الفعل الأول . 

وأما كونه هو ال مذهب عند الحنابلة » فما ذكره علماؤهم رحمهم الله من أن من صلى ثم حضر 
جاعق له أن يعيدها معهم إلا المغرب على خلاف فيها. 

N Nor EAE 
. » مع عدم الخلل في الأولى‎ 

قال الامام المرداوي بعد نقله لكلام الطوفي : « وهذا هو الصحيح  »‏ . 


(۱) _ انظر : الإحکام للآمدي ۱ / ۱٤۷‏ کشف الأسرار للبخاري ۱ / ۰٠۳١‏ شرح العضد على ابن ا لحاجب ۱ / ۲۳۲» 
رفع الحاجب للسبكي ٤۹٦ / ١‏ . المختصر للبعلي ١‏ / ۹ ء التحبير للمرداوي ۲ / ۸0۷ -۸1۸. شرح الكوكب المنير 
لابن النجار ٠٠١ / ١‏ . 

. ٠١٤١ سورة الأنبياء آية‎ _ )١( 

(۳) _ سورة الروم آية ۲۷ . 


. ۸۷١ / ۲ التحبير للمرداوي‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - a‏ 


وبناء على ذلك فإن الفرق بين الأداء » والاعادة بناء على تعريف أكثر الأصوليين بأن الإعادة 
تكون لسبب بوجود سبق الخلل يكون الفرق بينها من جهة وجود الخلل في الأعادة دون 
الأداء. 

وأما بحسب التعريف لذي عر ف به الإمام ابن قدامة »وجعله الطوفي موافقا للغة والمذهب 
فإنه يكون التفريقبينهم) مبنياً على أن اللإعادتآعم من الأداء » وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : من حيث كونها داخل الوقت وخارجه بخلاف الأداء فلا يكون إلا في 
الوقت المقدر كا استظهره الإمام المرداوي رحه الله . 

الوجه الثاني :من حيث كونا مسبوقةبُخلل أو غير مسبوقة به بخلاف الأداء الذي لا 
دسق الل ۰ ۰ 

وممذا يتبين لنا أن الأداء والإعادة لا يمكن اجتماعه) على الفعل الواحد لأن الأداء لايكون 
بخلل » والإعادة لا بدوأن تسبلواء تل عإقول فه| على هذا الوجه متنافيان فلا يمكن 
اجتاعه] . 

إلا أن بعض الأصوليين جعل بين الأداء والإعادة العموم والخصوص الوجهي » فقد عر ف 
الأداء بقوله :إيقاع العبادة في الوقت مطلقاً . 

وعرف الإعادة نبأنها إيقاع العبادة ثانياً مطلقا ني الوقت » أو في خارج الوقت . 

وتوضيح هذا أن يقال : 

تنفردالإعادة عن الأداء في إيقاع الفعل ثانياً حارج الوقت فهو إعادة لأنه فعل للعبادة ثانياً » 
وليس أداء لأنه م يفعل في الوقت . 

وينفرد الأداء عن الإعادة في إيقاع الفعل ولا في الوقت فهو أداء" للأنه إيقاع" للعبادة في 


الوقت » وليس إعادة ؛لأنه فعل ول وليس فعلاً ثانيا . 


(۱) _ التحبیر للمرداوي ۲ / ۸۷۱ . 


(۲) _ أصول الفقه للدكتور محمد أبو النور زهير .۷١ / ١‏ 
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ویلاحظ مما ذکره الامام رحه الله ما بلي : 
أولا : عنايته رحه الله بذكر التعاريف الاصطلاحية ما يعين على التمهيد لفهم الفرق بينه) 
من خلال التعريف . 
ثانياً : ذكره أكثر من تعريف اصطلاحي » وهذا يعين على ظهور الفربآكثر من وجه ِ 
ثالثاً : عنايته رحه الله بذكر أوجه الترجيح للتعريف الذي اختاره مقرراقو ته بشواهد القرآن 
وكلام آهل اللغة . 
رابعاً : التمثيل للفروع الفقهية » والاستشهاد بالمسائل المناسبة . 
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المطلب الثالكث والعشرون 
ال ف ت افا اع 


يعتبر الفرق بين القضاء » والإاعادة من الفروق الأصولية المتعلقة بلواحق خطاب 
الوضع» وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه) بقوله :« والقضاء فعله» أي : 
فعل المأمور به خارج الوقت» أي: بعد خروجه لفواته فيه آي لفوات فعله في الوقت لعذر 

أو غيره يعني :إذا فات فعل ال مأمور به في وقته الشرعيغ ة عله حارج الوقت شا کا 


فواته في الوقت لعذر ماكحائض يفوتها الصوم في رمضان» فتصوم بعده» أو لغير عذر بأن 


N 


أخر المأمور به عمدا حتى خرج وقته» ثم فعله» لأن ذلك يسمى قضاء في اللغة ... 

قوله: والإعادة فعله فيه » أي:فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا لخلل في الأول أي: في 
الفعل الأول» سواء كان الخلل في الإإجزاء» كمن صلى بدون شرط » أو ركن» أو في الكال 
كمن صلى منفردا» فيعيدها في حماعة في الوقت . 

هكذا يذكره الأصوليون» والشيخ أبو محمد قال: الإعادة فعل الشيء مرة أخرى » ° 

فنجد من كلامه رحه الله مع ما سبق أن الفرق بينه) إنها هو من جهة فعل العبادة في الوقت 
وخارجه » فالقضاء لا يكون إلا بعد الوقت » والإعادة وقتها على الخلاف السابق الذي مر 
e‏ 

وتوضيح ذلك أن يقال ينفرد القضاء عن الإعادة بأن القضاء ي نعل خارج الوقت » بخلاف 
الإلدة فتفعل داخل الوقت ثانية » وتفعل خارجه . 


(1) _ المستصفى للغزالي ٠ ٩١ / ١‏ رفع الحاجب للسبكي ٠ ٤۹٦ / ١‏ البحر المحيط للزركشي ۳١١ / ١‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع ۱٠۸ / ١‏ التحبير للمرداوي ٠۲۲٠١ / ١‏ فواتح الروت للأنصاري ۸١ / ١‏ . 


() _ شرح ختصر الروضة ٤٤١ /١‏ ومابعدها. 
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وتنفرد الإعادة عن القضاء بأن الإعادة فعلثأن » والقضاء فعل أول” ‏ . 


.۷١ / ١ أصول الفقه للدكتور محمد أبو النور زهير‎ _ )١( 
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المطلب الرابع والعشرون 


الفرق بين العزيمة والرخصة 


العزيمة في اللغة : مصدر من‌عزم يوم »عر ما »وو ت عة » يقال اعتزم عليه إذا 
أراد فعله » والعزم ما عمد عليه قلبك من أمر نك فاعله . 


والعزيمة هى القصد المؤكد » ومنه قوله تعالى : ( اذا عبت فت وکل عل آنل 4 » وقوله الله 


و22 


تعالی : ولم جد له عرمًا 4 © . 

وعزيمة الله فريضته التي افترضها والجمع عزائه ‏ . 

وأما في الإإصطلاح فهي : « الحكم الثابتلدليل شرعيخال عرهعارض »> . 

والرخصة في اللخة : التسهيل في الأمر » والتيسير » يقال زغل الع ر ترخيصا وأو ˆ 
إرخحاصإكًايسر ١‏ وسهاّله وهي خلاف التشديد »وخ ص له في الأمر إذا أذن له فيه بعد 


ال ف : 


(1) _ سورة آل عمران آیة ٠١۹‏ . 

(۲) _ سورة طه آية ٠١١‏ . 

() _ الصحاح للجوهري ۱ 7 ۸ مادة(ع ز م)» لسان العرب لابن منظور ٠١‏ / ۹4 مادة(ع زم )» المصباح المنير 
للفيومي ۳۳۲ مادة(ع زم). 

)٤(‏ _ شرح ختصر الروضة ٤0۸ /١‏ » وانظر تعريفات العزيمة اصطلاحا ني : المستصفى للغزالي ٠ ٩۸ / ١‏ روضة الناظر 
٠.١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤۷۷ / ١‏ » حاشية البناني على شرح المحلي ٠١٤١ / ١‏ . 

(°) _ ختار الصحاح للرازي ٠١١‏ مادة ( رخ ص )» لسان العرب لابن منظور ۷ / ٠‏ مادة( رخ ص )» المصباح المنير 


للفيومي ۱۸١‏ مادة( رخ ص). 
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وآما في الإإصطلاح فهي : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح 8 


يعتبر الفرق بين العزيمة » والرخصة من لواح خطاب الوضع »وقد اعتنى الإمام 

الطوفي رحه الله ببيانالفرق بينها » إلا أنه مهد لذلك ببيان وقوعه) في الشرع » وأن كلاهما 

يجتمعان في كوا وصفين للحكم فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيءء » وتكون 
الرخصة بمعنی الت خیص ” » ومنه قوله صل الله عليه وسلم :1 فاقبلوا رخصته ]° » 

وقول أم عطية “ رضي الله عنها : [ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ] . 

وإلى ذلك آشار بقوله رحه الله : « الحكم الثابت لدليل شرعي: يتناول الواجب» والمندوب» 


وتحريم الحرام» وكراهة المكروه » فالعزيمة واقعة ني جميع هذه الأحكام » ولهذا قال 


(1) _ شرح مختصر الروضة ٠٥۹ /١‏ » أصول السرخسي ١١١ / ١‏ »المستصفى للغزالي ١‏ / ۹۸ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ٠۸٠١‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۸ » نهاية السول لللإسنوي ۱ / ٠۲۰‏ تيسير التحریر لمیر بادشاه ۲ / 
۸ء شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٤۷۸ / ١‏ . 

() _ المستصفى للغزالي ١‏ / ۹۸ روضة الناظر لابن قدامة ۲٥۸ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۸١‏ كشف 
الأسرار للبخاري ۲ / ۲۹۸ » بيان المختصر للأصفهاني ٠٠١ / ١‏ » أصول ابن مفلح ٠٠١ / ١‏ »رفع الحاجب للسبكي 
٠١ /۲‏ البحر المحيط للزركشي- ٠٠۲١ / ١٠‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۱ / ٠١١ - ٠١۹‏ التحبير للمرداوي 
۳ ,۰ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٤١١ / ١‏ . 

(۲) _ المستصفى للغزالي ١‏ / ۹۸ الإحكام للآمدي ۱۷١ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠٤۸١ /١‏ تيسير 
التحریر لمیر بادشاه ۲ / ۲۲۸ المدخل لابن بدران ۷١‏ . 

) رواه ابن حبان في صحيحه » فصل في صلاة السفر » ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه و سلم :( فاقبلوا صدقة الله‎ _ )٤( 
۲۷٤١ حديث رقم‎ » ٤٤٩ / أراد به الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعدا‎ 
ء٠٤۳١‎ / ۲] وصححه الألباني » وأصل الحديث ني صحيح مسلم بلفظ : [صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته‎ 
. ۱۹۰١ حدیث رقم‎ 

(°) _ هي الصحابية الجليلة آم عطية نسيبة بنت الحارث » وقيل بنت كعب الأنصارية كانت من كبار نساء الصحابة 
رضوان الله عليهم أجعين » وكانت تغزوكثيراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلمقر ض المرضى » وتداوي الجرحى » 
وشهدت غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » توفيت في حدود سنة ۷١‏ ه٠‏ انظر ترجمتهافي : سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۲ / ٠۳٠۸‏ الإصابة لابن حجر ٤‏ / ۲۷۲۷ . 

(1) _ رواه البخاري في كتاب الحنائز باب اتباع النساء الجنائز ۲ / ٩۹ء‏ حديث رقم ۱۲۷۸ » ورواه مسلم في كتاب الحنائز 


ا لجنائز باب نمي النساء عن اتباع الجنائز ۳ / ٤٦‏ › حدیث رقم ۲۲۱۰ . 
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أصحابنا: إن سجدة (ص) » هل هي من عزائم السجود أو لا ؟ مع أن سجدات القرآن كلها 
ا 

وقد اعتنى المصنف رحه الله ببيان الفرق بينه| من ثلاثة وجوه : 

الوجه الأولأة العزيمة تختص ˆ بالواجبات » وهو نظر” إلى المعنى اللغوي للعزيمة » وهو 
القصد المؤكد » فإن هذا المعنى مناسب للواجب من جهة تأكيد الشرءع على فعله تأكيدا 
موثقاً» بخلاف الرخصة ففيها التسهيل وعدم التشديد والخيار للمكلف وهذا الفرق قر ره 
الإمام الطوفي على تعريف الآمدي للرخصة ٠”‏ وقد أشار إلى ذلك بقوله : « قلت - أي 
الطوني - : وهي على هذا - آي تعريف الآمدي - تختص بالواجبات» وهو أشبه باللغة» 
وبلفظ مقابلهاء وهو الرخصة . 

ما اللغة : فقال الجوهري : الرخحصة في الأمر خلاف التشديد فيه» والتشديد لا يحصل إلا 
من الواجب فعلاً »أو كفا . 

وأما لفظ الرخصة» فإنه يقتضي التسهيل» فالعزيمة ينبغي أن تقتضي التشديد » . 


وهو ما أشار إليه الإمام الغزالي ‏ وابن قدامة ٠“‏ وابن الحاجب ‏ » وابن مفلح ‏ » 


. ٠٠١ انظر : الإنصاف للمرداوي ۲ / ۷١ء العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي‎ _ )١( 

() _ شرح ختصر الروضة ٤0٥۷ / ١‏ . 

(۲) _ الإحکام للآمدي ۱/ ۱۳١‏ . 

. ٩۸ / ۱ المستصفى للغزالي‎ _ )٤( 

. ۲٠۸ / ١ روضة الناظر لابن قدامة‎ _ )٥( 

(1) _ خختصر ابن الجحاجب ٤١‏ . 

(۷)_ آصول ابن مفلح ۱ / ٠۲٠٤‏ وابن مفلح هو الإمام شمس الدين أبو عبدالله حمد بن مفلح بن محمدبن مفرج 
المقدسي الصالحي الراميني الدمشقي » الفقيه الحنبلي الأصول النظار » ولد سنة ۷٠۸‏ ه٠‏ ببيت المقدس » سمع من عيسى 
اللطعم » أخذ عن جماعة من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والمزي والذهبي وغيرهم » صار شيخ الحنابلة في وقته» 
وكان على جانب عظيم من الزهد والتعفف والقناعة والصيانة والورع قال عنه ابن تيمية : ما أنت ابن مفلح بل انت مفلح» 


له مؤلفات منها : أصول ابن مفلح » الفروع في الفقه » الآداب الشرعية وغيرها» توفي سنة ۷١۳‏ ه بدمشق . انظر ترجمته 
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والمرداوي واستظهره ‏ . 

وتقرير هذا الفرق أن يقال تحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمةء لأنه حكم ابت " 
لدليلخال عن معارض » فإذا وجدت المخمصة ٠‏ حصل المعارض لدليل التحريم» وهو 
a E E‏ 

ورد الإمام الزركشي هذا الوجه من التفريق بقوله :« وني كلام الغزالي والآمدي ما يقتضي۔ 
اختصاصها بالواجبات فإنم) قالا ما لزم العباد بإلزام الله تعالى آي بإيجابه » ولیس ك قالا 
Aa SS‏ 
و ا ن و ا رد اا ری 
المي تة عند عدم مخصة هوعزيمة" ؛ لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض » فإذا 
و جدتالمخمصة حصل المعارض لدليل التحريم » وهواجح” عليهحفظا للنفس فجاز 
الال قال اأصخابا :رلت لى خافن افر قال لوزي ون 
كانعزيمة لكونهه كلفة بتركها » ومقتضى الدليل أن من كأفبتر َ ك شيء يكف بفعله في 
حال تکلیفه بترکه وما القضاء فان جس بأمرجديد ور دأ )» . 
oa E NS eee‏ 
التكليف الخمسة أو بعضها وذلك على أربعة أقوال منها : 

القول الأول : اختصاص العزيمة بالواجب فقط من أحكام التكليف » وهو مذهب الغزالي» 


والآمدي » وغر ها . 


في : الدرر الكامنة لابن حجر ٠٠١ / ١‏ شذرات الذهب لابن العماد ٠‏ / ۱۹۹4ء النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
۱ الأعلام للزركلي ۳/ ۹٩۹۰‏ . 

(1) _ التحبير للمرداوي ۳/ ۱١١١‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ٤٥۸ / ١‏ . 

(۳) _ البحر المحيط للزركشي ۲٠١ / ١‏ . 

. ۲٠۸ /١ روضة الناظر لابن قدامة‎ ٠ ٠١١ / ١ الإحكام للآمدي‎ ٠ ۹۸ / ١ المستصفى للغزالي‎ _ )٤( 
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القول الثاني : احتصاص العزيمة بالواجب وال مندوب » وهو قول الإمام القرافي رحمه الله 
حيث عر ف العزيمة بأنها : « طلب فعل لم يشتهر فيه مانع شرعي » لخفتص ‏ بالواجب 
والمندوب » فإن الطلب تارة بجزم وهو الواجب » وتارة يكون بغير الجزم وهو المندوب » 
وقوله ( طلب ل رج الحرام والمكروه والمباح فكلها ليست مطلوبة . 

القول الثالث : اختصاص العزيمة بالآحكام التكليفة عدا الحرام » وهو قول الإمام الرازي 
چا 

القول الرابع :شمول العزيمة للأحكام التكليفية الخمسة كذّهاء وهو قول الإمامالطوفي 
زه ال وغ 

وعلى هذا يكون استدراك الإمام الزركشي صحيحا » وذلك أننا إذا نظرنا إلى تعريف العزيمة 
أا إحكم ابت 'بدليل شرعي ) فإنه وصف ينطب على الأحكام التكليفية الخمسة كها 
إضافة إلى أن e A‏ 


تبعه . 
ولكن يمكن القول بأن دخول بعض الأحكام التكليفية » وخروج بعضهاني مصطلح 
العزيمة إنها هو راجع إلى تعريف كل إمام هذا المصطلح ‏ . 
الوجه الثاني :أن العزيمة جاءت موافقة لليلك الشر عي كالص وم في الحضر. ؛ بخلاف 

الرحصة فإنها جاءت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راج © 


ٍ 


(1) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ۸٩‏ . 

. ٠١١ / ١ ناية السول للإسنوي‎ ٠ ٠١١ / ١ الممحصول للرازي‎ _ )١( 

(۳) _ شرح مختصر-الروضة ٤٥١ / ١‏ » نهاية السول للإسنوي ٠١١ / ١‏ التحبير للمرداوي ۳/ ١١٠١٠١‏ »شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ٠ ٤۷١ / ١‏ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۷١‏ . 

)٤(‏ _ انظر أقوال العلماء ومناقشاتهم في : كشف الأسرار للبخاري ۲/ ٠٠١‏ التوضيح للمحبوبي ۲ / ۲۷۸ التلويح 
للتفتازاني ۲ / ۲۷۸ التحبير للمرداوي ۳ / ١١١١ء‏ حاشية البناني على شرح المحلي ٠١٤ / ١‏ . 

(°) _ نهاية السول للاإسنوي ٠ ٠١١ / ١‏ المهذب للدكتور عبدالكريم النملة ٤١١ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - TT‏ 


وإلى هذا أشار الإمام الطوفي رحه الله بقوله :« فقولنا: ما ثبت على خلاف دليل :احتراز" مما 
ثبت على وفق الدليل» فإنه لا يكون رخصة» بل عزيمة» كال وم في الحضر » . 

ووافقه السبکي وى وا ا » وغیرهم 

الوجه الثالث :أن العزيمة جاءت موافقة للأصل في الحكم الشر-عي من إيجاب الواجب»› 
ورو ار و عو ا ق ا و 
واستحلاله مع ثبوت الدليل المحرم » وذلك لوجود دليل آخر أباحه في حالة مقتضية لذلك» 
كأكل الميتة ونحو ذلك » وإلى هذا أشار الإمام الطوني رحمه الله بقوله :« وقيلال ر" خصة : 
استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر » وهو قريب من الأول » غير أن الاستباحة قد 
يكون مستندها الشرع» فيلزم أن تكون لمعارضة دليل راجح ؛كأكل بل في الملخصة »فإنه 
استباحة للميّة المح ر ّمة شرعا مقيام الس بب لحر م» وهو قوله سبحانه وتعالى: « حرمت 
كم أَلْمَبنَةَ 4 . لدليل شرعي راجح على هذا السبب» وهو قوله سبحانه وتعالى : 


کک 


فمن أضطرَ قي عخمصة عير متجانفي تم ِن الله عمو ر رجي 4¢(« 


(1) _ رفع الحاجب للسبكي ۲ / ٠٠١‏ الإمهاج للسبكي ۱ / ۱۷۳ . 
(۲) _ التحبیر للمرداوي ۳/ ۱۱١١‏ . 

(۲) _ شرح الکوکب المنير لابن النجار ٤۷۸ / ١‏ . 

. ٠۲١ / ١ نهاية السول للإسنوي‎ _ )٤( 

(°) _ سورة المائدة آية ٣‏ . 

(1) _ سورة المائدة آية ٣‏ . 


. ٤١١ - ٤04 / ١ شرح ختصر الروضة‎ _ )۷( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EKÎ‏ 


المطلب الخامس والعشرون 


الفرق بين التر خ يص والفد و 


التخصيص ني اللغة سيدو ١‏ الشى ٠‏ ء بكذا صيصيةصوصا فالخاص ” هو 
امغرد » أو المنفرد » والخصيص وال صوص هو الإفراد » ومنه قوله خص ني فلان بكذا 
أي: أفردني به » واختص فلان بملك کذا إذا انفرد بملکیته ولم يشترك معه غیره ” . 

والتخصيص في الاصطلاح : « بيان المراد باللفظ » أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد 


E 
يعتبر الفرق بين التر أ خيص »والتخصيص من الفروق الأصولية وقد اعتنى الإمام الطوفي‎ 
. به العام ... إلخ‎ ٠ ر حه الله ببيان هذا الفرق بقوله : « قولهؤما غ‎ 

أي فا خي ٠‏ بالحام من الأحكام فلا يخلوء إما أن بج ص ذلك احص للعام بمعنى لا 
يوجد في بقي ة صور العام» أو لا يختص . 

E CT TO AT 
بجواز الرجوع في البة لابنه من عموم قوله عليه السلام:لليس لنا مثلم لإء العا د في‎ 
» رواه البخاري‎ ] a کالکلب یعود في ی‎ 


(1) _ الصحاح للجوهري ۳/ ٠٠١۷‏ مادة(خ ص ص )» المصباح المنير للفيومي ٠٤١١‏ مادة (خ ص ص )»تاج 
العروس للزبيدي ٨۸ / ٤‏ مادة(خ ص ص ). 

(1) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٠٠١‏ » وانظر تعريفات التخصيص ني : العدة لي يعلى ١‏ / ١١٠٠ء‏ الحدود للباجي ٤٤‏ » 
٠‏ ؛. شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۹, جع الجوامع ۲ / ۲ غاية السول للاإسنوي ۲ / ٤‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ۳/ ۲۹۷ » إرشاد الفحول للشوكاني ٤۷۷‏ . 

(۳) _ رواه البخاري في كتاب ابة وفضلها والتحريض عليها باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ۳/ ۲٠١‏ 


حدیث رقم ۲٣۱۲‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ا 


وصححه الترمذي ‏ . 


فإن اختصاص الأب بجواز الرجوع في البة لمعنى حاص فيه» وهو الأبوة» دون سائر 
ال ق ا وا ا 

وإن م يختص ذلك الملخصص بمعنىَ لايوجد في بقدة صوره» كان رخصةء كالعرايا ° 
اللخصوصة من بيع المزابنة » فإن المزابنة : بيع التمر بالرطب ٠”‏ وقد نه ي عنه نهياًعاماًء ثم 
وه اا ای خی ار ی رالا و کد کرت ق اه 
وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيهاء حيث روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم:[نهى عن اة » إلا آنه قلصرخف بيع العرايا خرص ها ]رواه 
E a‏ ۵ 

والفرق بين لص صين فيم) يظهر لي أن المعنى الملخصص للأب من عموم منع الرجوع في 
الهبة دائم القيام به» وهو الأبوة ولشمصنّ محل لر خصة من عموم دليل العزيمة عارض 


غير لازم» كالمخمصة في أكل ف » والحاجة في العرايا . 


(1) _ رواه الترمذي وصححه في كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الرجوع في الهبة ٣‏ / 
۲, حدیث رقم ۱۲۹۸ . 

)١(‏ _ العرايا : بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض في| دون خمسة أوسق ( الكافي لابن قدامة 
۲ .الإنصاف للمرداوي )۲٣ / ٩‏ . 

(۳) _ المزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ( الإنصاف للمرداوي ۲١ / ١‏ كشاف القناع للبهوتي ۳/ )۲١۸‏ . 
الأ سق جمع وَس تى وهو :ستون صاعا . المغني لابن قدامة ٠١۷ / ٤‏ . 

» ٥١١ / ١ الروض المربع للبهوتي‎ ٠۲١ / ١ الإنصاف للمرداوي‎ ٠ / ٠١ انظر : الشرح الكبير لابن قدامة‎ _)١( 
.٤٤٤- ٤٤ / ٩ التنبيه للشیرازي ۲۷۲ الحاوي للډاوردي‎ 

(1) _ رواه الترمذي وصححه في كتاب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك ۳/ ٥۹٩‏ حديث رقم ٠١١١‏ . 
(۷) _ رواه الببخاري في كتاب المساقاة باب الرجل کون له مر » أو شرب في حائط » أو في نخل ۳/ ٠١١‏ حديث رقم 
۳“ ورواه مسلم في کتاب البیوع باب تحریم بيع الرطب بالتمر إلا ني العرایا ۵ / ۱٤‏ ۰ حدیث رقم ۳۹٩۷‏ . 


(۸) _رواه بو داود ني كتاب البيوع باب في المخابرة ۳ / ۲۷۲ حديث رقم ٠٤١٦‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - AKI‏ 


و ف هة هرق ا وات اف اشک ی ال ورفن اکر رن ب 
الأشبه نم ي سميان رخصة: أعني رجوع الأب في المبةء وجواز العراياء ونحوهاء لوجهين : 
أحغاان کي ا ف غا ا و ی و و 
كما سبتق» وني تجويز الرجوع للأب في البة تسهيل " عليه. 

راا رعا دا وجرفا عل عاف وال تر لار راج و اسار عة 
فوجب أن يكون رخصة . 

ا و ا 0 ع جا ف 
فجت اف کرن جر ارو لات رکه م اه 

فنلاحظ أن الإمام الطوفي رحه الله قد وافق الإمام ابن قدامة رحمه الله في التفريق بين كون 
معنى الحكم موجودا في الصورة المخصوصة فيكون رخصة » وبين عدم وجوده فيها » فلا 
تسمى رخصة » وإلى هذا أشار الامام ابن قدامة رحمه الله بقوله :« فما الحكم الثابت على 
خلاف العموم فإن الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرايا 
اللخصوص من المزابنة المنهي عنها فهو حينئذ رخصة » وإن كان لمعنى غير موجود في 
الصورة المخصوصة كإباحة الرجوع في البة للوالد اللخصوص من قوله عليه السلام : 
[العافي هتب »كالغفي ق ۾ ]فليبرخحصة لأن المعنى الذيحرم لأجله الرجوع في 
الهبة غيوجود ني الوالد» " . 

فالآبوة تجعل للأب من التطاعلى ما تحت يد الولدما لم يكن لغيره . 
ثم بين ٠‏ الإمام الطوفي رحه الله الفرق بين الصورتين بم ظهر له من جهة ديمومة المعنى القائم 
بالأب » وهو مانع الأبوة » وكون المعنى في بيع العرايا عارضاغير لازم » إلا أنه استدرك على 


(1) _ شرح ختصر الروضة ٤١١ / ١‏ . 


(۲) _ روضة الناظر لابن قدامة ۲١١ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - CAK.‏ 


ما و ق به بينه) بأن هذا التفريق لا يؤثر من وجهين » وأن كلاهما يعتبر رخصة » وأوضح 
ذلك بالأدلة » وتبعه عليه ابن بدران في نزهة الخاطر ” . 


(1) _ نزهة الخاطر لابن بدران ۱ / ٠٤١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
المىحث الثانى 


الفروق في اللغات 


يشتمل هذا المبحث على تسعة مطالب : 

المطلب الأول : الفرق بين الحقيقة والمجاز . 

الملطلب الثاني : الفرق بين الحقيقة اللغوية والعرفية . 
المطلب الثالث : الفرق بين الحقيقة اللغوية والشرعية . 
المطلب الرابع : الفرق بإ لاقة والعلاقة . 


المطلب الخامس : الفرق بين الوضع والإستعال . 


المطلب السادس : الفرق بين مجاز الإستدلال ومجاز الإستعال . 


اللطلب السابع : الفرق بين المجاز الإفرادي والتر كيبي . 


المطلب الثامن : الفرق بين التضمين وبين التر كيب والتأليف . 


الملطلب التاسع : الفرق بين النص والظاهر . 


وبیانا فيم يلي : 


YT 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - CAE:‏ 


المطلب الأول 
الفرق بين الحقيقة والمجاز 


الحقيقة ني اللغة : بوزن فعيلة مشتقة مر شي ٠‏ ءيحق ‏ ةا وحشوقا » ومعناه لغة : 
الوت »قال تعال : ل ولک حَمّت َة اَلْعداب مل ألگفر 4" أي : بست › 
ووجبت » وحةاَقت الأمر وأح مقتإذا كنت على ا ا الباطل . 
O E es yO E,‏ 

وفي الاصطلاح : « اللفظ المستعمل في موضوع أول» ‏ . 

EC LE a a‏ :جاز الموضع إذا سلكه » وسار 
فيه» وجاوز الشيء إلى غیره تجاوزه بمعنى آي : جازه » وتجاوز الله عنه أي : عفا وکود 


كلامه أي :تكلم بالمجاز »وجعل ذلك الأمر مجازاً إلى حاجته أي طريقاً »ومسلكا . 


(1) _ سورة الزمر آية .۷١‏ 

(۲) _ تفسیر الطبري ۲۱ / ۰۳۳۷ فتح القدير للشوكاني ٦۳۳ / ٤‏ . 

(۳) _ ختار الصحاح للرازي ۸۷ مادة(ح ق ق )» لسان العرب لابن منظور ٤٩ / ٠١‏ مادة(ح ق ق )» شرح تنقيح 
الفصول للقراني ٤١‏ . 

)٤(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۸۷ مادة (ح ق ق )» لسان العرب لابن منظور ٤٩ / ٠١‏ مادة(ح ق ق )» المصباح المنير 
للفيومي ۱۲١‏ مادة(ح ق ق ). 

(°) _ شرح خختصر الروضة 6۸٤ / ١‏ » وانظر تعريفات الحقيقة في : الحدود للباجي ٩١‏ » التمهيد لأبي الخطاب ١‏ / ۷۷» 
اللحصول للرازي ۲۸١ / ١‏ روضة الناظر لابن قدامة ٥٤۹ / ١‏ »الإحكام للآمدي ٠ ٤٦ / ١‏ شرح تنقيح الفصول 
للقراني ٤۲‏ » شرح العضد على ابن الجحاجب ١‏ / ۱۳۸ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠٠٤۹ / ١‏ فواتح الرحموت 
للأنصاري ۱ / ۲۰۲ . 

(1) _ ختار الصحاح للرازي ۷۲ مادة ( ج و ز )ء لسان العرب لابن منظور ۳۲١ / ١‏ مادة( ج و ز) القاموس المحيط 


للفيروزابادي ٥۰۷‏ مادة ( ج و ز). 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - CAE‏ 


وني الاصطلاح : « اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول  »‏ . 

يعتبر الفرق بين الحقيقة » والمجاز من الفروق الأصولية التي تتعلق بمباحث اللغات ‏ » 
وقد اعتنى علماء اللأصول ببيان الفروق بينه) » وأشار الإمام الطوفي رحه الله إلى بعض هذه 
الفروق » ونه على أنه لم يستوفها جميعها» وذلك بقوله :« وللفرق بين الحقيقة والمجاز 
علامات غير هذه » هذا الذي اتفق ذكره منها هاهنا» ‏ . 

وقد اعتنى ببيان الفرق بينه)ا من أربعة وجوه : 

الوجه الأول : مبادرة الحقيقة إلى الذهن بلا قرينة » وعدم مبادرة المجاز إليه إلا بقرينة » فقال 
رحه الله : « أحدها: مبادرتهاء آي: مبادرة الحقيقة إلى الفهم بلا قرينة» وذلك أن اللفظ 
المحتمل لمعنيين فأكثرء إما أن يتبادر فهم أهل اللغة عند إطلاقه بلا قرينة إلى جميع حتملاته» 
أو إلى بعضهاء والأول : هو المشترك. كلفظ العين والقرء » وأما الثاني : فالمتبادر إلى الفهم هو 
الحقيقة» لأن السامع لو لم يضطر إلى أن الواضع وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى المتبادرء لما 


سبق إلى فهمه  »‏ اھ . 


» ٥۲ الجدودللباجي‎ ٠ ٠٤١ وانظر تعريفات المجازفي : الحدود لابن فورك‎ ٤۸۷ / ١ شرح خختصر- الروضة‎ _ )١( 
ء شرح العضد على ابن‎ ٠١۳ تقريب الوصول لابن جزي‎ » ٤٤ شرح تنقيح الفصول للقراني‎ ٠۳١١ / ١ المستصفى للغزالي‎ 
. ٠١٤ / ١ شرح الکوكب المنير لابن النجار‎ ٠۳۰٠ / ۱ حاشية البناني على شرح المحلي‎ ٠ ٠١١ / ١ الحاجب‎ 

)١(‏ _ العدة لأبي يعلى ۱۷١ / ١‏ . التمهيد لأبي الخطاب ٠۷۷ / ١‏ الواضح لابن عقيل ١‏ / ۱۲۷ »شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ٤١‏ » كشف الأسرار للبخاري ١ / ١‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۱ / ۱۳۸ أصول ابن مفلح ١‏ / ۹٦ء‏ 
البحر المحيط للزركشي ۲ / ٠٠١١‏ . التحبير للمرداوي ١‏ / ۰۳۸۲ شرح الكوكب المنير لابن النجار /١‏ ۹١٤٠ء‏ فواتح 
الر موت للأنصاري ٠ ۲٠۳ / ١‏ المجاز للدخميسي ٠١‏ . الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد١‏ / ١۱۸٠ء‏ 
الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز ٠١١‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ٠٠١ / ١‏ . 

)٤(‏ _ شرح خختصر الروضة ٩۱١۷ /١‏ > المعتمد لأب الحسين ٠۲۹ - ٠١ / ١‏ شرح اللمع للشيرازي ٠۷٤ / ١‏ »شرح 
العضد على ابن الحاجب ١‏ / ١۹ء‏ البحر المحيط للزرکشي ۲ / ۲۳٤‏ التقرير والتحبیر لابن آمیر حاج ۲ / ٠١‏ . 
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ثم أورد رحه الله اعتراضا على هذا فقال : « فإن قيل: يحتمل أن مبادرة ذلك المعنى إلى فهم 
السامع كان لله له» وكثرة دو ره على الألسنة في عرف التخاطب» لا لأنه هو الحقيقة 
الوضهة. 

قلناالكلام في| إذا كان السامع من أهل اللغة الذين يفر قون بين الوضعيات » والعرفيات» 
ثم بتقدير أن تكون مبادرة اللفظ إلى فهم السامع لإلفه له» يكون أيضا حقيقة عرفية » أو 
اصطلاحيةء فلا تخرج المبادرة عن كوا تدل ˆ على الحقيقة  »‏ اه . 
فهو بذلك رحه الله بين أن فهم السامع سواء كان لإلفه للفظ أو لا فإن ذلك لا يخرج اللفظ 
عن كونه حقيقة . 

وقوله رحه الله : بلا قرينة » احتراز من مبادرة اللفظ بقرينة فإنه لايدل على الحقيقة» بل قد 
بكرن الفط عارذ شط الجاز الق ر ةلا وف اهن أن اللفط إداجو عن فرينة فهة 
للحقيقةء لأا الأصل عند الإطلاق» والمجاز خلاف الأصل › ومثاله : لفظ الأسدفهر 
متعدد" يستعمل في الحيوان المفترس بدون قرينة » ولا يستعمل مع الرجل الشجاع إلا 
بقرينة. 

الوجه الثاني : امتناع الاشتقاق من المجاز » وعدم امتناعه من الحقيقة » مثل : (الأمر ) يشتق 
منه آمر »ومأمور في حال كونه حقيقة في القول » وني حال كونه مجازا في الفعل م يصح 
الاشتقاق منه كا في قوله تعالى : [ وما أم فرعَوّت ررشيدٍ 4" أي : الحال » والشأن *» 
فلا يمكن الاشتقاق من الأمر بمعنى الفعل » فالتصريف يدل على قوة اللفظ » وأصالته › 


وأشار الإمام الطوفي رحه الله إلى ذلك بقوله : « الوجه الثاني: أن يكون أحد اللفظين يصح 


(1) _ شرح ختصر الروضة ٥١١ / ١‏ . 
(۳) _ سورة هود آية ٩۷‏ . 


. ۷۲١ / ۲ فتح القدیر للشوکاني‎ ۰۸۹٩ / ۲ تفسير القرطبي‎ _ )٤( 
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فيه الاشتقاق» والتصريف إلى الماضي » والمستقبل» واسم الفاعل » والمفعول» واللفظ الآخر 
لا يصح فيه ذلك فيكون الأول الحقيقةء والثاني مجاالأن تصر ف اللفظ يدل على قو ته 
وأصالته» وعدم تصرفه يدل ˆ غل ضعفه + وفرعیثه م ° ا 

وقوله ره الله هذا مبني على ما قرره سابقاً من أن الأصل في الكلام الحقيقة » والمجاز فرع 
عليه » وههذا فالتصرف في اللفظ دليل على الحقيقة » دون المجازوقد ض فت هذه العلامة 
بأنها دعوى عامةفلا تثبت بمثالواحد ٠»‏ وأن هذا الفرق غير مطرد حيث وجدت بعض 
NEN A EE E E‏ 
لر جر د ا ل ار اللى كن ا لا قان هه ار ر ل اه ت ن اشر 
للبلید مع آنه جاز ° . 

وأجاب عن هذا الإمام الطوفي رحه الله بقوله : « قلت: وفي التقض بالرائحة نظفإن ف الها 
متصر ‏ ف» يقالزاح الشيء ير احه بوډ رجه إذا وجّد ر يحه» وترو ح الماء إذا أخذ ريح غيره 
لقربه» فهو مترو ّح » وهذا غاية ما يكون من التصرف » " اه . 

الوجه الثالث أن يكون أحد الإطلاقين للفظ متوقفاً على الإطلاق الآخر فلا يستمعل إلا 
معه » بمعنى آخر :أن المجاز يكون متوقفاً في استعماله على المدلول الآخر الحقيقي فمتى ما 
سمي الشيء باسم ما يقابله عم أنه مجاز مستعمل لأجل هذه المقابلة » قال الإمام الطوفي 
رهه الله : « أن يكون أحد اللفظين يستعمل وحده من غير مقابل» والآخر لا يستعمل إلا 


(1) _ شرح خختصر- الروضة ٩۱۸ /١‏ >المعتمد لأبي الحسين ۲١ / ١‏ شرح اللمع للشيرازي ٠۷٤ / ١‏ المستصفى 
للخزالي ۳ / ۳٤١‏ الإحكام للآمدي ٠٥١ / ١‏ شرح العضدعل ابن الحاجب ٠ ٠٠١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي۔ 
۸/۲ . 

(۲) _ المعتمد لأبي الحسين ۲١ / ١‏ التلخيص للجويني ۱ / ۱۸۹٩‏ »۰ شرح الكوكب المنير لابن النجار ١‏ / ۱۸۳ . 

(۲) _ شرح ختصر- الروضة ٥۸ / ١‏ فما بعدهاء التلخيص للجويني ١‏ / ۰۱۸4 شرح الكوكب المنير لابن النجار 
۱/. 

»۲۳۹ / ۲ البحر المحيط للزرکشي۔‎ ۲۷١ / ١ قواطع الآدلة لابن السمعاني‎ ٠ ١۱۹ / ١ شرح ختصر۔ الروضة‎ _ )٤( 
. ٠١ / ۲ التقرير والتحبیر لابن أمیر حاج‎ 
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ا ر اڭ 
في حق الله تعالى إلا مقابلة ملكرالمخلوق» نحو : وروأ و مڪ رال 4 © 
ومکروأ را وم كرا كرا 4 » فدل ذلك على أن إسناد المكر إلى الآدمي حقيقة» 
وإسناده إلى الله تعالى مجاز ‏ » لأن انفراد اللفظ في الاستعال دليل تأصله» وتقكنه › 


. ٥٤ سورة آل عمران آية‎ _ )١( 

(۲) _ سورة النمل آية ٠١‏ . 

(۳) _هذا الكلام فيه نظر » فا مكر الوارد ني الآيات السابقة إنما هو حقيقة وليس مجازا » وقد ره الإمام ابن القيم ذلك 
بقوله رحه الله " قال تعالى ‏ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء 
وفوق كل ذي علم عليم ) فنسب الله تعالى هذا الكيد إلى نفسه كا نسبه إلى نفسه في قوله نهم يكيدون كيدا وأكيد كيداً) 
وني قوله إومكروا مكراً ومكرنا مكرا) وني قوله [ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين { وقد قيل إن تسمية ذلك 
مكرا وكيد واستهزاء وخداعاً من باب الاستعارة وم جاز المقابلة نحو [ وجزاء سيئة سيئة مثلها] ونحو قوله ‏ فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقيل : وهو أصوب بل تسميته ذلك حقيقة على بابه فإن الملكر 
إيصال الشيء إلى الغير بطريتق خفي وكذلك الكيد والمخادعة ولكنه نوعان : قبيح وهو إيصال ذلك لمن لايستحقه» 
وحسن وهو : إيصاله إل مستحقه عقوبة له » فالأول مذموم » والثاني ممدوح » والرب تعالى إنما يفعاهن ذلك ماي مد 
عليه عدلاً منه وحكمة وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده "إعلام الموقعين 
۳/ ۲۸ فعلمنا من هذا أن المكر إذاوقع على هذا الوجه جزاء لمن كان يستحقه كان حسنا » ولايشتق من هذه الأفعال 
أسماء لأنها دح في موضع وتذم في موضع آخر . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في رده على من قال بوجود المجاز في القرآن : " وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلظ 
(المكر )» و ( الاستهزاء ) » و ( السخرية ) المضاف إلى الله » وزعموا أنه مسمى باسم مايقابله على طريق المجاز وليس 
كذلك بل مسميات هذه الأساء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلا له » وأما إذا فعلت بمن فعلها با مجني عليه 
عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا ك] قال تعالى : إ كذلك كدناليوسف ) سورة يوسف آية ۷٩‏ . فکاد له کا كادت إخوته لا 
قال له أبوه : [ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ) سورة يوسف آية ٥‏ » وقال تعالى  :‏ إنهم يكيدون كيدا 
#وأكيد كيدا ) سورة الطارق آية ٠١‏ وقال تعالى : إومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لايشعرون ) سورة النمل آية »٥١‏ 
إ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ) سورة النمل آية ١١‏ » وقال تعالى  :‏ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات 
والذين لا جدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ) سورة التوبة آية ۷۹ . وهذا كان الاستهزاء بهم فعلا 


يستحق هذا الاسم ... " اه( مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷/ .)١١١‏ 
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واحتیاجه فيه إلى ما یقابله دلیل على فرعيته » وتزلزله» فلذلك توقف استع اله على مقابل» 
لأن العرب استجازوا مع المقابلة ما م يستجيزوه بدونها . 


قلت: الأجود هنا التمثيل بالنسيان» فإنه يطلق على المخلوق بدون مقابل» نحو قوله سبحانه 


Dsl 


1 4 و ےک () . 2 . AIT‏ 
وتعالی: تی ولم جد مما 4 »وني حق فى موس : ومآ سيه إل 
القَيَطّنْ 4‏ . ولا يطلق على الله سبحانه وتعالى إلا مع المقابل» كقوله سبحانه وتعالى : 
سوا آله فتیم 4 ۰ ۾ وقیل الوم سک یئ لقا یو هدا 4 . وني الديث : 
[ فاليوم أنساك كا نسيتني ] ٠‏ يقوله سبحانه تعالى للكافر يوم القيامة . 

ے می ہی رورو ےر 


أما التثمیل بالمکر فینتقض بقوله سبحانه وتعال: « آف اموا مک ر ال فلا یامن ڪر آل 


ت ےو م ے و‌ 
ے 


إلا لموم اخروت 4 » فأسند الله سبحانه وتعالى المكر إلى نفسه بدون مقابلء وإنم) زعم 

أن المكر لا ينسب إلى الله تعالى بدون المقابلة من يعتقد أن ا مكر : هو التوصل إلى الغرض 
خفية للعجز عنه مجاهرة ‏ وليس كذلك» بل هو التوصل إلى المراد خفية» سواء كان مع 
العجز عن المجاهرة» ك| في المخلوق» أو مع القدرة على المجاهرة» كا في حق ” الله سبحانه 


و و 


رتال كفو لةس اة ونال # در هو من حف لاعن 4 اوها هو حققة 
ا لكر بہم» مع قدرته سبحانه وتعالى على اضطرارهم إلى ما يريده منهم جهرأ بالنار الح قة» 
أو الملائكة المستحثةء وما كان ذلك قادحا في عدله سبحانه وتعالى . 


(1) _ سورة طه آية ٠١١‏ . 

(1) _ سورة الكهف آية ۳ . 

() _ سورة التوبة آية ٦۷‏ . 

. ٠٤ سورة الحاثية آية‎ _ )٤( 

(°) _ رواه مسلم في تاب الزهد والرقائق ۸ / ٠۲٠١‏ حديث ۷1۲۸ ورواه الترمذي واللفظ مقارب له في كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في العرض ٤‏ / 1۱۹ › حديث رقم ۲٤۲۸‏ . 

(1) _ سورة الأعراف آية ٩٩‏ . 

(۷) _ انظر : لسان العرب لابن منظور ۱۸١ / ٥‏ مادة( م ك ر)»ء تاج العروس للزبيدي ٠٤١ / ٠٤‏ مادة( م ك ر). 


(۸) _ سورة الأعراف آية ۱۸١‏ . 
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ومن الأمثلة الصحيحة أن الجزاء لا يطلق على لفظ السيئة إلا مع المقابلة نحو: * وروا 
سَيٍَ سيه متلا 4 » والله سبحانه وتعالى أعلم » "اه . 

الوجه الرابع :أن الحقيقة لا تسقط عن ا مىم ى بمعنى أنه لا يمكن نفي اللفظ فيها ؛ بخلاف 
المجاز فإنه يمكن نفيه » وقد يسقط عن الم ى » ومثال ذلك : وصف الإنسانية في البليد 
وغيره فيستحيل إزالة هذا الوصف عنه فلا نقول : إنه ليس بإنسان لبلادته » ولكن يصح أن 
نقول : إنه ليس بحمار » فوصف الحار فيه مجاز فيمكن نفيه » وإلى هذا أشار الطوفي رمه 
لله بقوله : إستحالة نفي اللفظ يدل“ على الحقيقةء وجوافيه يدل“ على المجاز  »‏ اه . 
ثم أكّد رحه الله هذا الفرق ببيان مأخذ الحقيقة في اللغةو أا مأخوذة من احق وهو الثاإبت 
قال زتره خا مم هرر آافد هنا أن ال ن اح والق جو الات فوا 
مۇبدا والثابت ثبوتاً مؤبدا يستحیل زواله وانتفاۋه » " اھ . 

وإعترض على هذا التفريق من جهة لزوم الور في ذلك » وتوضيحه : أن النفي » وامتناعه 
متوقف على كون اللفظ حقيقةأو مجازا » وإذا توقفت معرفة الحقيقة والمجاز على صح ة 
النفي لزم الد ور ؛ فمثلاً معنى قوم :البليد ليس بحمار » أي آن امار ليس موضوعا بإزاء 
البليد ‏ فإذا عرف أنه مجاز فيه بصحة النفي لزم الدور “ . 


. ٠٠ سورة الشورى آية‎ _ )١( 

(۲) _ شرح خختصر۔ الروضة ١‏ / ۱۹ » قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲۷١ / ١‏ البحر المحیط للزرکشي۔ ۲ / ۲۳۹ 
التقرير والتحبیر لابن أمير حاج ۲ / ٠١‏ . 

(۳) _ العدة لي يعلى ۱۷١ / ١‏ » نهاية الوصول للهندي ۲ / ۳۸۸ . البحر المحيط للزركشي ۲ / ۲٠١‏ . 

)٤(‏ _ شرح ختصر الروضة ٥٠١ / ١‏ العدة لأي يعلى /١‏ ١۷ء‏ ناية الوصول للهندي ۲ / ۳۸۸ البحر المحيط 
للزرکٹی ۲ / ۰:۲۴٣١‏ 

(°) _ شرح ختصر الروضة١/ ٠٥۲١‏ . 

(1) _ انظر الاعتراض وجوابه في : غهاية الوصول للهندي ۲ / ۳۸۹ بيان المختصر. للأصفهاني ۱۹٤ / ١‏ . الفروق في 
دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل بنت عبدالله القحيز ٠١١‏ . 
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وأجيب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بن الحقيقة لا يصح نفيها » فيمكن أن يقال لمن لا 
مروءة له ولا عقل : ليس بإنسان . 
تبین ‏ لنامن کلامه رحه الله ما يلي : 
أولا : عنايته ببيان الفرق بين الحقيقة » وا لمجاز » ويعتبر ذلك من المسائل المهمة ك نه إليه 
بقوله :« لما فرغ من ذكر أقسام التجوز » أخذ يبين ماتعرف به الحقيقة من المجاز من 
العلامات » وذلك من المهات » . 
ثانياً : أنه اقتصر على ذكر هذه الأربع من العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز » ونه على أنه 
م يقصد استيفاء جميع العلامات الفارقة » وذلك بقوله :« وللفرق بين الحقيقة والمجاز 
علامات غير هذه » » وهذا فيه تنبيه للقارئ بعدم الاستيفاء » ومن تتبع كلام أئمة الأصول 
ني التفريق بين الحقيقة » والمجاز يظهر له ذلك . 
ثالث : عنايته عند بيان الفرق بذكر الشواهد من آيات الكتاب العزيز واللغة . 
رابعاً : دقته في تناول الفروق مع بيان الاعتراضات الواردة عليها » والجواب عن هذه 
الاعتراضات بدقة » كا في الاعتراض على الفرق في الوجه الثاني بأنه « غير مطرد حيث 
وجدت بعض الحقاقق التي لاتق" منها كلفظ الرائحة فهي حققة في معناها » ولتق“ 
منها اسم » » حيث أجاب بقوله :« قلت ؤي النقض بالرائحة نظؤإن ف عها متصرف ‏ ». 
خامسا : جودة التمثيل في المفردات حيث اختارها من نصوص الكتاب والسنة » لامن 


(1) _ المعتمد لأبي الحجسين ١‏ / ۲۷ شرح اللمع للشيرازي ١‏ / . قواطع الآدلة لابن السمعاني ۷٦ / ١‏ 
المستصفى للغزالي ٠۳٤١ / ١‏ التمهيد لأبي الخطاب ١‏ / ۸۷ المحصول للرازي ۲۸١ / ١‏ الإحكام للآمدي ٠١ / ١‏ 
نهاية الوصول للهندي ۲ / ۳۸۸ شرح الأصفهاني على ابن الحاجب ١‏ / ۱۹۷ ء نهاية السول للإسنوي ۲ / ٠٠١‏ البحر 
المحيط للزركشي ۲ / ۲۳١‏ التقرير والتحبیر لابن آمیر حاج ۲/ ٠١‏ . 
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المطلب الثاني 


الفرق بين الحقيقة اللغوية والعرفية 


اللغة في لغة العرب : من فلي ٠‏ .ء ميلغ ولغوا »وخا الرجل إذاتكام باو »وهو 
أخلاط الكلام . 

والأخة عند آهل اللغة :الأسن يوحد هالتها أصوات يبر بها كلقوم عۋرآض هم 
وهي فعلة من لوت ؛أي تكلّت ˆ E AEE E ek‏ 
وعن العريق إذا طل ˆ عنه ءواللّة آحذت من هذا لأنً هؤلاء تكلّموا بكلام مامالوا فيه عن 
لو ار 

والعرفية في اللغة :مأخوذة من عرف الشيءيعر فه عرفةو رفانا والع رف »وا معروف 
a EE E sS‏ 
يستحسن من الأفعال » و ف اللسان :ما يهم من اللفظ بحسب وضعه اللغوي . 

قال الجر جاني : رال ف : في أصل اللغة بمعنى ا معرفة » ثم استعمل بمعنى الشيءء المألوف 
الحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول  »‏ . 

وني اصطلاح الأصوليين عر فه الام النسفي بقوله :« ما استقر في النفوس «وتلقته الطباع 
ا 


ومراد العلماء بالحقيقة اللغوية :للفظ المستعمل فيا وضع له أولاأً في اللغة . 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ۲٠١۲ / ٠١‏ مادة( ل غ ا)» المصباح المنير للفيومي ٤٥١‏ مادة( لغ ا). 

)١(‏ _ الصحاح للجوهري ٠١١١ / ٤‏ مادة(ع رف )) تاج العروس للزبيدي ٠١١ / ۲٤‏ مادة(ع رف )» الكليات 
للكفوي ٦۱۷‏ مادة(ع رف). 

(۳) _ التعريفات للجرجاني ٠ ۲٠١‏ وانظر الكليات للكفوي ٦۱۷‏ . 

. ٠ المستصفى للنسفي كتاب خطوط نقلاً عن أثر العرف للدكتور السيد صالح‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - vy‏ 
وأما الحقيقة العرفية : فهي اللفظ الثابت المنتقل بعرف المتخاطبين من معناه اللغوي الأصلي 


)1( 
إل معنى غبره : 


يعتبر الفرق بين الحقيقة اللغوية » والحقيقة العرفية من الفروق المتعلقة بمباحث اللغات من 
علم الأصول ‏ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| من جهتين : 
الأولى : من جهة الواضع » وأشار إليها بقوله : « الأسماء على أربعة أضرب:وضعية” : أي: 


9 


ثابتة بالوضع » وهو تخصيص الواضع لفظا باسم بحيث إذا آطلق ذلك اللفظ» هم منه 
دا د ا E‏ وان ا ری 


وهم و 


و فيه : وهي ما ثبتت بالعرف» وهو اصطلاح المتخاطبين  »‏ . 


ومعنى ذلك : أن الحقيقة اللغوية ( الوضعية ) واضعها أهل اللغة حيث جعلون اللفظ لمعنى 


٣ $‏ )6( 
معں حص وه به 


وأما الحقيقة العرفية فواضعها آهل العرف بحيث تصير الألفاظ معروفة في غير استع اها 
اللغوي الأصلي البعيد. 

ا لجهة الثانيةمنن جهة دلالة كل ˆ منها » وأشار إليها بقولهواللفظ العرفي ماخص ” في 
العرف ببعض مسمياته التي وضع ماني الأصل» أي: في أصل اللغة عند ابتداء وضعهاء 
كلفظ الدابة الذي هو فصل الوضع لكل ما دب لاشتقاقه من الد بيب» وهو المشي.» ورب 


() _ انظر كلام العلماء في بيان الحقيقتين : اللحصول للرازي ۲۹١ / ١‏ .الإحكام للآمدي ٠۲۷ / ١‏ الإ هاج للسبكي /١‏ 
٥‏ نهاية السول للإسنوي ۲ / ٠١١‏ . 

)١(‏ _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲۷١ / ١‏ بيان المختصر۔ للأصفهاني ۸١ / ١‏ . الإبهاج للسبكي ٥١٤ / ١‏ نهاية 
السول للإسنوي ۲ / ٠٠١‏ . البحر المحيط للزركشي ۲/ ٠٠١٤١‏ الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل 
القحيز ٠١١‏ . 

() _ شرح ختصر الروضة ٤۸٤ / ١‏ . 

)٤(‏ _ المحصول للرازي ٠۲۹١ / ١‏ الإحكام للآمدي ٠ ٤٦ / ١‏ الإ ماج للسبكي ۳۳١ / ١‏ ناية السول للإسنوي 
٠١ ۲‏ . البحر المحيط للزرکشي ۲ / ٠١٤‏ . التحبیر للمرداوي ۱ / ۰۳۸۹ تیسیر التحریر لآمیر بادشاه ۲ / ۲» شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ٠ ٠١١ / ١‏ إجابة السائل للصنعاني ۲٠۳ / ١‏ » تهذيب الفروق للشيخ محمد علي ١‏ / ۱۸۷ . 
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كان ضعيفاً ثم ِل ٠‏ في عرف الاستعمال بذوات الأربع » وإن كان باعتبار الأصل يتناول 
الا و ی 

ويلاحظ من كلام المصنف رحه الله ما يلي : 

أولا : إشارته إلى الفرق بين الحقيفلقلغوية وهي التي عبر عنها بالوضعية » والحقيقة العرفية 
من جهة الواضع بن الحقيقة العرفية ثبتت بالعرف » وهو اصطلاح المتخاطبين بخلاف 
اللغوية فإنها ثابة من جهة الواضع للغة . 

ثانيا :إشارته إلى الفرق بينهها من جهة الد لالة بن الحقيقة اللغوية دلالتهاعامة” » وهي 
اللأصل » والحقيقة العرفية دلالها خحاصة يوهذا ماي ستفاد من قوله :«واللمَظ العرفي ما 
مل ٠‏ في العرف ببعض مسمياته التي و٠‏ ضع ضما في الأصل » » وهذا يقتضي. أن يكون اللفظ 
العرفي مجازا بالنسبة للفظ الوضعي الذي هو الموضوع الأول . 

وقد قر" ر ذلك بقوله عند بيانه هذا الفرق :«وهذا اللفظ العرني هو ماز" بالتسبة إلى الوضعي 
الذي هو الموضوع الأولء وحقيقةفيم) حن ٠‏ به في الع رف لاشتهاره فيه . 

ما أن هذا العرفي جاز بالنسبة إلى الوضعي» فلو جود حد المجاز فيه بالنسبة إليه» فإنا قد 
و فنا المجاز فيا بعد بأنه اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول» ولا شك أن الألفاظ 
العرفية بالنسبة إلى الوضعية كذلك؛فإن الغائط في الوضع هو الط ئن من الأرض» 
فاستعماله فيذء رة الإنسان أستعمال له في غير موضوعه الأول» وكذلك ال اوية هي في 


الوضع :اسم للدأبة التي ي ستقوعليها الماء» فاستع انها في وعاء الماء استعال ” هافي غير 


ةضور»۲۹١‎ / ١ )المحصولللرازي‎ ۳۲١ / ١ وانظر : المستصفى للغزالي‎ » ٤۸١ / ١ شرح مختصر- الروضة‎ _ )١( 
»ء٠۷١ المدخل لابن بدران‎ ٠ ٠١١ / ١ البحر المحيط للزركشي‎ » ٤٦ / ١ الإحكام للآمدي‎ ٠٠١ / ١ الناظر لابن قدامة‎ 
مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ۲۷۳ وهناك فروق أخرى ذكرها بعض أئمة الأصول انظر : قواطع الأدلة لاإبن‎ 
ء٠٠١١‎ /۲ نهاية السول للإسنوي‎ » ٥١٤ / ١ .الإ هاج للسبكي‎ ۱۸١ / ١ بيان المختصر للأصفهاني‎ » ۲۷١ / ١ السمعاني‎ 
. ٠١١ الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة آمل القحيز‎ 


(۲) _ العذرزدا ما يخرج من الطعام فير“ می به . تاج العروس للزبیدي ۱۲ / ٥٥٤‏ مادة(ع ذر). 
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موضوعها الأول» وكذا الكلام في العّذ رة بالنسبة إلى ف اء الدّار» كا يذكره الأصوليون في 

کتبهم. 

أعني :من أن العذرة ني وضع اللغة فناء الدار» ثم استعمل عرفاني الغائط المستقذر» والذي 
ذكره آهل اللغة عكس ذلك . 

قال الجوهري: ( والعذرة: فناء الدار» سميت بذلك» لأن العذرة كانت تلقى في الأفنية ) 
وهذا قاطع في أن أصل وضع العذرة للخارج المستقذر» ثم سمي به فناء الدار 
للمجاورة»اه. 

ثالثاً : عنايته بتوضيح المقصود با مثال » وتطبيقه على الأصل » وذلك عند بيانه للفرق الثاني » 
وهو عموم الحقيقة اللغوية » وخ صوص الحقيقة العرفية » وذلك بقوله :«كلفظ الد ابة الذي 
هو في أصل الوضع لكل ما دب ˆ لاشتقاقه من الدبيب» وهو المثي.» وربم| كان ضعيفاً » ثم 
مل ٠‏ في عرف الاستعمال بذوات الأربع » وإن كان باعتبار الأصل يتناول الطائر؛ لوجود 


الد بيب منه » اه . 


)١(‏ _ الصحاح للجوهري ۹ ۴۳ مادة(ع ذر)» تاج العروس للزبيدي 1۱۲ o‏ مادة(ع ذر). 
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المطلب الثالث 


الفرق بين الحقيقة اللغوية والشرعية 


الحقيقة الشرعية في اصطلاح العلماء : هي اللفظ الثابت بوضع الشرءع للمعاني الشر-عية 
و ا 
يعتبر الفرق بين الحقيقة اللغوية والشرعية من الفروق المتعلقة بمباحث اللغات من علم 
الأصول ” » وقد أشار الإمام الطوني رحه الله إلى الفرق بينهم| من جهتين : 
ا لجهة الأولى : من جهة الواضع وأشار إلى ذلك بقوله : 
« الأساء على أربعة أضرب : 
وضع : أي :ثابتةبالوضعوهو تخصيص ˆ الواضع لفظا باسم بحيث إذا أ طلق ذلك 
اللفظ قم منه ذلك المسمى» كا إذا أأطلق لفظ الأسد» فهمنا ا الوا اا 
المفترس ...وشرعية” : وهو ما ثبت بوضع الشرع للمعاني الشرعية أو استعماله فيها »» وأك د 
ذلك أيضا بقوله :« وبا جملة :فالحقاقق تتعدد بتع د الواضعح» لغ ة أو شرعا أو 
اطا ٠‏ 

فبين ١‏ رحه الله اختلاف الواضع بالنسبة للقدتَيققّ ٠‏ »وهذاالفرق كم تقدم في الفرق بين 
الحقيقة اللغوية والعرفية ‏ . 


(1) _ انظر : شرح خختصر- الروضة ٤۸٦ /١‏ المحصول للرازي ١‏ / ۰۲۹۸ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٤١‏ » نهاية 
السول للإسنوي ۲ / ٠٠١١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠١١ / ١‏ . 

(۲) _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ١‏ / ١٠ء‏ بيان المختصر للأصفهاني ٠۸١ / ١‏ . ناية السول للإسنوي ۲ / ١١٠٠ء‏ 
البحر المحيط للزركشي ۲ / ٠١٤‏ . الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز ٠١١‏ . 

(۳) _ شرح خختصر الروضة ٤۸٦ / ١‏ ف| بعد» الإحكام للآمدي ٤٦ / ١‏ »الإ هاج للسبكي ۳۷۷ نہاية السول للإسنوي 
٤ ١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ٠٠۸‏ . 


. ۳۲۹ انظر ص‎ _ )٤( 
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ولا كانت الحقيقة الشرعية قد أ خحتلف فيههل من قبيل لمر ك أولأظ ى بالسبة للحقيقة 
اللغوية » ورج ح المصنف رحهالله كونها من قبيل المشترك » م جر فيها الع موم »وال صوص 
كالحقيقة العرفية مع اللغوية . 

الجهة الثانية : من حيث التقديم عند التعارض : 

فالقيقة الشرعية تقدم على غيرها من الحقائق عند التعارض “ » وأشار إلى ذلك بقوله 
رحه الله : « اعلم أنه لاأ الحقاتق الشرعيةبالد ليل » أحلي بين كيفية التصرف فيها » ولا 
شك أن هذه الألفاظ الشرعية كال ص لاة ونحوها » إذا صدرت عن الشارع » أو عن الفقهاء 
في تخاطبهم وتصانيفهم » فإما أذيع نص وينة أن المراد بها الموضوع اللغوي » أو أن 
الاد با اقرع الشر غي » ولا إشكال ف هين الني لان القرائن الصو ض» أز ك 
علمثيء” من ذلك » فهو حال الإطلاق » وهل ˆ التّراع هنا » فالأكثرون على آنا لا تكون 
اة رقي ها آل مالك خن فالا جوري لاف شان الشارع أنيعن أسكاه 
الشرع » لا أحكام اللغة » فلو صرفنا هذه الآلفاظ الصادرة منه إلى موضوعها اللغوي » لكنا 
قد اعتقدنا فيه أنه ترك ماي نيه » وعدل إلى بیان ما لایع نيه » مع أن ما تركه لا يخلفه فيه 
غير ٠‏ ه» وما عدل إليه قد يكفيغير ٠٠ ٠‏ وهم أهل اللغة » وذلكتسفيه لا يليق أي عتقلبعامة 
الناس » فضلا عن واظلشر ١‏ ع الحكيم » . 


(1) _ انظر : العدة لأي يعلى ٠١١ / ١‏ » نهاية السول للإسنوي ۲ / ۱۹۹ شرح المحلي على جمع الجوامع ١‏ / ۳۲۸ 
شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۱ / ۲۹۹ . 

)١(‏ _ وهناك فروق اخرى ذكرها بعض علاء الأصول انظر : نهاية السول للإسنوي ۲ / ٠ ٠١١‏ البحر المحيط للزركشي۔ 
٠ ۲‏ . الفروق في دلالة المنظوم للباحثة آمل القحيز ٠١١‏ . 
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المطلب الرابع 
الفرق باه لاقة والعلاقة 


ت 


العلاقة في اللغة : ملع به »علوقا أي :5 
بالشى ٠‏ ء»ومنه »وعليه تعليقا إذاناطه . 


ق» وعلقَّه : إذا نشب فيه » يقال خلعالشى ء 


والعلاقة بالفتح زف واشت اللازم للقلب » وتطلق على المعلاق الذي يعات به الإناء . 

والعلاقة بالكسر ع لاقة السيف » والسوطوعلاقة السوط ماني م مضه من السو . 
إلعلاقة بالفتح مثلها »ومنه ع لاقة الخصومة وهو : القدر الذي يتمسك به . 

يعتبر الفرق بين الع لاقة والعلاقة من الفروق المتعلقة بمباحث الأغات من علم الأصول › 
وقد اعتنى الامام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه) بقوله :والع لاقة هاهنا بكسر۔ العين › 
وهي في الأصل ما تعَتقى الشيء بغيوفحو ع لاقة السوط » والقوس » وغير هما » وكذلك 

ع لاقة المجاز تعلقه بمحل الحقيقة؟ وتعليقها به هو ما ذكرناه من انتقال الذ هن بواسطتها 
عن حل المجاز إلى الحقيقة. 

أما العلاقة بفتح العين» فهي وة الخصومة والحب ٠‏ وهي تعاق الخصم بخصمه» 
والمحب بمحبوبه  »‏ . 

فبين ‏ رحه الله أن العلاقة بالفتح تستعمل في الأمور لل هنية كاستع اها هنا فيا بين الحقيقة 
والمجاز حيث ينتقل الذّ هرواسطتها عن محل ˆ المجاز إلى الحقيقة » وأما بالكسر فإنها تستعمل 


في الأمور الخارجية ‏ . 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۲۳۸ مادة(ع ل ق )»ء لسان العرب لابن منظور ۲١١ / ٠١‏ مادة(ع ل ق ) المصباح المنير 
للفيومي ۳٤۷‏ مادة (ع ل ق )» تاج العروس للزبيدي ۱۹١ / ۲١‏ مادة(ع ل ق). 

() _ شرح ختصر الروضة ٥٠١ / ١‏ . 

(۳) _ أدب الكاتب لابن قتيبة ٠٦ / ١‏ » فقه اللغة للتعالبي ۱۲۹ ء الكليات للكفوي ۳۹۸ ٠٠۳‏ »لسان العرب لابن 


منظور ٠١‏ / ۱ مادة(ع ل ق). 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - va‏ 
الفرق بين الوضع والاستعمال 


الوضع : مأخوذ مرو خالضي ١ء‏ وض عا إذااحتاقه » وتوض ع القوم على الشيءء إذا اتفقوا 
عليه وأو ضعته في الأمر إذا وافقته فيه على شيء » وضع الشيء في ا مكان إذا أثبته فيه ”. 


حس الشي۔ء الأول ه مله الشىنء: 


9 ¢ 


وني الاصطلاح تيص شيءَ بشيءَ ِ متى أ طلاو 
ا 

والاستعمال لغة : استفعال من عمل الشيء » يقال استعمل فلانعير ٠‏ إذا سأله أن يعمل 

اوا ع 

والاستعهالاصطلاحانقل ˆ الفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا » وغلبة 
ا 

يعتبر الفرق بين الوضع والاستعمال من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث اللغخات ‏ » 
وهو مهم جدا لوجود الحاجة إليه حيث يلتبس على كثير من الناس كا قال الإمام القرافي 
e A e SN e‏ 
ونه جملا غير مفصل‌فبين ‏ الإمام رحه الله بداية بحثه للمسألة أنستعال اللفظ ركن" 
ف ريف اللتبقة واتجازة رآ لان الفط ية ولازا إل بالاستال لذاك 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ۸/ ۳۹۹ مادة(وضع). 

(۲) _ التعریفات للجرجاني ۰۳٤۷‏ وانظر : تقریب الوصول لابن جزي ۱۲۹ » الکلیات للکفوي ٩۳٤‏ . 

(۳) _ نختار الصحاح للرازي ۲٠١‏ مادة(ع م ل )» لسان العرب لابن منظور ٤١٥ / ١١‏ مادة(ع م ل). 

. 1١۷ ء٠۱۳۷ الكليات للكفوي‎ _ )٤( 

(°) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠ ٠١‏ نهاية السول للإسنوي ۲/ ١١‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار /١‏ ١۷١٠ء‏ 
التعريفات للجرجاني ۳٤۷‏ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٠۷١ / ١‏ . 


(1) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠١‏ . 
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اللفظ » ثم استبعد كون وجود اللفظ » دون استعمال له مع إمكان وجود ذلك عقلاً فقال 
رحه الله : «ثبت أن استعمال اللفظ ركن" في تعريف الحقيقة والمجاز» لأرالاستعال جزء" منه 
وركلثي ء جازؤه الدأخل في حقيقته» فإذا نظرنا إلى الاَمظ قبل استعماله في لخة الواضع» 2 
يكن حقيقة لأنه ليس مستعملاقي) وأضع له» ولا مجازا؛ لأنه ليس مستعملاً ني غير ماوضع 
له» وهذا الكلام في بعد وضع اللفظ وقبل استعماله» وهنطبني ” على أن الوضع يمكن 
انفكاكه عن الاستعال» وهو ممكن لا شك فيه» غبر أنه في غاية البعدأما إمكانهء فلأنا قد بنا 
أن الوضع اللَفظي عبار إنشاء لفظ وتخصيص ه بمعنى“ بحيث إذا أ طلق ذلك اللفظ 
ی ی ا و ی و 
غار 
قيد قر ر هذا الفرق أيضا الإام ال بكي رحه الله فقال : « اللفظ في أول الوضع قبل 
استعماله فيا وضع له أو في غيره ليس بحقيقة Ù‏ ولا از ا ,2 
الحقيقة والجاز الاستعمال کا تقدم في تعریفهما ‏ فحیٹ اتتفی الاستعال اتتفيا» ° 
وقال الت بكي أيضا +« الفرق بين الوضع والاستعال وا لمن " » وذلك : أن الوضع يقال 
بالاشتراك على جعل اللفظ دليلاً على المعنى كتسمية الولدزيدا وهذاهو الوضع اللغوي 
وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير فيه أشهر من غيره » وهذاهو وضع 
المنقولات الثلاثة الشرعية » والعرفياص ‏ والعام والاستعمال إطلاق اللفظ » وإرادة 
مسا ه بالحكم وهو الحقيقة » أو غيرس| لعلاقة »وهو المجاز والحمل. : اعتقاد السامع 
ES ENES E A‏ 
ا وا بر و اعفاد ان ا 2 فان ا ف ا ل ل ا 
على معانيه إذقج ر د عن القرائن لاشتماله على مراد المتكلماحتياطا . 
()_ شرح ختصر الروضة ۱ / ٥۲۲‏ . 


() _ شرح ختصر الروضة ١‏ / ۵ . 
() _ الاج للسبكي ۱/ 0A‏ 
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إذا عرفت ذلك فالوضع أمر راجع إلى الواضع »وقد سلف الكلام في وضع المشترك 
والاستعمال من صفات المتكلم » اه . 
ففهمنا من ذلك أن الوضع يمكن انفكاكه عن الاستعمال بحيث يمكن وجود الوضع » دون 
وجود استعهال له ؛لأن الوضع عبارهن إنشاء لفظ » وتخصيصه بمعنى ‏ بحيث إذا أطلق 
ا ی 
وبين ٠‏ الإمام الطوفي رحه الله خلاصة الفرق بينه) بقوله « الوضع » والاستعمال متغايران 
با لحد » والحقيقة غير أن الاستعمال يستلزم الوضع » والوضع لا يستلزم الاستعمال » " › 
فان لك اف الکن وجرد اف ع حاص دراس للك 
للفظ » ولكن يلزم الاستعال وجود لفظ مستع م ل للمعنى الدال عليه . 
ويمكن أن نمثل لذلك ب| ذكره الإمام الطوفي رحه الله بقوله : « من الجائز أن بعض واضعي 
اللغة يقولقد أنشأت لفظة الأسدء وخصصتها بهذا السبع الخاص» لتدل عليه إذا أطلقت» 
فإذا تخاطبتم يما الناس» فليطلق المتكلم منكم هذه اللفظة بإزاء هذا السبع» وليفهم السامع 
ذلك من إطلاقهاء فيكون هذا من الواضع وضعاً مجرداعن الاستعمال» لكنه عر َذَهم كيفية 
E‏ 
وقض ًح الإمام القراني رحه الله الفرق بينهها من جهة أسبقية الوضع على الاستعمال التي 
أشار إليها الامام الطوني رحمضلق ˆ أن الوضع سابق ” وا لحمل لاحق ” » والاستعال 
متوسط " بينهما وقال :جذا فرق جلي" بينه|  »‏ » وتوضيح کلامه رمه الله أن الوضع له 


ء 


انواع : 


() _ الإبهاج للسبكي ٤٤٥ / ١‏ » التحبير للمرداوي ۱ / ۲۸۹ . 
() _ شرح ختصر الروضة ١‏ / ۲ . 


. ۲۲ شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ _ )٤( 
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النوع الأول : الوضع اللغوي وهو الاشتراك على جعل اللفظ دليلاً على المعنى كتسمية 
لولد زيداً . 

النوع الثاني : الاشتراك على غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير آشهر فيه من غيره » 
بمعنى أن يكون هو التبادر إلى الذهراي مل على غيره إلابقرينة »وهذاهووضع 
المنقولات : وهو أقسام ثلاثة : ۰ 

القسم الأول : المنقول الشرعي : نحو الصلاة . 

القسم الثاني : المنقول العرفي العام : نحو الدابة . 

القسم الثالث : المنقول العرفي الخاص نحو الجوهر ٠“‏ والعرض عند المتكلمين . 

وأما الاستعمال فهو إطلاق اللفظ وإرادة مسا ٠‏ بالحكم » وهو الحقيقة كمن قال : ريت 
أسد وأراد مسا“ ه الذي هو الحيوان المغترس » أو أطلق اللفظولم يرد مسا لعلاقة بينها» 
رکو اجا کو ال ر ات اعدا وا ادذالر جل الد جاع : ۰ 

وأما ا لحمل فهو : اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه » أو ما اشتمل على مراده ‏ . 


() _ الجوهر : هو المتحيز بالذات » والمتحيز بالذات هو القابل للإشارة الحسية بالذات بأنه هناء أو هناك » ويقابله 
العرَ ض . انظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٠٠۲١ / ١‏ . الحدود لابن فورك ۸٦‏ القاموس المبين للدكتور 
حمود عثان ۱۲١‏ . 

() _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠١‏ . 
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المطلب السادس 
الفرق بين مجاز الاستدلال وخاز الاستعال 


ا ا و د ا وو ا 

واصطلاحا : طلب ألحكم بالدليل من نص أو إحماع أو قياس » ” 
e ENE‏ ا ا ا 
اللغات » وقد أشار الإمام الطوفي رحه الله إلى الفرق بينه| بقوله :« سمعت بعض فضلاء 
أصحابنا ير" ق بين مجاز الاستدلال » ومجاز الاستعمال» فاشترط النقل للأول ؛ دون الثاني. 
وتقرير الفرق:أنا إذا سمعنا كلامقد تجوز فيه قائأه» ككلام الشارع ونحوه» وأردنا أن 
نستدل به على حكم » م جزلا أن نحكم عليه برأينا أنه أراد الوجه الفلاني من المجاز بالع لاقة 
ees N o‏ 
آر دا خن آن تش ادها لامعل غه اجان فان لا ان هرر کف شا ٠آ‏ 
فنجد أن الإمام الطوفي رحمه الله ذكر تفريق بعض العلماء بين مجاز الاستدلال » ومجاز 
الاستعهال » ووجه التفريق بينهما هو من جهة التقل والس ماع . 

وتوضيحه أن يقال : مجاز الاستدلال لا نقطع فيه بأحد وجوه المجاز الموجودة فيه ؛ بل ذلك 


متوقف” على التقل من صاحب الكلام » وماذا أراد بكلامه لأا لو اخترنا وجهاً من وجوه 


)١(‏ _ خحتار الصحاح للرازي ١١۹١‏ مادة( دل ل)» لسان العرب لابن منظور ۲٤۸ / ١١‏ مادة( دل ل)» الكليات 
للکفوي ۱۱٤١‏ » كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۱ / ٠۳۷۳‏ . 

۷۲١ / ۲ البرهان للجويني‎ » ٤١ وانظر تعريف الاستدلال ني : الحدود للباجي‎ ٠ ٠١١ / ١ شرح مختصر الروضة‎ _ )١( 
تقريب الوصول لابن جزي ۳۸۷» تيسير التحرير‎ ٠ ٠٥١ شرح تنقيح الفصول للقراني‎ ٠ ٠٤١ / ٤ الإحكام للآمدي‎ 
. ١٠١ الكليات للكفوي‎ ٠۳١١ / ۲ فواتح الروت للأنصاري‎ » ٠۷١ / ٤ لأمير بادشاه‎ 


(۲) _ شرح ختصر الروضة ١‏ / . 
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لجاز لكان ذلك تحك في كلامه وهو تحكم بلا دليل فلا يصح » بخلاف مجاز الاستعمال 
وهو كلام المستعمل نفسه فله أن يقصد ما شاء من وجوه المجاز في كلامه . 

ولكن الإمام الطوني رحه الله ذكر هذا الفرق بينهما ءوضل غيره » ثم بين أن هذاالفرق 
لا ظهور له فقال : « ولا شك أني ظننت صحة هذا الفرق» وقوة مأخذه في بادئ الرأي » ثم 
إني نظرت فيه ؛ فإذا هو لا ظهور له مع اشتراطنا للمجاز ظهور العلاقة ٠‏ سواءً كتا 
مستدلین به من کلام غيرناء أو مستعملين له من كلامناء وذلك لأنا إذا اشترطنا أن تكون 
العلاقة في المجاز ظاهرة) لزم أن تكون العلاقة ظاهرقٍ كل نجاز » وإذا كانت ظاهرةء بادر 
CE Se hE ENO AE‏ 
متجوزابعلاقة خقَيً » مثل إن أطلق لفظ الأسد على الإنسان» وقال:أردت آنه يخر آو 
لفظ الحارء E,‏ أو مرقوم النرّاع» أو منك ر الصوت» يشبه صوته 
ماق الحمار» لم يعد ذلك كلاماء لا حقيقة ولا مجازاء ولو خفي عنامراد هذاالمتكلم» حتى 
حهملنا نحن كلامه على المجاز المشهورء فأخطأنا ما أراده» كانت عهدة الخطاً عليه لا عليناء 
حيث غا بإطلاق لفظ » أراد حلاف الظاهر التعارف منه» " اه. 

ویمکن ل نلخص کلامه ر حه الله ني رد الفرق بینه| بيا يلي : 

أن المجاز يشترط ف ظهور العلاقة » وهذا في كل مجاز سواء كان استعالاً لكلامناء أم أنه 
استدلالاً لكلام غيرنا » ومادام هذا الشرط موجودا فالأصل أن نحمل كل مجاز على تلك 
العلاقة الظاهرة » لأن المجاز في أصله أن ب مل على أظهر علاقات وجوه المجاز في اللفظ › 
ولذلك فمز|]ختار وجهاً خفياً من وجوه المجاز في اللفظ كانت عهدة الخطاً عليه » ومشل 


(1) _يكفي في استعال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة » انظر : شرح العضد على ابن الحاجب 
۱ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۱ / ۰۱۷۹ شرح مسلم الثبوت ۱ / ۲٠۳‏ »إرشاد الفحول للشوكاني ٠١١‏ . 
(۲) _ البخر : النتن في الفم وغيره . لسان العرب لابن منظور ٤١ / ٤‏ مادة( بخ ر)» تاج العروس للزبيدي ٠١‏ / 
۳ مادة( بخ ر). 


(۲) _ شرح ختصر الروضة ١‏ / ۹ 0۳۱ . 
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الملصنف رحه الله بالأسد » فهذه اللفظة فيها وجوه من المجاز » وذلك أن الأسد فيه صفة 
لش جاعة ءوالبَّر » وطول الشعر » وغيرها فأظهر هذه الأنواع هو صفة الشجاعة » وهو 
الأصل عند إطلاق لفظة الأسد مجازا » فإذا عدل عن ذلك » واختار صفة خفية كطول 
الشعر فإنه يكون مغررا لنا في تفسير كلامه » فلو أخطأنا كانت عهدة الخطاً عليه ؛ لاختياره 
هذا الوجه الخفي » وعدوله عن الظاهر المتعارف عليه . 
ثم أورد رجه الله إشكالاً وهو ف وتساوي وجوه المجاز بحيث لها متساوية في الفوز 
فعلى أي الوجوه نحمل كلام المتكلم ومذافر ‏ قنابين مجاز الاستدلال » ومجاز الاستعال 
فقال رحه الله : « بقي ههنا أن يقالين الع لاقة التي هي الصفة المشتركة بين حل ˆ الحقيقة 
والمجاز-قد تكون متعددة بومتساوية كا يقال للفارس للم العظيم‌الةة في الحرب: 
جل وللشاب المليح ال وام زم" بإقه يحتمل أن يكون الفارس ش به بالجبل لعدم تأثير 
السلاح فيه» كما لا يؤثر في الجبلء أو لعظم ج رمه أو لثبوته واستقراره فهو لير“ كا محل 
ي باته» والشاب يحتمل آن قوامه شه بال لطول ه »واعتداله» آو خسن فيه » واهتزازه » 
وهذه الاحتملات متساوية يظهر الفرق بتقديرها بين جاز الاستدلال » والاستعال» فإن من 
ل ارت ج ل ع ا کاخ و الان ا 1 
EEE ENE ESE LEE EAS E‏ 
جائزء لأكذب ” على ذلك القائل » " اه . 
فمل الإمام الطوفي رحه الله لقوهم : بلفظ الحبلفإنه يطلق على الفارس العظيم الحثة » فهنا 
عدة صفات متساوية بينها من ذلك آنه يشبه الجبل في عظم جرمه » أو آنه لا يتأثر بضر-به 
بالسلاح كا لا يؤثر ني الجبل أو لثباته واستقراوفهو لايفر كالجبل في ثباته » وهذه 
الاحتالات متساوية » فمن أطلق هذا اللفظ مثلا فإننا لا ندري أي المعاني قصد » وبالتالي 


تحكمنا بحمل كلامه على معنى واحد منها لأن هذا التحديد لا علم لنا به من المتكلم » وهو 


(1) _ شرح ختصر الروضة ١‏ / ۹ 0۳۱ . 
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ر او فم ها طن العر ی د ا اعا لات تن ازا شال واا ستدلال: 
وصيانة الشرع أئى ‏ من التحكم فيه عند تساوي الاحتمالات فاحتجنا إلى النقل » والسماع 
فكان جواب الإمام ره الله أن تعدد الاحتم|الات » وتساوي العلاقات لا يكون » بل هناك 
منها الظاهر »والأظهر فلا يلزم ما ذأ كر » ويزول الإشكال فقال رحمه الله : « والجحواب: أنا 
إن فرضنا تعدد العلاقة » وتساوما كا ذكرتم» بقى ذلك المجاز بالنسبة إليهامن باب 
اللجمل» يتوقف على البيان الخارجي» وحيث لا تتعدد العلاقة وتتساوى» يتعين الظاهر منها 
والأظهر» فلا لزم ما ذكرتم» ويزول الإشكال » “. 

ويلاحظ من كلام المصنف رحه الله ما يلي : 

أولا : عنايته رهه الله بدقيق المسائل المشكلة » وحسن إيرادها » حيث إنني م أجد من ذكر 
هذا الفرق بمذه الطريقة غيره . 

ثانياً : يعتبر هذا الفرق من الفروق التي ذكرها المصنف رجه الله ولم يخترها وردّها. 

ثالثاً : عنايته رهه الله بذكر الأمثلة الكثيرة التي توضح الفرق على مذهب المخالف ممايدل 


على إنصافه » وحسن بيانه لحجج المخالف » ومن ثم الجواب عنها . 


() _ شرح ختصر الروضة ١‏ / ۹ 0۳۱ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EV‏ 
المطلب السابع 
الفرق بيليجاز الإفرادي والتر ‏ كيبي 


الإافراد لغة : مأخوذمن ود يفر د٠‏ في منفرد وأصل ال الو ح دة وال د هو : الوترء 
ويقال :ظبية فارد إذا انقطعت عن القطيع ‏ . 
والتر ‏ كيب في اللغة :مأخوذ مرو كلسي ˆ ء إذاوضععضة على بعض » ومنه قوم ب 
الدابة » يركب و كوبا إذا علا عليها ‏ . 
وو ضټيء إلى غيره من جنسه » أو غير جنسه ومنه تركيب أ لف ” ني الخاتم » وال 
في السهم » ومنه ركوب الدابة ؛ لأن الراكب ينضم إليهاء وي لابسها ‏ . 
يعتبر الفرق بين المجاز الإفرادي وا مجاز التر ‏ كيبي من الفروق المتعلقة بمبحث اللغات › 
وأصول الفقه ٠“‏ والمجاز ينقسم باعتبار الموضوع له إلى قسمين : 
القسم الأول لحار اه 
والقسم الثاني :المجاز اركب . 
فما الجا اا فدهو ان بكرن الفط مر ضوعا ال ور حر ل ع دلت الان رة 
آخر ویستعمل فيه . 
وعر فه الإمام الطوفي رحه الله بقوله : « الواقع في مفردات الألفاظ  »‏ . 


)١(‏ _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۸٠١‏ مادة (ف ر د)» تاج العروس للزبيدي ۸ / ٤۸١‏ مادة(ف ر د). 

(۲) _لسان العرب لابن منظور ٤۲۸ / ١‏ مادة(ركب). 

(۳) _ لسان العرب لابن منظور ٤١ / ١‏ (رك ب )ء تاج العروس للزبيدي ۲ / ٥۲١‏ (ركب). 

ء٠١١۲‎ / ۲ البحر المحيط للزركشي۔‎ » ٠۳۸ / ١ شرح العضد على ابن الحاجب‎ » ٤١ شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ _ )٤( 
. ٦۷ المجاز للدخميسي‎ ء٠٤۹١‎ / ١ ۸۲ء شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ / ١ التحبير للمرداوي‎ 

(°) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٤٥‏ . 

(1) _ شرح ختصر الروضة ٥۳۳ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - TER‏ 


ويسمى هذا المجاز مجازا لغويا » ومفرداً ومرسلاً» فهو لغخوي لأن أهل اللغة هم الذين 
اعتبروا نقله لمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ووضعوا الاسم ثانياً له . 
وهو مفرد لمقابلته التركيب . 
رفرس ا ر ف رالغاد ا 
مثاله لمفظ الأسد فإنه موضوعلعنى مرد وهو الأسد الحيوان المعروف » فاستعمالنا له في 
الرجل ال جاع وهو مفرد يسمى مجازا 2 » وأيضا مثل إطلاقنا ا لحار على البلميد» 
والَعر على العام فكلها ألفاظ مفردة » ومراد الأصوليون رحهم الله با مغرد هناما ليس فيه 
E‏ 
وأما المجاز ا ركب : فن يكون اللفظ في اللغة وضع لير كمع لفظ معنى ‏ آخر في ركب 
مع لفظ غير ذلك المعنى فيكون مجازا في التر ˆ كيب ". 
وعر" فه الإمام الطوفي بقوله : «الواقع في الألفاظ الركبة» . 
ومثّل لذلك :اظ السؤال » وضع ليك مع لفظ من يصلح للإجابة نحو :سألت زيداً 
وکقوله تعالى كَل يحبا 4 ٠‏ فوا هَل لكر 4 فإذا أسند السؤال إلى 
إلى غير ذوي العلم » أو لفظ لا يصلح للإجابةكان مجازاإسناديا» كقوله سبحانه وتعالى : 
وَسَلٍالْمَرَيَةَ 4 ٠‏ > لأن السؤال لم يوضع ليسند إلى القرية» التي هي الأبنية والجدران 
ا لجامدة» بل إلى العقلاء » فلذلك قدر فيه الأهل» فقيل معناه: واسأل أهل القرية . 


(1) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٤١‏ » شرح العضد على ابن الحاجب ١‏ / ۳۸ء البحر المحيط للزرکشي۔ ۲ / ٠١١‏ 
شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠٤۹ /١‏ + المجاز للدكتور عبدالفتاح الدخيسي ۳ . 

(۲) _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠٥‏ » التحبیر للمرداوي ۱ / ۳۸۲ شرح الكوكب المنیر لابن النجار ۱ / ١۹٤٠ء‏ 
المجاز للدكتور عبدالفتاح الدخيسي ۳ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ٥١٤ / ١‏ . 

(6) _ سورة الفرقان آية ۹ . 

(°) _ سورة النحل آية ٤۳‏ . 


(1) _ سورة يوسف آية ۸۲ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - IE‏ 


ومن ذلك أيضا : قولنا : غرق في العلم » وإنم) الأصل أن الغخرق يكون في الماء » وكذلك 
قولنا : علفتها ماء وإنا الذي يعلف التبن والشعير ” . 
وه اشا فول الشاع: 

أااه فو ا ر الف و 
فلفظ الإشابة حقيقة في مدلوله» وهو تبييض الشعر لقص ا لحار الغريزي» لضعف الكبر» 
ولفظ الزمان- الذي هو مرور الليل والنهار- حقيقة في مدلوله أيضاء لكن إسناد الإشابة 
إلى الزمان ججازء إذ المشيب للناس في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى» فهذا ججاز في التركيب» 
آي: في إسناد الألفاظ بعضها إل بعض» لا في نفس مدلولات الألفاظ . 
وهكذا قول الشاعر: 

تموت مع المرء حاجاته ‏ .. 

فلفظ الموت والحاجة حقيقة في مدلوهاء وإنا المجاز في إسناد الموت إلى الحاجة» وإنا وضع 
الموت ليسند إلى الأجسام الحية ‏ . 
وعلى هذا يتبين أنكل لفظ كان موضوعا في اللغة ليسند إلى لفظ آخر فأسند إلى غير ذلك 
اللفظ » فإسناده جاز تركيبي . 
وقد يأتي المجاز جامعا بين للإلفوالت ركيب معا ني حالة واحدة » ومعظم الأمران نت ا 
على أن هذا النوع قسيم للنوعين الأولين » كالإمام الرازي 2 ومنهم من ۾ ينص عليه › 


واستغنى عنه بذكر النوعين الأولين كالزركشي والقرافي وغيرهما ‏ . 


() _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٠۴٤‏ . 

(۲) _ البيت للصلتان قثم بن خبية بن عبد القيس . ديوان الحاسة لأ تام ۲ / ٩٦‏ . 
)١(‏ _ المصدر السابق . 

. ٠١٤ / ۱ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(°) _ المحصول للرازي ۱ / ۳۲١‏ . 

(1) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠١‏ » البحر المحيط للزرکشي ۲/ ۲٠٤١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 5 
ي 


وأشار الإمام القراني رحه الله إلى هذه المسألة فقال :قوم أحياني أراد به سر ني » وهو من 
جار اتشيه لان الاه توج ظهور آثارها فى عا وجنه وكذلك امسر :فاطلق عل 
الر د و 
ويوضح ذلك الإمام الطوفي بقوله : « قوهم: أحياني اكتحالي بطلعتك» حقيقته: سرتني 
LE EE EEE‏ ا ا 
وهو من آثارها» . 
ولفظ الاكتحال على الرؤية مجاز إفرادي» لأن الاكتحال ج عل العين مشتملة على الكحل › 
كا أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة المرئي فلا تشابا أطلق لفظ أحدهما على الآخر 
مجازا . 
فجعل الاكتحال فاعلاً بالإحياء مجازا في التر َ كيب لأن الإحياء لا يصدر عنه » ولفظ الإحياء 
لم يوضع ليسند إلى الإكتحال بل إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الإحياء » والإماتة الحقيقيين 
من خواص ‏ قدرته سبحانه وتعالى » فإذاً لفظ الإحياء والاكتحال حقيقة في مدلوهما» وهو 
سلك الروح في الجسد ووضع الكحل في العين» واستعاله- أعني لفظ الإحياء 
والاكتحافيالسر ١‏ ور بوالرؤية مجاز”إفرادي» وإسناد الإحياء إلى الاكتحال ججاز” 
a‏ 
قال القراني رحه الله : « فلم يقل : أحياه الكحل حقيقة » وإلا لكان من مات يوضع في عينه 
الكحل فيعيش » فإذا قلت أحياه الله كان حقيقة في التر كيب ؛ لأن اللفظ ركب مع الل ظ 


الى لل كمه 


() _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٤١‏ . 

(1) _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠٥‏ .الإ هاج للسبكي ٤۹۷ / ١‏ »نهاية السول للإسنوي ۲ / ٠١١‏ البحر المحيط 
للزرکشي ۲ / ٠ ۲٠١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۱۸١ / ١‏ . 

(۳) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٤٠٥‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ZK‏ 


وبهذا يتبين لنا ن المجاز إما أن يقع مفردا »أو مركبا »أو جامعا بينه » إلا أن الإمام الطوفي 
رحه الله شار في خاتمة كلامه على المسألة أن الأظهر هو وجود المجاز التركيبي » وهذا إشارة 
منه إلى وقوع الخلاف فيه "» ورد على ذلك الخلاف بقوله : «والتحقيق أن الخلاف ليس في 
جوازه» ولا ني وقوعه» بدليل الأمثلة المذكورة» وإن] ا لحلاف في كونه عقليا »أو لغوياء أي: 
في أن لقلؤل في هذا المجازء هل هو حكم عقلي " أو لفظ لغوي وضعي " ؟» اه . 

وهو ما ذكره الزركشي۔ رحمه الله مشير إلى منكري مجاز التركيب قوهم : « إن المجازفي 
التر َ كيب مثل أحياني اكتحالي بطلعتك : فيه نظر لأنك إذا رددت المفردات إلى ما هي مجاز 

ا ا على أن المجاز في المغردات » وطريق ردها إلى ماهي 
غاز فة آن آخیای خان سر ی وا کال عار عن رزیی وطلحك غاز عن وجهكڭ: 
وإنها يكون المجاز في التركيب في مثل قول القائلأبحيى الأرض شباب " الزمان » لأنك وإن 
رد دت المغردات إلى ما هي عنه بقي المجاز في الإسناد لآن إحيائها في الحقيقة إنيا هو من الله 
ا 

ثم ردابأن الخلاف ينبغي أن يكون في كون المجاز التركيبي هل هو عقلي " » أو لغوي ؟موافقا 
للإمافطوفي رحه الله في تحقيق حل ˆ الخلاف . 

ومن نفى وجود المجاز في التركيب الإمام ابن الحاجب رحه الله » ونقل ذلك عنه الإمام 
السبكي » ووصفه بأنه قول شاذ فقال :« وذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز في التركيب » 


٤ i 
وھ ا‎ 


() _ اختلف علماء اللغة والأصول في وقوع جاز التركيب على قولين : فذهب الجمهور إلى وقوعه » وذهب السسكاكي 
من أئمة اللغة وابن الحاجب من الأصوليين إلى عدم وقوعه . انظر : دلائل الإعجاز للجرجاني ۲۹۳ » المحصول للرازي 
/١‏ ۹ نہاية الوصول للهندي ۲ / ۳٤١‏ شرح العضد على ابن الحاجب ٠١٤ / ١‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٥۳١‏ . 

(۳) _ البحر المحيط للزركشي ۲/ ۲٠١‏ . 

. ٤4٩ / ۱ الهاج للسبكي‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ZK.‏ 


فعبر ‏ الإمام ابن الحاجب عن ججاز التركيب بأنه حقيقة فقال :إسناد السرور الذي ي عنه 
بالإجاء إلى الرؤية الذي بو عنه بالإكتحال ليس بمجاز لأنه يصح إسناده إليها بحكم 
العادة وإسناد الفعل إلى ماهو له عادة حقيقة . 

وبعد هذا يتبين لنا أن الإمام الطوفي ثبت وجود المجاز بآنواعه الثلاثة : المجاز الإفرادي » 
والمجاز التركيبي » والمجاز الجامع بينهم| » وأثبت ما أثبته جمهور الأصوليين من وجود 
المجاز التركيبى » وسرد في ذلك أمثلة دالة عليه . 

ویمکن تلخیص ما ذکر با يلي : 

أولا : أن المجاز ثابت بأنواعه الثلاثة الإإفرادي » والتركيبي » والمجامع بين الإفرادي 
والتركيبي . 

ثانياً : أن الفرق بين المجاز الإفرادي والتر ‏ كيبي هو المحل الذي وقع المجاز فيه » فالملجاز 
الإفرادي واقع في الألفاظ المغردة » والمجاز التركيبي واقع في الألفاظ المركبة . 

ثالث قد يضاف فرق ” ثان وهو أن المجاز الإفرادي متفق ” عللوقوعه عند من يعبت المجاز 
عموما ؛ بخلاف المجاز التركيبي ففيه خلافشاذ" في وقوعه كا تقدم » وإلى هذا أشار الإمام 
الطوفي رحه الله بقوله : « والحق ثبوته أيضا - أي المجاز - في المفرد والمركب على الأظهر 
فيه» لأن النزاع إما ني أصل المجاز أو في أقسامه » فبعض من وافق على أصل المجازإمكانا 
ووقوعا نازع في أقسامه فقال : لا مجاز إلا في مفردات الألفاظ دون مركباتها» ‏ . 


(1) _ شرح العضد على ابن الحاجب ٠١٤ / ١‏ . 
)١(‏ _ المحصول للرازي ٠۳۲١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠٥‏ »الإ هاج للسبكي ٤4۷ / ١‏ »نهاية السول 
للإسنوي ۲ / ٠١١‏ » البحر المحيط للزركشي ۲ / ٠۲٠١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۱۸١ / ١‏ . 


(۳) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٥۳۳‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - IK‏ 
المطلب الثامن 


الفرق بين التضمين وبيللتر كيب والتاليف 


ی 7 


التضمين في اللخففغيل من الض مأ ن ويم لقي الشي ٠ء‏ إذأود عه إياهء كما تودع 
الوعاء والتاع وکلشيء جعلته ني وعاء فقد ض م نته یاه » يقال فهمت ما تضم نه كتابك 
a. EEE E‏ 
والتأليف لغة : مأخوذ من ألمت بينهم تأليفاإًذا معت بينهم بعد تفق بوألفقلشي ٠ء‏ 
ا واد ف و ۰ 
يعتبر الفرق بين التضمين » وبين التركيب والتأليف من الفروق المتعلقة بمباحث اللغات من 
علم الأصول ‏ » وقد أشار الإمام الطوفي رحه الله إلى الفرق بينها بقوله : 
ورالکلام ما تضم ن کلمتین بالإسناد › إن قال فا تضم ن ولم یقل:ما تاف » ا تركب من 
کلمتین لیدخل فيه مثلاضرب» ونحوه ما أحد تیه غير ملفوظ به لکقي ض حن 
E RT TT‏ 
شيئين يركب أحدهما الآخر أو يألفه» بخلافظلتمن» فانه حصول شيء ظي ئ شيء 
E E‏ 
سبقه ظاهر یرجع إلیه» نحو: اضرب» وزید ضرب » ویضرب  »‏ اه . 

فن راا او اغ ار کیو ا ن لر وا الت 
يستلزم الكلمتين فأكثر » بخلاف التضمين فإنه شترط فيه) وجودافين في التر ٠‏ كيب » 
() _ الصحاح للجوهري ٠٠٤١ / ١‏ مادة( ض م ن )» لسان العرب لابن منظور ۲١۷ / ٠۳‏ مادة(ض من). 
(۲) _ لسان العرب لابن منظور ٠١ / ٩‏ مادة( أل ف). 
(۲) _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۷١‏ مادة( ض م ن)» لسان العرب لابن منظور ۲٥١۷ / ٠۳‏ مادة(ض من)» 


المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفين ٥٤٤ / ١‏ . 
)٤(‏ _ شرح ختصر الروضة ٥٤۷ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E:‏ 


واف لأن معناهما اللغوي دال ”على ذلك کا مر » فکان تعبیره ره الله في تعريفه للکلام 
بأنه ما تضمن كلمتين أدق ًَ ما لو قال تالف أو تركب » وذلك لأن الكلام أوسع من أن يكون 
مقا کمن فا گرا رها بكرن هة واد تمن کین كلهة. فر ارت او 
a ES E A E E‏ 


( 


استقم 1 


. ۸٩ _سبقت ترجمته ص‎ )١( 


(۲) _ ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل .٠۸ / ١‏ 
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اللطلب التاسع 


الفرق بين النص والظاهر 


النص ١‏ في اللخقضدر نص ينص »وهو الك ف بوالظهور والرقع »ومنه مص ة 
الووس »وقوهم :ّت الظة رأ ها إذا رفعته وأظه رته عون الحديث إلى فلان إذا 
و کل ا 
وأما النص في الاصطلاح : « ما دل على معنى قطعاً » ولا يجتمل غيرهقطعا  »‏ . 
والظّاهر في اللغة :حلاف الباطن » وهو اسم الفاعل من الظهور » وهو الوضوح والبيان» 
من هر يهر ٬ظهورا‏ فهو هر" »وير وظهليتي تيفك ٠‏ وأظهلتي إذاييشه 
وأبرزه بعدفللة» فالظاهر هو الواضح البين  ”‏ . 
والظاهر في الاصطلاح : « اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر  »‏ . 
يعتبر الفرق بلص ٠‏ والظاهر من الفروق المتعلقة بدلالات الألفاظ من علم الأصول ”> 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۳٠١‏ مادة( نص ص )» لسان العرب لابن منظور ۷/ ٩۷‏ مادة( ن ص ص ) المصباح 
المنبر للفيومي ٤۹۷‏ مادة( ن ص ص) . 

)١(‏ _ شرح ختصر الروضة ٠٠٠٤ / ١‏ وانظر تعريف النص عند الأصوليين ني : العدة لأب يعلى ١‏ / ۸١ء‏ البرهان 
للجويني ٠ ۲۲١ / ١‏ المستصفى للغزالي ۰۳۸١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠۳١‏ كشف الأسرار للبخاري ٤٩ / ١‏ » 
فتح الغفار لابن نجيم ١١١ / ١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٠١١ / ١‏ . الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين 
للباحثة أمل بنت عبداله القحيز ۷۷ . 

(۲) _ تار الصحاح للرازي ۲٠۷‏ مادة( ظ هر )» لسان العرب لابن منظور ٥۲١ / ٤‏ مادة( ظ هر) المصباح المنير 
للفيومي ۳٠١‏ مادة( ظ هر). 

۳۸٤ /١ »المستصفى للغزالي‎ ٤١ وانظر تعريفات الظاهر في : الحدود للباجي‎ » ٠٥۸ / ١ شرح مختصر الروضة‎ _ )٤( 
شرح الكوكب المنير‎ » ٤۳١ / ۳ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۳۷ البحر المحيط للزركشي۔‎ ۲۳١ / ١ اللحصول للرازي‎ 
. ٤0٩ /۳ لابن النجار‎ 

(°) _ العدة لأي يعلى ٠ ٠٤١ / ١‏ الإشارة للباجي ٠١١‏ المستصفى للغزالي ٠۳۸٤ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
۷ كشف الأسرار للبخاري ٠ ٤٦ / ١‏ جمع الجوامع لابن السبكي بشر-ح المحلي ۱۸١ / ١‏ » نهاية السول للإسنوي 
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وهذا المبحث أشار الإمام الطوفي إلى تعلقه بمبحث الأصول واللغة فقال : « والكلام نص 
ظا وغل لکد اھ ها کان اهن دة من بات ماحت الحرة ومقد تاها 
والكلام من الآن ني مباحث أصولية » أعني : شأنها في العادة أن تذكر في الأصول » وإن كان 
موضوعها الآلفاظ » فهي كأنها ذات وجهين : من جهة العادة أصولية » ومن جهة التحقيق 
ل 
وقدع ني الإمام الطوفي رحه الببيان وجه الش به ينه » من وجهين : 
ال رن ا مو افو واف هر ان ا انر ا وو کل : 
EE‏ الض على الظّاهر فقال رحمه الله :« ولا مانع من إطلاق لفاظنص  E‏ 
الاشتقاق المذكور يجمعها » يعني اشتقاققص ‏ من معنى الارتفاع » والظهور يجمع النَص 
والظَّاهر » أي : یلتقیان فيه عد م ا ينها منه » فالَص مرتفظاهر* في الدلالة» 
E REE‏ قاع او ادو اك مهاه 
الارتفاع والظهور » جاز إطلاق أحدهما على الآخر » “ 
الوجه الثاني تنأكلاً منهما يجب العمل بما دلا عليه » ولا يدل عنهما إلا بدليل أو تأويل . 
وأشار إلى بقوله :« ودل عنالظ اهر إلابتأويل > أي : حكمالظّاهر ذلك » كا أن حكم 
النص ” ذلك أيضا غإن ترللاحتمال الظَاهزلر“ OT‏ المرجوكمرك _ِ 
لضن و مشترکان في قدر منالة بح › 
والفحش » والتحريم» ° 


١ ۲‏ البحر المحيط للزركشي ۳/ ٤٦۲ - ٤۳٦‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳/ ٤٥۹‏ » فتح الغفار لابن نجيم 
٧١‏ تيسبر التحرير لأآمير بادشاه ٠١١ / ١‏ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد۲/ ٠٠١‏ 
الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز ۷٤‏ . 

(1) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٥٥۳‏ . 

() _ شرح ختصر الروضة ٥٥۷-٥٥٦ / ١‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٥٥۹‏ . 
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وأشار رحه الله إلى الفرق بينهم| من جهة الاحتهلهث بين ˆ أن التّص لا يحتمل إلامعنى 
واحداً وهو ما عر فه الجمهور من الأصوليين رحمهم الله » وأن الظاهر ما احتمل معنيين 
فأكثر » وأحد المعاني أرجح من الباقي فقال رحه الله : « فقولنا:هو الأفظ المحتمل معنيين: 
اح ی ی ی وا که اا کاس 

وقولنا: فأكثر ؛ لن اللفظ قد يحتمل معنيين ومعاني» وههذا قلنا: هو في أحدها أرجح» لأن 
المعنيين فأكثر جمع لا تثنية » فكان ذلك أجود من قول الشيخ آبي محمد: ما احتمل معنيين هو 
في أحدهما أظهر » ”© اه . 

وهذا الفقن سبباً ني جعل جمهور الأصوليين النص ˆ أكثر ظهوراً من الظاهر كاتقد م ". 
واقتصاره رحه الله على هذا الفرق وافق فيه الام الغزالي “ » والرازي ‏ » وتبعهم على 
ذلك تاج الدين السبكي ‏ » وغيره ”“ . 

ويلاحظ من كلام المصنف رحه الله ما يلي : 

أولا : عنايته ببيان وجه الشبه الجامع بين التصوالظ اهر . 

انيأستتدراكه على الإمام الموفق رحمه الله في تعريفه للنص ٠‏ »وهو استدراك صحيح من 


حيث إن النص قد تزيد معانيه على أكثر من معنيين . 


() _ شرح ختصر الروضة ۱ / 00۸ - ٥04‏ . 

(۲) _ انظر : أصول السرخسي ٠١١ / ١‏ المحصول للرازي ٠۲۳١ / ١‏ كشف الأسرار للبخاري ٤۹ / ١‏ » نهاية السول 
للإسنوي ۲/ ٦۱‏ . 

. ٠۸٤ / ١ المستصفى للغزالي‎ _ )۳( 

. ۲۳۱ /۱ المحصول للرازي‎ _ )٤( 

(°) _ جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلي ١‏ / ۱۸۳ . 

(1) _ نهاية السول للإسنوي ۲ / ٠ ٦١‏ السراج الوهاج للجاربردي ۲۷١ / ١‏ »وهناك فروق أخرى ذكرهابعض علاء 
الأصول انظر : أصول السرخسي ٠١١ / ١‏ » البرهان للجويني ۲۲١ / ١‏ . المستصفى للغزالي ٠۳۸٤ / ١‏ شرح العضد 
على ابن الحاجب ۲ / ۱٦۸‏ » التقریر والتحبیر لابن آمیر حاج ۱ / ٠ ۱۹١‏ فتح الغفار لابن نجيم ١٠١١ء‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار / ٠٥۹‏ » تفسير النصوص للدكتور محمد أديب ۱٤۸ / ١‏ » الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين 


للباحثة أمل القحيز ۷١‏ . 
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رابعاً : الباب الثالكث 
الفروق في الأدلة النقلية والدلالات 


يشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول : الفروق في الأدلة النقلية . 
الفصل الثاني : الفروق في الدلالات . 


وبیانها فيم يلي : 


oA 
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الفصل الأول 
الفروق في الأدلة النقلية 


يشتمل هذا الفصل على اثنين وعشرين مبحة : 

المبيحث الأول : الفرق بين الكتاب والقرآن . 

المبحث الثاني : الفرق بين القرآن والقراءات . 

المبحث الثالث : الفرق بين المحكم والمتشابه . 

المببحث الرابع : الفرق بين المتواتر والآحاد . 

المببحث الخامس : الفرق بين الراوي والمفتي . 

الببحث السادس : الفرق بين الرواية والشهادة . 

المبحث السابع : الفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف . 

الببحث الثامن : الفرق بين خر ججهول الحال وروايته . 

المبحث التاسع : الفرق بين قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

المببحث العاشر : الفرق بين قول الراوي ( حدثني ) و ( سمعت ) . 

المببحث الحادي عشر : الفرق بين قول الراوي ( أخبرنا ) و ( حدثنا) و ( أنبآنا) . 
المبحث الثاني عشر : الفرق بين الخبر المخالف للقياس والخبر المخالف للأصول . 
المبحث الثالث عشر : الفرق بين الجرح والتعديل . 

المبحث الرابع عشر : الفرق بين النسخ والتخصيص . 

المبحث الخامس عشر : الفرق بين النسخ والزيادة على النص . 

المببحث السادس عشر : الفرق بين القرآن والسنة في اللفظ . 
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المببحث الثامن عشر : الفرق بين الفقيه وبين الأصولي والنحوي في اعتبارهم في الإجماع . 
المبحث التاسع عشر : الفرق بين الفتيا والحكم في الإجماع السكوت. 

المبحث العشلفوق نين إحداث قول ثالث ف المسألة وبين إحداث دليل أوتعليل . 
الت اطادى وارد ارق ين الات اي ان ۰ ۰ 
المبحث الثاني والعشرون : الفرق بين منكر صل الإجماع ومنكر حكم الإجماع في التكفير . 


وبیانها فيا بلي : 
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الميحث الأول 


الفرق بين الكتاب والقرآن 


الكتاب لغة :مصدر من كتب الشيءء كتابة وكتبا » وأصل الكتب في لغة العرب الضم 
والجمع » يقال :تة بنو فلان إذا اجتمعواء ومنه سميت الكتية كتيبة لاجتماع فرسانهاء 


0) 


وانضام بعضهم إلى بعض ٠»‏ ومنه قيل :كتبت الكتاب لأنه بجمع حرفا حرف 


ET‏ كتاباً ؛ لأنه جمع أنواعاً من القصص » والآيات » والأخبار » والأحكام على 
(TD) «‏ 


وجه خصو صة 


وأما في الإصطلاح : فهو القرآن الكريم » وهو كلام الله سبحانه الذي نزل به جبريل عليه 
السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه تعد بتلاوته المنقول إلينا نقلاً 


ت ا O‏ 
مارا ٠‏ : 


الان له وار ق ا ا ج 0 


يعت الفرق بين الكتاب »> والقرآن من الفروق التعلقة بالأدلة ” حيبت إن القرآن »والسنة› 


»والإجاع من الأدلة التي اتفق على الاحتجاج بها . 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۲۹۲ مادة ( ك ت ب )» لسان العرب لابن منظور ۷١١ / ١‏ مادة( ك ت ب). 

(۲) _ البرهان للزرکشي ۲۷١ / ١‏ الإتقان للسيوطي ۱ / ٠٤١‏ . 

(۳) _ انظر هذا التعريف ونحوه في : أصول السرخسي- ١‏ / ۲۷۹ المستصفى للغزالي ٠١ / ١‏ الإحكامللآمدي 
٠/١‏ . البحر المحيط للزركشي ٠ ٤٤١ / ١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ١‏ / ۲۲۲ » التقرير والتحبير لابن مير حاج 
۲ ۳ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲ / ٠۷‏ فواتح الر موت للأنصاري ۲ / ٠۷‏ إرشاد الفحول للشوكاني ١٤١٠ء‏ 
أصول الفقه للخضري ۲٠۷‏ . 

)٤(‏ _ خحتار الصحاح للرازي ۲۷١‏ مادة( ق ر أ)» لسان العرب لابن منظور ١‏ / ۱۲۸ مادة(ق رأً). 

(°) _ العدة لأ يعلى ۲ / ۸٤‏ » روضة الناظر لابن قدامة ٠۲٠١ / ١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١١ / ٠١‏ »بيان 
اللختصر. للأصفهاني ٠٥١ / ١‏ أصول ابن مفلح ٠۸ / ١‏ التحبير للمرداوي ۳ / ۱۲۳۷ء شرح المحلي على مع 
ا لجوامع ۱/ ۰۲۲۳ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ۷. 
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وقد اختلف الأصوليون هل هناك فرق بين الكتاب » والقرآن »آم لا ؟ 

فمنهم من فر ق بينه| » وجعل التفريق من ناحية الكلام النفسي » والعبارات المتلوة فجعلوا 
كلام الله ختصا بالكلام النفسي » وتخصيص القرآن بهذه العبارات المتلوة على المعنى النفسي 
عندهم فحكموا بالتغاير ينها من هذا الوجه . 
وهذا التفرليقينسبه الإمام ابن قدامة رحه الله إلى طائفة معينة » وبين ٠‏ الإمام الطوفي رحمه 
الله أنه لا يعرف من هم » وذلك حيث يقول في شرحه لقول الإمام ابن قدامة رمه الله : 
« وقال قوم : الكتاب غير القرآن » وهو باطل » فقال رحمه الله : « هؤلاء القوم م يسمهم 
الشيخ أبو حمد» ولم أعلم من هم» ‏ اه. 

ثم بين رجه الله أن قوم باطل فقال :« فهؤ لاء القوم : إما خطئون » أو النزاع معهم لفظي . 

آما وجه خطتهم : فهو أن يكونوا نظروا إلى تغاير لفظ القرآن » والكتاب ؛ فحكموا بالتغايرء 
ولم ينظروا في الدليل المذكور بعد » وأما وجه كون نزاعهملفظيا ؛ فهو أن یکونواج ص وا 
كلام الله تعالى بكلامه النفسي » على ما هو رآي الجهمية ° » والأشعرية ” وخص. وا القرآن 
بهذه العبارات المتلوة الدالة على المعنى النفسي۔ عندهم » وحينئذ يرجع النزاع إلى إثبات 
الكلام النفسي » وتخرج هذه المسألة عن التنازع فيها  »‏ . 


()_ شرح ختصر الروضة ۲ / ٠١‏ . 

() _ الحجهمية : فرقة كلامية من أتباع جهم بن صفوان وهو من المبتدعة الجبرية الخالصة » وزعم أن الجحنة والنار تبيدان 
وتفنيان » وأن الاين هو المعرفة بالله تعالى فقط » ونفى الصفات الأزلية » وقال لا فعل ولا عمل لأحدغر الله تعالى وغير 
ذلك » قل في زمن بني أمية . انظر الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ۱۹۹ ء الملل والنحل للشهرستاني ۸٩ /١‏ . 

(۲) _ الأشعرية : فرقة كلامية من أصحاب أبي ا لحسن علي بن إسماعيل الأشعري ت ۳۲٤‏ ه» وقد اتخذت البراهين » 
والدلائل العقلية » والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة » والفلاسفة » وغيرهم » ومن أبرز أئمتهم أبو بكر 
الباقلاني ت ٠١ ٤‏ ه» والفخر الرازي ت ٠٠٦‏ ه انظر : الملل والنحل للشهرستاني ٩۳ / ١‏ » الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب ١‏ / ۸۷. 


. ٠١ / ۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 
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وذهب جمهور الأصوليين ”“ إلى عدم التفريق بينا ؛ بل جعلوا كلا من القرآن » والكتاب 
شيئ واحدا » ومن أولئك الإمام الطوني رحه الله حيث استدل على كون) لشيءء واحد من 
وجهین : 
الوجه الأول :ما جاء في خبر الجن الذين استمعوا كلام الله فتار بر ١‏ وا بسماع الكتاب» 
وتارأّحرى عبر ٠‏ وا بسماع القرآن فقال : « حكاية قول الجن في سورة الجن : اتا ُنَا 
اكا ت 4 ° » وحكاية قوهم في سورة الأحقاف حيث قالوا: لإلِلَا سَممْتا ڪ مها أملَ 
من بعد موس 4 » والذي سمعوه واحد» وهو القرآن » وقد سموه كتاباًفدل ‏ على أن 
کات ال یال ھی ال ا 
قال الإمام الزركشي رحه الله بعد حكاية قولي الجن في كتاب الله : فدل ‏ على ترادفهما»“اه. 
ولا يشكل على هذا لّ الجن إنها سموا كلام الله كتابالغة بناء على نهم قصدوا الجمع بذلك 
للأحكام » فإنهذا مردود" بوبعيد" كا قال الإمام الطوفي رحه الله : « ويرد عليه احتمال أهم 
سموه كتابًا لغة؛ لجمعه الأحكام وغيرهاء ولايلزم من ذلك أن يكون القرآن كتاب الله 
سبحانه وتعالى» إلا أن هذا بعيد جدًَا» خالف " لبادرة الأفهام الصحيحة عند ساعها الكلام 


أن مراد کات اله سخا ناو ال ٠‏ اه 


(1) _ انظر : المستصفى للغزالي ٠٠١ / ١‏ »الإحكام للآمدي ۱ / ۲۱١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۲ / ٠١١‏ »بيان 
اللختصر للأصفهاني ٠٥۷ / ١‏ » جمع الجوامع مع شرح المحلي ۲۲۳١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي۔ ٤٤١ / ١‏ »التقرير 
والتحریر لابن آمیر الحاج ۲ / ۲۸۳ التحبير للمرداوي ۳/ ۰۱۲۳۷ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲ / ۷. 

(۲) _ سورة الجن آية رقم ١‏ . 

() _ سورة الأحقاف آية رقم ٠١‏ . 

. ٠١ /۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(8) _ البر المخيط للرركشى ٤٤١١/١‏ 

() _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠١‏ . 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله : « الكتاب اسم للقرآن العربي بالضرورة » والاتفاق 
فإن الكلابية ”“ أو بعضهيفر ق بين كلام الله » وكتاب الله فيقول : كلامه هو المعنى القائم 
بالذات » وهو غخلوق ” » وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي » وهخلوق " ا ا 


لافار ¢ وسذاتارة . 
والله تعالى قلس م ى نفس مجموع اللفظ » والمعنىقرآناً »وكتاباً »وكلاما فقال تعالى # َلك 


ر ف ا رور 4 8 € < رار مرحو ر ا ا 
EL NE LE‏ 


ےر <« ص ے 


وقال : وة صرفاإيّك تفر مَنَ الجن يَسَسَمِعُوت لمران 4 إلى قوله تعالى ‏ الوا 


وما ِا سما ڪا نز ِن بعد موئ مَصَيََالَّما ب َيه 4 فبين أن الذي سمعوه 
هو القرآن وهو الكتاب » ” اه . 

الوجه الثاني : ما حكاه من إجماع الأمة بقوله : إهماع الأمة على اتاد مسمى الأفظين: 
الكتاب» والقرآن » أي أن سا٣‏ هما واحد» ‏ . 

وحكى هذا الإجاع الإمام ابن قدامة » والمرداوي رمه الله فقال الإمام ابن قدامة :« بعد أن 
ذكر استماع الجن للقرآن قال شاه قرآنا »وكتاباً » وهذا نما لا حلاف فيه بين المسلمين - أي 
أاد الو اف 


(1) _ الكلابية : فرقة كلامية من تاع عبدالله بن سعيد بن كلاب ت ۲٤٠١‏ ه» وهي فرقة قريبة من الأشاعرة ومن آقوا ها : 
تعليل أفعال الله . انظر : مقالات الإسلاميين لأبي ا لحسن الأشعري ٠‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١٤١ / ١١‏ . 

. ١ سورة الخجر آية رقم‎ _ )١( 

(۴) _ سورة النمل آية رقم ١‏ . 

. ۲۹ سورة الأحقاف آية رقم‎ _ )٤( 

(°) _ سورة الأحقاف آية رقم ٠١‏ . 

() _ مجموع الفتاوی لابن تيمية ۱۲ / ٠٠١‏ . 

(۷)_ شرح ختصر الروضة ۲ / ٠١‏ . 

(۸) _ روضة الناظر لابن قدامة ۱١‏ / ۲۹۷ التحبير للمرداوي ۳/ ٠۲۳۷‏ . 
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و ذا يتبین أن کلاً من القرآن » وللکتاب شيء واحد" وهو کلام الله تعالی الذي نزل به جبریل 
على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته المنقولإلينا نقلاً متواتراً» 
ويضعف التفريق بينه| . 


ويعتبر هذا الفرق من الفروق التي ذكرها الإمام الطوفي رحه الله » وردّها. 
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المبحث الثاى 
الفرق بين القرآن والقراءات 


0 
0 


القراءات لغة : جمع قراءة »وهي مأخوذة من قوهم قلقي ˆ ۔ء يقر أەق راء 
ESET‏ 
وفي الاصطلاح : هي اخثلافاتماظ الوحي المذكور» في كمية الحروف » أو كيفيتها من 


(0) 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۲۷١‏ مادة ( ق ر أ)» لسان العرب لابن منظور ١‏ / ۱۲۸ مادة(ق رأً). 

(۳) _ ذكر الإمام الزركشي۔ رحه الله التخفيف وأنواعه بأمثلته فقال رحمه الله :" تخفيف الهمزة وهو الذي يطلق عليه 
تخفيف وتليين وتسهيل أسماء مترادفة فإنه يشمل أربعة أنواع من التخفيف وكل منها متواتر بلا شك : 

أحدها: النقل وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء نحو: ولَْفاح ) بنقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى دال قد 
وتسقط الحمزة فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش في حال الوصل والوقف 
وقراءة حمزة في حال الوقف . 

الثاني: أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها إن كان قبلها فتحة أبدلت آلفها نحو باس وهذا البدل قراءة أي 
عمرو بن العلاء ونافع من طريق ورش في فاء الفعل وحزة إذا وقف على ذلك 

الثالث: تخفيف امز بين بين ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حر كتها فإن كانت مضمومة سهلت بين 
الهمزة والواو أو مفتوحة فبين الهمزة والألف أو مكسورة فبين الهمزة والياء وهذايسمى إشماماوقرأً به كثبر من القراء 
وأجمعوا عليه في قوله تعالى  :‏ قل آلذكرين ) ونحوه وذكره النحاة عن لغات العرب » قال: ابن الحاجب في تصربيفه 
واغتفر التقاء الساكنين في نحو آلحسن عندك؟ وآيمن الله يمينك؟ وهو في كل كلمة أوها همزة وصل مفتوحة ودخلت همزة 
الاستفهام عليها وذلك ما فيه لام التعريف مطلقا وني ايمن الله ويم الله خاصة إذ لا آلف وصل مفتوحة سواها وإنم| فعلوا 
ذلك خوف لبس الغبر بالاستخبار ألا ترى أنهم لو قالوا ألحسن عندك وحذفوا مزة الوصل على القياس في مثلها م يعلم 
استخبار هو أم خبر؟ فأتوا بهذه عوضا عن همزة الوصل قبل الساكن فصار قبل الساكن مدة فقالوا آلحسن عندك وكذلك 
آيمن الله يمينك في ذكره وبعض العرب يجعل همزة الوصل فيا ذكرنا بين بين ويقول آلحسن عندك وآيمن الله يمينك فيا 
ذكرنا وقد جاء عن القراء بالوجهين في مثل ذلك والمشهور الأول وقد شار الصحابة رضي الله عنهم إلى التسهيل بين بين 
في رسم المصاحف العثانية فكتبوا صورة الهمزة الثانية في قوله تعالى في سورة آل عمران : إ قل أؤنبئكم واوا على إرادة 


التسهيل بين بين قاله الداني وغيره . 
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٤ 8 ۳ A »* ا)‎ e 
وتثقيل ا “ها وتخو ذلك حب ادف غات العرت م“‎ 


يعر الفرق بين القرآن » والقراءات من القروق التعلقة بمباحت الكتاب من الأدلة 
النقلية” » وقد أشار الإمام الطوفي رحمه الله إلى الفرق بينها بقوله :« إعلم أن القرآن › 
والقراءات حقيقتان متغايرتان : فالقرآن هو الوحي الّازل على محمد صل الله عليه وسل 
للبيان » والإعجاز . 


والقراءات: هى اختلاف لفاظ الوحى المذكور» في كق ليحروف» أو كيفيتهامن تخفيف » 


أو تفقیا وتقيو أو 5 ھا ونحو ذلك» بحسب اختلاف لغات العرب ¢ ول نزاع ہین 


الرابع: تخفيف الإسقاط وهو أن تسقط الهمزة رأسا وقد قرأ به أبو عمرو في الهمزتين من كلمتين إذا اتفقتا ني الحركة فأسقط 
الأولى منه| على رأي الشاطبي وقيل الثانية في نحو  :‏ جاء أجلهم ) ووافقه على ذلك في المغتوحتين نافع من طريق قالون 
وابن كثير من طريق البزي وجاء هذا الإإسقاط في كلمة واحدة في قراءة قنبل عن ابن كثير ني : ل أين شركائي الذين كنتم 
تشاقون فيهم ) بإسقاط همزة :3 شركائي ) ".( البرهان للزركشي ۱ / )٠۲١‏ 

(۱) _ التشقيل : قال عنه اللإمام ابن أبي الرضا الحموي :" قال بو الأصبغ في كتابه المرشد : رد الصلات إلى الهاءات فظهر 
لي أنه إنها سمي ثقلاً بالنسبة إلى الهاءات المختلسة؛ إذ هو أسهل على النطق » وقال بعض أهل هذا الشأن: التشديد والتثقيل 
واحد » وقطع الجعبري في العقود بالفرق» فالظاهر بأن التشديد أخص لأنه حبس محل النطق» وهو خرج الحرف المنطوق 
به مشددا » والتثقيل: يطلق عليه لثقله على الناطق »ويطلق أيضاعلى رد صلة الميم قياساً فكل تشديد تثقيل» ولاعكس " . 
( القواعد والإشارات في أصول القرآن للحموي ٤ / ١‏ ) . 

(۲) _ التحقيتق قال عنه الإمام السيوطي رحه الله : " التحقيق وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة 
وإتمام الجركات وإعتاد الإأظهار والتشديدات وبيان الجروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترتيل 
والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر- ولا اختلاس ولا إسكان محرك ولا إدغامه وهو يكون لرياضة الألسن 
وتقويم الألفاظ "( الإتقان للسيوطي ۲۸١ / ١‏ غاية امريد لعطية صقر )٠١‏ . 

(۳) _ التسهيل نوع من آنواع التخفيف كا سبق ذكره عن الإمام الزركشي رحه الله ني النوع الثالث . 

. ۲۲۲ / ۱ الإتقان للسيوطي‎ ۳٠۸ / ١ البرهان للزركشي‎ . ۲١ / ۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(°) _ بيان المختصر للأصفهاني ١‏ / ۹ :شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ١‏ جع الجوامع ۸/۱ البحر 
ا للحيط للزركشي ٤٦٦ / ١‏ » البرهان للزرکشي۔ ۱ / ۳۱۹ التحبير للمرداوي ۳/ ۹١١٠ء‏ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار ۲ / ۱١١۷‏ . النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٤٩ / ١‏ . 
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المسلمين في تواتر القرآن» أما القراءات؛ فوقع النزاع فيهاء والمشهور أنهامتواترة» وقال 

A 

فن راا ا 
الا و الا اما ها جي رفن اوها ن اة 
لحقيقة القراءات وقرًَ ر ذلك بأن القرآن هو الوحي » والقراءات اختلاف في ألفاظ ذلك 
الوحي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الاختلاف في القراءات مبني” على 
اختلاف لغة العرب ومن هنا يقع الخلاف في القراءات من حيث كمية الحروف » أو كيفيتها 
من جهة التخفيف » أو التثقيل » أو التحقيق » أو التسهيل . 
ووافقه الإمام الزركشي۔ رحمه الله حيث قال : « واعلم أن القرآن » والقراءات حقيقتان 
متغايرتان : فالقرآن هو الوحي النّازل على محمد صلى الله عليه وسلم» للبيان » والإعجاز . 
والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور» في كتبة الجروفلو كيفيتهامن تخفيف »› 
رل وغیرهما» ° . 
الوجه الثاني : أن القرآن لا نزاع بين المسلمين في تواتره ؛ بخلاف القراءات فقد وقع النزاع 
فيها هل هي متواترة » أو غير متواترة » والمشهور نها متواترة . 

وقد بين رحه الله في هذا الوجه اختلاف القرآن عن القرءات من جهة النقل » حيث إن 
القرآن متواتر بلا نزاع بين المسلمين “ » وهو ما أشار إليه ابن أمير اجاج » وأنه معلوم 


و و ٠‏ «صرورة ل e‏ القرآن متواتر إحماعا ( اه . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۲١‏ . 

(۲) _ البرهان للزرکشي ١‏ / ۳۱۸ الإتقان للسيوطي ۱ / ۲۲۲ . 

(۳) _ انظر المستصفى للغزالي ١‏ / ١.الإحكام‏ للآمدي ۲٠١ / ١‏ بيان المختصر للأصفهاني ٤٦١ - ٤0۹4 / ١‏ » 
شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۹ . التحبير للمرداوي ۳/ ۱۳۹۷ء مناهل العرفان للزرقاني ۲۷١ / ١‏ . 

. ۲۹۰ /۲ التقریر والتحبیر لابن امیر حاج‎ _ )٤( 
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وأما القراءات فقد وقع النزاع فيها فذهب جمهور أهل القراءات » وعلاء الأصول إلى أن 
القراءات الس بع ”“ متواترة من النبي صلى الله عليه وسلم إليناء ومنهم ابن الحاجب ” » 
والسبكي ‏ » والزركشي ‏ » والمرداوي ‏ » وابن النجار ونقله عن الأئمة الأربعة ° 
Ty‏ 
قال الإمام الزركشي رحه الله : « القراءات عن الأئمة السبعة متواترة عند الأكثرين » ^ 
وقد بين ` الإمام الطوفي رحه الله هذا ا لحلاف » وأوسع الكلام فيه » فقال رحمه الله : « هذا 
دليل القائلين بتواترهاء وتقريره: آنه لا خلو إما أن تكون القراءات جيعها متواترة» أو 
جا اعا و عفاد معا خاد ا 
وهذا تقسيم عقلي حصور في هذه الصور الثلاث » فسبر هذه التقاسيم بقوله : « والقول بأن 
جيعها آحاد" خلاف الإجماع لأنه لا حلاف أن في القراءات تواترً  »‏ "اه . 
وهذا القول أعني وجود التواتر في القراءات معلوم" بالإجماع » فأسقط بهذا السبر القول بأنا 
کلها آحاد . 


(1) _ القراءات السبع هي : روايات للقرآن الكريم عن أئمة مشهورين على رأس المائتين تخصصوا » وانقطعوا للقراءات 
فقاموا بضبطها » والعناية بها » ونشرهاء وهم : نافع وعاصم وحمزة وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن 
العلاء وعلي الكسائي . انظر : البرهان للزركشي ٠ ۲۲۷ / ١‏ مناهل العرفان للزرقاني ٤٠٤ / ١‏ . 

(۲) _ ختصر ابن الحاجب ۱ / ۳۷۷ . 

(۳) _ جمع الجوامع بشرح المحلی ۱ / ۲۲۹ . 

. ۳۱۹ / ۱ البرهان للزرکشي‎ _ )٤( 

() _ التحبیر للمرداوي ۳/ ۱۳٣۹‏ . 

(1) _ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ٠۲۷‏ . 

(۷) _ النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٩ / ١‏ . 

)١(‏ _ البحر المحيط للزركشي- ٠٤٦١ / ١‏ وانظر : التحبير للمرداوي ۳/ ۹١١٠ء‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
۲ ۷ مناهل العرفان للزرقاني ٤۲۸ / ١‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع ١‏ / ۰۲۲۸ فواتح الر موت للأنصاري 
Io /‏ 

(۹) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۲١‏ . 

. ۲١ / ۲ شرح ختصر الروضة‎ _)١( 
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قال الإمام النووي رحه الله : « وكل واحدة من السبع متواترة » هذا هو الصواب الذي لا 
پعدل عنه » ومن قالغیره فغالط أو جاهل ” » " اه. 
ثم بين الإمام الطوني رحه الله القسمين الأخيرين بقوله : « وإنم| النزاع في أن جميعها تواترء 
وني أن هل فيها آحاد أم لا؟» ‏ . 
والقسمة الثانية هنا مردودة بمسلك أصول » كا بينه رحه الله بقوله : « والقول بأن بعضها 
تواتر وبعضها آحاد» ترجيح بلا مرجح » إذ لا طرق لنا إلى تمييز تواترها من آحادها. فقول 
القائل :إن هذا a‏ وترجیح ‏ من غير 
مرجح وهو باطل ‏ » " اھ . 
ی اق اكاك و ا ل ري هه و دات ات ان 
الله إذا انتفى القسان الأخيران تعين ” الأول» وهو أن حميعها متواتر ”» وهو المطلوب » . 
0 
ثم نه رحه الله على أن ما سلكه من تقرير مذهب الجمهور من كون القراءات السبع متواترة 
فيه نظر » وله تحقيق في المسألة نقله عنه غيره بعد ذلك . 
فذكر الإمام الطوفي رحه الله أن التواتر لم يكن في جميع طبقات السند التي وصلت القراءات 
السبع به إلينا » بل كان التواتر حاصلاً من بعد أئمة القراءات » وأما قبل ذلك فلم تكن 
القراءات قد بلغت حالتواتر » واستدل على ذلك رحه الله بأدلة 
E‏ ا رو و کا ا2 
ثانيا : القراءات السبع ذاتها لم تنواتر في عهد الصحابة رضي الله عنهم » فقد كان البعض 
منهم يعلم ما لا يعلمه الآخر من أوجه القراءات السبعة . 


(1) _ المجموع للنووي ۳/ ۳١۹‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۲۲-۲۱ . 
(۳) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۲١‏ ف|بعد. 
)٤(‏ _ شرح ختصر الروضة ۲ / ١١‏ . 
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وني تقرير ذلك يقول رحه الله : « والتحقيق أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة» أما 
ترات رها فن الى عل اله عل وما إل الائمة السجة فهو عل نط فان اسانةد اة 

السبعة» ذه القراءات السبعة» إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» موجودة في كتب القراءات» 

وهي نقل الواحد عن الواحد» لم تستكمل شروط التواتر» ولولا الإطالة والخروج عم| نحن 

فيه» لذكرت طرةامن طرقهم ولكن هي موجودة في كتب العراقيين» والحجازيين» 

والشامیین» وغیرهم» فإن عاودتہا من مظانہا وجدتہا کا وصفت لك. 

وبلغ من هذا آنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تتواتر بين الصحابة» بدليل حديث 

عمر لما خاصم هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهم» حيث خالفه في قراءة سورة 

الفرقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠"‏ ولو كانت متواترة بينهم لحصل العلم لكل 

منهم با عن النبي صلى الله عليه وسلم» ثم م يكن عمر رضي الله عنه ليخاصم في ما تواتر 

غ ا 

وما ذهب إليه الإمام الطوفي رحه الله ذهب إليه بعض العلماء ومنهم : 

الإمام الجزري رحه الله حيث قال : « كنت أجنح إلى القول بأن القراءات السبع متواترة ثم 

ظهر لي فساده » ”اھ . 

والإمام الشوكانيأيضا حيث قال :« وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع ....» 

وادعي أيضا تواتر القراءات العشر ... وليس على ذلك أثارة من علم» فإن هذه القراءات 


(1) _ نص الحديث : عن عبد الرحمن بن عبد القاري آنه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرؤها » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرآنيها وكدت أن 
أعجل عليه ثم آمهلته حتی انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذايقراً 
على غير ما أقرآتنيها فقال لي أرسله ثم قال له اقرا فقراً قال هكذا آنزلت ثم قال لي اقرا فقرآت فقال هذا نزلت إن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر- . رواه الببخاري كتاب الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض 
۰۱/۳ حدیث رقم ۰۲٤۱۹‏ ورواه مسلم باب بیان أن القرآن على سبعة حرف ۲ / ۲۰۲ حدیث رقم ۱۹۳٩‏ . 

() _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۲۳ . 

(۳) _ النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۱/ ٠١-۹‏ . 
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كل واحدة منها منقولنقلا َ آحادياً» كا يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء 
لقراءاتہم» وقد نقل جاعة من القراء الإجماع على أن في هذه القرءات ما هو متواتر» وفيها ما 
هو آحاد» ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبخضلا ‏ عن العشر وإنا هو قول 
قاله بعض آهل الأصول» وأهل الفن أخبر بفتهم » ”اه . 
وما ذكره الطوفي رحمه الله قد أورد البناني “ » والمرداوي »وابن النجار رحمهم الله رداً عليه 
فقال ابن النجار رحمه الله :ور د - أي قول الطوفي -بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا 
يمنع مجيء القراءات عن غيرهم » فقد كان يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة إمامهم الذي من 
الصحابة » أو من غيرهم الحم الغفير عن مثلهم » وكذلك دائ » فالتواتر حاصل لمم » ولكن 
الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف » وحفظوا شيوخهم فيها جاء السندمن قبلهم » وهذا 
كالآخبار الواردة ني حجة الوداع هي آحاد » ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن ميحصل بهم 
التواتر عن مثلهم في كل عصر » فينبغي أن يفطن لذلك » ولا يختر بقول من قال : إن أسانيد 
القراء تشهد اما حادم 
ورد عليه أيضا الإمام الزركشي فقال رحه الله : وقد ب اب عن هذا على تقدير التسليم بأن 
الأمة تلقتها بالقبول » واختاروها لصحف الجاعة » وقطعوا بأنها قرآن » وأن ما عداها منوع 
من إطلاقه » والقراءة به » كا قاله أبو بكر في الانتصار » وبهذا الطريق حكم ابن الصلاح أن 
أحاديث الصحيحين مقطوع بها وإن رويت بالآحاد لتلقي الأمة ها بالقبول » وهو قول 


(۱) _ إرشاد الفحول للشوکاني ٠۳۷‏ . 

(۲)_ هو الامام عبد الرحهمن بن جاد الله البناني المغربي المكنى بأبي يزيد » العلامة العمدة في مذهب الامام مالك » درس في 
الأزهر وأخذ عن علاء عصره كالصعيدي والبليدي » وتصدر للتدريس في رواق المغاربة » له مؤلفات منها : حاشية على 
شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع » توفي سنة ١٠۹۸‏ ه. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي ۳/ ٠٠۳‏ معجم 
المؤلفين لعمر كحالة ٠١۲ / ٥‏ » الفتح المبين للمراغي ۳/ ۱۳٤١‏ » معجم سركيس ٥٩١‏ . 

(۳) _ التحبير للمرداوي ۳/ ٠۳١١‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲ / ۲۸ء حاشية البناني على شرح المحلي 


۱۱ 
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جمهور الأصوليين » أي : أن خبر الواحد إذا تلقته الآمة بالقبول أفاد القطع » وإذا كان 
كذلك فیا يثبت بالواحد » ف ظنك فی وجد فيه غالب شروط التواتر أو كلها ؟» ‏ . 
وعند النظر نجد أن كلام الإمام الطوفي رحه الله أقوى من حيث إن القراءات السبع لو 
كانت متواترة لما خفي على بعض الصحابة شيء منها » إضافة إلى أن أسانيد هذه القراءات 
قد نقلت إلينا نقلاً آحاديا ولو و جد التواتر فيها لنقل إلينا . 
وأما ما ذكره الزركشي » وغيره من كون الأمة تلقت هذه القراءات بالقبول فلا يعارض 
كونها ليست بمتواترة »إذ لا يلزم من تلقي الأمة للقراءات بالقبول كونا متواترة » كا لا 
يلزم من تلقي الأمة للصحيحين بالقبول كون كل ما فيه| من الأحاديث متواتر . 
وختم الإمام رحه الله هذه المسألة بأن التلازم بين نفي التواتر في القراءات ليس لازماً منه 
نفي التواتر في القرآن » بل القرآن ثابت " تواتره بالإجماع ولا كلام فيه » فقال رحمه الله : 
« واعلم أن بعض من لا تحقيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات » ظتًا منه أن ذلك 
يستلزم عدم تواتر القرآن » وليس ذلك بلازم » لما ذكرناه أول المسألة » من الفرق بين ماهية 
القرآن والقراءات » والإجماع على تواتر القرآن » "اه . 
ويلاحظ ما سبق عناية الإمام الطوفي رحه الله بتوضيح هذه المسألة بطريقة الس بر » والتقسيم 
العقلي » ولم أجد من أحسن عرضها بهذه الطريقة الواضحة غيره من تعر ض هذه المسألة » 
مع كونها ليست من مسائل الأصول » وكان لطريقته التي انتهجها » وتيز با أطيب الأثر في 
توضيح المسألة » وبيانما . 


. ٤٦١ / ١ البحر المحيط للزركشي‎ _ )١( 
٤ / ۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )( 
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الميحث التالت 
الفرق بين المحكم والمتشابه 


اللحكم لغة : مأخوهن ككشي ء۶ ج كمه وأح كمه إح كا فهو حكم" إذا أتقنه » ومنه : 
بناء حکړي ثابت ' متقن" يصعب هدمه . 
وأصل الحم : المنع » يقال : أحكمت فلانا إِذا منعته » ومنه سمي الحاكم بذلك لآنهيمنع 
الظالم » وقيل هو من حكمت ألسقيه إذا أخذتعلى يد ٠٠‏ ومنه قول جرير : 

أبن يفاك م ولا هكم إزأخاف عليكم أن أغضبا ° 
ويطلق الحكم وي راد به الأمر الذي لا اختلاف فيه » ولا اضطراب ”" 
وني الاصطلاح : «الشح” المعنى» كالصوص والظ واهر؛ لأنه من البيان في غاية الإحكام» 
واللإاتقان 0 


والمتشابه لخة فتفاعل من الش به » والشبيه ا > من لی آلشی ذا متاه > والجمع 


è‏ ے 
م 
مشتبها 


اماه واه الان ا6 أك كل ما سا ن ال اف رة و ال ۰ ت 


م ہے 3 


وعار عير ملي 4 “ فالمشامة المشاركة ني معنى ٠‏ من المعاني » والاشتباه الالتباس ” 


(1) _ ديوان جرير ص ٠٥0‏ وجرير هو آبو حزرة جرير بن عطية الخطفي الكلبي اليربوعي التميمي » ولد سنة ۲۸ ه كان 
أشعر آهل عصره وأعفهم » له مساجلات مع الفرزدق وغيره » توفي سنة ٠٠١‏ ه. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١‏ / 
۲, سير أعلام النبلاء ٤‏ / 0۰ . 

(۲) _ ختار الصحاح للرازي ۸۸ مادة (ح ك م )ء القاموس المحيط للفيروزابادي ٠٠۹١‏ مادة(ح ك م)» لسان العرب 
لابن منظور ٠٠١ / ٠١‏ مادة(ح كم). 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٤۳‏ . 

. ٩٩ سورة الأنعام آية‎ _ )٤( 


(°) _ لسان العرب لابن منظور ٠۳‏ / ۳ مادة ( ش ب ه)» المصباح المنیر للفیومي ۲٤۹‏ مادة( ش ب ه). 
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وفي الاصطلاح : « غير المتضح المعنى ؛ فتشتبه بعض متملاته ببعض للاشتراك » . 
يعتبر الفرق بين المحكم » والمتشابه من الفروق المتعلقة بمباحث الكتاب العزيز من الأدلة 
النقلية ”© » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينها » وذلك بقوله :«والأتشابه 
يقابله أي : مقابل المحكم »وهو غير الْتضح المعنى » فتشبه بعض متملاته ببعض 
للاشتراك» آي : تشاہه 0 

فبين ٠‏ رحمه الله الفرق بينها من جهة المقابلة » حيث إن المحكم إذا كان متضح المعنى 
كالضوص والظآهر » فإن المتشابه غير ” متضح المعنى لوجود الاحتمالات النعددة وتشابمها 
في معناه . 

وقدبين ‏ رحه الله هذا الفرق ببيان وجه عدم اتضاح معنى المتشابه » وذلك إما بسبب 
الاشتراك » أو الاجمال » وذلك بقوله : « وعدم اتضاح معنإمنا لاشتراك كلفظ العين ٠‏ › 
والقرء» ونحوهما من لتر كات أو لإحخال ؛ وهو إطلاق اللفظ بدون بيان المرادمنه» كقولة 
تعالى: «إوءاوأ حَقَيَومَ حصاووء 4 ٠‏ ولم يبين مقدار الحق» ونحو ذلك نما سيأي في 
باب المجمل والمبين إن شاء الله تعالى . 
أو لظهور تشبيه في صفات الله تعالى» كآيات الصفات وأخبارها نحو: # وسقى وجه 


٠ 


() _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٤١‏ . 

(۲) _العدة لأبي يعلى ۱٥١ / ١‏ » البرهان للجويني ١‏ / ۲۸۳ أصول السرخسي۔ :٠٥ / ١‏ المستصفى للغزالي ١‏ / 
٦‏ . التمهيد لأي الخطاب ۲ / ٥‏ الإحکام للآمدي ۱ / ۲ء بيان المختصر- للأصفهاني ٤۷٤ / ١‏ » التحبير 
للمرداوي ۳/ ٠١۹‏ » البرهان للزركشي ۲ / 1۸ء الإتقان للسيوطي ۳ / ۳ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند 
الأصوليين للباحث هشام السعيد ١١١‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٤١‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ _ )٤( 


(°) _ سورة الرحمن آية ۲۷ . 
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لإ لما حلقَّت یی 4 ٠‏ ۰ « بن یداه مبسوطتان 4 ٩‏ ۰[ ید الله ملآی NESE‏ 
[فيضع الجبار قدمه  ]‏ » [فيظهر هم في الصورة التي يعرفونها ] “ [خلق الله آدم على 


وة ارعن ا وتو دل 


(1) _ سورة ص آية ۷١‏ . 

(۲) _ سورة المائدة آية ٠٤‏ . 

(۳) _ رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله  :‏ وكان عرشه على الماء) ٦‏ / ۲ حدیث رقم ٤1۸٤‏ . 

)٤(‏ _ متفق عليه ولفظه :1 لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك 

ويزوى بعضها إلى بعض ] . رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلاته ۸/ ۹۷١٠ء‏ 

حديث رقم ٠ ٦٦٦١‏ ورواه مسلم في باب باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ۸/ ٠١١‏ حديث رقم 

۸ 

(°) _ متفق عليه » رواه البخاري بلطا 5[ يھ ل ور ة اتير فون ]. كتاب الرقاق باب الصراط جسر۔ جهنم 

. ٤1٩ ۲ء حدیث رقم‎ MONEE ASO E EE 

(1) _ متفق عليه بلفظ :1[ خلق الله آدم على صورته ] رواه البخاري في كتاب الاستئذان باب بدء السلام ۸/ ۲٦ء‏ 

حديث رقم 1۲۲۷ » ورواه مسلم بلفظ البخاري باب يدخل الحنة أقوام أفئدتمم مثل أفئدة الطير ۸/ ٠٤۹‏ حديث رقم 

۲ ورواه الطبراني بلفظ : فإن آدم خلق على صورة الرحمن تعالى ٠١ / ١١‏ » حديث رقم ٤‏ ١٤١٠وضع‏ غه الألباني ( 

السلسلة الضعيفة ۳ / )۳١١‏ . 

(۷) _ مذهبأهل السنة أن آيات الصفات ليست من المتشابه بل هي محكمة يعرف معناها » وأما الكيفية فلا يعلمها إلا 
الله سبحانه كا أ ثر عن الإمام مالك رحه الله قوله [ الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول ] اعتقاد أهل السنة لأي 

القاسم اللالكائي ۳ / ۳۹۸ » وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله على من جعل آيات الصفات من المتشابه بقوله : 

" وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي 

استأثر الله بعلم تأويله كا يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم . فإنهم وإن أصابوافي كثير ما يقولونه 

ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا من وجهين : الأول : من قال إن هذا من المتشابه ونه لاي هم معناه 

فنقول : آما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الآئمة لا أحمدبن حنبل ولاغيره أنه 

جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه » وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي 
الذي لا يهم ولا قالوا :إن الله ينزل كلاما لايفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات ها معان صحيحة » قالوا في أحاديث 

الصفات : تمر كا جاءت . ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضموغا تعطيل النصوص عا دلت عليه . 


ونصوص أحد والأئمة قبله بينة في نهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - VY‏ 


نما هو كثير في الكتاب والسنة؛ لأن هذا اشتبه المراد منه على الناس؛ فلذلك قال قوم بظاهره؛ 
فج موا »وشهواء وفر قوم من الشبيه؛ فتأولوا وح ر فوا؛ فعطلرًاء وتو سط قوم؛ فسامواء 
وأمر وه كا جاء» مع اعتقاد التنزيه؛ فسلمواء وهم أهل السنة  »‏ اه . 

E E N a ELS‏ کت ردد ال 
وعدم وضوحه » فلفظ القرء مثلاً يتردد بين ا لحيض «والطّهر » ولذلك أ ختلف في تفسيره 
واختلفت مذاهب الفقهاء ‏ بناء على الاختلاف في تحديد معنى المراد منه “ ؛ لكونه 
مشترکا » وھکذا الاجمال کا مثل له رحه الله بآية الأنعام » ومثله آيات الصلاة والحج حيث 
بينت السنة إحاهها . 

وأما الاشتباه بظهور تشبيه ني صفات الله تعالى كآيات الصفات وأخبارها إلى آخر ماذكر 
فغير ماسم من جهة اعتبار آيات الصفات من المتشابه مطلقا فإن آيات الصفات لا يطلق 
عليها اسم المتشابه من غير تفصيل حيث إن معناها ني اللغة معلوم » وليسمتشابهاً » ولكن 
کا ا ا 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : « لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا 
المعنى من غير تفصيل » لأن معناها معلوم في اللغة العربية » وليسمتشاما » ولكن كيفية 


ويفهمون منها بعض ما دلت عليه ك يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك " مجموع 
الفتاوی ۱۳ / ۲۹٤‏ . 

(1) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٤٤‏ . 

(۲) _ المشترك : هو اللفظ الواحد الدال على معنيين ختلفين أو أكثر دلالة على السواء . انظر : الإهاج للسبكي »٠٤٤ / ١‏ 
البحر المحيط للزركشي ۲ / ٠١١‏ التحبير للمرداوي ۱ / ٠٤١‏ . 

(۲) _ المجمل :هو ماله دلالة على أحد معنيين» لا مزية لآأحدها على الآخر بالنسبة إليه » انظر : الإحكام للآمدي 
١ ۳‏ التحبير للمرداوي ۲۷٠١ / ٦‏ » إرشاد الفحول للشوكاني ٥٠١‏ . 

)٤(‏ _ اختلف الفقهاء رحمهم الله في معنى القرء فذهب الامام مالك والشافعي إلى أنه الطهر » وذهب الامام أبو حنيفة 
وأحمد رحمهم الله إلى آنه ا لحيض . انظر المسألة في : بداية المجتهد لابن رشد ۲ / ١‏ المبسوط للسرخسي ٦‏ / ۲۲ الكافي 
لابن عبدالبر ۲۹۲ » الحاوي للاوردي ۱۱ / ۰۳۹۹ الإنصاف للمرداوي ۸ / ۳۳۹ . 


(°) _ تفسير الطبري > / ٠ ٠٠١‏ تفسير القرطبي ۳/ ١١٠١ء‏ المحرر الوجيز لابن عطية ۲ / ۲۷١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - TVA‏ 


اتصافه جل وعلا ا ليست معلومة للخلق » وإذا فسرنا المتشابه بآنه هو ما استأثر الله بعلمه» 
دون خلقه كانت كيفية الاتصافداخلة فيه لا نفس الصفة » وإيضاحه أن الإستواء إذاعلي 
ب لع ) معناه في لغة العرب الارتفاع » والاعتدال » ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا 
المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل وعلا » كا أوضح هذا التفصيل إمام دار 
الممجرة مالك بن أنس تغمده الله برحمته » بقوله : ( الإستواء غير مجهول » والكيف غير 
معقول  )‏ فقوله رحه الله : الإستواء غير مجهوليوض ح : أن أصل صفة الاستواء ليست 
من المتشابه » وقوله ( والكيف غير معقولبي ٠‏ أن كيفية الاتصاف تدخل في المتشابهناء 


على تفسیره با استأثر الله تعالی بعلمه کا تقدم» ٩‏ 


(1) _ روا الدارمي في الرد على الجهمية عن الإمام مالك في باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى 
السماء » وبينونته من الخلق » رقم الآثر ٠١ ٤‏ وأخرجه ابن بطة في كتابه الإبانة عن الفرقة الناجية عن أم سلمة رضي الله 
عنها في باب الإيمان بأن الله عزو جل على عرشه بائن من خلقه وعلمه حيط بجمیع خلقه حدیث رقم ۱۲۰ ۳/ ۱١۳‏ 
وصححه الألباني ( ختصر العلو (٥ / ١‏ . 

(۲) _ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٩١‏ » شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٠١١ / ١‏ . وهناك فروق أآخرى انظر : 
قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲٠١ / ١‏ الموافقات للشاطبي ۳/ ۳۲۸-۳۲۲ فتح الغفار لابن نجيم ١‏ / ١١٠١ء‏ 


الفروق ني مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٠١١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - I‏ 


لمبحث الرابع 


الفرق بين المتواتر والآحاد 


المتواتر : متفاعل من التواتر » والتواتر في اللغة : التتابع وقيل هو تنابع الأشياء » وبينها 
فجوات ” وفترات ٠‏ يقال : تواترت الإبل والقطا » وكل شىء إذا جاء بعضه في إثر بعض › 


> و3 2 


ولم تجىء مصطفة ‏ » ومنه قوله تعالی : ¥ مم ارسلتارسلتا ترا 4 " أي ا 


I u 
. وبعضهم يتبع بعضا‎ 
E 


وأما الآحاد ف اللغة قهو جم اء کاس اب وس ي وهو جمع وأاحد » کأشهاد ¢ 
(°) 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ۲۷١ / ١‏ مادة ( و ت ر)» القاموس المحيط للفيروزابادي ٤۹١‏ مادة( و ت ر)» المصباح 
المنير للفيومي ٠١‏ مادة( وت ر). 

. ٤٤ سورة المؤمنون آية رقم‎ _ )١( 

(۴) _ البحر المحيط لأب حيان الأندلسي ۷/ ٥٦٤‏ » فتح القدير للشوكاني ۳ / ٠٦۳‏ . 

)٤(‏ _ وهي ثلاثة : أحدها : أن يكون مستندا إلى مشاهدة حسية » وثانيها : كمال العدد ببلوغه التواتر » وثالثها : استواء 
الطرفين والواسطة في كال العدد بمعنى أن يكون عدد التواتر المعتبر موجودا في طرفي الخبر وواسطته » أي ني جميع طبقات 
السند. شرح خختصر الروضة ۲/ ۸۷ فا بعدهاء وانظر : الحدود للباجي ١ء‏ رفع الحاجب للسبكي ۲ / ٦ء‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ۲ / ۳۲۳ نشر. البنود للشنقيطي ۲ / ٠۲۸‏ نزهة النظر لابن حجر ٥١‏ › اليواقيت والدرر 
للمناوي ۱ / ٠۲۳۷‏ تدريب الرواي للسيوطي ۲ / ٦۲١‏ » تيسير مصطلح الحديث للطحان ٠۹‏ . 

(°) _ ختار الصحاح للرازي ٠١‏ مادة ( أح د)» المصباح المنير للفيومي ٠۷‏ مادة ( أح د)» القاموس المحيط للفيروزابادي 
٤‏ مادة( اح د). 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KS‏ 
وفي الاصطلاح : « ما عدم شروط التواتر » أو بعضها» ‏ . 

يعتبر الفرق بين المتواتر » والآحاد من الفروق الأصولية التي تتعلق بمباحث السنة ‏ » وقد 
اعتنى علماء اللأصول رحمهم الله ببيانه » ومنهم الإمام الطوفي رحه الله حيث يقول رحمه الله : 
ابر إماتواتر "+ فهو مفيد للعلم كا سبق أو آحادنج ر د؛ فلا يفيد العلم قطعَ ا كا 

E 

فبين ‏ رحه الله الفرق بينها من حيث إن المتواتر يفيد العلم باتفاق أهل العلم ‏ » وإن كانوا 
قد اختلفوافي ذلك العلم الحاصل هل هوضروري" » أوزظريٌ ؟ وهو أشبه مايكون 
بالخلاف اللفظي ˆ . 


(1) _ شرح خختصر الروضة ۲/ ٠ ٠٠١‏ شرح اللمع للشيرازي ۲ / ٥۷۸‏ » نزهة النظر لابن حجر ٠۷١‏ تيسير مصطلح 
الحديث للطحان ۲۲ . 

(۲) _ نزهة النظر لابن حجر ٠١‏ » اليواقيت والدرر للمناوي ۱ / ۲۳۲ - ٠۲۷١‏ تدريب الراوي للسيوطي ۲ / ٦۲١‏ 
العدة لأي يعلى ٣١‏ / ١ء‏ أصول السرخسي۔ ١‏ / ۲ ال مستصفى للغزالي ۱ / ۱۳۲ »الإحکام للآمدي ۲/ ۰۲۰ 
شرح تنقیح الفصول للقراني ۳٤٩‏ كشف الأسرار للبخاري ۲ / ۰۳٦۰‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ۳۲۳» 
فواتح الر موت للأنصاري ۲ / ١١١‏ الفروق ني مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٠٠۲‏ . 
(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠١۸‏ . 

»٠٠١١ شرح تنقيح الفصول للقراني‎ ٠١۲ / ١ المستصفى للغزالي‎ ۳۲۷ / ١ انظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني‎ _ )٤( 
إرشاد‎ ٠ ٠۷١١ / ٤ السر-اج الوهاج للجاربردي ۲ / ۷۱۹ التحبير للمرداوي‎ ٠۲۹۲ / ۲ كشف الأسرار للبخاري‎ 
. ٠۹۰ الفحول للشوکاني‎ 

(°) _ اختلف في العلم الحاصل الواتر هل هو ضروري أو نظري ؟ »وقد بين الخلاف في هذه المسألة الامام الطوفي 
رحه الله بقوله : " العلم التواتري آي: الحاصل عن خبر التواتر» ضروري عند القاضي أبي يعلى نظري» آي: بحصل بالنظرء 
ويتوقف عليه عند بي الخطاب ووافق كلا آخرون» آي: كل واحد من القاضي وآبي الخطاب» وافقه على قوله آخرون» آي: 
جماعة من أهل العلم. 

ما القاضي؛ فوافقه الجمهورء وأما أبو ا لخطاب فوافقه الكعبي» وأبو الحسين البصر-ي من المعتزلة» وإمام الحرمين» 
والغزالي» والدقاق من أصحاب الشافعي» واختار الآمدي الوقف لقيام الشبهة الضعيفة عنده من الطرفين . 

قوله: الأول أي: احتج الأول - وهو القائل بأنه ضروري - بوجهين: 

أحدها:أن العلم التواتري لو كان نظريًاء لما حصل لمن ليس من أهل النظرء كالنساء والصبيان» والحمقى» ونحوهم. لكنه 
حاصل هؤلاء؛ فلا یکوننظريًا؛ فیکون ضر ورولهذا الوجه بین بنفسه. 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - I‏ 


أما خبر الآحاد فإنه يفيد الظن » ولا يفيد ما يفيده احبر المتواتر من إفادة العلم “ » وهذا لا 


يمنع من إرتقاء خبرالواحد فيفيد العلم خاصة إذا احتفت به قرائن » وما أشبه ذلك » 


الوجه الثاني: أن العلم الضروري ما اضطر العقل إلى الضديق به» وهذا أي العلم التواتري» كذلك فيكون ضروريًا؛ لأنه 

مشتق من اضطرار العقل إلى التصديق به» أو منسوب إليه» ولا يشك أحد ممن بلغه وجود مكة بالتواتر» في أن عقله يضطره 

إلى التصديق به. 

قوله: الثاني» أي احتج الثاني» وهو القائل بأن العلم التواتري نظري» بأنه لو كان ضرورياًء لما افتقر إلى النظرء لكنه افتقر إلى 

النظر؛ فلا يكون ضروريا . أما الملازمة؛ فظاهرةء وأما انتفاء اللازم» أعني: افتقار هذا العلم إلى النظر؛ فلأنه يتوقف 

حصوله على مقدمتین : 

إحداها: أن هؤ لاء اتفقوا عالإخبار بوجود مكة مثلا َ . 

والثانية: أن تواطؤهم على الكذب يمتنع عادة؛ فلزم من المقدمتين حصول العلم الضروري بطريق الإنتاج القياسي. 
وتقريره على الوجه الصناعي أن وجود مكة مثلا ا » أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عادةء وكل ما أخبر به مع 

يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة فهو معلوم؟ فوجود مكة معلوم ٠”‏ ولا نعني بالعلم النظري إلا هذا 

قلت: وأجاب الأولون عن هذا بأن المقدمات التي يتوقف حصول هذا العلم على النظر فيها حاصلة في أوائل الفطرة؛ فهو 

لا بجحتاج إلى كبير تأمل» ومثله لا يسمى نظرً؛ إنم| النظري ما توقف على أهلية التظرء وليس هذا كذلك. هذا ما أجابوا به 
وهو جید» لا بأس به . 

وقد اعتبر هذا الخلاف لفظياً كا نص صاحب الروضة وقد قرره الامام الطوفي بقوله :" قوله: والخلاف لفظي إلى آخره. 
هذا مبني على جهة الوساطة بين الفريقين» جما بين القولين» وذلك لأن القائل بأنه ضروري”؛ لا ينازع في توقفه على النظر 

في المقدمات المذكورة» والقائل بأنه نظري؛ لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به» وإذاوافق كل واحد من الفريقين 

صاحبه عليإ يقوله في حكم هذا العلم وصفته؛ م يبق النزاع بينه| إلا في اللفظء وهو أن الأول سمى مايضطر العقل ٠‏ إلى 

التصديق به - وإن توقف على مقدمات نظرية ضروريًاء والثاني سم ًى مايتوقف على النظر في المقدمات -وإن كانت 

فطرية بينقظريًا» وخص ˆ الضروري بالبدييي» وهو الكاني في حصول الجزم به تصوٌ ر طرفيه» كقولنا: الواحد نصف 

الاثنين» فإن من تصور حقيقة الواحد؛ وتصور حقيقة الاثنين؛ حصل له العلم بأن الواحد نصف الاثنين . 

انظر : شرح ختصر- الروضة ۲ / ٠۷۹‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠ ۳٤۹‏ إيضاح المحصول للمازري ٤۲١‏ » التحبير 

. ۱۷١١ / ٤ للمرداوي‎ 

(1) بغر" ق في خبر الآحاد بين العلم والعمل » فهو يفيد الظن من حيث العلم كا ذكر أعلاوإفادته للظن ميد با إذا 

وحده ولم ينضم إليه يمو يه » ولكنه يفيد القطع من حيث العمل به » وإلى هذا أشار الإمام ابن النجار رحمه الله بقوله : 

"والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب سمعا في الأمور الدينية عندنا وعند أكثر العلماء » قال القاضي أبو يعلى: 


يجب عندنا سمعا » وقاله عامة الفقهاء وا متكلمين » وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلهاء من السلف والخلف. 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - I:‏ 
ولكن الأصل فيه أنه يفيد الظن ‏ . 
وأشار الإمام الطونفي رحمه الله إلى الإجماع على إفادة التواتر للعلم بقوله :« التواتر يفيد 
E E RT‏ 
لنا: القطع بوجود البلدان النائيةء والأمم الخاليةء لا حساء ولا عقلاً » بل تواترً » وأيضا 
المدركات العقلية كثيرة» منها حصر كم المذكورخإن كان معلو ما لكم» وليس حساً» بطل 
قولكم» وإلافهو جهل ˆ ؛ فلايسمع » قالوا: لو أفاد العلم لما خالفناكم . قلنا:عناد» 
واضطراب ”في العقل والطبع» ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السوفسطائية ”)“اه. 


قال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد " شرح الكوكب المنیر ۲ / ٠۴٠١‏ وانظر : المستصفى 
للغزالي ١‏ / ١۷٤٠ء‏ المسودة لابن تيمية ۲۳۷ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / 0۸. 

() _ المستصفى للغزالي ٠١١ / ١‏ »الإحكام للآمدي ۲ / ٤١‏ » شرح العضد على ابن ا لجحاجب ۲ / ٩٦‏ » شرح ختصر- 
الروضة ۲ / ۱۰۸ ۰ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٤۸ / ١‏ . 

(۲) _ السمنية - بضم السين وفتح الميم -: فرقة من عبدة الأصنام» تقول بالتناسخ» وتنكر وقوع العلم بالأخبار ( شرح 
مختصر الروضة ۲ / ۷١‏ . الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ٠ ٠٠۳١‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۷۷) . 

(۳) _ قال الإمام الطوفي رحه الله : آما نسبتهم فهي لتجاهلهم؛ لأن سفسط» أي: تجاهل» سموا بذلك لتجاهلهم» وقيل: 
هذياناتہم» يقال: سفسط في الكلام» إذا هذى في كلامه » وأما فرقهم فثلاث: 

إحداهن: اللاأدرية: نسبة إلى اللاآدري» وهؤلاء يقولون: لا نعرف ثبوت شيء من الموجودات ولا انتفاءه» بل نحن 
متوقفون في ذلك. 

الفرقة الثانية: تسمى العنادية: نسبة إلى العناد؛ لأهم عاندوا؛ فقالوناخن نجزم بأنه لا موجود أصلا ٠‏ » وعمدتهم ضرب 
المذاهب ببعض» والقدح في كل مذهب بالإشكالات المتجهة عليه من غير أهله» كقومم: لو كان ني الوجود موجود لكان 
إما مكتا أو واجبًاء والقسمان باطلان لللإشكالات القادحة في الإمكان والوجوب. 

الفرقة الثالثة: تسمى العنديةء نسبة إلى لفظ عند لأمم يقولون: أحكام الأشياء تابعة لاعتقادات الناس فيها؛ فكل من 
اعتقليگك فهو ني الحقيقة کا هو عنده وني اعتقاده؛ فالعا م مثلا َ قديم عند من اعتقد قدمه» حدث عند من اعتقد حدوثه. 
( شرح ختصر الروضة ۲ / ۷١‏ الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ۳٠١‏ . الفصل في الملل لابن حزم ١‏ / ۹) . 

)٤(‏ _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۷۳ ف| بعدهاء وهناك فروق أخرى انظر : نزهة النظر لابن حجر ۷٠ - ٥۷‏ البحر 
اللحيط للزركشي۔ ٠٠١ - ۲١١‏ التحبير للمرداوي ۱۸١۸ / ٤‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ١‏ / ۳۸ الفروق في 
مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٠٠۸‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - IT‏ 


الميحث الخامس 
الفرق بين الراوي والمفتي 


الراوي لغة اسم فاعل مأخوذ من قوم رَ وى الحديثو الشعر يرويه ب وايتإذا حه له» 
واا 

واصطلاحا : مأخوذ من الرواية وهي : إخبار عن علا يختص بمعين » ولا ترافع فيه 
ممکن عند الحکام » . 

وا مغتي لغة : مأخوذ من الفتيا » وهي تبيين أ مك لل من الأحكام » أصله من الفتى » وهو 
الشاب“ الحدث الذييسب“ » وقوي فكأنه يقوي ما أشكل ببيايشب ˆ » ويصيرفتياً قوي . 
واصطلاحا : من يسهل عليه درك أحكام الشريعة ‏ . 

يعتبر الفرق بين الراوي » والمفتي من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث السنة من الأدلة 
النقلية ‏ » وقد اعتنى المصنف رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله :« وتقريره: أن قول المفتي 
يجب قبوله فی ی بر به عن ظنه أن ما أفتی به حکم الله» بحسب اجتهاده بالإجماع» آي: حب 
قبوله بالإجماع؛ فليجب قبول قول الراوي فيا بخبر به عن الس ماع ممن فوقه» وال جامع بين فتيا 
المغتي» وخبر الواحد حصول الظن فيها . 

أما في الفتيا؛ فلأنه يغلب على ظن المفتي » والمستفتي أن ما أفتى به حكم الله تعالى . 


)١(‏ _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤۲۸‏ مادة ( ر و ى )» ختار الصحاح للرازي ٠٤١١‏ مادة( ر وى )» لسان العرب 
لابن منظور ۳٤٢۸ / ۱٤‏ مادة(روی). 

(۲) _ الفروق للقراني ۱ / ٥‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ۳۷۸ . 

(۳) _لسان العرب لابن منظور ٠٤٠١ / ٠١‏ مادة( ف تا). 

۲۷۰ / ٤ أدب الفتوى لابن الصلاح ۳۹ الإحكام للآمدي‎ » ۲۸١ انظر تعريف المفتي ني : غياث الأمم للجويني‎ _ )٤( 
. ۸٦١ إرشاد الفحول للشوكاني‎ 

(°) _ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام للقرافي ٠١‏ » الإهاج للسبكي ۳/ ۱۸٦٤‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - IY:‏ 


وأما في الراوي؛ فلأنه يغلب على ظنآلسامع» أن ما رواه ثابت ” عن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم؛ فيجب أن ي قبل» بالقياس على الفتيا ... وذلك أنه لا فرق بين الراوي والمغتي إلا أن 
هذا بخبر عن غيره» وهذا يخبر عن ظنه» أو أن هذا يروي قول غيره» وهذا يروي مذهب 
غرف اک 

فبين ١‏ رجه الله أنهناك جامعا بين الراوي » وا مفتي وهو وجوب قبول قوفي لحصول غلبة 
الظن بصدقههبين “ رحه الله معنى ذلك » ثم أشار إلى أن الفرق بيهم راجع" إلى أن المغتي 
بخ بر عن ظنه آن ما آفتی به حکم الله » وآما الیافانه بخ بر عن غیره » وکل" متها يبني على 
غلبة الظن" بالفتوى »والرواية » والحكم شرعاً وجوب قبول قول كل منها . 
وإلى هذا أشار الإمام السبكي ضا بقوله :« النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف ني الفتاوى » 
ون الأقضية يجوز فيها من غير نزاع » وستعرف الفرق بينه)ا بسؤال نذكره من كلام القرافي» 
وما يدل على جوازه في الأقضية نما روى آبو داود من حديث آبي سلمة رضي الله عنه قال 
آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: 
[ إني إنها أقضي بينكم برآي فيا م ينزل علي فيه ] “ فإن قلت : ما الفرق بين هذه الأمور › 
ون الال وال 
قلت : تصرفه صلى الله عليه وسلم بالفتيا هو إخباره عن الله تعالى با بجده في الأدلة من 
حكم الله تعالى كما نقول في سائر المفتيينوتصر " فه بالبليغ هو مقتضى. الرسالة » وهي أمر 
الله تعالى في ذلك التبليغ فهو عليه السلام ينقل عن الحق للخلق في مقام الرسالة ماوصل 
إليه عن الله تعالى » فهو في هذا المقاممباغ » وناقل عن رب العالمين ك ينقل الرواة لنا 
أحاديثه ءفا لمحد ثون ورثوا عنه هذا امقام كا ورث عنه المفتي الفتيا ء وإذا اتضح بهذا الفرق 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) _ رواه بو داود في كتاب الأقضية باب في قضاء القاضي إذا آخطاً ۲ / ۳۲۸ حديث رقم ۳١۸۷‏ وضعفه الألباني ( 


ضعیف ا داود ۱ / ۳٣٣)۔.‏ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - )® 
بين الراوي والمفتي لاح الفرق بين تبليغه عليه السلام عن ربه » وبين فتياه في الدين بهذا 


ب ۱ 
ال 


. ٤١ .الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام للقرافي‎ ۱۸١٤ /۳ الإاج للسبكي‎ _ )١( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - î‏ 
المحث السادس 
الفرق بين الرواية والشهادة 


الشهادة في الل ر د ما 2 عاد ت هد و ت ولل الاد : 
Do es 2‏ 

الإإخبار بها شهده » وتطلق بمعنى : الحضور » والعلم » والإخبار : 
1 . ي ا کو او و () ° 
فمن إطلاقها على الحضور قوله تعالى :# فمن شد ينكم ألشهر فليصمة 4 آي نھ ن 
a‏ 

= صره * 

ومن إطلاقها بمعنى : العلم قول المؤذن :أشهد ألا إله إلا الله » أي أعلم علا يقينياً . 


وأخر ا ةفل ابو غاس مود غق وال ر ضيرن ا ى رعق" 
والشهادة اصطلاحا : إل لف اضى ‏ عزإضى علم عض ين يم كولتر افع فيه 


عدا لام 9 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۱۸۷ مادة( ش ه د)»ء لسان العرب لابن منظور ۳/ ۲۳۹ مادة( ش هد) المصباح المنير 
للفيومي ۲٠١‏ مادة ( ش ه د)» القاموس المحيط للفيروزابادي ۲۹۲ مادة(ش ه د). 

. ٠١۸ سورة البقرة آية‎ _ )١( 

() _ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ۷١‏ . 

. ٠۸ سورة آل عمران آية‎ _ )٤( 

(°) _ زاد المسير لابن الجوزي ۳٦۲ / ١‏ تفسير القرطبي ٤١ / ٤‏ › فتح القدير للشوكاني ٤٤١ / ١‏ . 

(1) _ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس ۱ / ٠١١‏ حديث رقم 0۸١‏ . 
(۷) _ فتح الباري لابن رجب ۳/ ۲٥۹‏ . 

(۸) _ الفروق للقراني ١ / ١‏ جع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي ۲ / ٠١١‏ البحر المحيط للزركشي۔ ٤‏ / ١١٠٤ء‏ 
شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ۳۷۸ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - IVY‏ 


يمو الفرق بين الر وأية » والشهادة من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث السنة من الأدلة 
النقلية ”“ وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله : « والفرق بين الرواية 
والشهادة ظاهر » وذلك من وجهين : 
احا د عا ات ج 3 ل ااا ن ورجا وان 
كثرن ني باقة بقل» إلا ني موشضصوص للضر “ ورةء وهو ما لا يطلع عليه الرجال ‏ . 
الوجه الثاني: أن الشهادة عار معين؛ فاحتيط له» بخلاف الرواية؛ فإغها في جملة أحكام 
الناس» وينبني عليها القواعد الكلية؛ فالمسلم العاقل لايتجرآ ني مثلها على الكذب» لعظم 
ا لخطر فيهاء ولذلك اعتبر في الشهادة بالزنى أربعة » دون الرواية فيه » ” اه . 

فبين ‏ رجه الله الفرق بينه)ا من وجهين : 
الوجه الأول أن الث هادة فيها معنى التعبد ؛ حيث ل يقبل فيها التساعوحدهن ليس معهنً 


و 


رجل 


(1) _ الرسالة للشافعي ۳۷۲ الإحكام لابن حزم ١‏ / ۱۳۷ أصول السرخسي >٠١ / ١‏ المستصفى للغزالي /١‏ ١١٠١ء‏ 
الإحكام للآمدي ۲ / ٠١١‏ . الفروق للقراني ٤ / ١‏ » كشف الأسرار للبخاري ۲ / ٠٠١‏ » البحر المحيط للزركشي. > / 
٠‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع ۲ / ٠ ٠١١‏ التحبير للمرداوي ۱۸١۷ / ٤‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲ / 
۸ المقنع لابن الملقن ٠٠٠١ / ١‏ تدريب الراوي للسيوطي ١‏ / ۳۹۲ نزهة النظر لابن حجر ٠٠١‏ شرح النووي 
على مسلم ۷١ / ١‏ الفروق في صول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٠٠١ / ١‏ الفروق ني مباحث الكتاب والسنة 
عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ۲٠۸‏ . 

() _ المبسوط للسرخسي ٠١‏ / ۲۷۳ المغني لابن قدامة ٠١٤-۱۲۹ / ۱۴٩‏ . 

(۳) _ مثاله :لو شهدت امرأة على ولادة أخرى . انظر : البحر الرائق لابن نجيم ٤‏ / ۱۷۷ الجاوي للماوردي 
ی لای ا 7 : 

)٤(‏ _ لقوله تعالى : [ والذين يرمون المحصنات ثم لإ يتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا 
أبدا وأولئك هم الفاسقون ) سورة النور آية ٤‏ » انظر : البحر الرائق لابن نجيم ٠۲۳ / ١‏ الكافي لابن عبدالبر ۷۳٥0ء‏ 
ا لحاوي للماوردي ۱۳ / ٤۸١‏ » الكاني لابن قدامة ٠١۹ / ٤‏ . 


(°) _ شرح ختصر الروضة ۲ / NEE‏ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - IK‏ 


ك في شهادة الحدود ‏ » والقصاص ” بخلاف الر واية فإنه قبل فيها الرجال » والنساء 

فاد واو و ا ات و 
استثنت الشر-يعة قبول شهادة النساء منفردات فيا لا بطلع عليه الرجال ؛ كالولادة» 

٤ E " لا٢‎ ° والبكارة‎ 

الخ الان ان الا رن عل ن اا ارو ا و ار غاا 9 ن 

بمعين قال ابن الشاط رحه الله :« قال - أي القرافي -حاكيا عن الامام أبي عبدالله المازري”“ 


المأزري ‏ الشهادة والر واب راف غوف الم كان ارا غاا لا جت مجن 


(۱) _الحدود جمع حد E‏ فلنلالختونمنه س مي البو اب حدأاداً ؛ لأنهيمنع من يدخل الدار . ( ختار الصحاح 
للرازي ۷۷ مادة (ح د د)» التعريفات للجرجاني ٠١١‏ )»وني الأاصطلاح : عقوبة مقدرة شرعافي معصية لتمنع من 
الوقوع في مثلها . ( الإنصاف للمرداوي ٠ ٠٠١ / ٠١‏ الروض المربع للبهوتي ۲ / ۹۸۸) . 

(۲) _ القصاص ني اللغخوذ من قص ١‏ يقتص إقصاصا وقصاصا إذا أخذ منه القود وفعل به مثل مافعل . (غتار 
الصحاح للرازي ٠٠١‏ مادة( ق ص ص )» تاج العروس للزبيدي ۸ / ٠١٤‏ مادة ( ق ص ص ) وفي الاصطلاح : فعل 
مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه . الروض المربع للبهوتي ۲ / ٩٥١‏ » وانظر مسألة عدم قبول شهادة النساء 
وحدهن في الحدود والقصاص في: المبسوط للسرخسي ٠١‏ / ۲۷۳ » البحر الرائق لابن نجيم ۷/ ٠١‏ ٬المغني‏ لابن قدامة 
4 -. 

(۳) _ الرسالة للشافعي ۳۷۳ أصول السرخسي ٠٠٠٤ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠۳۸‏ التحبير للمرداوي > / 
٥۵‏ . 

)٤(‏ _ البكطوقز الب كر وهي المرأة العذراء التي لم تفتض ‏ (تاج العروس للزبيدي ٠١‏ / ۲۳۹ مادة(ب كر)» 
GS E E‏ 

(°) _ الرضاع لغة : شرب اللبن من الثدي . انظر : تاج العروس للزبيدي ٩1 / ١١‏ مادة( ر ضع )» معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس ۳۸١‏ مادة (ر ضع )»وشرعاً: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه .( الجاوي 
للاوردي ۸٠۳ / ۱١‏ الروض المربع للبهوتي ۲/ )٩۱۷‏ . 

(1) _ هو الإمام أبو عبدالله حمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي » ولد سنة ٤٥١‏ ه٠‏ م يكن في عصره للالكية 
في أقطار الأرض أفقه منه » ولا أقوم بمذهبهم » سمع الحديث» وطالع معانيه» واطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب 
والآداب وغير ذلك» وإليه كان يفزع في الفتيا في الفقه له مؤلفات منها : المعلم بفوائد مسلم » إيضاح المحصول في الأصول 
وغيرها » وتوني سنة ٥۳١‏ ه. انظر ترجته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ۲١‏ / ١٠٠٠ء‏ شذرات الذهب لابن العماد 
٤ /٤‏ .الأعلام للزركلي ٦‏ / ۲۷۷ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - I‏ 


e 
لاص ب چ‎ 


فهو الرواية كقوله عليه السلام[ الأ عا ب الك ] والشفعة “في لايقسم لا 
يختص بشخص معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار بخلاف قول 
العدل عند الحاكم هذا عند هذا دينار" إلإمعين لايتعد اه إل غيره فهذا هو الشهادة 
ا ض١‏ » والأول هو الرواية المح ضة » ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك » " اه . 
۶ 2 ۴ے 8 ء۶ 
القواعد الكلية فليست متعلقة بشخص بعينه وقد قر رالامام الطوفي رحمه الله ذلك في 
موضع ثان حيث يقول :« وتقرير هذا الكلام -وإن كان بء وقد أشرنا إليه فيم سبق -: 
هو أن حكم الرواية عام؟ لأنه يشت با حكم عام على هذاالمروي في حقهوحق ‏ غيره؛ 
فالمسلم العاقلء لا تحمله تهمة العداوة والقرابة على أن يتحمل الإأثم العام لی ري 
عدو أو قريب » بخلاف الث هادةء حيث منع من قب وها العداوة بوالقرابة ؛ فما على 


عدوي هذا بالشهادة عليه زوراً » وأنفع قريبي هذا بالشهادة له كذلك» ثم استدرك إثم هذه 


ت 
صر 


الشهادة بفعل قربة من الق أو قربات من صلاة» وصدقة »وصيام وحج وأمر 
تغرف E n‏ 
ال E TT a‏ 
ا 
فبين ٠‏ أن الشهادة فيها مدخل لنفع القريب » والإضرار بالعدو لكونامتعلقة بشخص 
خصوص وفيها جال لاستدراك هذا ا لطا في حق ٠‏ ذلك الشخص بفعل قربة من القرب› 


(1) _ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي ۱ / ۲ حديث رقم ١‏ » ورواه مسلم في كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه 
وسلم ( إن الأعال بالنية ) ٤۸ / ١‏ حديث رقم ٠٠۳١‏ . 

(۲) _ الشفعة : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد ( الكافي 
لابن قدامة ۲ / ۲۳۲ ٠‏ الروض المربع للبهوتي ۱ / ۲۷۹) . 

() _ إدرار الشروق لابن الشاط ٥ / ١‏ . 


® / ۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 
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أو حسنة من الحسنات التي تذهب تلك السيئة بخلاف الخطا في ال واية حيث إن ضررها 
عالإ يطمع في استدراكه » وهذا شاد ني الشهادة أكثر من الرواية لأن الجرأة على الكذب 
فيهاأعظم وزرا . 
ومن هنا صار باب الشهادة أضيق حتى في الأحكام كا شار إلى ذلك اللإمام الطوفي رمه 
الله بقوله :« باب الشهادة أضيق من باب الروايةء بدليل أن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة 
على شهادة الأصل» والرواية بخلاف ذلك » . 
والفرق بين ال واية والش هادة يعتبر من الفروق المهمة عند علماء الأصول حتى إن الإمام 
القرافي رحمه الله شار إلى آنه مكث نحو ثمان سنين يطلب معرفة الفرق بينهها » ويسأل 
الفضلاء » قال رحه الله :« ابتدأت ذا الفرق بين هاتين القاعدتين ؛ لأني أقمت أطلبه نحو 
ثماني سنين فلم أظفر به » وأسأل الفضلاء عن الفرق بينه| »وتحقيق ماهي ة كل واحدة منه) 
فإن كل واحدة منهم| خبر ... » . 
وذكر رحه الله هذين الفرقين صراحة ؛ لقوتي)| » وظهورهما » إلا أنه خلال بيانه لشر-وط 
الرواية» وكلامه على الجرح » والتعديل » ومعناهما » وأحكامه| ذكر بعض الفروق الأخرى 
فمن ذلك : 
الفرق بينهما من حيث العدد فقال رحمه الله :« اختلف الناس في اعتبار العددفي الجرح › 
والتعديل » أي : هل يعتبر فيه اثنان ؛فصاعدا » أو يكفي فيه واحد» والمراد بالعدد اثنان 
فصاعداً . 


فقال قوم : لا بد منهم| ني اجرح » والتعديل في الرواية »قياس على الشهادة » وهو قول بعض 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۲۱۷ . 

. ٤ / ١ الفروق للقرافي‎ _ )( 

(۳) _ المقنع لابن الملقن ٠٠٠١ / ١‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ١‏ / ۲۳۸ تدريب الراوي للسيوطي 
۴١‏ وإليه ذهب بعض المعتزلة انظر : المعتمد لأب الحسین ۲ / ٠۲١۷‏ . 
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وقال قوم : لا يعتبر العدد فيه » لا في الرواية » ولا في الشهادة . 
ومأخذ الخلاف أن الجرح » والتعديل شهادة فيلزم فيه العدد » أورواية” ؛ فيكفي فيه الواحد» 
وعندنا - وهو قول القاضي أبي بكر والأكثرين ”“ - إنها يعتبر العدد ني اجرح » والتعديل » 
ني الشهادة » دون الرواية  »‏ اه . 
والفرق بينه)ا من حيث انتفاء العداوة » والقرابة » ووجودهما فقال رححمه الله : « لا يشترط 
ذكورية الراوي » ولا رؤيته » لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب ... » ولا عدم 
العداوة والقرابة » لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص » بخلاف الشهادة ». 
فبين ‏ رحه الله أن الروايةلا ي شترط فيها عدم العداوة » أو عدم القرابة » ونحو ذلك » بخلاف 
الشهادة فلاتقبل شهادة العدو على عدوه » ولا القريب لقريبه على تفصيل عند الفقهاء 
رحمهم الله . ۰ 
Sg E ARE O SSS gE ES‏ 


)°) 0 1 0 8 N 
. ` » البابين فروق كثيرة » وحينئذ يمتنع القياس‎ 


)١(‏ _ وحكى الحافظ ابن حجر رجه الله أن اشتراط العدد لقبول الحديث ل يصرح به أحد من المحدثين انظر : النكت على 
کتاب ابن الصلاح لابن حجر ۱ / ۲۳۸ . 

() _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠١۷‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ _ انظر: المبسوط للسرخسي۔ ٠ ٠٠١ / ٠١‏ الكافي لابن عبدالبر ٤٦١‏ » الحاوي للماوردي ۳۳١ / ٠۷١‏ المغني لابن 
قدامة ۱۸١ / ۱٤‏ . 

(°) _ انظر الفروق الأخرى في : الرسالة للشافعي ۳۷۳ . قواطع الأدلة لابن السمعاني ٠٤٠١ / ١‏ .الإحكام للآمدي 
۲ »۷ جع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي ۲ / ٠١١‏ البحر المحيط للزركشي ٤٠١ / ٤‏ » شرح الكوكب المنير 
لابن النجار ۲ / ١۹‏ إدرار الشروق لابن الشاط ٦ / ١‏ المقنع لابن الملقن ٠٠٠٠ / ١‏ النكت على كتاب ابن الصلاح 
لابن حجر ١‏ / ۲۳۸ » تدريب الراوي للسيوطي ١‏ / ۳۹۳ . الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث 


هشام السعيد ۲٠١‏ . 
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ويتلخص ما سبق أنه يمكالجفريق بين الر واية » والش هادة من خسة وجوه : 

الوجه الأول :من حيث التعبد . 

الوجه الثاني : من حقشاتفك الرواية تتعلتق بأمر عام » والش هادة تتعلق بأمر خاص › 

وقضية معينة . ٠‏ ۰ ۰ 

الوجه الثالث : من حيث العده حيث لا يشترط في الر ٴواية العدد ؛ بخلاف الشهادة فإنه 

يشترط فيها العدد » وهو ختلف بحسب اختلاف القضايا المشهود فيها . 

الوجه الرابع : من حيث تأثير وجود العداوة وعدمهاء حيث لا تعتبر مؤثرة في الرواية ؛ 
بخلاف الشً هادة التي لا تقبل من العدو على عدو ه لمكان التهمة . 

الوجه الخامس : من حيث تأثير وجود القرابة المؤثرة وعدمهاء حيث لا تعتبر مؤثرة في 


الرواية ؛ بخلاف الش هادة التى لا تقبل من الوالدين للولد » والعكس لكان التهمة . 
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المببحث السابع 
الفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف 


لو ا ا ق ق »أي وقعوجدً» 
واسخدثت ‏ حبرا » آي وجدتخبرا جديدا ‏ . 

واصطلاحا : ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسله ‏ . 

ال س ل :دال قیم » وعل ح بص عإلكسر اأص ح٠‏ صقو 
زافطااجا ا اتل ااك الل العاط نم غر شنو غو غ ١‏ : 


ئر لاو 


ا ي القبيح »حرس الي الف س ناء ورجلس ن » وامحاقس نة 
وج ا 

واصطلاحا الخر اطتل بنقإعدلخفيف الض بطمن غير شذوؤلاء لة ادقمة © . 

والضعيف E N‏ ا 


و۶ ا (Vv)‏ 


ا 0 ا و‌ 8 a‏ ا 2 و‌ ا 
اض ۓAaAA Co‏ وا ص وها ص ۓ AA‏ 
عیره » وجوم ع افو و 


واصطلاحا : ما إ مع صفة الصحيح » والحسن ‏ . 


(1) _ الصحاح للجوهري ١١١ / ١‏ مادة(ح د ث)» لسان العرب لابن منظور ۲ / ١١١‏ مادة(ح د ث) القاموس 
المحيط للفيروزابادي ٠١۷‏ مادة(ح د ث). 

(۲) _ نزهة النظر لابن حجر ٥١‏ » فتح المغيث للسخاوي ٠۲١ / ١‏ تدريب الراوي للسيوطي ۱ / ۲۹ . 

(۳) _ الصحاح للجوهري ۳۸١ / ١‏ مادة( ص حح )» ختار الصحاح للرازي ۱۹۲ مادة( صح ح). 

)٤(‏ _ علوم الحديث لابن الصلاح ١١‏ المقنع لابن الملقن ٠٤١ / ١‏ نزهة النظر لابن حجر ۸۲ تدريب الراوي 
للسيوطي ١‏ / 8 

() _ ختار الصحاح للرازي ۸۲ مادة (ح س ن)» لسان العرب لابن منظور ١٠١ / ٠۳‏ مادة(ح س ن). 

(1) _ نزهة النظر لابن حجر ٩١‏ » تدريب الراوي للسيوطي ٠١١ / ١‏ . 

(۷) _ لسان العرب لابن منظور ۲٠۳ / ٩‏ مادة( ضع ف )» ختار الصحاح للرازي ۲٠٤‏ مادة(ض ع ف). 

(۸) _ النكت الوفية للبقاعي ٠۳٠٤ / ١‏ تدريب الراوي للسيوطي ۱ / ٠۹١‏ . 
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يعتبر الفرق بين الحديث الصحيح » والحسنوالض ‏ عيف من الفروق المتعلقة بمباحث 
الس نة من الأدلة النقلية ° » وقد أشار الإمام الطوفي رحه الله إلى الفرق بينها بقوله :«وهذا 
فر ق المحدثون بيلص حيح » والحسن‌والض ‏ عيف . 
فالصحيح : رواية مشهور العدالة ال الم ميهة قادحة »غير الفسق ‏ . 
والحسن رواية المستورين . 
والض عيف : رواية المجروحيفسق بظوعف حفظ » اه. 
فبين ”ر حه الله الفرق بين الحديث الصً حيح » والحسنوالض عيفمن حيث صفة ال اوي 
فالحديث الصحيح ما كان راويه مشهورا بالعدالة » وسال ما من العلة القادحة » فأما العدالة 
فهي :صفة راسخة في الس تحمل على م لازمة التقوى »وال روءة » وترك الكبائر » 
وال ا 
وأماالعلة القذحة فهيشبغامض ” خفي قادح مع أنالظ اهل لامة منه ‏ . 
وأما الحديث الحسن فجعله الإمام الطوفي رحمه الله من رواية المستورين » والمستور : هو 
الذي لم تتحقتق أهليته “ » وما ذهب إليه هو أحد تعريفات الحسن عند العلماء » حيث إن 


العلاء رحمهم الله اختلفوا في تعريف الحسن|ختلافا كبيراً حتى قال اللإمام الذهبي رحه الله : 


() _ المقنع لابن الملقن ٤١ / ١‏ » نزهة النظر لابن حجر ۸۲ تدريب الراوي للسيوطي ۱ / ٠۹١-٦۲‏ . 

(۲) _ العدالة لخة : التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۷1۸ مادة(ع دل)» 
لسان العرب لابن منظور ٤١ / ١١‏ مادة(ع دل). 

(۳) _ الفسق لغة : الترك لأمر الله عزوجل والخروج عن طريق احق سبحانه . ( تاج العروس للزبيدي ٠۲ / ۲١‏ مادة 
(ف س ق )» وي اصطلاح المحدثين : ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة . ( فتح المغيث للسخاوي ۲ / ٠١۹‏ ) . 

. ٠٤۸ /۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(°) _ نزهة النظر لابن حجر ٠۸۳‏ الإحكام للآمدي ۲ / ٩١‏ » التحبير للمرداوي ٤‏ / ۱۸0۸ . 

() _ اليواقيت والدرر للمناوي ۲ / ٦٦‏ » تدريب الراوي للسيوطي ۱ / ۲۹۵ . 


(۷) _ علوم الحديث لابن الصلاح ٠۳١‏ بمعنى أنه لم تتحقق عدالته ولا جرحه . 
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« لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها » فإنا على إياس من 
ذلك». “اھ 
وقد أشار الإمام ابن الصلاح إلى ذلك أيضا بعد إيراده لعدة تعريفات له فقال : « كل هذا 
م قن الخال ب ول فا د كو ال دى و الط ان ا فل او حن 
الصحيح » وقد أمعنت النظر في ذلك » والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع 
استعماهم فتنةح لي » واتضح أن الحديث الحسن قسمان : أحدهما : الحديث الذي لا يخلو 
رجال إسناده من مستور ل تنحقق آهلیته غير أنه لیس مغفلا كثبر الخطأ فيم) يرويه » ولاهو 
ea CE OE os‏ 
ضس تى ..... القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالص دق » والأمانة غير أنه م يبلغ 
درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ » والإتقان » . ° اه 
فبين ١‏ الإمام ابن الصلاح نوعي الحديث الحسن » واقتصر الإمام الطوفي رحه الله على أحدهما 
من كونه من رواية المستورين » والحديث الذي جاء من رواية المستورين هو الحسن لغيره › 
وأما القسم الثاني الذي ذكره الإمام ابن الصلاح فهو الحسن لذاته » ونجد أن الإمام ابن 
حجر رحه الله آشار إلى ذلك في تعريفه للحديث الحسن أنه ما خف ضبط الراوي فيه » ثم 
قال إن خف الضبط فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج » وهو الذي يكون حب نه بسبب 
الإعتضاد » نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه » . ” اه 
وقال الإمام المناوي رحه الله : « قال بعض المحققيزوأحسن ماي دأ به الحسن أن يقال : 


هر شي الضاد ق او الستر ر الد اه 


() _ الموقظة للذهبي ٤٠‏ . 
(۲) _ علوم الحديث لابن الصلاح ٠١‏ . 
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والجامع بين الحديث الصحيح » والحسن أنمم| يشتركان في القبول » والاحتجاج )© » 
وإلى هذا أشار الإمام النووي رحه الله بقوله : « ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به » وإن 
كان دونه في القوة » وههذا أدرجته في نوع الصحيح »  .‏ اه 
ولما كان الحديث الحسن مشارك للحديث الصحيح في الاحتجاج به » وإن كان دونه » 
ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض ناسب أن يذكر الإمام الطوفي رمه الله 
الفرق بينه| » وبين الحديث الضعيف » فالحديث الضعيف مالم يجمع صفة الحديث 
الصحيح » والحسن كا تقدم » والإمام الظيوأشار إلى آنه من رواية المجروحين بفسق » أو 
ضعف حفظ ANI NaS UREN SEN‏ 
من جهة العدالة ء والحفظ . 
ويلاحظ من تفريق المصنف رحه الله بين أنواع الحديث الثلاثة نه اقتصر في التفريق بينها من 
جهة عدالة الراوي » وعدمها» أو جهالتهاء فمن كان مشهور العدالة فحديثه يوصف 
بالصحيح » ومن كان مجهول العدالة » والفسق وهو المستور فحديثه هو الحسن » ومن كان 
مجروحا بالفسق » أو ضعف الحفظ فحديثه ضعيف على اختلاف مراتبه . 


(۱) _ اختصار علوم الحدیث لابن کثیر ۳۷ تدريب الراوي للسيوطي ۱ / ۱۷۳ » اليواقيت والدرر للمناوي ۱ / .٠۹۰‏ 
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الميحث الثامن 


الفرق بين خر ججهول الحال وروايته 


ارا ل واا ا و و ر حه ر الال ف ا 
ن ا ع 

وأا وا ال ادوا ا 

والجهل لغ : خلاف العلم » فالمجهول في اللغة هو غير المعلوم » وقد جهله فلانجه لاء 

وجهالة وتال : إذأظهرالجهل ‏ »وأرى من نفسه ذلك » وليس به . 

وأما في الاصطلاح : فهواعتقاد المعتقد على ما ليس به . 

ومجهول الحال في الاصطلاح هو اللوي الذي ل عرف فيه تعديل * ولا تجري” ‏ . 
يعتبر الفرق بين خبر مجهول الحال » وروايته من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث السنة 
من الأدلة النقلية » وقد أشار الإمام الطوفي رحه الله إلى الفرق بينه| بقوله :« وأما قبول قول 
اللجهول في ملك الأمةء وخلوها عن النكاح؛ فهو رخحصةلُسيس الحاجة إلى المعاملات» 
ولزوم الحرج »وا مشقة» من وجوب البحث عن عدالة كل بائع » ومعامل» حتى مع العلم 
بفسقه» أي:حتى ولو علمنا فسق الإنسان» قبلنا قوله فيا يي ملكه من أمة »وغيرها؛ 


فنشتريه منه» ونرتب عليه أحكام ا ملك من إباحة وطء » واستخدام » ونحوه. 


() _ ختار الصحاح للرازي ٩۸‏ مادة (خ ب ر)ء لسان العرب لابن منظور ۲۲١ / ٤‏ مادة(خ ب ر). 

() _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٠ ٠‏ وانظر تعريفات الخ في : المستصفى للغزالي ١‏ / ۲۲ » التمهيد لأي الخطاب 
۳ المحصول للرازي ١‏ / ۲ الاحکام للآمدي ۲ / ۸ شرح الکو کب المنير لابن النجار ۲ / ۳ 

(۲) _ ختار الصحاح للرازي ١مادة(‏ ج هل )» لسان العرب لابن منظور ١١‏ / ۲۹ مادة( ج هل). 


. ٠٤١ / ۲ اليواقيت والدرر للمناوي‎ » ٠١١ نزهة النظر لابن حجر‎ ٠ ٠٠١ / ١ المقنع لابن الملقن‎ _ )١( 
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وأما قبول قوله في بقية الأحكام التي ذكروهاء كنجاسة الماء وطهارته» ونحوه فممنوع» أي: 
لا نسلم قبول قوله فيه» وإن سلمناه لمكن الفرق بينه وبين الرواية» أن هذه أحكام جزئية 
لا تعظم المفسدة في قبوها منه» بخلاف قبول روايته» فإن فيه إثبات شرع عام» تعظم المغسدة 
بتقدير الكذب فيه » فإن من قال: أنلتطهر ؛ فصوا خلفي؛ فبتقدير كذبه» إنم| يفسد علينا 
تلك الصلاة فقط في نفس الأمر» لا في ظاهر الحكم» وأما من روى لنا أن مس أ الذكرء وأكل 
لحم الجزورء لا ينقض الوضوء؛ فبتقدير الكذب في مثل هذا يبطل صلاة عالكثير »ولا يلزم 
من جواز قبول القول فی) خف ضرره جواز قبوله فی) یعظم ضرره» والله تعالی أعلم »"اه. 
نین رخا أن فول فول شرل اال ياملات و رها فو اساد ورش 
سببها مسيس حاجة الناس إلى المعاملات » وحصول الجرج والمشقة لو حكمنا بوجوب 
الببحث عن عدالة كل بائع ومعامل » وكأنه بهذا يشير إلى أن الأصل عدم القبول » ولكن 
EE EE‏ 
مجهول الحال في المعاملات » وأما بالنسبة لروايته فإن المغفسدة أعظم لو قبلناها لما فيها من 
زات عاتب هه عض رر س ن اوا ف وا ا 
فإن قبول خير مجهول الحال مفسدته أقل ‏ من مفسدة قبول روالففالضر ١‏ رفي حال كذبه 
في الخبر حاص بخلاف الضرر في حال كذبه في روايته فإنه عام" » ثم إن الحرج في عدم قبول 
خبره في المعاملة أعظم من عدم قبوها بخلاف الرواية » فإنا حرج في قبوها أعظم من رد هاء 
وتلخص من هذا وجود الفرق من وجهين : 
الوجه الأول : أن القبول لقول مجهول الحال مفسدته أقل من مفسدة عدم قبوله » أو التوقف 


عن قبوله تی ي خت عن عدالته : 


() _ شرح ختصر الروضة ۲ / 00ا . 
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الوجه الثاني أن مفسدة قبول رواية جهول الجال أعظم من مفسدة رده الفر ١‏ رفي 
قبول روايته عام" من جهة إثبات تشريع عام تعظم المفسدة بتقدير الكذب فيه ؛ بخلاف ما إِذا 
ا چ 

وتابع الإمام الطوفي رحه الله الإمام ابن قدامة في المسألة حيث ذهب الإمام ابن قدامة رمه 
الله إلى قبول قول العاقد رخصة حتى مع ظهور فسقه ؛ فقال ره الله :« وأما قول العاقد : 
فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه ؛ لمسيس الحاجة إلى المعاملات » وأماالخبر عن نجاسة 
وله فاا نامه اه 

وقد وافق الإمام الطوفي رحه الله جمهور أهل العلم ”“ في عدم قبول رواية مجهول الحال» 
وخالف الام أبو حنيفة » وأكثر الحنفية ر مهم الله وقبلوا روایته ” . 


وقد استدل الطوني رحه الله على عدم قبول روايته بدليل النقل » وهو قوله تعالى: يتأ 


2ے ےو رہہ سے All‏ ّ ت ء ٍ 
الین ٤‏ اموا إن جا اصق بنا بيا 4 هامر الله بالتبين ٠‏ »والقّبت في الأخبار عموما 


ge» 
ا‎ 


فدخل في هذا العموم مجهول الحال» كا احتج بدليل العقل بقياس رد روايته على رد شهادته 
في العتقوبات دفعاً لاحتمال مفسدة الكذب فيه) ‏ » ثم إن مجهول الحال إذا روى ثبت 
شرعا عاما تعظم المفسدة فيه بتقدير كذبه في روايته لذلك الخبر . 


() _ روضة الناظر لابن قدامة ۱ / ۳۹۳ . 
(۲) _ شرح اللمع للشيرازي ۲ / 1۹ المستصفى للغزالي ٠١١ / ١‏ الإحكام للآمدي ۲ / ٩١‏ شرح تنقيح الفصول 
للقراني ۳٠٤‏ » نهاية السول للإسنوي ۳/ ۱١۸‏ » شرح العضد على ابن الجحاجب ٠٤ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي۔ 
/٤‏ ۰ التحبیر للمرداوي ۰۱۸٥۸ / ٤‏ التقریر والتحبیر لابن آمیر حاج ۲ / ٠۳۲۹‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
۳ »إرشاد الفحول للشوكاني ۲٠۹‏ » اختصار علوم الحديث لابن كثير ٩١‏ فتح المغيث للسخاوي ۲/ »۲٠۲‏ 
تدريب الراوي للسيوطي ۱ / ۳۷۲ اليواقيت والدرر للمناوي ۲ / ٠٤١‏ . 

(۲) _ صول السرخسي۔ ۱ / ٠٠۲‏ كشف الأسرار للبخاري ۲ / ۳۸١‏ »رفع الحاجب للسبكي ۲/ ۳۸۳ التقرير 
والتحبیر لابن امیر حاج ۲ / ۳۲۹ تيسير التحرير لمیر بادشاه ۳ / ٤۸‏ » الإحكام للآمدي ۲ / ٩١‏ »إرشاد الفحول 

. ۲٠۹ للشوکاني‎ 

. ٦ سورة الحجرات آية‎ _ )٤( 

(°) _ الإاحکام للآمدي ۲/ ٩۰‏ . 
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الميحث التاسع 


الفرق بين قول الصحابي ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 


وبين ( آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 


الصحابي : « من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق الصحبة » ولو ساعة » أو 
لحظة» ورآه مع الإیمان به  »‏ . 
يعتبر الفرق بين قول الصحابي ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » وبين ( آمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) من الفروق الأصولية المتعلققمباحث الس نة من الأدلة النقلية ”> 
وقد اعتنى الأصوليون ببيانها » ومنهم المصنف رحه الله حيث يقول : « قوله: ثم مر 
رسول ˆ الله صلی الله عليه وسلم ) بکذاء أو هى عن كذا . 
هذه الرتبة الثالثة» فحكمه حكم الذي قبله» وهو قوله: ( قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) » في حمله على السماع» لکنه دون قوله: ( قال رسول الله صلی الله عليه وسلم )» من 
وجھین : 
أحدهما : احتمال الواسطة في قوله: ( آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » آو غہى» بخلاف 
قوله: ( قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ) . 
واعلم أنا قد بينًا أن قوله: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » يحتمل الواسطة أيضا ؛ 
فلا يصح الفرق بينه وبين قوله: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠)‏ لعدم احتمال 
(1) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٠ ۱۸١‏ وانظر تعريف الصحابي في : نزهة النظر لابن حجر ۱٤۹‏ » فتح المغيث للسخاوي 
٤‏ / ۰۸ الیواقیت والدررللمناوي ۲/ ۲۰۰ . 
(۲) _ انظر مراتب تحمل الحديث وكيفية الرواية في : نزهة النظر لابن حجر ۱۹۸ » اليواقیت والدررللمناوي ۲ / ۲۸۸٠ء‏ 
المستصفى للغزالي ١‏ / ۱۲۹ اللإحكام للآمدي ۲ / ٠ ٠١١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ۳۷۳ » شرح العضد على ابن 
الحاجب ۲ / 1۸ » نهاية السول للإسنوي ۳/ ۱۹۳ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمدا١‏ / ۷٤ء‏ 


الفروق ني مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ١۷١‏ . 
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الواسطة في ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » واحتا ها في ( مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) » نعم احتمال الواسطة في ( آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » أقوى منه في 
قوله: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لن سماعه من يروي أمر الرسول ونهيه؛ 
فيحكيه عنه» ويضيفه إلى الرسول بواسطة من سمع منه قرب » وأكثر من قوله: ( قال ) مع 
اة الاس 
الوجه الثاني: في الفرق بين ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » و ( آمر رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ) : أن لفظ ( قال مفظ حبري" لا احتمال فیه» ولا اشتباه» بخلاف قوله: 
مررّسول ‏ الله صلى الله عليه وسلم )» فإن الأمر والنهي مشتفع صيغه ومعاذ يه؛ فيحتمل 
أن هذا الراوي اعتقد ما ليس أمر ا أمر اء وماليس ًا ياء لاختلاف الناس في الأمر 
والنهي» حتى قال بعض أهل الظاهر :لا حجة فيه ما لم ّل الاَظء لكن مع هذا الاحتال؛ 
فالظ اهر له لم صرح بنقل الأمر بقوله: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ إلا بعد 
و فک ها اط اهر و اج غا ولك ا عال: 
وإنما قلنا: إن الظاهر آنه ما نقل الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلا بعد معرفة 
حقيقته؛ لأن معرفة الأمر مستفادة من الأخة» وهم - يعني الصحابة -أهل الأغة؛ فلا يخفى 
عليهم لفظ الأمر من غيره . 
ثم إن الصحابة م يكن بينهم في صيغة الأمر » والنهي ونحوها خلاف" حتى يقال: إن 
الراوي بحتمل أن يشتبه عليه ا مراد من الأمر» بل كان عندهم معلوم ًا بالضر ١‏ ورةمن لغته 
من غير اشتباه ولا احتمال» وإنم| وقع الخلاف في الأمر فيم بين الأصوليين بعد عصر- 
الصحابة رضي الله عنهم بكثير» وذلك لا يستلزم اختلاف الص سحابة فيه» واشتباهه 


علیهہ» اه 


(۱) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠۹۲‏ . 
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فنجد أن المصنف رحه الله ذكر الجامع بين لفظ ( قال ) و ( آمر ) وأنه) يشتركان في أصل 
علا باع فكلاالافظين هما حكم السماع . 
ثم بين “ الفرق بين قول الراوي ( قال ) » وبين قوله مر ) من وجهين : 
الوجه الأول : احتمال الواسطة في قول الراوي : ( آمر ) » دون قوله : ( قال ) إلا آنه رحه الله 
قد ضعف هذا التفريق ولم يعتبره فرق بينها » وذلك لأنقد رجح احتمال الواسطة أيضا في 
قول الراوي : ( قال )» وبهذا صار التفريق بينه| من هذا الجانب ضعيفا ؛ لاستوائه| في 
احتمال الواسطة في كىلى حلاف في قو تما »وضعفها في الأمظين المذكورين . 
وترجيحه رحه الله لاحتمال الواسطة في قول الصحابي ( قال رسول الله ) هو خلاف ما 
ذهب إليه كثير من العلماء رحمهم الله من الأصوليين » والمحدثين ‏ » وهو الصحيح من 
مذهب الحنابلة ‏ » وقد تابع رحه الله في ذلك أبا ا لخطاب “من الحنابلة والباقلاني وجمعا 
من العلماء » ونسبه بعضهم إلى الأشعرية “. 
الوجه الثاني : من جهة وجود الاحتمال في قول الصحابي : مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) دون قوله : ( قال رسول الله صل الله عليه وسلم جيث يحتمل أن الص حابي اعتقد 
ما ليس أمرا أمراً » وما ليس نيا هيا » وهذا الاحتمال وإن كان مرجوحا » والراجح أنه على 


() _ الكفاية للخطيب ٠۹‏ المستصفى للغزالي ١‏ / ۲۹ء شرح العضد على ابن ا لحاجب ۲ / ٦۸‏ » جع الجوامع لابن 
السبكي مع شرح المحلي ۲ / ۱۷۳ »رفع الجحاجب للسبكي ۲ / ٤0۷‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه ٦۸ / ٣‏ فواتح 
الر موت للأنصاري ۲ / ٠١١‏ . 

(۲) _ أصول ابن مفلح ۲ / ٥۸۰‏ » التحبیر للمرداوي ٩‏ / ۰۲۰۱۲ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ٤۸١‏ . 
(۳)_هو الإمام أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي » الفقيه الحنبلي الأصول الفرضي الأديب 
الشاعر » ولد سنة ٤۳١‏ ه» سمع من القاضي أبي يعلى وتفقه عليه » كان بارعا في مذهب الحنابلة » تولى التدريس والإفتاء» 
له مؤلفات منها : المداية في الفقه » والتهذيب في الفرائض » والتمهيد في أصول الفقه » توفي سنة ٥٠١‏ ه ببغداد . انظر 
ترجمته ني : سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۹ / ۳٤۸‏ المدخل لابن بدران ۲٠٠١‏ الأعلام للزركلي ٠‏ / ۱. 

)٤(‏ _ العدة لآي يعلى ۳ / ۹۹۹٩‏ » التبصر-ة للشيرازي ٠٠٠١‏ المستصفى للغزالي ١‏ / ١٠ء‏ التمهيد لأ الخطاب 
۸٠١ ۳‏ البحر المحيط للزرکشي ٤‏ / ۰۳۷۳ تسیر التحریر لمیر بادشاه ۳ / ۸١‏ فواتح الروت للأنصاري ۲/ .٠١١‏ 
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ظاهره إلا أنه رضعفلط. يغة بخلاف قول الصحابي : ( قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم) حيث لا احتمال فيه لأن دلالته على القولص ية . 

وقد تابع المرداوي رحه الله » وغيره ”الإمام الطوني ني إثبات الفرق بين هاتين الصيغتين 
بالوجهين السابقين » وذلك حيث يقول :« قوله ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا...) 
فحكمه حكم ( قال النبي صلى الله عليه وسلم ) لكتّه في الد لالة دون ذلك ؛ لاحتال 
الواسطة » واعتقاد ما ليس بأمر ولا نمي أمراً ونهياً ‏ لكن الظاهر أنه هر ٠۔ح‏ بنقل الأمر 


لا بعد جز قیقغه ...» |٩‏ 
ا بعل جز مه بو جود حمیهته ...) هھ 


)١(‏ _ انظر : المستصفى للغزالي ٠١١ / ١‏ المحصول للرازي ٠ ٤٤٥ / ٤‏ الإبهاج للسبكي ٠۳۷٤ /٣١‏ البحر المحيط 
للزرکشي ۳/ ٤۳١‏ » التحبیر للمرداوي ٩‏ / ۲۰۱۴۲ . 

(۳) _ البحر المحيط للزرکشي ٤‏ / ۳۷۳ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲/ ٤٠١‏ . 

(۳) _ التحبیر للمرداوي ۵ / ۲۰۱۲ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


المببحث العاشر 
الفرق بين قول الراوي ( حدثني ) و معت ) 


يعتبر الفرق بين قول الراوي ل( ثني ) » وقوله له ٣ْ‏ ) من الفروق الأصولية المتعلقة 
بمباحث الس نة من الأدلة النقلية » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه) 
بقوله :بين سمعت» وحلتي» وأخواتها فرق وهو أن حد ثي » ونحوه: يكون الراوي 
مقصوة بالحديث »ولابدٌء على ظاهر الافظ» بخلاف سمعته يقول» إذ لا يلزم أن يكون 
الراوي مقصوة بالحديث» بل جاز أن الحديث لغيره» وسمعه هوء كما في شهادة 
ا 
وهذا الفرق قصد به رحمه الله أن صيغة (حدثني ) ونحوها ك خأ برني » وأثبأني» 
وش افه ني) ‏ قصد فيها المحدث أن يسمع الراوي الحديث لأن هذا هو ظاهر دلالة اللفظ ؛ 
بخلاف ما إذا عبر “ الراوي بقوله : ( سمعته يقولفإن قصد الراوي بالحديث تمل " لأنه 
يجوز أن يحدث به الغير » ويسمعه الراوي ؛ فيحق لنهبأعبر ˆ بالسماع مغهأغير مقصود 
بالروّاية » وقد ش به ذلك بشهادة من كان مستخفياً »وسمهاايتقر بحق أومظلمة قان 
e a SNE e aE EAE‏ 


(1) _ علوم الحديث لابن الصلاح ٠١١‏ + المقنع لابن الملقن ١‏ / ۲۹۳ » نزهة النظر لابن حجر ۹١ء‏ تدريب الراوي 
للسيوطي ٤۹ / ١‏ » المستصفى للغزالي ١‏ / ۱۲۹ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۳۷۴‏ شرح العضد على ابن الحاجب 
٠۸ ۲‏ جع الجوامع بشر-ح المحلي ۲ / ٠۷۳‏ تيسير التحرير لآمير بادشاه ٠ 1۸ /١‏ فواتح الر هوت للأنصاري 
١ ۲‏ . الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٠٠١‏ . 

)١(‏ _ المستخفي : هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره » ولايعلم به » مثل من يجحد الحق علانية ويقربه 
سرا » فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم با ليسمعا إقراره به » ثم يشهدا به غهذا ما يس مى بشهادة المستخفي » وهي 
مقبولة على الرواية الصحيحة في المذهب . المغني لابن قدامة ۲٠١ / ٠٤١‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۱۸۸ . 

. _المصدر السابق‎ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ES‏ 
ي : 


يعبر “ بالسماع مع عدم قصد القائل ان يسمعه » فدل على أن هذه الصيغة لا يقصد 
فيها السامع بالتّقل وال واية . 
وما ذهب إليه رحمه الله من التفريق بينه| ليس تفريقاً في حجية أحدها على الآخر » أو 

تقديم أحدهما على الآخر » بل هو تقديم من جهة اختصاص الس اعاس امع » أو اشتراكه 
مع غيره » فالإمام رحه الله قد جعل كلا من لفظ ( سمعت ) » ولفظ ( حدثنيف)مرتبة 

واحدة كاهو مذهب عامة أهل العلم رحمهم الله . ۰ 
إلا أن الإمام ابن القطان “ رحه الله حالف في هذا فجعل صيغة ل عات ) آكد من صيغة 
(حدثني » وأخواتها ) فقال الإمام الزركشي۔ عنه :« فلألفاظ الصحابي مراتب : الأولى : 
وهي آقواها ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا» أو حدثني » أو آخبرني » 
أو شافهني ) لعدم احتال الواسطة » وهو حجةاتفاقاً » وجعل ابن القطان قول المحدث 
( سمعت ) آکد ؛ لاآنه جوز أن یکون معنی ( حدثنا )حد ٴث قومنا كقول الحسن خطبنا ابن 


۳ 
عباس اک 


ء۲۸٨۸‎ / ۲ اليواقيت والدرر للمناوي‎ » ٠١١ انظر : نزهة النظر لابن حجر ۱۹۸ » اختصار علوم الحديث لابن كثير‎ _ )١( 
شرح الكوكب‎ ٠۲١٠١ / ١ التحبير للمرداوي‎ ٠۳۷۳ / ٤ شرح تنقيح الفصول للقراني ۳۷۳ البحر المحيط للزركشي۔‎ 
. ٤۸١ / ۲ امبر لابن النجار‎ 

(۲) _ هو الإمام أبو ا لحسن علي بن محمد بن عبدالملك الحميري الكتامي المخربي الفاسي المالكي المعروف بابن القطان » ولد 
سنة ٠٦۲‏ ه» كان من أبصر الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأساء رجاله »له مؤلفات منها : النظر في أحكام النظر 
وغيرهاء توفي سنة 1۲۸ ه. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۲ / ٠۳٠١‏ شذرات الذهب لابن العماد 
٥‏ الاعلام للزرکلي ٤‏ / ۳۳۱ . 

(۲) _ البحر المحيط للزركشي ٠۷۳ / ٤‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


المىيحث الحادى عشر 


الفرق بين قول الراوي ( أخبرنا ) و ( حدثنا ) و ( نبنا ) 


النباً هو : الخبر » والجمع أنباء » وإن لفلاتبا E TT‏ 
بمعنىفاعل للمبالغة من التأ »وهو الخبر لأنه أنباً عن الله ؛ أي آخير . 

يعتبر الفرق بين قول الراوي ( أخبرنا ) »و ( حدثنا) » و (أنبآنا) من الفروق الأصولية 
امتعلققمباحث الس نة من الأدلة النقلية ‏ ء وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله بيان الفرق 
ينها بقوله :«إذا قال الشيخ لله ع" مثلاً : أخبرنا فلان بحديث كذا؛ فهل للراوي أن يقول: 
حدني شیخنا فلان. قال: حدثنا فلان بحدیث کذا ؟ فيه روایتان : 

ااا ر و ر ا 
مشتق " من الخبر» والحديث» والنباً» وهي واحدة. ذكره ابن فارس في كتاب مفرد له في علم 
الحديث . 

والرواية الثانية :المنع» لاختلاف مقتضى. الاّفظين اصطلا حا » أي :في اصطلاح ا لمحد ثين؛ 
فانم يخصون لفظ حاتنا بها سمع من لفظ الث يخ» وأخبرنا يصلح عندهم لذلك» ولماڈرئ 
على الشيخ؛ فأقربه؛ فالإخبار آعم من التحديث » وأنبأنا بطلقها المتأخرون على الإجازة 
والمتقدمون يطلقونا بمعنى أخبرنا » أو حدثناوالاصطلاح في كللفظ يقضي۔ على وضع ۔ ه 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۳۳١‏ مادة ( ن ب أ)» لسان العرب لابن منظور ٠١۲ / ١‏ مادة(ن ب أ). 

(۲) _ علوم الحديث لابن الصلاح ٠١١‏ + المقنع لابن الملقن ١‏ / ۲۹۳ » نزهة النظر لابن حجر ۸١ء‏ تدريب الراوي 
للسيوطي ٤۱۹ / ١‏ المستصفى للغزالي ١‏ / ۱۲۹ شرح تنقيح الفصول للقراني ۳۷۳ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ 
٠ ۸ /‏ جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي ۲ / ۱۷۳ » تيسير التحریر لأمیر بادشاه ۳ / ٠1۸‏ فواتح الرموت 
للأنصاري ۲ / ٠١١‏ » الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٠.٤٠١ / ١‏ الفروق في مباحث الكتاب والسنة 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - PE‏ 
اللغوي» ويقدم عليه وهذا كانت الحقيقة الشرعية مقدمة عل الفريةء تقديا" لاصطلاح 
الشر “ع على وضع الأخة» "اه . 
فبين ١‏ رحه الله أن هناك روايتين » فالرواية الأولى على الترادف بينه) اعتبارا للوضع 
اللغوي في لغة العرب ‏ . 
والرواية الثلقةق بينهها حيث ي ص لفظ (حدثنا) بها سمع من لفظ الشيخ . 
وأما ( أخبرنا مإنه أعم من ذلك فيشمله » ويشمل ما إذا وئ على الشيخ فأقر به . 
وأما ( أنبأنا )فإما مبنية عل الأجازة عند المغأحرين ؛ بخلاف المتقدمين الذين لا يفرقون 
و 0 
وبعد بيانه للروايتين أشار إلى أن الوضع الإطلاحرشر ٠‏ عي ملقم" على الوضع الألغوي 
وذلك بقوله :« والإطلاح في كل لظ يقضي۔ على وضعه اللشري» ويقُدم عليه» وهذا 
ا ا ا ر و 
وقوله :«اختلاف مقتضى الافظين اصطلاح » أي: في اصطلاح ا حثين؛ فإم E‏ 
لفظ حلتا بها سحمع من لفظ الشّيخ» وأخبرنا يصلح عندهم لذلك» ولما قئ على الشيخ؛ 
TET‏ 
فيتضح من ذلك أن الإخبار آعم من للعّديث من جهة آن التحديث دال" على الُشافهة فلا 


صل غر الد ماع 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۲٠٠‏ . 

(۲) _ العدة لأ يعلى ۳/ ١۹4۸ء‏ التحبير للمرداوي ٠٠٤٠١ / ٩‏ . 

(۲) _ واختارها جمع من المحدثين والأصوليين منهم ابن الحاجب وابن حزم » وبعض الحنفية والشافعية والحنابلة » وهو 
مذهب غالب المغاربة . العدة لآ يعلى ۳ / ٩۷۷‏ »الإحكام لابن حزم ۲٠۲ / ١‏ المسودة لابن تيمية ٥٦۲ /١‏ البحر 
اللحيط للزركشي ۳۹١ / ٤‏ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٠٠١‏ . 

. ۲٠۷ /۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(°) _ المصدر السابق . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EC‏ 


بخلاف الإخبار فإنصلح لما س مع من الشيخ » وللمكاتبة ‏ » وللعرض ”عليه » وغيره 
من طرق الإخبار ٠‏ وهو ما قر ره غيره من أئمة الحديث كالحافظ ابن حجر رحه الله حيث 
يقول :« وكللحصص والإ باء بالإجازة التيدُشافه مالشيخ” مره يزه » وكل هذا 
مستحسن وليسيواجب عندهم » وإنا أرادوا التمييز بين أحوال التحمل وظن بعضهم 
i EN GEESE EE‏ 
المتأحرون إلى مراعاة الإإصطلاح المذكور لئلا بختلط » لأنه صار حقيقةعرفية عندهم» ‏ . 
واختار هذا القول جمع" من علماء الأصول والحديث » وهو مذهب الشافعي » وجمهور أهل 
الى 

os 

ويمكن تلخيص ما ذكره الإمام الطوفي رحه الله بها يلي : 

أولا : أن من نفى الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة إنم| كان مستنده الاصطلاح اللغوي »› 
فليس في اللغة فرق بين هذه الألفاظ ك أشار إليه بعض أئمة اللغة كابن فارس رحه الله . 


ثانياً : أن من قال بالفرق بينهم|امستنده في ذلك اصطلاح الحد ثين رحمهم الله . 


() _ المكاتبة : هي أن يكتب مسموعه لخائب أو حاضر بخطه أو بأمره وهي نوعان : مجردة عن الإجازة ومقرونة بها . 
المقنع لابن الملقن ۳۳١ / ١‏ علوم الحديث لابن الصلاح ١١۳‏ » اليواقيت والدرر للمناوي ۲/ ٠٠۲‏ . 

(۲) _الع ض : قراءة التلميذ الأحاديث على الشيخ . تدريب الراوي للسيوطي ٤۲١ / ١‏ » اليواقيت والدرر للمناوي 
۲ ۲۳ شرح ختصر الروضة ۲ / ۲٠۳‏ البحر المحيط للزرکشي ٠۹۰ / ٤‏ . 

(۳) _ البحر المحيط للزركشي ٠۳١١ / ٦‏ تدريب الراوي للسيوطي ۱ / ٤۱۹‏ » اليواقیت والدرر للمناوي ۲ / ۲۸۸ . 
)٤(‏ _ فتح الباري لابن حجر ۱ / ۱۹۲ . 

(°) _ قواطع الآدلة لابن السمعاني ٠٠١ / ١‏ .رفع الحاجب للسبكي ۲/ ٤١١‏ » البحر المحيط للزركشي ٠۹۰ / ٤‏ . 
(1) _ علوم الحديث لابن الصلاح ٠١١‏ تدريب الراوي للسيوطي ٤٠١ / ١‏ » شرح اللمع للشيرازي ۲/ ٠٠١١‏ البحر 
البحر المحيط للزركشي > / ۳۹١‏ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٠٠١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - mR‏ 
المببحث الثاق عشر 


الفرق بين الخبر المخالف للقياس والخر المخالف للأصول 


ت 2 a‏ ت 3% ك۶ O‏ ر u‏ 5 ت 
٣ 5‏ ەه 3 ۴ ۴ م و۶ ر ت ت ي ا 
على مثال ه٠قايست‏ بين شيئين إذا قاوت بينهإقاس الطبيب قرا راحةق. | »ومنه 


قول لاع 

إذا قاسها الآسي ”“ النطاسي ”“ أدبرت ”“ غثيشتها وازداد وهياهز ومها ‏ . 
فأصل القياس : التقدير » ومنه قوم :قاس الثوب بالذراع إذا قداره به ° . 
والقياس اصطلاحا : « حمل فرع على أصل في حكم ؛ بجامع بينهها» ” . 
يعتبر الفرق بين الخبر المخالف للقياس والخبر المخالف للأصول من الفروق الأصولية 
ال ا ا ا 


(1) _ الآسي بالمد : الطبيب . 

(۲) _ التطاسي: بكسر النون أو فتحها: العام بالطب» وهو وصف للآسي . 

(۳) _ أدبرت :وات . 

. غثيثها : ماني الجرح من صديد ولحم ميت يولم المجروح‎ _ )٤( 

(°) _ الهزوم : غمز الشيء باليد » فتصير فيه حفرة» كا تغمز القربة فتنهزم في جوفهاء» ولم أعثر على قائل هذا البييت »وقد 
وقد ورده الإمام ابن منظور ني معرض کكلامه على معنى كلمة "نطس". لسان العرب لابن منظور ٦‏ / ۲۳۲ . 

(1) _ الصحاح للجوهري ۲ / ۸٠١‏ مادة ( ق ي س )» لسان العرب لابن منظور ٦‏ / ۱۸۷ مادة( ق ي س )» القاموس 
القاموس المحيط للفيروزابادي ۲ / ۲٤١‏ مادة( ق ي س). 

(۷) _ شرح ختصر- الروضة ۳/ ۲۱۸ وانظر تعريفات الأصوليين للقياس : العدة لأبي يعلى ۱۷١ /١‏ الحدود 
للباجي 1٩‏ » المستصفى للغزالي ۲ / ۲۲۸ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۳۸۳ شرح العضد على ابن ا لجحاجب ۲ / ١٤٠٠ء‏ 
الإهاج للسبكي ٠٤١۸ / ٣‏ » ناية السول للإسنوي ٠۲ / ٤‏ تيسير التحریر لآمیر بادشاه ٠۲٠٤ /٣‏ فواتح الر هوت 
للأنصاري ۲ / ٠ ۲٤١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ٠٠١‏ . 

(۸) _ العدة لآ يعلى ۳ / ۸۸۸ الإحكام للآمدي ۲ / ۲, کشف الأسرار للبخاري ۲ / ۰۳۷۸ أصول ابن مفلح ۲ 


۲/ ۷ » البحر المحیط للزرکشی ۳٤۹ / ٤‏ التحبیر للمرداوي ٩‏ / ۲۱۲۹ مذكرة في أصول الفقه للشنقیطی ۲۲۹ . 
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وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه) بقوله : 
«ديقبل حر الواحد فيا بالف الفياس » خحلاقًا مالك »وفيا بالف الأصول > آو 
معنى الأصول» خلاةًا لأبي حنيفة ‏ . 

واعلم أن الفرق بين المسألتين ما يستشكل؛ فيقال: ما الفرق بين ما حالف القياس » وبين ما 
خالف الأصول ؟ 

والحنفية يمثلونه بخبر ر اة وهو أيض | الف" للقياس» إذ القياس ضبان المثلي بمثله › 

6ار لهد لن 

وا لجوالّفة القياس أخحص من الأصول» إذ كل قياس أصل»وليس كل أصل قياساً ؛ فما 
فا کا اا عا اکا ارق ر ا عا ا 
أو لنص» أو إجماع» أو استدلال» أو استصحاب ٠“‏ أو استحسان » أو غير ذلك . 


فقد يكون الخبر غالفةًا للقياس» موافةًا لبعض الأصول. وقد يكون بالعكس» 


(1) _ رفع الحاجب للسبكي ۲ / ٠ ٠٥١‏ البحر المحيط للزركشي ۳٤۳١ / ٤‏ ختصر البعلي ٩٦ / ١‏ . 

(۲) _ إحكام الفصول للباجي ۲ / 16۹ » شرح تنقيح الفصول للقراني ۳۸۷ ورد الشيخ الشنقيطي في نشر الورود هذا 
القول ۲ / ٤٤۳‏ . 

(۳) _ المراد بالأصول أو معنى الأصول القاعدة المطردة في الشريعة التي قامت الأدلة المتوافرة عليها حتى أصبحت قاعدة 
مستمرة مثل قاعدة تقدير الضان بالمثل او القيمة قالوا : هذا حكم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع وحديث المصر-اة بخالفه. 
انظر : الفصول للجصاص ۳ / ٠ ٠٠١‏ أصول السرخسي ١‏ / ۳۳۹ . كشف الأسرار للبخاري ۲ / ۳۷۷ تيسير التحرير 
لمیر بادشاه ۳ / ١١١‏ حاشية التحبير للمرداوي للدكتور عوض القرني ۲٠۳١ / ٥‏ . 

)٤(‏ _ينظر تعريف المصراة ص ٠١٤‏ » وخبر المصراة رواه البخاري في كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا بجحفل الاإبل 
والبقر والغنم وكل محفلة ۳/ ۹۲ حديث رقم ۲٠٤۸‏ ورواه مسلم في كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة ٦ / ٥‏ » 
حديث رقم ۳۹٠۷‏ ونص الحديث :1 لا تصر-وا الإبل والغنم فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد أن بجتلبها إن شاء 
امسك وإن شاء ردهاوصاع من تر ] . 

(°) _ الاستصحاب هو : التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل . شرح ختصر الروضة ٠٤١ /٣‏ وانظر 
تعريف الاستصحاب في : المستصفى للغزالي ٠۲٠۸ / ١‏ شرح العضد على ابن الجحاجب ۲ / ۲۸٤‏ » نهاية السول للإسنوي 
٠.۸ ٤‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲ / 0۰ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E0‏ 


كانتقاض الوضوء بالنوم " » موافق للقياس من حيث إنه تعليق للحكم بمظتته» كسائر 
الأحكام المعفّة بمظانهاء وهو خالف” لبعض الأصول» وهو الاستصحاب » إذ الأصل عدم 
خروج الحدث» وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العله ‏ . 

وقد يكون خالا هما جميعاًء كخبر المصراة ‏ فإن القياس كا دل على ضبان الشي۔ء بمثله» 
كذلك النصوالإ ماع دل على ذلك وقد يكون موافقاً هماء كالآثار ني تحريم التبيذه 
موافقة لقياسه على الخمر» والنص على الإجماع على تحريمهاء والنص على تحريم كل مسكر . 
والقسمة رباعية؛ لأن الخبر إما أن يوافق القياس والأصول» أو بخالفهاء أو يوافق أحدهما 
دون الآخرء وأصحابنا م يتركوا حديث القهة هة ”“ لخالفته القياس » بل لعدم صحته 
عندهم  »‏ اھ . 

فبين رحمه الله الفرق بينه| من جهة العموم » والخصوص حيث إن بين احبر المخالف 
للقياس» والخبر المخالف للأصول عموماً » وخصوط مطلقا . 

او ي و ا 
ول كل اض NEE NS‏ 


أو الاستصحاب » أو الاستحسان » أو القياس » أو غبرها من الأدلة الشرعية . 


)١(‏ _ النوم ناقض للوضوء في الجملة وهو قول عامة أهل العلم » واستدلوا بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه 
قال : أمرنا - آي النبي صلى الله عليه وسلم - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم 
. رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب في فضل التوبة٠‏ / ٥‏ حدیث رقم ۲٥۳۰۵‏ وقال : حدیث حسن صحیح › 
انظر : المغني لابن قدامة ١‏ / ۲۹۸ العدة في شرح العمدة للبهاء المقدسي ٥٤‏ . 

() _ انظر كلام الفقهاء والأصوليين في المسألة ني : الشرح الكبير لابن قدامة ۲ / ٠١‏ .الإنصاف للمرداوي /١‏ ١١٠٠ء‏ 
مذكرة ني أصول الفقه للشنقيطي ۲۲۹ . 

()_ينظر تعريف المصراة ص ٠١٤‏ . 

)٤(‏ _ القهقهة : اشتداد الضحك . لسان العرب ١٠۳١ / ٠۳‏ مادة(ق هق ه)» وحديثها رواه البيهقي في باب ترك 
الوضوء من القهقهة في الصلاة ٠٤٤١ / ١‏ حديث رقم 14١‏ وفيه : أن رجلا ضحك ني الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة . وهو حديث ضعيف مداره على أبي العالية الرياحي فقد رواه مرسلاً. 


(°) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۲۳۷ . 
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ومن هنا يكون هناك فرق بين المسألتين من جهن حلاف الحنفية آعم من خلاف المالكية 
الذين جعلوا المخالفة خاصة بالقياس » والحنفية عمموه في خالفته للقياس وللأصول › 
وهذا مثل المصنف رحه الله بحديث المصر اة »> حيث إنه خالف القياس » وخالف الأصول › 
لأن القياس يقتضي أن يكون ضيان حليب لطر ˆ اة بحليب مثله فلا أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم برد الشاة مع صان تمر يكون ذلك خالفاً هذا لقياس حيث لم يضمن الحليب 
وخالف الأصولن وجوه أشار إليهاالإمام محمد بن رشد الحفيد رحمه الله في حكايته 
lua NGA Ea USA‏ 
لمفارقته الأصول وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه : 

فمنها : أنه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام : [لخراج بالف مان ] وهو أصل متفق 
عليه . 

ومنها : أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة » وذلك لا يجوز باتفاق ‏ . ومنها : أن 
الأصل في المتلفات إما القيم » ا ا لبن ليسقيمة » ولامثلاً . 
ومنها : بيع الطعام المجهول أي الجزاف با مكيل المعلوم لأن اللبن الذيدلس به غير معلوم 
القدر »وأيضا فإنه يقل »ويكةر » والعوض ههناعحدو د » " اه . 

ويلاحظ من كلام المصنف رحه الله ما يلي : 

أولا : موافقته لجمهور العلاء في المسألتين » مسألة خالفة الخبر للقياس » ومسألة الخبر 
المخالف للأصول . 

(1) _ رواه بو داود من حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتاب الإجارة باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم 


وجدبه‌عیباً ۳ / ٠۳۰٤‏ حدیث رقم ٠٠٠۰‏ والترمذي في کتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء 
فيمن يشتري العبد ويستغله ثم جد بهعيباً ۳/ ٩۸1‏ » حديث رقم ۱۲۸١‏ » وقال الإمام الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم . 

(۲) _ انظر : الجاوي للاوردي ٠٥۷١ / ٩‏ »الإنصاف للمرداوي ١ / ٩‏ . 

(۳) _ بداية المجتهد لابن رشد ۲ / ٠۷١‏ . 
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ثانياً :عنایته رحه الله بيان الفرق بينه) » ولم أجد من نبه على هذا الفرق غيره . 

ثالثاً : عنايته رحه الله بضرب الأمثلة الفقهية التي ين على فه م المسألة . 

رابع اشتدراكه على الحنفية في تمثيلهم للخبر المخالف للقياس بخبر المصر ٠‏ .اة فأشار إلى أن 
مثاهم هذا خالفللقياس من جهة » وخالفللأصول من جهة ثانية 

خامسا : ظهر من کلام EN‏ الله عنایته بدلیل الحصر. العقلل في أقسام مخالفة الخبر 


للقياس والأصول » ما يعين على تحديد حل الخلاف في المسألة » وتوضيحه . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ٤‏ 
المبحث الثالث عشر 
الفرق بين الجرح والتعديل 


الج لخ القطع » يقال جرح جر رحا »وج رحا ويطلق كذلك على العيّب» 
والتقص » يقال جرح آلحاك م الشاهدإذا أظهر فيه عيبا برد به شهادته ‏ . 
وأما في الاصطلاح فهو : رأن يتسب إلى الشخص ما يرد قوله لأجله من فعلمصية كبيرة › 


۰ 8 ۰ 3 ۲ 
أو صغبرة» آو ارتکاب ديه 8 : 


والعديل لغة تفعيل ” من العدالة » ول العدأ ل : الشيءء المستقيم » يقال عل الشي.ء » 
تعديلاً إذا قو" مه فاستقام » وفلان عد إذا كان مرَضيا مستوياكطريقة » وتعديللشي ء 


ا 2 ) 
هویم ه 5 


. 


ع 


وأما في اصطلاح العلماء فهو : فسبة ما يقبل لأجله قول الشًَ خص » ٠‏ أي أن ينسب إليه من 
ا لخيرء والعق والص يانةء والمروءة» والتدين» بفعل الواجبات» وترك المحرمات مايسوغ 
قبول قوله شرعالدلالة هذه الآأحوال على تحرىّ الص دق» ومجانبة الكذب ‏ . 

يعتبر الفرق بين الجرح »والتعديل من الفروق الأصولية المتعلقةمياحث الس نة من الأدلة 


التقلية ” » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله :«وحقيقة ال جرح - 


(1) _ تار الصحاح للرازي ٦۳‏ مادة(ج رح )» لسان العرب لابن منظور ۲ / ٤١١‏ مادة(ج رح) المصباح المنير 
للفيومي ۸۸ مادة ( ج رح ). 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٠١۳‏ وانظر : نزهة النظر لابن حجر ۱۸۸ . 

(۲) _ تار الصحاح للرازي ۲۲۲ مادة(ع د ل )» لسان العرب لابن منظور ٤١ / ١١‏ مادة(ع دل) المصباح المنير 
للفيومي ۳۲۳ مادة(ع دل). 

)٤(‏ _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۲ , التمهید لأبي الخطاب ۳ / ۱۰۸ شرح العضد على ابن ا لحاجب ۲ / ٦۳‏ » إرشاد 
الفحول للشوكاني ٠٠٤‏ . 

(°) _ علوم الحديث لابن الصلاح ٠١٤١‏ اختصار علوم الحديث لابن كثير ۰۸۹ فتح المغيث للسخاوي ۲ / ١١۷٠ء‏ 
تدريب الراوي للسيوطي ٠۳٦۳ / ١‏ العدة لاي بعلى ۳ / ٩۳٤‏ » التمهيد لأبي الخطاب ۳١‏ / ۱۲۹ المستصفى للغزالي 
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بفتح الجيم - هو القطع في الجسم الحيواني بحديد» أو ما قامقامه» وال رح - بالضم - هو 
آثر ال رح - بالفتح -وهو الموضع المقطوع من الجسم» ثم استعمله المحد ثون » والفقهاء في 
يقابل التعديل مجازا ؛ لأ تأثير ”في الد يروالع ر أض» كا أنالجرح الحقيقي تأثر ” في الجسم . 
والجرح كا ذكر نهو أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوة لأ من فعل معصية كبيرة ٠‏ أو 
صغبرة» أو ارتكاب دنيئة . 
ا إليه ما بل ”بالعدالة التي هي شرط قبول ال واية » وقولنا: إلى الشخص» هو 
متعلق بنسبةء لا بالقول» وإن) الإضافة منعت الجار »والمجرور من أن يلي ما تعاَتق به» وهو 
ا 
قوله: والتعديل خلافه» أي تحلاف الجرح؛ فيكون إذن نسبة ما يقبل لأجله قول الشَ خص» 
أي أن ينسب إليه من الخبر» والعقف والص يانةء والمروءة» والتدين بفعل الواجبات» وترك 
اللحرمات» ما يسوغ قبول قوله شرعّاء لدلالة هذه الأحوال على تحري الصدق» ومجانبة 
الكذب » وقولنا: الشخص. ليعم الذكر والأنثى . 
والتعديتفعيل من العدالة» وهي الاعتدال في ال يرة شرعاًء بحيث لا إفراط » ولا 
ا اھ . 
فبين ‏ رحه الله الفرق بينه| من جهة الحقيقة الشرعيةحيث إن حقيقة اجرح مضادة لحقيقة 
التعديل » فحقيقة اجرح تقوم على الطّن في الث خص بم يوجب رقول ه٠‏ ويكون هذا 
الطعن بأننسب إليه ارتكابمعصية ٠‏ ونحوها ما يؤثر في الاستقامة ؛ بخلاف حقيقة 
التعديل التي تقوم على المحافظة » وصيانة النفس » وملازمة التقوى » والمروءة . 
ومذا يمكن القول بأن هناك تضادا بين الجرح » والتعديل من جهة الحقيقة الشرعية . 


«AAR / ۲ »رفع الجحاجب للسبكي‎ ٤ / ۲ شرح العضد على ابن الحاجب‎ ٠٠٠١ شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ ٧)), ١ 
الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند‎ ٠١ / ۲ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ > ۱۹۱۳ / ٤ التحبير للمرداوي‎ 
. ۲۷۷ الأصوليين للباحث هشام السعيد‎ 


(۱) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠١۲‏ . 
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ثم إن الإمام الطوفي رحمه الشار إلى فرق آخريمكن استخلاصه نما ذكره من خلاف 
العلاء NES Sd aa O‏ 
في هذه المسألة الخلافية » وأشار إلى أن فيها ثلاثة أقوال ” : 

القول الأول : اشتراط بيان سبب الجرح »والتعديل » وهو قول الماوردي " من الشافعية › 
as‏ 

القول الثاني : عدم اشتراط بيان سبب الجرح » والتعديل » وهو لبعض أئمة الشافعية ‏ . 
القول الثالث : اشتراط بيان سبب الجرح »دون سبب التعديل » وهو مذهب جمهور 
ا و 

وأشار إليه الطوفي رحه الله بقوله :« مذهب أحمد- رجه الله تعالى-أن العديل لا ي شترط 
بيان سببه» استصحابًا لحال العدالة ‏ » وهو قول الشافعي» بخلاف سبب الجرح؛ فإنه 


يشترط بيانه في أحد القولين عن أحهمد »› 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٠١١‏ المستصفى للغزالي ٠١١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي ٠۲۹٤ / ٤‏ شرح الكوكب 
امبر لابن النجار ۲ / ٤١۳‏ . 

)١(‏ _ هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي » ولد سنة ١٤‏ بالبصرة ثم انتقل إلى بغداد» وكان 
من وجوه الفقهاء الشافعية وكبارهم » توفي سنة ٠٠١‏ ه٠‏ له مؤلفات منها : الحاوي ني فقه الشافعية» أدب الدنيا والدين › 
وغيرها . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ۸ / ٠٤‏ » طبقات الشافعية للسبكي ٠‏ / ۲۹۹ الأعلام للزركلي 
TV / <‏ 

(۲) _ البحر المحیط للزرکشي ۲۹٤ / ٤‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ٤٤۳‏ . 

. ۲۹٤ / ٤ البحر المحيط للزرکشي‎ » ٠١١۲ / ١ المستصفى للغزالي‎ _ )٤( 

(°) _ علوم الحديث لابن الصلاح ٠١١‏ فا بعدهاء فتح المغخيث للسخاوي ۲/ ۷۷ء تدريب الراوي للسيوطي 
“١‏ العدة لأبي يعلى ٩١ / ٣‏ المستصفى للغزالي ٠٠١١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠٠١‏ كشف الأسرار 
للبخاري ۳/ 1۸ ٠‏ البحر المحيط للزركشي.۔ ۰۲۹٤ / ٤‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲ / ٠ ٤٠١‏ فواتح الر موت 
للأنصاري ۲ / ٠١١۱‏ . 

(1) _ العدة لأبي يعلى ١ / ١‏ . التمهيد لأبي ا لخطاب ٧.٨۸ / ٣‏ المسودة لابن تيمية ٥١۳ / ١‏ » التحبير للمرداوي 
۹۱٩ ٤‏ ۰ تدریب الراوي للسيوطي ۱ / ۳٥۹‏ . 

. ۱۹۱۰٩ / ٤ التحبیر للمرداوي‎ _ )۷( 
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وهو قول الشافعي “ » وذلك لاختلاف الناس في سبب الجرح» واعتقاد بعضهم ما لا 
يصلح أن يكون سب للجرح جارحا ؛ كشر.ب النبيذ متأولاً ؛ فإنه يقدح في العدالة عند 
مالك ٠‏ دون غيره» وكمن يرى إنسااًيبول قائ ؛ فيبادر لجرحه لذلك» ولم ينظر في أنه 
متأول» خطیء » أو معذور» كا حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [بال قاق ] " ؛ 


لعذر كان به “ ؛ فينبغي بيان سبب الجرح» ليكوعلى ثقة واحتراز من الخطأاء والغلو 


O) 
فیه» ` اه‎ 


۰ ث 2 ا ت a‏ 2 *٭ م 
وعلى هذا القولليكون هناك فرق بين الجحرح »والتعديل من جهة ل المجرح ي شترط في قبوله 


بيان السبب بخلاف الديل فيتقبل إجالاً بدون ذكر سببه ° . 


(1) _ المستصفى للغزالي ٠١١ / ١‏ » البحر المحيط للزرکشي ۲۹٤ / ٤‏ . 

. ٠١١ / ١ الذخيرةللقراني‎ _ )۲( 

(۳) _ رواه البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه [أن النبي صل الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائاً ] كتاب 
الوضوء باب البولقائًوقاعداً ٦١ / ١‏ حديث رقم ٠ ۲۲٤‏ ورواه مسلم في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 
۱ حدیث رقم ٦٤۷‏ . 

)٤(‏ _ الصحيح جواز البول قائاً إذا أمن رشاش البول عليه أو على ثيابه . انظر : المغني لابن قدامة ۱ / ۲۲۳ ٠»‏ فتح الباري 
الباري لابن حجر ۱ / ٤1۹‏ . 

(°) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٠١٤‏ . 

(1) _ وهناك فروق أخرى انظر : نزهة النظر لابن حجر ۸۹ء فتح المغيث للسخاوي ۲ / ۷۷ء البحر المحيط للزركشي۔ 
للزرکشي ٤‏ / ۲۹۳ التحبير للمرداوي ۱۹۱١ / ٤‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲ / ٤۲۷‏ » الفروق في مباحث 
الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ۲۷۸ . 
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الفرق بين النسخ والتخصيص 


الخ لغة فصدر نسللتي EE E‏ 

الأول : الإزالة » والإبطال » والثاني : التغيبوإقامة شيء مقام شىء آخر. 

تقال ت خت الم الطل واتسةة ادا أرال E‏ الديار إذا 
غير چ 

وما تعريفه اصطلاحا فقد اختلف العلماء فيه كثبرا . 

فع ر فه الإمام الطورحه الله بتعريف وجو ده فقال :« والأجود في تعريف النسخ أن يقال: 
رفع الحكم الثابت بطريق شر عي» بمثله متراخ عنه  »‏ 

ثم قال : « وإن) کان هذا أجود» لما ذکرنا من آنه يتناول ما ثبت بالخطاب» أو ماقام مقامه 
من إشقار أو إقرار فيهماء أي: في المنسوخ » والّخ» فإن كلوأحد منها ثبت تارة 
EN a E SEE o‏ 
على قولنا : رفع الحكم بالخطاب» كا سبق في التعريف الأول» لخرج منه ما ثبت بغير 
الخطاب» كالإشارةء والفعل» والإاقرار» أعني: التقرير الذي هو أحد أقسام السنة» كا سبق 
ا اف 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۳۳۷ مادة( ن س خ)» لسان العرب لابن منظور ۳/ ٦١‏ مادة(ن سخ ) القاموس 
المحيط للفيروزابادي ۲٠١‏ مادة( ن سخ). 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠٠١۹‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۲٠۹‏ » وانظر تعريف النسخ في : الإإحكام لابن حزم ٠ ٤٦۳ / ١‏ الإحكامللآمدي ٣‏ / 
۷, شرح العضد على ابن ا لجحاجب ۲ / ۰۱۸٩‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳/ ٠٥۲١‏ مسلم الثبوت لابن 
عبدالشکور ۲ / ٥۳‏ . 
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يعتبر الفرق بين التسخ »والتخصيص من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث التّسخ © » 
وقد اعتنى الإمام الطوني رحه الله ببيان المجامع » والفارق بينه) » فأشار إلى الوجه المجامع 
بينها بقوله :« وذلك أن بين التخصيص » والشسخ جامعا »وفارقا : أما ا لجامع » فهو أن كل 
واحد منه| قد ي وجب تخصيص الحكم ببعض مدلول اللفظ  »‏ . 

ويقول ابن السمعاني رحه الله :« وما _ آي النسخ والتخصيص -متقاربان ؛ لأن| يجتمعان 
من وجه » ویفترقان من وجه فلتقاري| اجتمعا في بعض الآحكام ..» ثم يجتمعان في أن كل 
ا 
غر مراد بالعموم » والمزال بالنسخ غير مراد بالخطاب » "اه . 

ويقول الإمام الجصاص رحه الله :« ولا فرق بين التسخ » والضيص في أن كل واحد 
ان ع ف 
فيتبين بهذا أن للت قصر ” لظ على بعض الأزمان » وللقصيص قصر ”.لظ على بعض 
الأعان 


(1) _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ٤0۸ / ١‏ ء المستصفى للغزالي ٠٠١ / ١‏ روضة الناظر لابن قدامة 
۱ ۹ الإحکام للآمدي ۳/ ٠٤١‏ كشف الأسرار للبخاري ۳ / ۸ء البحر المحيط للزركشي۔ ٤‏ / ۹٦ء‏ 
الاعتبار للحازمي ٠۲۲‏ مباحث التخصيص للدكتور عمر الشيلخاني ۴۷ التخصيص عند علماء الأصول ٤‏ 
للدكتورة نادية العمري » الفروق ني أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲/ 1٠۸‏ الفروق في دلالة المنظوم عند 
الأصوليين للباحثة آمل القحيز ۳۳۹ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد 
ah‏ 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٩۸۷‏ . 

() _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ٣‏ / ۲ . 

. ۸۲ / ۱ الفصول للجصاص‎ _ )٤( 

(°) _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ۳/ ۱۸٤‏ » الواضح لابن عقيل ۱ / ٠۲٤۲‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ۲۳۲» 
اللحيط للزركشي ٤‏ / ۳۲۷ . 
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وأما بيان الفرق بينه) فأشار إليه الإمام الطوفي رحه الله بقوله والفارق من وجوه 
أحدها : أنللضيص بين ˆ أن مدلول غل الخاص ˆ ل يكن مراد ا منلفظ العام الال عليه 
بخلاف المنسوخ» فإن مدلوله كان مراد ًا بالحكم» ثم رفع بالنسخ. 
وثانيها : أن التخصيص لاو دعَلى الأمر بمأمورواحد »نحو:أكرم زيد اء إذ ليس بعام 
والنسخ يرد على ذلك . ا 
وثالثها : أن الَصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العام شيء بل لابد أن يبقى واحدٌ» أو 
جع" كا سبق والتسخ يجوز أن يرفع جيع مدلول التص . 
ورابعها : أن التخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع» كالإجماع » ودليل العقلوالحس ˆ 
کا سبق “ » والتسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع» أو ما قام مقامه. 
وخامسها : أن دليل التخصيص قد يكون متقدم الوجود على ما مخصصه»ء بخلاف دليل 
الشخ؛ فإنه د شترط تأخيره . 
وساد سیل لا جوز تخصیص شریعة بشريعة ‏ آخری ویجوز نسخھا ہاء كما ثبت من 
تناسخ الشر ٠‏ ائع. 
وسابعها: أن الكصيص آعم من السخ؛ لأن التخصيص بيان » والشخ رفع ٠”‏ ورفع الحكم 
يستلزم البيان» والبيان لا يستلزم رفع الحكم . 
E N e N E o a o‏ 
يجوز والنسخ يجوز قبل العمل » وبعده» ‏ اه . 
فقد بين " رحه الله الفرق بينهما من هذه الوجوه الثانية وهذه الفروق مبنية على منهج الخلف 


ني التفريق بين النسخ »والتخصيص › قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحهمه الله :« وفصل 


(۱) _ انظر ص ٤٤۰١‏ . 
() _ شرح ختصر الروضة ۲ / 9۸ . 
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ا لخطاب أن لفظ النسخ مجمل » فالسلف كانوا يستعملونه فيم رظن دلالة الآية عليه من 
عمومأو إطلاق »> أو غير ذلك  »‏ اه. 
Ae E E N‏ 
نسخا » وهو رفع الظمر بتخصيص أوتقييد أوشرط .أو مانجهذا كثير من الس لف 
ا ي ۰ 
فتبين ˆ بهذا أن ال لف رحمهم الله كانوا يستعملونه با معنى العام حتى شمل التخصيص › 

والتقييد فالحميع عندهم يسمى نسخا. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله :« اعلم ألل مف يطلقون اسم التسخ على ما 
يطلقه عليه الأصوليون » وعلى التخصيص »والتقييد » فا لحميجس م ونض خا كما به عليه 
لحد 
وأما الأصوليون فلا يطلقون التسخ على التخصيص » ولا التخصيص على التسخ  »‏ اه . 
وبناء على مصطلح الخلفين ˆ المصنف رحه الله أوجه الفرق بين التسخ والتخصيص »وقد 

E NS‏ ذكرها أئمة الأصول في الفرق بين التسخ »والتخصيص قد 
EN e e‏ 

الله أعرض عن أكثرها لعدم تسليمه بها » ولذلك نجد من أئمة الأصول من نص ` على أن 
أكثرها يحتمل التقاش كا أشار إلى ذلك الإمام السبكي رحه الله بقوله :« هذه الفروق يحتمل 
أكثرها المناقشة » والتطويل في ذلك عملا يتعلق به كبر غرض » اه . 


. ٠١١ / ٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ _ )١( 

(۲) _ إعلام الموقعين لابن القيم ٠٠١ / ٤‏ > الموافقات للشاطبي ۳/ ٠٠۸‏ . 
(۲) _ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٠٠١‏ . 

. ٤۷۹ إرشاد الفحول للشوكاني‎ _ )٤( 

(°) _ الإ هاج للسبكي ۲ / ۸۸۱ 
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وبهذا يتبين د َة المصنف في اختياره للوق المهمة التي راعى أكثر علماء الأصول ذكرها في 
التفريق بين التسخ » والتخصيص ‏ . 
فأما الوجه الأول : وهو أنللشيص بين ١‏ أن مدلول اللفظ الخاص ل يكن مرا من لفظ 
العام الد ال عليه » بخلاف المنسوخ » فإن مدلوله كان مرا بالحكم ثم رفع بالتسخ . 

وقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وجه هذا الفرق » ومثاله » وذلك بقوله رحمه الله : 


« وإيضاحه أن مثل قوله تعالى « قبت فيه أل سََةٍ 4 الآية ظاهرة أمألف كاملة” لكن 


ت 


ر 


قوله [ إلا میت ماما بل ٠‏ أن هذه الخمسين غيراد دخوهافي الألف » وأن المراد 

لف ت وین ل ر ا و 

الاستثناء ‏ (إلا) ونحوها من العتفصيص ” »وهو قول الأكثر ك أشار إليه في المراقي 
وعدمع کٍ ل ارون و جنل م ف 

a E BO E 

الحکم کا هو واضح  »‏ اھ . 

وأما الوجه الثاني : وهو أن التَخصيص لا د على الأمر بمأمور واحد نحو: کرم زيا إذ 


ليس بعام »والشخ و د على ذلك . 


(1) _ الإحكام لابن حزم ٠ ٤1۹ ۷۷ / ١‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني ٤٥۸ / ١‏ » المستصفى للغزالي /١‏ ١٠١٠ء‏ 
الواضح لابن عقيل ٠ / ٣ يدمآللماكحإلا»۲٤٠١ / ٤‏ .,. كشف الأسرار للبخاري ۳/ ۳۷۲ البحر المحيط 
للزرکشي ۳/ ۲٤۳‏ » نزهة الخاطر لابن بدران ٠١۳ / ١‏ . 

() _ سورة العنكبوت آية ٠١‏ . 

(۲) _ سورة العنكبوت آية ٠٤١‏ . 

. ٠۷۹ مراقي السعود للعلوي الشنقيطي‎ _ )٤( 

(°) _ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٠١١‏ » وانظر : المستصفى للغزالي ٠٠١ / ١‏ . 
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بيت القاس الذي تسخ بامتقال الجا لرام كاف قوله تعال ‏ فد رى تقب 


رر 2 ح ےم س 


ا 


< 


هك ف التسماء ولك قله رها 
المنسوخ هنا فعل * واحد » وهو استقبال بيت المقدس » بخلاف التخصيص فإنه لا يدخل إلا 
في الأمتناؤل لتعدد »وذلك أن للقصيص لا يكون في الواحد »بل یکون فيا له شمول › 
E‏ ˆ الأفراد؛ كا أخرج الله تعالى الذين آمنواوعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من لفظ الخسارة العام الواردفي سورة 
ال 

وأما الوجه الثالث : وهو أن التصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العام شيء” » بل لابد أن 
يبقى واحد" أو جمع » والتسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النص . 

وتوضيحه أن الحكم إذا دخله النسخ دل التّسخ على إلغاء ذلك الحكم عن جميع من كان 
متناولاً هم » بحیث لا یبقی فرد واحد ملفا به . 

مثاله لا نسخ الله وجوب تقديم الص ‏ دقة بين يدي مناجاة الرسول صل الله عليه وسلم لم 


0ے 
» 8 


بخص " واحد يجب عليه بعينه تقديم تلك الصدقة » بل كان النسخ مسقطاً وجوب ذلك 


2 


عن عموم الأمة . 
وأما التخصيص فلا ينتفي معه ذلك بمعنوأن اللفظ العام إذا خص ‏ منه بعض الأفراد» 
كان لفظ التخصيص دالا على تناول أفراد ا لخصوص بأعيانہم » دون سائر أفراد العموم “ . 


. ٠١٤ سورة البقرة آية‎ _ )١( 

)١(‏ _ قال تعالى : [ والعصر- # إن اللإنسان لفي خسر- # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر ) » وانظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني ٠٥۸ / ١‏ » المستصفى للغزالي ٠۲٠۲ / ١‏ الواضح لابن عقيل »٠٤١ /١‏ 
اللإحكام للآمدي ۳/ ٠٠١‏ . البحر المحيط للزركشي ۳/ ۲٤۳١‏ نزهة الخاطر لابن بدران ٠١۳ / ١‏ . 


(۳) _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ٠ ٠٥۸ / ١‏ البحر المحيط للزركشي ۳/ ۲٤۳‏ . 
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مثاله م نكاح عموم المشركات في قوله تعالى # ولا تنكحوا المشر لرک ج و 4 


ثم إباحة نساء أهل الكتاب بالتخصيص ني قوله إ وأنْعُصتت من أل اونا لكب 4 " . 


ااا 0 ر ا ی ي 
منه شىء » بخلاف التخصيص  »‏ اھ 
وأما الوجه الرابع : وهو أنظلشيص قد يكون بغير خطاب الشر ٠‏ .ع» كالإجماع » ودليل 
العقلوللحس ˆ » والتّسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع» أو ما قام مقامه . 
وتوضيحه : أن التخصيص يجوز أن يكون بغير خطاب الشرع كالإجماع » والقياس » وأدلة 
العقلأىالحس ” » أو العرف المقارن للخطاب ءو القرائن المحخفة بالأفظ “ . 
الٌخصیص باحس ˆ مثل : قوله تعای في شان بلقيس ملکة سبا ل اوت ِن ڪل ن 4© 
يفرك ال امع لخضيص هنا باحس ٠‏ حيث إن المتتبع لأقطار الدنيا جد أا ٍت جيع ما 
في الوجود من خيرات ومتلکات 
قال الإمام الغزالي رحمه اله O as‏ 


ومثال التخصيص بالعقل : قوله تعالی : آله لی 0 


() _ سورة البقرة آية ۲۲١‏ . 

. ٥ سورة المائدة ية‎ _ )١( 

(۳) _ الإحکام للآمدي ٣‏ / ١ء‏ شرح ختصر الروضة ۲ / 9A۸‏ . 

ماكحإلا۲٤١‎ /١ »الواضح لابن عقيل‎ ١١١ / ١ المستصفى للغزالي‎ » ٤٥۸ / ١ قواطع الأدلة لابن السمعاني‎ _ )٤( 
. ٤۷۹٩ إرشاد الفحول للشوكاني‎ ٠» ۲۹۲ /۳ كشف الأسرار للبخاري‎ » ۱١۳ /۳ للآمدي‎ 

(°) _ سورة النمل آية ۲۳ . 

(1) _ المستصفى للغزالي ۲ / ۹۹ الواضح لابن عقيل ۲٤١ /١‏ .الإحكام للآمدي ۳/ ٠٠٤١‏ كشف الأسرار 
للبخاري ۳/ ۲٤۹‏ الإبهاج للسبكي ۲ / 4۷0 مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٠٠١‏ . 

(۷) _ المستصفى للغزالي ۲ / ٩٩‏ . 


(۸) _ سورة الزمر آية ٦١‏ . 
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فإن العقل قاضإلإضر ١‏ ورة أنه ۾ يخلق نفسه سبحانه وتعالى . 
E TET‏ 
مس ست الناركا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
[ توضؤوا نما مست النار ] "فهو منسوخ" بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها [ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوض أ  ]‏ . 
وأما الوجه الخامس : وهو أن دليل الفصيص قد يكون متقدم الوجود على ما بخص صه» 
بخلاف دليل التسخ؛فإنه ر شترط تأخيره . 
وتوضيحه : أن الشخ يشترط تراخيه » والتخصيص يجوز اقترانه » وتأخره » وانفصاله عن 
O e aS a a‏ 
وأما الوجه السادس : وهنو لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة ‏ آخرى» ويجوز نسخها بہاء 
کیا ثبت من تناسخ الشرائع . 
وراده ر حه الله بقوله بجواز نسخ الشر.ائع هو الجواز العقلي » حيث إنه لم يقع نسخ تام 
لشريعة بشريعة أخرى » فالعقائد ثابتةء وكذلك حفظ الكلّأت الخ س ٠‏ فوقوع التسخ هو 
e EEE EE‏ 
السلام » وغير ذلك . 


(1) _ العدة لأب يعلى ۲ / ٥٤١‏ »المستصفى للغزالي ۲ / ۰۹٩‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠۲٠۲‏ شرح الكوكب المنير 
لابن النجار ۳ / ۲۷۹ . 

(۲) _ رواہ مسلم في باب الوضوء نما مست النار ١‏ / ۱۸۷ ۰ حديث رقم ۸۱١‏ . 

(۳) _ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق ٦۳ / ١‏ حديث رقم ۲٠۷‏ » ومسلم في 
باب نسخ الوضوء نما مست النار ١‏ / 1۸۸ حديث رقم ۸١١‏ . وانظر المسألة في : شرح الكوكب المنير لابن النجار 
٠ ٥/۳‏ البحر المحيط للزركشي ٤‏ / ۹٠ء‏ التحبير للمرداوي ٠٠٤١ / ٦‏ . 

)٤(‏ _ المعتمد لأبي الحسين ۲٠١ / ١‏ . العدة لأبي يعلى ١‏ / ١۷۷۹ء‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني ٤0٥۸ / ١‏ » المستصفى 
للغزالي ٠٠٠١ / ١‏ الواضح لابن عقيل ٠۲٤١ /١‏ كشف الأسرار للبخاري ۳۹٤/۳‏ تقريب الوصول لابن 
جزي ٠۳١١‏ مذكرة ني أصول الفقه للشنقيطي ٠١١‏ . 

(°) _ الإحکام للآمدي ۳/ ۱۳۰ . 
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قال الإمام القراني رحه الله :سخ شريعة بشريعة ِ فذلك لم يقع بين الشرائع في القواعد 
الكلية » ولا في العقائد الد ينية » بل في بعض الفروع » مع جوازه في الجميع عقلاً غير آنه ۾ 
يقع » وإذا قيل : إن شريعتنا ناس ة لجميع الشر-ائع ؛ فمعناه في بعض الفروع خاصة › 

فالشر ٠‏ يعقاللتخة هي المتأخرة » وأما تخصيص شريعة بشريعة فيمتنع مأ الس ابقة باللاحقة 
N E E SE E E‏ 
المتأخرفتأر البيان عن وقاطاجة » وأما تخصيص ألمتأخرة بالمتقد مة فلأن عادة الله أن لا 
يخزل على قوم ولا يخاطبهم إلا بم يتعلق بهم خاصة » اه . 

فتبين أنه جوز نسخ شريعة بشريعة أخرى » ولا جوز تخصيص شريعة بشربيعة أخرى» لأنه 

يلزم من تخصيص شريعة بشريعة تأخير البيان عن وقت الحاجة » وهذا لا يجوز . 
e O a O gy,‏ 
رفع“ ورفع الحكم يستلزم البيان» والبيان لا يستلزم رفع الحكم . 

وهذاالفرق مبني” على مذهب من يرى ل النسخ رفع لا بيان" » فيكون التخصيص 
عندهمعْم من التَسخ لأن رفع الحكم يستلزم البيان » والبيان لا يستلزم رفع الحكم كا 
أشار إليه المصنف رحه الله . 


(۲) _ الإحكام لابن حزم ۲ / ٤١١‏ »الإحكام للآمدي ۳/ ٠٤١١‏ نفائس الأصول للقرافي ۲٠٠١ / ٤‏ »شرح تنقيح 
الفصول للقراني ۲۳١‏ ٠الإبهاج‏ للسبكي ۲ / ۸۸۰ . 

(۳) _ اختلف في النسخ هل هو رفع أو بيان على قولين : الأول : أنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه» 
واختاره الإمام أبو بكر الباقلاني والغزالي والآمدي وغيرهم » القول الثاني : أنه بيان لانتهاء مدة الحكم » واختاره الإمام 
الجويني والرازي والبيضاوي والقرافي وغيرهم . انظر القولين في : البرهان للجويني ۲ / ۸٤١‏ المستصفى للغزالي 
١‏ المحصول للرازي ۳/ ۲۸۷ الإحكام للآمدي ۳/ ۱۲۷ . شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۳٠۲‏ نهاية السول 
للإإسنوي ۲ / ٥٤۸‏ . البحر المحيط للزركشى .1٤ / ٤‏ 
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ا و و ا کرو ق ان و و ان 


عن وقت العمل لا جوز » والنسخ يجوز قبل العمل » وبعده ‏ . 


۰۱۹٩۱ / ۳ کشف الأسرار للبخاري‎ , ۰ / ٣ الإحكام للآمدي‎ ۲١۳ / ١ انظر المسألة في : المعتمد لأبي الحسين‎ _ )١( 
وهناك فروق أخرى ذكرهابعض علماء‎ ٥۸١ /٣ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ » ٠١ / ۲ فتح الغفار لابن نجيم‎ 
»۲١١ /١ الواضح لابن عقيل‎ » ٠٥۸ / ١ قواطع الأدلة لابن السمعاني‎ ۸٠١ /۳ الأصول انظر : العدة لأبي يعلى‎ 
الفروق ني مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين‎ ۸۸٠0 / ۲ الإهاج للسبكي‎ ٠٠١ / ١ كشف الأسرار للبخاري‎ 


شام السعید ۲۲۷ . 
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الفرق بين النسخ والزيادة على النص 


يعتبر الفرق بين التسخالزيادة على النص ˆ من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث 
الخ" »وهو من المسائل الأصولية المشتهرة » و" عن مسألته بقوهم (لزيادة على 
التص :هل تكون نسخا ؟ ) ”» وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين : 
فذهب عامة الحنفية رحمهم الله إلى كون الزيادة على النص نوع من أنواع الخ » فيكون 
الخ بذلك أعم من الزيادة » وذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله إلى التفريق بين التسخ » 
وا يادة على التص . 

وقد بحث الإمام الطوفي رحه الله هذه المسألة » وأطال الشرح في بيان الفرق بينه| . 

فنجده رحه ابن في بداية كلامه على المسألةأنواع الزيادة الحاصلة على التّص الشر-عي » 
فأشار إلى أربعة أنواع من الزيادات » وهي ” : 

الأولى :زيادة لا تتعلق بحكم اللَص أصلاً وح كي في هذه الزيادة الإجاع على نها ليست 


(6) 


سح 
الثانية :زيادة تتعلق بحكم التص المزيد عليه » وهي على ثلاثة أضرب : 


(۱) _ أصول السرخسی۔۲ / ۲ المستصفی للغزال ٠ ۱١١ /١‏ الإحکام للآمدي ۳ / ٠١‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ۳٠۷‏ كشف الآسرار للبخاري ۳ / ۰٩١١‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۲/ ۲١٠‏ جمع الجوامع لابن 
السبكي بشرح المحلي ۲ / ٩١‏ » ناية السول للإسنوي ۲ / ٠ ٠٠١‏ البحر المحيط للزركشي ٤‏ / ١۳٤٠ء‏ الفروق في مباحث 
الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ۲٠٠١‏ . 

(۲) _ الإحكام للآمدي ۳/ ٠۲٠١‏ البحر المحيط للزركشي ٠٤١ / ٤‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۲۹۲ . 

)٤(‏ _ انظر حكاية الإجماع في : الإإحكام للآمدي ۳ / ٠ ۲٠١‏ السر-اج الوهاج للجاربردي ۲ / 1۷۸ البحر المحيط 


للزركشي ٠٤١١ / ٤‏ مع المراجع السابقة . 
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الضرب الأول :ل تكون الزيادة جزءا للنص » ومثل نها ر حه الله بزيادة ركعة في صلاة 

الصبح . 

الضرب الثاني :ل تكون الزيادة شر طا للض » ومثل ها بنيَة الطهارة هي شرط للصلاة 

زیدت بالحديث على ظاهر القرآن . 

E E N SEE EAN 
ا جلد في زنى البكذر » إذ ا جلد لا يتوقف على التغریب توقفالک على ج زئه» ولا توقف‎ 
طه.‎ ٠ لمشروطعلى شر‎ 
» ثم بين رحه الها مذهب الجمهور أن تلك الأضرب الثلاثة ليست بنسخ خلافا للحنفية‎ 

ومن وافقهم في بعضها كالقاضي عبدال جبار » والخزالي رحم الله الجميع ‏ . 

ثم أسهب رحه الله في بيان أدلة ا لجمهور على أن الزيدة ليست بنسخ » ورد على أدلة الحنفية 
مشير خلال مناقشته إلى الفرق بين النسخ » والزيادة على الّص من وجهين : 

الوجه الأول : أضلل يتضمن رفع الحكم الشر ٠‏ عي المنسوخ » وإبطاله بحلاف للزيادة 

فاا لا تقتضي رفع المزيد عليه » ولا إبطاله »وني ذلك يقول رحمه الله : « وتقريره : أن 
النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب» والحكم هاهنا باق »لم يرتفع» وإنها زيد عليه شيء” آخر» 
a Ca REET‏ 

الوجه الثاني : أن الخ يكون المنسوخ فيه مقصوداً بالرفع ؛ بخلاف الزيادة فإن المزيد عليه 
غير مقصود بالرفع وإنما رفع الاستقلال ضرورة »وتبعا لورود الزيادة » وأشار إلى ذلك 
بقوله :« وتقريره أن المقصود من الزٴيادة على الض» إن و ت ا لكلف بالاإتيان اء لا 
(1) _ التغريبأن ب رج الزاني من بلده إلى مسافة القصر حولا كاملا . ( المغني لابن قدامة ۱۲ / )١۲١‏ . 

() _ انظر : الفصول للجصاص ۲ / ۲۷۹ المعتمد لأبي الحسين ٠٠٥ / ١‏ البرهان للجويني ۲ / ۸٥۳‏ المستصفى 
للغزالي ۱١١ / ١‏ . أصول البزدوي ٠۲۲١ / ١‏ أصول السرخسي ١١١ / ١‏ الإحكام للآمدي ۳/ ٠۲٠١‏ البحر المحيط 
للزركشي ٠٤١١ / ٤‏ »إرشاد الفحول للشوكاني ٠٤٤‏ . 


(۳) _ العدة لآب يعلى ۳ / ۸١١‏ التبصرة للشيرازي ۲۷۷ قواطع الأدلة لابن السمعاني ٤٤١ / ١‏ . 


. ۲۹۲-۲۹۱ / ۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 
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رفع استقلال ما كان قبلها بالحكم» لكن رفع الاستقلالحصل ضرورةء وتبعاً لورود 
الزيادةء بالاقتضاء الضر ٠١‏ وري العقليء لا أنه كان مقصود ًا بها؛ فالمقصود بزيادة ركعة في 
الصبح: هو التعبد بفعلهاء لا رفع استقلال الركعتين بأداء الواجب» والمقصود بزيادة 
التغريب وعشرين سوطًا في ا لحد : الإتيان بء لا رفع استقلال المائة في الزنى» والثمانين في 
القذف» بكمال العقوبةء وإنها حصل ذلك ضرورة أن ما توقف على ثلاث» لا محصل باثنتين» 
وما توقف على مائة» لا بحصل بثانین» کا أن ما عاتى على شرطين لا يوجد بأحدهما؛ فرفع 
الاستقلال المذكور» هو بالاقتضاء العقلي الضر ٠‏ وري» لهطد الشر ١‏ عي والمنسوخ يجب أن 
يكون رفعه مقصوا : لأن الح فعل ”من الشّارع» والفاعل يجب أن يكون عالًا بها فعل» 
قاصد ا له » وحينئذ نقول: المنسوخ مقصود بالرفع» والاستقلال غير مقصود بالرفع» ولا 
یکون منسو خا ؛ فلا یکون رفعه نس » " اھ . 
ثم ختم الإمام الطوفو حه الله المسألة بيان مأخذ الفريقين » فمن قال بعموم حصول ال فع 
قصدا كان »أو ضروريا جعل رفع الاستقلال » وهوللًا مزيد عليه نسخاً »ومن خص ‏ 
الرفع الد لم مجعل رفع الاستقلال نسخا ؛بل زيادة على التص » فقال رحمه الله :« قلت : 
فحاصل الكلام في المسألن ا منسوخ هل يشترط أن يكون مقصو د ا بال ر فع أم لا ؟ فإن 
اشترط أن يكون مقصوهًال ر فع» م يكن رفع استقلال المزيد عليه بالحكم نس ؛ لأنه ليس 
مقصو هلل ولا يلزمه ذلك» بل هو حاصل بالاقتضاء الضر ١‏ وري . 
وإن لم يشترط ذلك بل يكفي في المنسوخ أن يكون مرتفعاً بالقصد أو الاقتلاظو ١‏ وري 
کان رفع الاستقلال نس والله تعالى أعلم بالصواب» ‏ . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۲۹۳ . 

(۲) _ شرح خختصر الروضة ۲/ ٠۲۹١‏ وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظر : قواطع الأدلة لابن 
السمعاني ٠ ٤٤١ / ١‏ الواضح لابن عقيل ٤‏ / ۲۹۸ » البحر المحيط للزركشي. ٠٤١ / ٤‏ » شرح الكوكب المنير لابن 
النجار ۳ / ٠٥٦١‏ الفروق ني مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ۲٠۸‏ . 
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الفرق بين القرآن والسنة فى اللفظ 


يعتبر الفرق بين القرآن والس نة في اللفظمن المسائل التي تكلم العلماء عليها في الفرق بين 

الحديث القدسي “ والقرآن ‏ وقد ذكروا فروقاً عديدة إلا الملصنف رحه الله ذكر 
ا ا جره غ د لانن س الان ناله الو ت اس 
بأن الس نة لانتشخ لظ القرآن ؛ فكذلك لا تنسخ حكمه لاشتراك لفظ القرآن » وحكمه في 
الق ة » والتعظيم » وصيانته أن رفع بها هو دونه » وهنا أجاب المصنف رحه الله عن هذا 
الوجه من استدلاهم » وبين َ ااهاكو ةه ن ال و ولغوا ا حك ا 

وذلك حيث يقول :« وأما قوههم: السنة لا تنسخ لفظ القرآن؛ فكذا حكمه. 

فجوابه بالفرق» وهو آن لفظ القرآن معجزة والس نة لا تقوم مقامه في الإعجاز » بخلاف 
حكمه» فإن المراد منه تكليف الق به» والس نة تقوم مقامه في ذلك» والله تعالى أعلم . 

قلت: تلخيص مأخذ النزاع في المسألة أن بين القرآن » ومتواتر السنة جامعا وفارة . 


فال جامع ينها : ما ذكرناه من إفادة العلم» وكوغا من عند الله تعالى. 


(1) _ الحديث القدسي هو : ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وكان لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله . 
مناهل العرفان للزرقاني ٠١ / ١‏ » مباحث في علوم القرآن للقطان ۲١‏ . 

(۲) _ مناهل العرفان للزرقاني ٠ ٠١١ / ١‏ فيض القدير للمناوي ٠٦٠١ / ٤‏ مباحث في علوم القرآن للقطان »۲١‏ التحبير 
للمرداوي ۳/ ۱۲۳۸ » مشكاة المصابيح للتبريزي ٠١١ / ١‏ . 

(۳) _ اختلف العلماء ني نسخ القرآن بالسنة المتواترة » وذلك على قولين : فذهب الجمهور إلى جواز ذلك » وهو مذهب 
الحنفية » وأكثر المالكية » وبعض الشافعية » والحنابلة » وأكثر الأشاعرة والمعتزلة » وذهب الإمام الشافعي إلى عدم جواز 
نسخ القرآن بالسنة بحال » وإن كانت متواترة . انظر : أصول السرخسي۔ ۲ / ٦۷‏ » الواضح لابن عقيل ۲٥۹ / ٤‏ شرح 
تنقيح الفصول للقراني ۳٠١‏ كشف الأسرار للبخاري ۳ / ٠۳۳١‏ البحر المحيط للزركشي ٤‏ / ۹٠ء‏ التحبير للمرداوي 
٩‏ / ۰0° . 
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والفارق: إعجاز لفظ القرآنء ولد بتلاوته» بخلاف الس نة؛ فمن لاحظ الجامع أجاز 
التسخ» ومن لاحظ الفارق منعه» " اه . 
ی و اهن ا وال و ج ا0 و اغا فف ار انوا 
بتلاوته بخلاف الس نة » ومعنى قوله أن لفظ القرآن معجز” مأخوذ من الإعجاز» وهو في 
اللغة : مأخوذ من العجز » وهو عدم القدرة » ويقالعجز يعجر عن الأمقطذل ٠٠‏ عنه» 
اعجو الام ادافات. 
وني الإإصطلاح : الإعجاز ني الكلام هو : أنيؤدٌى المعنى بطريق هوأبلغ من جميع ما عداه 
ا 
فنجد أن المصنف رحمه الله يرجح جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة لاشتراكه) في إفادة 


العلم . 


(۱) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۳۲۳ . 
(۲) _ لسان العرب لابن منظور ۳٠۹ / ١‏ مادة(ع ج ز)ء المصباح المنير للفيومي ۳۲١‏ مادة(ع ج ز). 
(۳) _ التعريفات للجرجاني ۸۸ ٠١١-‏ . الكليات للكفوي ٠٤۹‏ » التوقيف على مهات التعاريف ٩١ / ١‏ . 
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لفرق بين العام ي وبيالصبي والمجنون في اعتبارهم في الإجماع 


العامي مأخوذ محم الط وغير هعمو فهو مم ٠‏ ولام ة خلافلماانة والجحح ءلم 

ثاب تد » ودواب NN‏ عل 0 

اص بي مأخوذ مرم ہا» صواوص بو بى وص اء » وهو الغلام ° . 

والمجنون ماخوذ و م وکل ˆ شت ركو عنك » 
ه 2 5 ص ۾ 

وبه سم لجلا سن ت تار هواخ ت مائهم عن الا بصار» ومنه سللمج ¿ لاسن ت تار ه في 

بطن أ مه » وا مراد به : من فقد عقله . 

الإجماع لغة : العزم » والاتفاق » يقال : أحمع الأمر » وعلى الأمر إذاعزم عليه » ومنه قوله 

تعال :8 اعا ارک 4 ایاعر : 

وأجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه . 


وفي الاصطلاح : « اتفافق جتهدي العصر من هذه الأمة علأمر ديني 


(1) _ المصباح المنير للفيومي ٠٠١‏ مادة(ع م م). 

(۲) _ الصحاح للجوهري ١‏ / ۳۷۹ مادة( ص ب |)» لسان العرب لابن منظور ٤٤٩ / ٠١‏ مادة( ص با). 

(۳) _ ختار الصحاح للرازي ۷۰ مادة( ج ن ن )» لسان العرب لابن منظور ۱۳ / ٩۲‏ مادة( ج نن ). 

. ۷١ سورة يونس آية رقم‎ _ )٤( 

(°) _ تفسير البغوي ٤‏ / ۱۷۳ » فتح القدير للشوكاني ۲ / 1٤۷‏ » التحبير للمرداوي ٠١١١ / ٤‏ . 

(1) _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲٠۷‏ مادة( ج مع )» لسان العرب لابن منظور ٤۹۸ / ١‏ مادة(ج مع )» 
المصباح المنير للفيومي ۹۸ مادة( ج مع )» تاج العروس للزبيدي ۳٠۷ / ١‏ مادة(ج مع). 

(۷) _ شرح خختصر الروضة ۳ / ٦‏ وانظر تعريفات الجاع في : المعتمد لأب الحسين ۲ / ٠۳‏ العدة لأي يعلى /١‏ ١۷١٠ء‏ 
» الحدود للباجي ٦۳‏ . أصول السرخسي ۲۹١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ۳۲۲ المغني للخبازي ۲۷۳ » إرشاد 
الفحول للشوكاني ۲٠١‏ . 
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يعتبر الفرق بين العاميٴٌ اون ي والمجنون في اعتبارهم في الا جماع من الفروق 
الأصولية المتعلقة بباب الإجماع  “”‏ وقبل بيان الفرق بينهم| فإنه تجسن الإشارة إلى أنه قد 
اتفق علاء الأصول على أن المعتبر في الاجماع هو قول أهل الاجتهاد » وأخرجوا الصبيان 
والمجانين ‏ واختلفوا في العامي هل ي عتبر قوله في الاجماع » أو لا؟ 
فذهب أكثر الأصوليين »وهو مذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لايا عتبر قوله في الأجماع © » 
وهو ما اختاره الإمام الطوفي رحه الله وأشار إلى دليله بقوله :« قولهنحج ة الجمهور على 
عدم اعتبار قول العامي» وهي من وجهين : 
أحدهمأن قول العامي غير مستند إلى دليل» وإلا م يكن عامياء وما ليس مستنداإى دليل » 
يكون جهلاً ء وخطألأن الشرع حر م القول بغير علم» وا جهلوالخطأ غير معتبر 
الوجه الغاني أن العامي“ إذا خالف أهل الاجتهادء فقال بالتفي» وقالوا بالإثبات أو 
بالعكس» فلا أن يعتبر قولاهماء فيجتمع النقيضان, أو يلغى قولاهما فيرتفع النقيضان» 
وتخلو الواقعة عن حكم» أو يمام قول العاميٴ » فيفضي إلى تقديم ما لا مستند له على ماله 
مستندرالکل باطلعین " الرابع »وهو تقديم قول المجتهد عليه» وهو المطلوب» فإن قر 


(1) _ المستصفى للغزالي ۱۸١ / ١‏ الإحكام للآمدي ١‏ / ۲۹۹ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠٤١‏ كشف الأسرار 
للبخاري ۳/ ۲۳۷ » شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۴۳ جع الجوامع لابن السبكي بشر-ح المحلي ۲ / ۱۷۷ » نهاية 
السول للإسنوي ۳ / ۰٤‏ التحبیر للمرداوي ٠٥١۱ / ٤‏ ۰ تیسیر التحریر لمیر بادشاه ۳ / ۲۲٤‏ »شرح الكوكب المنير 
لابن النجار ۲ / ۲۲٤‏ > المدخل لابن بدران ۲۷۸ . 

(۲) _ انظر : شرح خختصر الروضة ۳/ ۳١‏ العدة لأبي يعلى ١١١١ / ٤‏ روضة الناظر لابن قدامة ۲ / ٤٥١‏ » حجية 
الاجماع للفرغلي ٠٤۷‏ . 

(۳) _ أصول السرخسي ۳١١ / ١‏ > المستصفى للغزالي ۱۸١ / ١‏ الإحكام للآمدي ٠۲۹۹ / ١‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ۳٤١‏ » المسودة لابن تيمية ۲ / 1٤١‏ » كشف الأسرار للبخاري ۳/ ۲۳۷ » نهاية السول للإسنوي ۳ / »٠٠٤‏ 
تیسیر التحریر لمیر بادشاه ۳ / ۲۲۲. شرح الكوكب ال منير لابن النجار ۲ / ٠۲۲١‏ فواتح الرحموت للأنصاري 


۷/۲ 
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أن لامي وافق المجتهد في الر" أي» كان التأثبر لرأي المجتهد هون رأي العاميٴ َء لقيام الدليل 
المذكور على أنه إذا خالف» م يعتبر به » اه . 
وذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار قول العامي في الإجماع » ونقله ابن السمعاني © 
والصفي اندي عن الإمام أي بكر الباقلاني ‏ » وهو اختيار الآمدي “. 
وقد شار الإمام الطوفي رحه الله آثناء ذكره هذه المسألة إلى قول القاضي أبي بكر الباقلاني 
ومن وافقه الذين يقولون بإثبات الفرق بينه) » وذلك بقوله : « الوجه الثاني - أي 
للمخالفين للجمهور - :أن العصمة جاز أن تكون ثابتتللمجتهدين خاص ة٠‏ كا يقول 
الخصم» وجاز أن تكون ثابتة للل المج وعي » واهيئة الاجتاعية من المجتهدين وغيرهم 
لكن الأخذ بهذا أحوط للأحكام الشرعيةء فكان واجباوتخصيص هذا الدليل بالص بيان » 
والمجانين إجماعاً لا يوجب تخصيصه بالعام َة لقيام الفرق بينهم من وجهين : 
أحدهما: الكليف في العامي امكف مون الصبّيً وا مج نون. 
والثاني العام ي 'إذا فهم الحكم» ودليله قد يفهمه» وقد بخطر له رأي” »أو مشورة . 
وبالجملة هو أكمل من ليس بمكلف [ 
فإن قيل : الكليف المج ر د عن أهلية التظر لا تأثبر له في الاجتهاد» فلا يكون فارقاً بين 


العام ي وبين الص" جي ا : 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠۳‏ . 

(۲) _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ٩ / ١‏ . 

(۳)_ هو الإمام صفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد » الفقيه الشافعي الأصولي › ولد بالهند سنة ٠٤٤‏ ه» تنقل في 
طلب العلم بين اليمن والحجاز والقاهرة وأخذ عن السراج الأرموي وغيره » ودرس بالجامع الأموي »له مؤلفات منها : 
نهاية الوصول إلى علم اللأصول » والفائق » توفي سنة ۷٠١‏ ه بدمشق . انظر ترجته في : البدر الطالع للشوكاني ۲ / ۱۸۷٠ء‏ 
البداية والنهاية لابن كثير ٠۷٤ / ٠١‏ الدرر الكامنة لابن حجر ٠١ / ٤‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ٠١١ /٩‏ » 
وانظر قول الصفي الهندي في : نهاية الوصول ۲٦٤۸ / ٦‏ . 

»٠٠٠ /۳ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ۲۳۷ » نهاية السول للإسنوي‎ ٠ ٠٤١ / ١ انظر : إحكام الفصول للباجي‎ _ )٤( 
. ١١ /۳ شرح ختصر الروضة‎ 

(°) _ الإحكام للآمدي ١‏ / ۲۹۹ حجية الاجماع للفرغلي ٠٤۸‏ . 
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فلا بل عة رنه قارفا بها وراز أن تكرن عع لأف فان مع غلا س 
العصمة لرّيةء فيصيب العاميٴ ا مكلف منها بقسطه» لأ له للعبادات في الحالء إذ العبادة 
وأهليتها بركةوتأثبر ” » بخلاف غير ا مكلف الذي هو في الحال كالبهيمة » ”“ اه . 

فتلخص ما سبق أن القائلين بالفرق بين العامي وبين الص بي والمجنون في الاعتداد به 
دون) في الاجماعيرون أن العامي ي قبل قوله في الاجماع لوجود أمرين فيه » وما : التكليف › 
والفهم كى من الصبي »والمجنون ليس من أهل التكليف » والفهم . 

وهذا الفرق مبني على قول من يعتبر رأي العا في الاجماع وأنه يفارق الصًَ بي » والمجنون . 
وقد أجاب ملام الطوفي رحه الله عن هذا الفرق » وبين أنه غير مؤثر » وذلك بقوله رحمه 
لله :« والفرق بينه) بالتكليف» والفهم بالتفهيم لا أثر له . 

أما التكليف» فلو تبر في الاي لاعتبر في اص بي وا مون لأنه موجود فيه بالقو ”ًة 
إا أهل له بتقدير زوال المانع» ولا آثر لكونه موجودا في العام ي بالفعل» إذمعنى 
التكليف إلزام فعل الواجبات» وترك المحرمات» وذلك لا أثر له في التظر والاجتهاد» 
ات العصمة النبوية على الأمة يقتضي۔ مشاركة الصبي والمجنون للعامي » وغيره في 
الاعتبار. 

وأما فهم العامي بالتفهيم» فلا فائدة له» إذ المعتبر من يفهم بقوته ليفيد وينبه الناس على ما 
لیس عندهم» لا من کون كلا على العلماء يقول: 

افهموا وف موني» وأيضا ما أقبح » وأسمج أن يقال في حفل الإجماع » والإجتهاد : انتظروا 
الإمام الفاضل المجتهد فلاناًء والفلاح » أو المكاري ”“فلاناء أو المقامر ”فلاناء وبمثل هذا 


() _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠۲‏ . 

)١(‏ _ المكاري : هو الفلاح الذي يشت الأرض للحرث . لسان العرب لابن منظور ۲ / ٥٤١‏ مادة(كرى) تاج 
العروس للزبيدي ۷/ ۲۷ مادة( ك ریى). 

(۳) _ المقامر : مأخوذ من قامر يقامر إذا راهن » والمراد به اللاعب بالقمار والميسر- . لسان العرب لابن منظور ١‏ / 


۳ مادة(قمر). 
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يندفع قول من يقولفلان العامي » وإن لم يكن من أهل الاستدلالء لكن لا يمتنع أن يعتبر 
الاستدلال من أهله» ويكون من ليس آهلاً له كالعاميٴُ شرطا في العصمة التي هي مستند 
الاحتجاج بالإجماع» إذ يبعد من حكمةالشرع أن يجعل نفوذ قول المجتهدين موقوفا على 
قول العامة» مع قوله سبحانه وتعالى هم : ( سلوا آهل أل و إن كنم امون 4 ٠‏ إذ 
كيف يأمرهم بسؤال العلماء» ثم يجعلهم كالأمراء عليهم» لا ينفذ قوم إلا بموافقتهم !! 
هذا بعيد جد مناف للحكمة» مناف ر" هاء على أن قوهم: يجوز أن تكون العصمة للكل 
اللجموعي ضعيف جداء إذ لا يفهم من عصمة جاهل لا يدري ما يقول» وأيضا اعتبار قول 
العامة في الإجماع يعود ببطلان الإجماع» لكثرة العقه وتعذر الوقوف على قول كل واحد 
منهم» بخلاف المجتهدين» فإنهم [ تا هم لا يتعذر ذلك فيهم» والله أعلم » " اه . ۰ 
ويتبين نما سبق عناية المصنف رجه الله بالإشارة إلى هذا الفرق مع كونه يراه قولاً مرجوحا . 
فيتبين لنا أن العوام" أشبهوا غير المميزين في عدم الفهم » فهم تبع" للمجتهدين الذين هم أهل 
للنظر » ومقلدون هم » ولا ي تصور من عصمة الأمة عن الخطاً إلا عصمة من يتصور منه 
الأضاة هر وة أو جحد غر :6 له آهل ها درجت أن راد هن الاد نة الد ال عل 
عصمة الأمة عصمة مجتهديم » لأنهم هم أهل الفتوى » وهم الذين قصو ر منهم الخطاًء 
والصواب فكان الدليل خاصا بهم دالا على عصمتهم عند الاجاع » بخلاف العام ي في 
ذلك» فلم یکن مراداً . 


. ٤۳ سورة النحل آية‎ _ )١( 
E: / ۳ شرح ختصر الروضة‎ _ )( 
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المحث الثامن عشر 


الفرق بين الفقيه وبين الأصولي والنحوي في اعتبارهم في الإحماع 


الأول اأفول ى الوت إل اا ول أ ال ی 
قال الإمام محمد بن النجار الفتوحي رحمه الله :«والأصولي في عرف أهل هذا الفن : من 
وق القواعد التي توص لى بها إلى استباط الأحكام الشر-عية الفرعية » لأنه منسوب إلى 
الأصول كذ سبة الأنصاري إلى الأنصار » ونحوه » ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بهاء 
وإتقانه ها »كا أن من أتقن الفقه يمى فقيها ومن أتقن الطب يس مى طبيباً ‏ ونحو 
ذل ا 
الى انسبة" إلى النحو مأخوذ من قوم : نحاه » يغ وه » ويخ اه موا » وانتحاه» 
الخو ي اليل الف هوان و نالرت قر من إقراب زغ 
نحوالي لحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها » وإن م يكن 
منهم» أو إن شذ بعضهم عنه د به إليها ‏ . 
وني الإصطلاح غاهر بقوانين يعرف بها أحوال التر َ اا ا 
و 


aS aR So 
: والفقيه : نسبة إلى الفقه » وقد تقدم تعريفه‎ 


(1) _ شرح المحلي على جمع الجوامع ٤ /١‏ التحبير للمرداوي ۱۸١ / ١‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٦ / ١‏ . 
(۲) _ مختار الصحاح للرازي ۳۳٤‏ مادة ( نح |)» لسان العرب لابن منظور ۳٠۹ / ٠١‏ مادة ( نح »)١‏ اللباب على البناء 
والاعراب لأبي البقاء العكبري ٠١ / ١‏ . 

(۲) _ التعریفات للجرجاني ۳۲۹ » الخصائص لابن جني ٠٤ / ١‏ . 


. ۱۹۳ انظر ص‎ _ )٤( 
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وما الفقيه ني الاصطلاح فقال الإمام ابن النجار رحمه الله : « من عرف جلة غالبة من 
الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل عن أدلتها التفصيلية » " اه . 
يعتبر الفرق بين ال يه » وبين الولي والنحوي في اعتبارهم في الإجماع من الفروق 
الأصولية المتعلقة بمباحث الإ ماع “ » وذكر الإمام الطوفي رحه الله هذا الفرق » وهو 
كالفرق السابق إلا أن الام رمه الله فر" ق هنا بين الأصول والنحوي وبين الفقيه »وقد 
اختار هذا التفريق ورج حه » وأشار إلى أن الأشبه بالصواب وما دل عليه الدليل هو اعتبار 
الأصولي والنحوي ني الإجماع دون الفقيه الصرف » وهذه المسألة مبنية على مسألة اعتبار 
العامي في الجاع » وذلك من جهة أن كاهَّن العامىوألفقيه الصر ٠‏ ف ل تتحقق فيه) 
الأهلية المعتبرة ‏ . 
فقال الإمام الطوفي رحه الله :والأشبه يعني بال ص واب وما دل عليه الدليل اعتبار قول 
الأصولي والنحوي فقطون الفقيه الصر ˆ ف لتم ها يعني الأصولي والفحڑی. کان 
د ك الحكم » واستخراجه بالدليل » هذا بقواعد الأصول» وهذا بقواعد العربية» لأن 
علمه) من مواد الفقه » وأصوله» فيتساطان به عليه» ولأن مباحث الأصول » والعربية 
عقلية وفيها من القواطع كثير» فيتنقح بها الذ هن» ويقوى بها استعداد التفس لإدراك 


الصو رات » والضديقات» حتى يصير ها ذلك ملك ة» فإذا توجهت إلى الأحكام الفقهية» 


(1) _ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤١ / ١‏ » وانظر : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ٠٤١‏ . 

(۲) _ المستصفى للغزالي ۱۸١ / ١‏ الإحكام للآمدي ١‏ / ۲۹۹ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠٤١‏ كشف الأسرار 
للبخاري ۳/ ۲۳۷ ٠‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۴۳ جمع الجوامع لابن السبكي بشر-ح المحلي ۲ / ۱۷۷ » نهاية 
السول للإسنوي ۳/ ۰٣١‏ وحاشیته » التحبیر للمرداوي ٠٥١۱ / ٤‏ ۰ تیسیر التحریر لآمیر بادشاه ۳/ ٠۲۲۳‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ۲ / ۲۲١‏ > المدخل لابن بدران ۲۷۸. الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف 
الفرم ۱ / ۲١۷‏ . 

(۳) _ انظر : العدة لآ يعلى ١١١١ / ٤‏ > المستصفى للغزالي ۱۸١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي »۳٤١‏ كشف 
الأسرارللبخاري ٠۰ / ٣‏ آصول ابن مفلح ۲ / ۳۹۸. البحر المحيط للزركشي ٤1٥ / ٤‏ . 
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أدركتهاء إذ هي في الغالب لا تخالف قواعد الأصول العقلية إلا بعارض بعيد» أو تخصيص 
AEE ELEN gs‏ 
فنجد أن الإمام الطوفي رحمه الله اختار التفريق بين الأصول والنحوي ˆ › وبين الفقيه في 
اعتبارهم في الإجماع» ووجه الفرق هو تمكنن إدراك الحكم »واستخراجه بالد ليل لدى 
الأصوليٴ » والنحوي ؛ بخالأفقيه الصر ‏ ف وهطلحافظ المج ر د لفروع الفقه » وهذا 
الذي ذهب إليه هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني © » والجويني ” » والغزالي “ » وابن 
السبكي "“ » وجلال الدين المحلي "أ وغيرهم » وحكاه بعضهم عن أكثر المالكية 
والشافعية » وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
ولا : ما ذكره الإمام الطوفي رحه الله بقوله :« لتمكنه| - يعني الأصولي والنحوي - من 
درك الحكم » واستخراجه بالدليل » هذا بقواعد الأصول» وهذا بقواعد العربية» لأن 
علمهم| من مواد الفقه » وأصوله » فيتسلطان به عليه» ولأن مباحث الأصول والعربية 
عقلية» » ولأمم| قد توفرت فيه آلة الاستنباط لمعرفة الحكم الشر.عي لأي حادثة جديدة» 


ويعلمان دلالة الأحكام »وكيفية تلة ي الأحكام من منطوقها » ومفهومها» ومعقوهاء ومن 


(۱) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ۳۹. 

(۲) _ الإحکام للآمدي ۱ / ۲ کكشف الأسرار للبخاري ۳ / ۰٠ء‏ شرح العضد على ابن ا لجاجب ۲ / ۳۳ . 

(۳) _ البرهان للجويني ۱ / ٤٤١‏ » شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ۲۲١‏ . 

. ۱۸١ المستصفى للغزالي‎ _ )٤( 

(6 _ الو ماج اللسبكي ٤5 / ٤‏ 

(1) _ هو اللإمام جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي المصري » الفقيه الشافعي الأصول المتكلم النحوي 
المنطقي المفسر » ولد بمصر سنة ۷۹١‏ ه٠‏ أخذ عن العلاء البخاري وغيره » كان في عصره غرة ني سلوك طريتق السلف 
يقول الحق ولا بخشى لومة لائم يأكل من كسب يده في التجارة » تولى تدريس الفقه بالمؤيدية » له مؤلفات منها : شرح جمع 
ا لجوامع » وشرح المنهاج في الفقه وغيرهاء توفي بمصر- سنة ۸٦٤‏ ه. انظر ترجمته في : شذرات الذهب لابن العماد 
۷ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۲٠۹ / ٠١‏ الفتح المبين للمراغي ۳/ ٠١‏ »الأعلام للزركلي ٣٣۳ / ٥‏ . 
(۷) _ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ۲۳۳ . 
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کان هذا حاله فهو ممن يستضاء بريه » ویستشهد ديه » وإذا كان كذلك فخلافه يشر إلى 
وجه من الرأي معتبر » وإذا ظهرت عة اعتباره في الخلاف انبنى عليه اعتبار الوفاق ‏ . 
قال الإمام ابن ان رحه الله :« اعتبار قول الأصول لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد 
واستنباط الأحكام من مآخذها» اه . 

ثانيا :أن بعض الصحابة كالعب اس » وطلحة » والزبير » ونحوهم رضي الله عنهم أجمعين ممن 
ل يشتهر بالفتوى كان يعتدً بخلافهم » ووفاقهم ني انعقاد الإحماع » وهم يتساوون مع آهل 
الفتوى من الص حابة المشهورين كأبي بكر » وعمر » وعشان » وعلي رضي الله عنهم » فلم 
يفرق بينهم في انعقاد الإجماع » مع أن الأولين لم يكونوا حافظين للفروع » وما كان ذلك إلا 
لأن الأولينتأه لوا لفهم النصوص » وعرفوا كيفية استنباط الأحكام منها ‏ . 

ثم استطرد الإماملطوني رحه الله بذكر بعض أقوال أئمة النحو كالمو مي والكسائي © 
وين ” أن النحوي قادر على استنباط الحكم الشرعي" مع جودة ذهنه » ولطافة مأخذه فقال 


زه الله :ودا كى عن آي عر اوم أنه فال ل كذاوكذاسنة أ فتى ف الفقه هن 


)١(‏ _ انظر : التلخيص للجويني ۳ / ٠ ٤١‏ المستصفى للغزالي ۱۸١ / ١‏ المحصول للرازي ٤‏ / ۱۹۸ »شرح تنقيح 
الفصول للقرانفي ١٤ء‏ نهاية السول للإسنوي ٠٠٠١ / ۳١‏ الفائق للهندي ۳/ ۳٠۹‏ . 

(۲) _ الغيث الهامع لابن العراقي ۲ / ٥۷۹‏ . 

(۲) _ التلخيص للجويني ۳/ ٤‏ »البرهان للجويني ٠٤١ / ١‏ > المستصفى للغزالي ۱۸١ / ١‏ »روضة الناظر لابن 
قدامة ۲ / ٤0٤‏ . 

)٤(‏ _ هو الإمام أبو عمر صالح بن اسحاق الجرمي النحوي البصر-ي » و قيل: إنه مولى بجيلة بن آنمار بن راش بن 
الخوث بن خثعم » أخذ عن الأخفش وغيره » وأخذ اللخة عن أبى عبيدة وأبى زيد والأصمعى » وله مؤلفات منها : كتاب 
الأبنية » كتاب غريب سيبويه . انظر ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي ۲ / ٠۸١‏ معجم الأدباء لياقوت ١ / ٠١‏ » شذرات 
الذهب لابن العماد ۲/ ٥۷‏ . 

(°) _ هو الإمام أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي الكسائي إمام في اللخة والنحو والقراءات» 
كان مؤدباً للخليفة الرشيد العباسي وابنه الأمين » قال ا لجاحظ : كان أثيرا عند الخليفة» حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى 
طبقة ا لجلساء والمؤانسين » له مؤلفات منها : معاني القرآن » وختصر في النحو » توفي بالري سنة ۱۸۹ ه. انظر ترجمته في : 


إنباه الرواة للقفطي ۲ / ۲٠۹‏ ۰ وفیات الأعیان لابن خلکان ۳/ ۲۹۵ معجم الأدباء لياقوت ٠١۷ / ٠۳‏ . 
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كتاب سيبويه» يعني في النحو» وما ذاك إلا لأن مأخذ سيبويه في كتابه في غاية الاطافة» 
ونظره في غاية الد قة » والجري على قواعد الحكمة» والأحكام الشر-عية لمن اعتبرها من 
الحكمة بمكان على ما أشرت إلى جملة منه في القواعد »هذا رجل قد كان ذكياء وله نظر" 
يسير " في الفقه» فعاد يتنبه بلطافة حكمة سيبويه» ومأخذه في العربية على حكم الشرع» 
ومأخذه في الأحكام الشرعية » ويقال:إن الكسائي قيل له يوم :ما تقول في يلي ٠”‏ يسهوفي 
صلاته»ويسهو أ سهاكل جد لس السو ؟ قال لا فقيل له ما ةق ذلك 
و اي اخاف فال ن ارغ ل ر ت 
قلت بفقد اعتبر القدر المشترك بين الصورتين» وهو أن الحكم الواحد لا يتكرر في حلىاحد 
NE SENE e OES e‏ 
ويقول: أين النحو من الفقه حتى تستفاد أحكامه منه؟ إفبيّت له أن ذلك مع جودة الذهن» 
وط المأحذ ودةة التظر» وسرعة لته داحل ” في الممكن» قريب الخروج من القوة إلى 
الفولمةا بخلاف الفقيه الصر ٠‏ ف الذي ل يتنقح ذهنه بالمباحث العقليةء والمآخذ التظرية» 
فه نسبته إلى الذي قبله من عمذبت فوته النظرية نسبة الأرض إلى السماء والظلمة إلى 
الضاء خصوصا إن کان جاهلاً مركب مء و هلأ ل» فيكون كما قيل إن أشد 
الس شقاء مز بلسان طق » وا بق » فهو لا سن أن يتكاّم» ولا يستطيع أن 
ك ۰ ۰ ۰ 


ٍ 


ثم ختم رحه الله المسألة بقوله :« والمسألة اجتهادية » » بمعنى : أن المسألة ليست من 
القواطع» بل هي من مواقع الاجتهادء فيحتمل اعتبار قول هؤلاء المذكورين» وهم الأصولي 
والفروعي والنحوي الصرف» ويجحتمل عدم اعتباره» ولا قطع بأحد القولين» وهذا ا لحلاف 
إنا هو على قول الجمهور في ن العامي لا يعتبر» آما على قول القاضي أبي بكر في اعتباره» 
فاعتباره هؤلاء أولی» ولا یتجه فیه حلاف . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ٤١-۳۹‏ . 
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الفرق بين الفتيا والحكم في الإحماع السكوي 


يعتبرالفرق بين القتيا » والحكم في الإاع ال كوتي من الفروق الأصولية التي تتعلق بباب 

الاجاع . 

وقد ذهب أكثر العلماء رحمهم الله إلى أن شرط الجاع هو اتفاق كل|لجتهدين من أمة محمد 

صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهذا الاتفاق صور" خمسة ذكرها الأصوليون » وهي : ۰ 

الود ا فى كل ومو او ا ا 

الصورة الثانية لذي بعض ‏ المجتهدين رأياً صرحا وبعضهم عملا . 

الصورة الثالثةأن يصر أ ح البعض » أو يعمل بالحكم » ويسكت الباقون » وهذامايسمى 

بالا جماع السكوت . 

الصورة الرابعة : أن يكون الاجماع عملياآي فعليا بأن يفعل كل ˆ المجتهدين فعلاً بشأن 
E‏ على الجواز » أو المنع . 

الررة ا اة ن يکونا اشاق مدا رهوا ى ار ارك ن قول 

ختلفين » وهذه الصووقي المعبر ٠‏ عنها بقوهم ؛ إذا اختلف العلماء على قولين فهل يجوز لمن 

بعدهم إحداث ا 


(1) _ التبصر-ة للشيرازي ۳۹۲ . المحصول للرازي ٠١١ / ٤‏ .الإحكام للآمدي ١‏ / ۳۳۲ شرح تنقيح الفصول 
للقراني ۳۳١‏ » نفائس الأصول للقراني ١‏ / ۲۹۸۹ » ناية الوصول للهندي ٠٠۷٤ / ١‏ .الإ هاج للسبكي ۲/ ١١١٠ء‏ 
البحر المحيط للزركشي ٤۹٩ / ٤‏ » التحبير للمرداوي ٠١١۸ / ٤‏ . 

)١(‏ _ الإ هاج للسبكي ۳/ ٠٠١‏ . البحر المحيط للزركشي ۳/ ٤۷۸‏ » التحبير للمرداوي ٠ ٠١١١ / ٤‏ التقرير والتحبير 
لابن آمیر حاج ۳ / ۱۰١‏ » إرشاد الفحول للشوکانی ۲۹۷ . 


. ٠١١ الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين‎ _ )١( 
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والذي يتعلتق بالفرق هنا الصورة الثالثة » وهي صورة الإجماع السكوتي » وهي : أن يقول 

العف وك الان ي 

واشترط العلماء رحمهم الله لتحقق الإجماع السكوتي في هذه الصورةشروطا سبعة » وهي : 

الشرط الأول : أن يكون في مسائل الاجتهاد » فلو أفتى واحد بخلاف الثابت قطعا فليس 
سکوتېم دليلاً على شيء ِ » ولعم سكتواللعلم بأنه منكر” » وأن الإكار لا فيد " . 

الشرط الثاني : أن يكون في مسائل التكليف ولا بد منه » فإن مثل قول القائل غبار" أفضل 
من حذيفة » وبالعكس لا يدل السكوته فلى شيء ٠‏ إذ لا تكليف على الناس فيه . 

الشرط الثالث : أن يكوللسكوت قبل أنتتقر“ اذاهب ©. 

الشرط الرابع أن يكون السكوت جردا عن قرائن الط والرضاء فإن ظهرت آمارة 
الس خط فليس بإجماع اتفاقا وكذلك إن ظهرت أمارة ال ضا فهو إجلع” بالاتفاق ؛ لكوم 

راضین با لحکم و عليه خيصبح إجماعاً صريجا . 

الشرط الخامس :أن تعمضي مهلة" ءومدة كافية للتأمل » والتظر في حكم الحادثة ° . 


(1) _ المعتمد لأبي الحسين ۲ / 1۹٩‏ » الآيات البينات للعبادي ۳ / ٠ ٠٠١‏ الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين ٠١١‏ . 

(۲) _ البرهان للجويني ٤٤١ / ١‏ . كشف الأسرار للبخاري ۳/ ٤۲۷‏ »رفع الحاجب للسبكي ۲/ ۲٠۹‏ حاشية 
العطار ۲ / ۲۲۲ . 

(۴) _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ١‏ » التمهيد لأبي ا لخطاب ۳ / ۳۲۳ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ٤۲١‏ » البحر 
الحيط للزركشي > / ۳ » التقرير والتحبیر لابن آمير حاج ,.٥ / ٣‏ حاشية العطار ۲ / ٠٠٠١‏ . 

)٤(‏ _ كشف الأسرار للبخاري ۳ / ٤‏ .رفع الحاجب للسبكي ۲ / ۲٠۸‏ » البحر المحيط للزركشي ٠٠١ / ٤‏ .الآيات 
البينات للعبادي ۳/ ٠٠١‏ » حجية الجاع للفرغلي ۳١۸‏ . الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين ٠۷۸‏ . 

(°) _ التمهيد لأبي الخطاب ۳/ ۳۲۳١‏ البحر المحيط للزركشي. ٠ ٠٠٠ / ٤‏ حاشية العطار ۲ / ۲۲١‏ حجية الاجماع 
للفرغلي ٠١۸‏ . 

(1) _ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ۳٤۳١‏ رفع الحاجب للسبكي ۲ / ۲٠۸‏ . الآيات البينات للعبادي ۳/ ٤٠١‏ » حاشية 


العطار ۲ / ۲“ حجية الاجماع للفرغلي ٠۸‏ . 
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الشرط السادس :ألا يكون سكوتهم عة وأهبة » ولا تظهر منه علامات " تفيد إنكاره 
مع القدرة عليه . ۰ ۰ 

الشرط السابع : أن يكون القول »أو الفعل ظاهرا ءومنتشراً بحيث لا يكون خافياً على من 
TE‏ 

وقد شار الإمام الطوفي ره الله أثناء كلامه إل شرطين نما ذ كر فقال رحمه الله :« بل هذه 
مسألة الإجماع السكوتي» منهم ومن غيرهم من مجتهدي الأعصار» ولكنها مقيدة با إذا قال 
بعض الأمة قولأء وسكت الباقون مع اشتهارذلك القول فيهم» وكان القول تكليفياًء هل 
يكون ذلك إجماعاً » أم % فلو لم يشتهر القول فيهم» لم يدل سكوتيم على الموافقةء ولو ن¿ 
يكن تكليفياًء لم يكن إجاعاً ولا حجة لأن الإجاع أمر "يدي وما ليس تكليفياء ليس دينياً 
بل دنیویاً » "اھ . 

ثم ذكر ر حه الله أقوال العلماء رحمهم الله في مسألة اعتبار الاجماع السكوتي » وهي ستة 
E‏ 

القول الأول آنه إجماع" وحجة" » وهو قول أكثر الحنفية » والمالكية » والشافعية » وأحمد “. 
)°) 


القول الثاني :أنه حجة" »وليس بإجحماع » وحكاه بو الحسين البصري ”° 


)١(‏ _ العدة لأي يعلى ,.,.٤ / ٤‏ شرح اللمع للشيرازي ۲ / 1۹۳ ٠‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ٠‏ أصول 
السرخسي ٠٠٤ / ١‏ . 

. ۱۷۷ حجية الجاع للفرغلي ۸٠١٠ء الاجماع للدكتور يعقوب الباحسين‎ _ )١( 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ۷۸. 

. المصدر السابق‎ _ )٤( 

(°) _ العدة لأبي يعلى ١٠١١ / ٤‏ شرح اللمع للشيرازي ۲ / ٠۷٤١‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ٤‏ »الإحكام 
للآمدي ۳۳١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي. ٤٩١ / ٤‏ › التقرير والتحبير لابن مير حاج ۲ / ٠ ٠١١‏ فواتح الر موت 
للأنصاري ۲ / ۲۳۲ . 

(1)_ هو محمد بن علي الطيب البصري » ا مكنى بأبي الحسين » المتكلم الأصول » ولد بالبصرة وأخذ عن القاضي عبدالجبارء 
عبدالحبار» وانتهت إليه رئاسة المعتزلة ببغداد » له مؤلفات منها : المعتمد في أصول الفقه » شرح الأصول الخمسة » شرح 
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عن أي هاشم اليائ ٠‏ وهو أخد القر لن عند الشافعية واغطار الأمدى “: 
القول الثالثأننه ليس بحجة ولا إجماع » وهو قول داود الظاهري ‏ » واختيار 
الباقلاني“ » وعزاه إلى الشافعي ‏ » وقال :« إنه آخر أقواله  »‏ » وقال إمام الحرمين : 


3 انه ظاهر مذهب الشافعى (( ¢ واختاره الرازي 0 ¢ والبيضاوي 0 


العمد للقاضي عبدالجحبار في أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة ٤١١‏ هببخداد . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي ۳/ ٠۰۰‏ . وفیات الأعیان لابن خلکان ۱ / 1۰٩۹‏ » شذرات الذهب لابن العماد ۳/ ۲٥۹‏ » كشف الظنون 
لحاجي خليفة ٩1 / ٦‏ . 

)١(‏ _ هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب ال حبائي ا معتزلي » ولد سنة ۲٤۷‏ ه» من كبار أئمة المعتزلة » له 
مؤلفات منها : لشامل » والعدة في أصول الفقه » توفي سنة ۳۲١‏ ه. انظر ترحمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان 
١‏ الأعلام للزركلي ٤‏ / ۷. 

() _ اللإحكام للآمدي ۳۳١ / ١‏ . شرح العمد لأبي الحسين ۲٤۸ / ١‏ شرح اللمع للشيرازي ۲ / 1۹١‏ قواطع الأدلة 
لابن السمعاني ۲ / ٠ ٤‏ بيان المختصر للأصفهاني ٨ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي > / ۷ . 

(۳) _ الإحكام لابن حزم ۲٠۹ / ٤‏ التبصرة للشيرازي ۳۹۲١‏ » التحبير للمرداوي ٠٠١١‏ . 

. ٤٠١ / ٤ البحر المحيط للزركشي‎ » 1۹٩ / ١ البرهان للجويني‎ _ )٤( 

(°) _المصدر السابق . 

(1) _ البحر المحيط للزركشي ٤۹٤ / ٤‏ . 

(۷) _ البرهان للجويني ۱ / 1۹٩‏ . 

. ٠٠١۳ / ٤ المحصول للرازي‎ _ )۸( 

(1) _ شرح العمد لأبي الحسين ۲٤۸ / ١‏ ۰ قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ٤‏ المستصفى للغزالي ۱۹١ / ١‏ المحصول 
للرازي »الإحكام للآمدي ۳۳١ / ١‏ ناية الوصول للهندي ۲/ ٠۲٠١٦۷‏ البحر المحيط للزركشي- ٤٩٤ / ٤‏ › 
والبيضاوي هو : الإمام ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي » القاضي الفقيه 
الصو المتكلم المفسر المحدث الأديب المفتي » ولد بمدينة البيضاء من أعمال فارس » تولى قضاء شيراز » له مؤلفات كثيرة 
منها : منهاج الوصول إلى علم الأصول » أنوارالتنزيل » والخاية القصوى في دراية الفتوى وغيرهاء توفي بتبريز سنة 
٥ه.‏ انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن السبكي ۸ / ٠١١‏ » شذرات الذهب لابن العماد ۵ / ۳۹۲ الفتح المبين 


. ٩۱ /۲ للمراغي‎ 
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القول الرابع :إجماع في الفاتيا لاني الحكم »وهو قول أبي علي بن بي هريرة “ من 

اا 

القول الخامس :حجة' » وإجلع" بشر-ط انقراض العصر-» وهو رأي بعض المعتزلة › 

Ns 
القول السادس :أنه حجة” وإجماع" بشرط إفادة القرائنللعلم بال ر ضاء وعقب على هذا‎ 

القول بأنه أحق ˆ الأقوال » ولكنه ليس من مسألتنا ني شيء فقال رحمه الله : «وقيل: بشر۔ط » 
أي: هو إجماع بشرطفإدة القرائن العلم بالر ضاء أييؤجد من قرائن الأحوال مايدل* على 

زضااكه اکن لك الفول: 

وهذا أحق ‏ الأقوالء لأن إفادة القرائن العلم بالرضاء كإفادة النطق له» فيصير كالإجحماع 
النطقي من الجميع » وهذا لايناني قول أبي هشام في أنه حجة لا إجماع» لأن قوله مع عدم 
القرائن» وهذا مع القرائنء فيستويان» والقول المذكور مع القرائن المغيدة للعلم ليس من 

هذه المسألة في شيء» لأن القرائن إذا أفادت العلم برضا الس اكتين» لم يبق الخلاف في كونه 
إجماعاً متجها وإنا الكلام في قول البعض» وسكوت البعض» جردا عن القرائن » “ اه . 
والذي يظهر أن الإجماع السكوتي حجة » وإجماع » وذلك لأن اشتراط التنصيص من كل 
مجتهد على حكم المسألة ما يتعذر » ولو اشترطناه لما انعقد إجماع » فثبت أن سكوت الباقين 


(1)_ هو الإمام القاضي أبو علي الحسن بن الحسين بن أبى هريرة أحد عظماء الشافعية ورفعائهم » تفقه على ابن سريج وأي 
وأبي إسحاق المروزي ودرس ببغداد وروى عنه الداقطني وغيره وتخرج به جماعة من الأصحاب » توفي ببغداد في رجب 
سنة ٠٤١‏ ه» صنف التعليق الكبير على ختصر المزني . انظر ترجته في : طبقات الشافعية لابن السبكي ۳/ ٠٠١‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ۱ / ۱۲١‏ » شذرات الذهب لابن العاد ۲ / ۳۷١‏ . 

(۲) _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ٤‏ » الملحصول ۲ / ۷١‏ الإحكام للآمدي ۳۳١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي۔ 
4۸/٤‏ . 

(۲) _ رفع الحاجب للسبكي ۲ / ٤‏ شرح ختصر الروضة ۳/ .۸١‏ 

.۸١ /٣ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 
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وبعد ذكر أقوال العلماء ني مسألة الإجماع السكوتي نجد أن الإمام الطوفي هه الله فر ق في 
جلاع السكوتي بين أن يكون ذلك القول المنتشر فتيامن مفت .أو حك من حاكم » ولكنه 
لم يرج ح هذا القول على غيره » ولم يضعفه » ووجه الفرق يتضح من جهة أن المفتي لا ماب 
العلاءني رد هم عليه » وهو شأن الفقهاء » والعلماء في مناقشة المسائل بورد بعضهم على 
بعض ٠‏ إضافة إلى أن كل عالميمفت إذا أفتى في مسألة فأدلته واضحة" يسهل موافقتها » أو 
SS ENE ERS‏ منها : مهابة 
الحاكم »أو لأنهم يرون أن الحاكم المع على أمورباطنة د 
اكان اها فته راتاج ان ا شاف غا ا ع ع a‏ 
SE aS E aE‏ 
الحاكم يقطع الخلاف ءوي سقط الاعتراض » بخلاف قول المفتي فإن فتواه غير لازمة » ولا 
مانعة من الاجتهاد » وأشار الطوفي إلى ذلك بقولهإنركان ذلك القول فتيا من مفت ؛كان 
E E O O‏ 
بي علي بن أبي هريرة من الشافعية . 

والفرق بينه) :أن الحاكم قد يتخك الإنكا ر عنه» إما مهابةً له» أو لأن أحكامه تتبع اطلاعه 
على أحوال رعيته» فرب) حكم بحكم لأمر اختص بالاطلاع عليه» فلايدم غير ٠‏ على 
الإنكار عليه» لقيام ENE‏ ون على الموافقة» لجواز أن الحاكم 
أخطاً ظاهرأء وأصاب‌باطناء فمنعه ذلك من الڳارء بخلاف المغتي» فإنه لا يأب الرد 
عليه» بل عادة الفقهاء ردبعضهم على بعض » وحكم الفقيه مستند إلى أدلة الشرع» وهي 
ظاهرهن ينظر فيهاء لا إلى أمورباطنة ف 

قال الإمام القرافي معللاً قول ابن أبي هريرة ره الله :« لأن الحاكم كثبر الفحص عن رعيتهء 
فيعلم من الأسباب » والأحوال ما لم يطلع عليها غيره » فرب) كان ظاهر حكمه على خلاف 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ۹. 
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الإاع » لأجل ما خفي عن غيره » وهو حق ٠‏ فهو يعتمد في حكمه أسباباً »وأحوالاً 
ومدارك شرعية » وربا أداه إلى ترجيح ماهو مرجوح" في غير هذه الصورة» ‏ اه . 

ومن أجل هذه العلل لا بحسن الانكار عليه » فرب| يكون سكوت المجتهد لذلك »ثم قال : 
« وأما غير الحاكم فلا يجكم إلا بالأدلة الشرعية فقط » وغيره يشاركه في ذلك » فلو أخطاً 
لر دعلیه غیر  » ٥‏ اھ. 

وهذا التفريق الذي ذكره رحه الله ضع غه بعض العلاء كالرازي بقوله :« وهو ضعيف لأن 
عدم الإنكار إنها يكون بعد استقرار المذهب » وأما حال ال طالب فالخصم لايسام جواز 
السكوت إلا عرإل ر" ضاسواء كان مع الحاكم » أو مع غيره» ” اه . 

وأيضا رده الإمام الآمدي بقوله :« ف ذكر فيها من الاحتمالات » وإن كانتمنقدحة عقلاً 
فهي خلاف الظ اهر من أحوال أرباب‌الد ين وأهل لجل ٠‏ » والعقد » أما احتمال عدم الاجتهاد 
في الواقعةفبعيد" من الخلق الكثير وا لحم الخفير لما فيه من إهمال حكم الله تعالى فيا حدث 
مع وجوبه عليهم » وإلزامهم به » وامتناع تقليدهم لغيرهم مع كونهم من المجتهدين فإنه 
معصية" »والظاهر عدم ارتكابها من المتدين المسلم  »‏ اه. 

ويلاحظ مما سبق ما يلي : 

أولا :عناية الإمام الطني رحه الله بذكر آقوال العلهاء ني ححية الإجماع الس كوتي » وعدمهاء 
مع ذكر بعض الشروط المعتبرة في الإجماع السكوت . 

ثانياً : عنايته رهه الله بشرح قول ابن أبي هريرة الشافعي »دون الاكتفاء بذكر القول مجرداً» 
وهذا يدل على عنايته بتوضيح الفرق » وتجليته . 


(1) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ۱ء نفائس الأصول للقرانی ٦‏ / ۲۹۸۹ . 
)١(‏ _ المصدر السابق . 

. ۱١١ / ٤ المحصول للرازي‎ _ )( 

. ٣۳۲ / ۱ الإحکام للآمدي‎ _ )٤( 
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ثالثا : اكتفى الإمام الطوني رحه الله بذكر هذا الفرق من كلام ابن أي هريرة دون التعقيب 
عليه ا ذکر بعض ردود العلاء عليه كالإمام الآمدي مع آنه لا یبعد اطلاءه على کلام 
الآمدي لا سيم| » وقد أكثر ال عنه في كتابه » وهذا قد يدل على عدم تسليمهبرد الآمدي › 
والرازي رمه الله . 
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المببحث العشرون 
الفرق بين إحداث قولثالث نف المسألة وبين حاث دليل أو تعليل 


يعبر الفرق بين إحداث القول الثالث » وإحداث دليل » أو تعليل من الفروق الأصولية التي 
تعلق بباب الإ ماع “ومسألة إحداث قولثالث من المسائل التي اختلف الأصوليون 
فيها » وصورتها أن يختلف آهل عصرفي قضية ‏ على قولين » فهل يجوز لمن بعدهم إحداث 
قولثالث ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على لقيال 

القول الأوللا جوز إحداث قولثالك مطلقا » وهو مذهب جهور العلاء من الحنفية ) 
وا اف 2 والحناباة © 

القول الثاني :جوز إحداث قول ثالث مطلقا » وهو منسوب إلى بعض الحنفية › 


VD) 
» والظاهرية“‎ 


(1) _ المستصفى للغزالي ١‏ / ۱۹۸ » الوصول لابن برهان ۲ / ٠١١‏ » المحصول للرازي ٥۹١ / ٤‏ ختصر ابن الحاجب 
٠ ۸ ١‏ التحصيل للأرموي ۲ / ٠ ٦۷‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۳۳۴۳ بيان المختصر للأصفهاني ١‏ / ۹۷ شرح 
العضد على ابن الحاجب ۲ / ٤١‏ تیسیر التحریر لآمیر بادشاه ۲ / ۲٠۰‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ۹۹٦۲ء‏ 
الفروق ني أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٠٠٠١ /١‏ الفروق الأصولية ني الماع والقياس للباحثة نوف الفرم 
۱/. 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٩۲-۸۸‏ . 

(۲) _ آصول السرخسي ۳٠١ / ١‏ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ۲٤۳‏ تیسیر التحریر لأمیر بادشاه ۲ / ٠٠٠١‏ فواتح 
الر موت للأنصاري ۲ / ٠٠١‏ . 

. ٠۲٠ شرح تنقيح الفصول للقراني‎ ٠۲۲ الإشارة للباجي‎ _ )٤( 

(°) _ المستصفى للغزالي ١‏ / ۱۹۸ »الإحكام للآمدي ٠٠١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي ٠٠٤١ / ٤‏ جع الجوامع لابن 
السبكي بشرح المحلي ۲ / ۱۹۷ نهاية السول للإسنوي ۳/ ۲٠۹‏ . 

(1) _ العدة لأ يعلى ۱۱١١ / ٤‏ التحبیر للمرداوي ٤‏ / ۱۹۳۸ ۰ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ۲٠٤‏ . 

(۷) _ البحر المحيط للزركشي ٥٤١ / ٤‏ . 
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وبعض الشيعة “ » وبعض التكلمين ‏ . 

القول الثالث : التفصيل نفإن كان القول الثالث رافعاً للإجماع فلا جوز » وإن لم يكن رافعا 
فجائز » وكلام الإمام الشافعي يقتضيه “ وهو ما ذهب إليه الرازي ‏ » والآمدي » 
وابن الحاجب » والقراني “ وغيرهم ‏ . 

ونجد أن اللإم الطوني رحه الله قد رجح القول بالمنع مطلقا موافقا لجمهور الأصوليين 
واستدل على ذلك بالأدلة التالية : 

أولا :أن في إحداث قول ثالث خالفة لسبيل المؤمنين » ووجه المخالفة ما ذكره بقوله :«أن 
اختلافهم عللوفين حصر أللحق ˆ فيه] فلايجاوزهماء فالقول الثالث خارج” عن سبيل 
المؤمنين» وعن الحق ٠‏ المحصور فيه» وأما أن خلاف سبيل المؤمنين» متنع بالأدلة للإجماع 
ا 

ثانياً أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع احق ٠‏ » وهو غير جائز» وما أفضى۔ إلى غير الجائز 
لا يجوز » فقال رحه الله :« آما آنه يوجب نسبة الأمة إلى ما ذكرناء فلا تقدم من أن اختلافهم 


على قولين اقتضى حصر الحق فيههاء فلو كان القول الثالث حقاء لكانت الأمة قد ضي عت 


(۱) _ الحکام للآمدي ۱ / ۳۲۹ . 

() _ انظر : التمهيد لأبي الخطاب ٠۳١١ / ١‏ ناية الوصول للهندي ٠٠۲۷ / ٦‏ > المسودة لابن تيمية ۲ / ٦۳٤‏ » تيسير 
التحریر لآمیر بادشاه ۳ / ۰۲٠۱‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ۲٠٠١‏ فواتح الروت للأنصاري ۲/ ٠٠١‏ . 
(۳) _ البحر المحيط للزركشي ٥٤١ / ٤‏ . 

. ۱۲۸ / ٤ المحصول للرازي‎ _ )٤( 

(°) _ الإحكام للآمدي ۳۸١ / ١‏ التحبیر للمرداوي ٤‏ / ۱۹۳۹ . 

(1) _ ختصر ابن الحاجب ۲ / ۳۹ . 

(۷) _ شرح تنقيح الفصول للقراني "۲٠١‏ . 

(۸) _ المعتمد لأبي الحسين ۲ / ٠ ٤٦‏ نماية الوصول للهندي ٠۲٠۲۷ / ٦‏ شرح العضد على ابن ا لحاجب ۲ / ۳۹ البحر 
البحر المحیط للزرکشي ٥٤۲ / ٤‏ » شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲ / ۲٠٤‏ . 

(1) _ يشير المصنف رحه الله إلى قوله تعالى : ' ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهمدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 


نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيراً ) سورة النساء آية ٠١١‏ » شرح ختصر الروضة ٣‏ / ۸۹. 
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وأما أن نسبتها إلى تضييع الحق لا جوز فلأن ذلكنلئي الع صمة» وقد دل الدليل على 
عصمتهاء وما نافى مقتضى الدليل لا جوز وأما أن ما أفضى۔ إلى غر الجائز لا مجوز» فلأن 
وسيلة الممنوع بمنوعة ٠‏ ومن كليات القواعد: أن الوسائل تع المقاصد» " اه . 
وقد ذكرت أقوال العلماء في المسألة وما رج حه الطوفي رحه الله » والمناسبة بين هذه المقدمة 
السابقة » ومسألة التعليل واضحة حيث إن من قال بجواز إحداث قول ثالث استدل بجواز 
الاستدلال على مسألة بأدلة ل يستدل بها السابقون أو التعليل لمسألة بعلل م يعل بها 
E NS OS NE a‏ 
ك NEE E a‏ 
کا لو علّلوا »أو استدلوا بعّة »أو دليل» فعلل- من بعدهم» أو استدل بير تلك العة » 
وذلك الدليل» فإن ذلك جائز"» فكذا إحداث القول الثالث  »‏ . 
وبناء على ذلك أراد الإمام الطوفي رحه الله بيان الفرق بين المسألتين : مسألة إحداث قول 
ثالث » ومسألة الإستدلالأي التعليل لمسألة بأدلة ل سبق إليهاء وتعرف هذه المسألة 
EE OEE N E‏ 
ثالث » وبين الإسلال لمسألة بأدلة لم يستدل بها السابقون يتضح مما يلي : 
ue‏ ر ي قال الواحدفلايكون 
الحكم منفياً مثبتاً من جهة ِ واتعلأو واجباً حرماً من جهة واحدة كاهومقر رومعلوم « 
وال بب في ذلك ما أوضحه الإمام الطوفي رحه الله بقوله : « وتقرير الفرق: أن العلة 
والدليل يجوز تعد دما » أي :ثبوت الحكم بعلتين» أو دليلين» يخفى أحدهما عن آهل العصر 
الأول» ويظهر لأهل العصر الثاني» وليسوا متعبدين بالاطلاع على جميع العلل » والأدلة؛ إذ 
الملقصود معرفة الحكم»وذلك بالعرّة الواحدةوالدليل الواحد فالعلل والأدلة وسائل ” لا 
مقاصد؛بخلاف الحكم» فإنه لا يجوز تعفه في امحل ” الواحد» فيكون منفياً مثبتاًء أو واجباً 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ۸۹ . 
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محرماً من جهة واحدة » وهو متعبّد به مقصود" لذاته» فإحداثه بعد الاق على غيره خلاف" 
اا موک (هالة لاف العا : 
والدٴلیل»"اه. 
وهذا بخلاف الإستدلال للقضية بدليل لم يستدل به أهل العصر الأول » أو بتعليل م يسبق 
e A OE O‏ 
لمقاصدفالحكم يكفي في إثباته دليل " واحد أو تعليل ”» وهذا لا ي شترط الإطلاع على جميع 
الآدلة والعلل » فقد يظهر ني العصر المتأآخر من الأدلة ما لا يظهر للمتقدم » وهكذا بالنسبة 
للعلل » ولهذافيجوز تعدا دالدليل » والعلل في الحكم الواحد» ولم يزل المتأخرون 
يستخرجون الأدلة » والتأويلات ولم ينكر أحد . 
وإلى هذا الفرق أشار أيضا الإمام ابن السمعاني بقوله :« والفرق بينه) : أن المفروض عليهم 
إظهار الحكم ببعض أدلته لا بجميعها » وأما في الحكم فا مفروض عليهم إظهار جميع الحكم 
» فلو كان للحادثة حكم" آخر لأظهروه» ‏ اه . 
وناقش الإمام بو ا لخطاب هذا القول بقوله :رلو أجمعوا على دليل واحدجازلمن بعدهم 
ا و ی و ا 
E‏ الات را يخالف إجماعهم » فبان 
الفرق» اه . ا 
وقد نوقش ما استدل به الطوفي رحمه الله وغيره من الفرق بينها بأن إحداث دليل آخر 


سكت عنه أهل الإجماع فإحداثه اتباع لغير سبيل المؤمنين » فلا جوز . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٩۱-٩۰‏ . 

(۲) _ بيان المختصر للأصفهاني ٥۹۸ / ١‏ . 

(۳) _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ۳ . 

. ۳٠١ /۳ التمهيد لأب الخطاب‎ _ )٤( 

(°) _ المحصول للرازي ٠ ٠١۹ / ٤‏ بيان المختصر للأصفهاني ٥۹۸ / ١‏ » الغيث المامع لابن العراقي ۲ / ٠٠١‏ . 
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وأجيب عن هذه المناقشة بن سبيل المؤمنين في الآية مؤول فيم) اتفقوا عليه » فيكون اتباع غير 
سبيل المؤمنين خالفتهفي| اتفقوا عليه » لا إحداث ما سكتوا عنه » وإنا أو ل سبيل المؤمنين 
ب اتفقوا عليه ل بذلك وأ جري على العموم للزم منهالمنع من كل متجدد 
سكت عنه المتقدمون ^ 

وقال الآمدي ر حه الله يبا عن الاعتراضفإذ قيل ماذكرقوه معارض ” بالكتاب» 


رو 


والس نة » وا معقول ؛ آما الكتاب فقوله تعالى «إوكَيع عير سيل لموم کک 


چے 


والتأويل الثاني ليس هو سبيل المؤمنين »وأيضا قوله تعالى « َم حير أمَةٍ EG‏ 


امون المعروفي 4 لعل أ: ہم امرون بکل معروف NT‏ 
واللام المستغرقة للجنس » ولو كان الدليل »والتأويل الشاي معروفا لأمروا به وحيث ل 
يأمروا به م یکن معروفا ؛فکان منكراً . 
وأما الس نة فقوله عليه السلام [ أمتي لا تجتمع على الخطاً] بوقد ذهبوا عن الداليل » 
والتأويل الثاني فلا يكون ذهامم عنه خطا » ولو كان دليلاًصحيحا » أو تأويلاًصحيحا 
لكان الذهاب عنه خطأاً وهو حال" 

وأما المعقول فهو أنه لو جاز أن يذهب على أهل العصر الأول الدليل الثاني لجاز أن يوحي 
لله تعالى إلى النبي عليه السلام بدليلين على حكم واحد والنبي عليه السلام يشرع الحكم 
لأحد الدليلين ويذهب عن الآخر » وهو متنع . 


(1) _ بيان المختصر للأصفهاني ٥۹۸ / ١‏ » الفروق الأصولية ني الإجاع والقياس للباحثة نوف الفرم ٠٠۲ / ١‏ . 

(۲) _ سورة النساء ٠٠١‏ . 

(۳) _ سورة آل عمران آية ٠٠١‏ . 

)٤(‏ _ ل أجد حديثا بهذا اللفظ ولعالّه يقصد ما رواه الترمذي بلفظ :1 إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار ]في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجاعة ٤٦١ / ٤‏ » 
حديث رقم ۲۱۹۷ » قال عنه الترمذي : حديث غريب من هذا الوجه » وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن 


الترمذي دون قوله ومن شذ٤‏ / 1 
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والجواب عن الآية الأولى أن النفبها إما أن يكون على ترك العمل با اتة و 
أو نفي E SNS SE‏ 
فيا نحن فيه خان امات لاد ليل ٠‏ الال العان غير تار لدليل آهل العصر الأول »ولا 
لتأویلهم بل غايته ضم دليل إلى دليل وتأويل إلى تأويل لاهو تارك" لمانهواعنه من 
الد ليل » والتأويل الثاني » إذ الكلام فيم إذا م يكن قد نموا عنه . 

والثاني ما لا سبيل إلى حمل الآية عليه لما فيه من إلحاق الذم با هوض فيه لإبطال الإجماع 
E‏ 

وعن الآية الثانية أنها مشتركة الد لالة » وذلك لأن قوله إودَهوت عن ألَر 4 © 
يقتضي كوم ناهين عن کل منکر لا ذكروه من لام الاستغراق ولو كان الد ليل »والتأويل 
الثاني منکراً لنھوا عنه » ول ینهوا عنه ؛فلا یکون منكراً . 

وعن الس نة أن ذهابهم عن الد ليلوالتأويل الثاني مع ص حته إنما يكون خطاً أن لو لم 
يستغنوا عنه بدلیلهم » وتأویلهم . 

وعن المعقول أنه قياس ” من غير جامعصحيح فلا قبل » كيف وإنه لا بخلو إما أن يكون مع 
تعريفه الحكم الواحدبدليلين قد كنف إثبات ا لحكم با » أو بأحدهما فإن كان الثاني فلا 
مانع من إثباته للحكم بأحدهما » دون الآخر » وإن كان الأول فلا يلزم من امتناع إثباته 
للحكم بأحد الدليلين مع تكليفه إثبات الحكم | امتناع إثبات الأمة للحكم بأحد الدليلين 
» دون الآخر إلا أن يكونوا قد كلفوا بذلك وهو غير مسلم» ' 

وقال اللإمام الشوكاني رحه الله :« قال ابن القطان : وذهب بعض أصحابنا إلى نه ليس لنا 
أن نخرج عن دلالتهم ويكون إجماعاً على الدليل لاعلى الحكم » وجيب عنه : بأن 
اللطلوب من الآدلة أحكامها » لا أعيانما ء نعم إن أجمعوا على إنكار الدليل الثاني م جز 


(1) _ سورة آل عمران آبة ٠٠١‏ . 
(۲) _ اللإحکام للآمدي ۱ / ۳٠٣‏ . 
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إحداثه لمخالفة الاجاع » وذهب بعض أهل العلم إلى الوقف »وذهب ابن حزم الى التفصيل 
بين النص فيجوز الاستدلال به وبين غيره فلا جوز إحداثه »وبين اغليٴ e‏ لجواز 
اشتباهه على الأو" لين » قال أبو الحسين البصري إلايأكون في ص ةما استدلوا بمطال ‏ ما 
اا او ی ا ا 
وأما لإا يلا الحكم بعلة فهل جوز لمن بعدهم ل يعالله بعلة أخرى ؟ فقال الاستاذ أبو 
NEYSE e SE E‏ 


کنا ا E‏ ل ن ا ا اه 


_)١(‏ هو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي » فقيه أصولي مفسر. حدث توفي سنة ٥٤۷‏ ه» له مؤلفات 
منها : التقريب والكاني في فروع الشافعية . انظر ترجته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ١١‏ / ١٠٤٠ء‏ طبقات الشافعية لابن 
السبكي ۱ / ٩۸‏ . 

()_ هو الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن حمود الماتريدي » إمام الحنفية بسمرقند » له مؤلفات منها : مآخذ الشريعة» 
والجدل في أصول الفقه » وبيان وهم المعتزلة وغيرها . توفي سنة ۳۳۳ ه. انظر ترجمته في : الجواهر المضية للقرشي 
۳۰/۲ الأعلام للزركلي ۷ / ۹. 

(۳) _ إرشاد الفحول للشوكاني ۳٠۸‏ غتصرا من البحر المحيط للزركشي ٥۳۸ / ٤>‏ . 
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الميحث الحادى والعشرون 
الفرق بين الإحماع النطقي والسكوتي 


يعتبر الفرق بين الإجماع النطقي وال كوتي من الفروق الأصولية التعلقة بباب الإجاع > 
وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله: «الإجماع إما نظي" إلى آخره» 
هذا ذكر " لأقسام الإجماع . 

وره اال جاع ا ع ارس کن رل واخ افا رار راجا 

فالنطقي: ما كان اتفاق مجتهدي الأمة جيعهم عليه اء بمعنى آن كل واحد منهم نطق 
بصريح الحكم في الواقعة» نفياً »أو إثباتا . 

وهذا معنى قوله: إما نظي من ال . 
٤ NE AE‏ وقد سبق مع تفصیلفیه» وکل واحدمن 
هذينإما أن ينقل تواترا »أو آحاداء أي: ينقل بالتواتر » أو الآحاد أن جيع المجتهدين نطقوا 
بصريح الحكم» أو ينقل بالتواتر » أو الآحاد أن بعض المجتهدين أفتى» وبعضهم سكت. 
هذه القسمة التي وقع عليها الاختيار  »‏ . 

وقال أيضا : «الإحماع حجة قاطعة" جب العمل به عند الجمهور» ‏ . 


وذكر في الإجماع السكوتي خلاف العلماء رحمهم الله في كونه حجة وإجماعا » وكونه ظنيا. 


(1) _ البحر المحيط للزركشي ۳/ ٤۸۷‏ » ختصر ابن اللحام ۷٤‏ التقرير والتحبير لابن مير حاج ۳/ ٠١١‏ التلويح 
للتفتازاني ۲ / ٩١‏ » التحبير للمرداوي ۸ / ٠ ٤٠١١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠٠١ / ٤‏ الفروق الأصولية في 
الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ٠١١ / ١‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠۲١‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠٤‏ . 

. ۸۸-۷۸ /۳ شرح مختصر الروضة‎ _ )٤( 
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بينة ‏ رحه الله الفرق بين الإجماعين من وجهين : 

الا ی ا به » حيث إن الاجماع الطقي يكون نطقا بصرسيح 
الحكم في الواقعة e RE E EE‏ 
ا ا 
ذلك ني بيان حقيقة الاجماع السكوتي ' 

ارج ان ان میت لاحجاج رمه فامع یسم عاق مله لام 


ا الإجماع الق ففیه خلاف” ف E‏ 


(1) _ العدة لأي يعلى > / ١٠١١‏ المستصفى للغزالي ٠١۹١ - ۱۸١ / ١‏ »روضة الناظر لابن قدامة ۲ / ٤٩۲‏ »بيان 
اللختصر للأصفهاني ٥۷١ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي ٤۹٤ / ٤‏ » إرشاد الفحول للشوكاني ٠١١‏ . 

() _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠۲ ٤‏ بيان المختصر للأصفهاني ٥۲۹ / ١‏ . شرح العضد على ابن الحاجب ١‏ / ۳۷» 
التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٠١١ /٣‏ التحبير للمرداوي ٠١١١ / ٤‏ . 

(۳) _ انظر : العدة لأ يعلى ١٠١١ / ٤‏ 0 المحصول للرازي ٠١١ / ٤‏ ناية الوصول للهندي ۲ / ۲٠٦۷‏ »بيان 
اللختصر للأصفهاني ٥۷١ / ١‏ » التحبير للمرداوي ٠ ٠١١١ / ٤‏ فواتح الر موت للأنصاري ۲ / ٠۲۴۲‏ وهناك فروق 
أخرى انظر : البرهان للجويني ٤٤١ / ١‏ » أصول السرخسي- ۳٠١ / ١‏ التمهيد لأب ا لخطاب ۳/ ۴۲۳ كشف 
الأسرار للنسفي ۱۸١ / ١‏ » نهاية الوصول للهندي ۲ / ۲٠٦۷‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج ۳/ ٠١١‏ » حاشية 
العطار ۲ / ۲۲۲ الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ٠١١ / ١‏ . 
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المبحث الثاني والعشرون 
الفرق بين منكر صل الإجماع ومنكر حكم الإحماع في التكفير 


الكفير لغة : تفعيل من الكو » وهو الس تر ء والتغطية (“ومنه سمي المزارع كافراً كما قال 
تعالى كمل عَيّبٍ أب اكمار َال 4 أي الز ر“ اع ويطلق الكافر أيضاً على الليل 
لأنه یستر بظلمته کل شيء ‏ . 

واصطلاحا : جحد ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به » سواء كان من المسائل 
التي يسمونا علمية » أو عملية ‏ . 

يعتبر الفرق بين منكر أصل الإجحماع » وبين منكر حكم الإحماع في حكم التكفير من الفروق 
الأصولية التي تتعلق بمباحث الإجماع ‏ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق 
بينهم| بقوله :«وعلى القول بتكفير منكر حكم الإجماع با ملة سؤال " » وهو: كيف تكفا رون 
منكر حكم الإجماع» ول تكفروا منكر أصل الإجاع» كالنظام الث يعة » والخوارج ؟ 


(1) _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۸۹۷ مادة ( ك ف ر)» النهاية لابن الأثير ۸٠۷‏ . 

(۲) _ سورة الحديد آية ٠١‏ . 

(۳) _ المغردات للراغب ۷٠٤١‏ . 

)٤(‏ _ القاموس المحيط للفبروزابادي ٤١١‏ مادة ( ك ف ر )»ء لسان العرب لابن منظور ٠٤١١ / ٥‏ مادة( كف ر). 

(°) _ المغردات للراغب ۷٠١‏ الكليات للكفوي ۷٦۳‏ . 

(1) _ العدة لأبي يعلى ٠ / ٤‏ :ء البرهان للجويني ١‏ / ۲ أصول السرخسي۔ ۳٠۸ / ١‏ . التمهيد لأبي الخطاب 
۳ ۲ . شرح تنقيح الفصول للقراني ۳۳۷ » كشف الأسرار للبخاري ٣‏ / ١ء‏ بيان المختصر للأصفهاني ٦1۷ / ١‏ » 
شرح العضد على ابن ا لحاجب ۲ / ٤٤‏ » أصول ابن مفلح ۲ / ٠٥١‏ » ختصر ابن الحاجب ٠٠١ / ١‏ التحبير للمرداوي 
٠٠٠١ / ٤‏ . الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٠٠٠٤ / ١‏ الفروق الأصولية في الإجماع والقياس 


للباحثة نوف الفرم ۱ / ۲۳۲ . 
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وأجيب عنهبأن منكر أصل الإهماع ل يستق ر عنده كونه حجة) فلا يتحقق منه تكذيبٌ 

فاخت ال ن کات کے که اغراف کا ج فان کی مود 

فأخذ بإقراره» والله أعلم » اه . 

فنجد أن الإمام رحه الله جعل التفريق بينهها من جهة ليلكلى منك ر ٠»فمنكر‏ حجية 

الهاع لا يكفر » بخلاف منكر حكم مجمع عليه . 

ومسألة إنكار الإجماع قسمها ا الله إلى قسمين : 

الأول : إنكار كون الإجماع حجة » وهو ما عبر عنه الطوفي بأصل الإجماع . 

والثاني :إنكار حكم من الأحكام التي أحمع عليها المسلمون . 

وذهب العلاء 2 الله إلى تكفير الثاني »دون الأول خاصة إذا استند الاجماع إلى دليل 

قطعرو كان معلوماً من الدين بالضر ٠‏ ورة“ » وتوضيح ذلك :أن من أنكر طريقاً من 
E E N OE‏ 

أنه يكذ ب الشرعوالعلاء إنما يكفرون من جحد حك مجمعا عليه ضروريا من الد ين 

بحيث يكون ا لحاحد ممن تقرر عنده حجية الإجاع ؛فيكون بذلك مكذبا لتلك النصوص › 

والمكذب كافر ‏ . 

ويلاحظ أن المصنف رجه الله اعتنى ببيان الفرق » وإيراد السؤال عليه » ثم اعتنى بالجواب 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠٤١‏ . 

. ٥۲۷ / ٤ البحر المحيط للزركشي‎ ٠۳۳۷ شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ _ )١( 

() ويد ذلك بم يسوغ الخلاف في حجيته كالإجماع والقياس ؛ لأن الكتاب والسنة من طرق ثبوت الشرع » ولا يصح أن 
يکونا مرادین هنا . 

.۲٣۲ / ۲ شرح الکوکب المنیر لابن النجار‎ ۰ ٥۲۹ / ٤ شرح تنقیح الفصول للقراني ۳۳۷ » البحر المحیط للزرکشي‎ _ )٤( 
TY / 
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الفصل الثاني 
الفروق ف الدلالات 


يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 

المببحث الأول : الفروق ني الأوامر والنواهي . 

المبحث الثاني : الفروق في العموم وا لخصوص والإستفناء . 

المببحث الثالث : الفروق في المطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم . 


وبیانها فيم يلي : 
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المبحث الأول 


الفروق ني الأوامر والنواهي 


يشتمل هذا المببحث على أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الفرق بين الأمر والنهي من حيث تناوهى) بالأمر المطلق . 
المطلب الثاني : الفرق بين الأمر بعد الحظر والنهي بعد الأمر . 

المطلب الثالث : الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء التكرار . 

المطلب الرابع : الفرق بين العبادات والمعاملات في اقتضاء النهي الفساد . 


وبیانها فيم يلي : 
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الفرق بين الأمر والنهي من حيث تناوه) بالأمر المطلق 


الأمر في اللغة ضد النهى » من لمر ه يأم ره أمرا » وجمعه أو امرويأتي على معان 0 


الأول : الأمر الذي هو ضد النهى . 
والشان : بمعنى الحال وال أن » والطريقة »ومته قوله تحال :ل وما أن فرعو 
پرشیدٍ 4 » آي : حاله » وشأنه " 


والثالث : بمعنى الكثرة » والتاء والز يادة ومنه قوهم : أقى الله ني مالك الم رة“ » أى 


کار 6 وزادة: 


أ ا 


والرابع نبمعنی الع ب » ومنه قوله تعالی : قد ج جت سیا مرا 4 


والأمر في الاصطلاح : « استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء 


(1) _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۷۳ مادة ( آم ر )» لسان العرب لابن منظور ۲١ / ٤‏ مادة( آم ر) المصباح المنير 

للفيومي ۲۹ مادة ( آم ر )» تاج العروس للزبيدي ۲ / ۱۷ مادة( آم ر). 

()_ سورة هود آية ٩۷‏ . 

(۳)_ تفسير القرطبي ۲/ ۸۹٩‏ 

_)٤(‏ الصحاح للجوهري ۲١ / ١‏ مادة( آم ر)» تاج العروس للزبيدي ٠١‏ / ۸ مادة( آم ر). 

(°)_ سورة الكهف آية ۷١‏ . 

(1) _ تفسیر البغوي ۵ / ۱۹۰ . 

(۷) _ شرح مختصر الروضة ۲ / ۳٤۸‏ وانظر تعريف الأمر في : شرح اللمع للشيرازي ۱ / ۱۹۱ الورقات ٠١‏ » البرهان 

البرهان للجويني ٠١١ / ١‏ » قواطع الأدلة لابن السمعاني ٤٩ / ١‏ > المستصفى للغزالي ٤١١ / ١‏ »الإحكام للآمدي ۲ / 

»۷۷ / ۲ شرح العضد على ابن الحاجب‎ » ٠١١ / ١ كشف الأسرار للبخاري‎ » ٠١١ شرح تنقيح الفصول للقراني‎ ., ٠١ 
تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ ٠۲١ / ١ فتح الغفار لابن نجيم‎ ٠٠١ / ۲ البحر المحيط للزركشي‎ ۳۹۷ / ١ جع الجوامع‎ 

١مم‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳/ ٠١‏ فواتح الرحموت للأنصاري ٠۷١ / ١‏ . 
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اهي ل اض لمرو فن فا و اا ای وا 0 
ومنه سي العقل ية 6 لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيا يخالف الصًَ واب » ومنه قوله 
تال إن ف دك نت لزل ال 4ى : السات القون ©: 
وني الاصطلاح : اقتضاء E‏ على جهة الاستعلاء e‏ 
يعتبر الفرق بين الأمر » والنهي من الفروق الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ ‏ »وقد 
اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله :« ما كان ال مكروه منهيا عنه لم يتناوله 
الأمر المطلق» فكونه منهاً عنه هو السبب في عدم تناول الأمر المطلق له لتنافيهاء أي: لتنافي 
الأمر » والنهي» لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل والنهي الصأدق على الكراهة يقتضي. الكفٴَ 
عن الفعل بال ملة فيتنافيان  »‏ اه . 
فبين ‏ رحه الله الفرق بين الآمر » والنهي من جهة كون الأمر يقتضي. إيجاد الفعل » والنهي 
يقتضي الكف عن الفعل » وهذا كه من حيث الجحملة بحيث يشمل المأمورات » والمنهيات 
بغض ‏ اشر عن كون المأمورات واجبة »أو مندوبة وا منهيات حر مة »أو مكروهة » وهو ما 
أشار إليه بقوله :« الأمر المطلق » وقوله النهي الص ادق على الكراهة يقتضي۔ الكف عن 
الفعل بال ملة» . 


(۱) _ ختار الصحاح للرازي ٠۰۰‏ مادة ( ن ه ي )» لسان العرب لابن منظور ۳٤٣١ / ٠١‏ مادة( ن هي ). 

()_ سورة طه آية ٥٤‏ . 

(۳)_ تفسیر الطبري ۱۸ / ۳۲۱ » تفسیر القرطبي ۲٠۰ / ۱١‏ . 

)٤(‏ _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٤۲۸‏ » وانظر تعريفات النهي في : المستصفى للغزالي ٤١١ / ١‏ » التمهيد لأبي الخطاب 
١ /١‏ كشف الأسرار للبخاري ٠٠٠١ / ١‏ شرح العضد على ابن ا لحاجب ۲ / ٩١‏ » نهاية السول للإسنوي ۲ / »۲۲١‏ 
فواتح الروت للأنصاري ۱ / ۳۹۵ . 

(°) _ العدة لاي يعلى ۱/ ۲-۲۱۲ / ٤۲١‏ »البرهان للجويني ۱ / ٠١١‏ - ۱۹۹ التمهيد لأبي الخطاب -٠۲١ / ١‏ 
٠١‏ البحر المحيط للزركشي ۲ / ٤۲١-۳٤١‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع ۱ / ۳۷۹ - ۳۸۸ التحبير للمرداوي 
٥‏ / ۲۱۰۰ ۲۲۷۹ تیسیر التحریر لمیر بادشاه ۱ / ۰۳۷٤ - ۳۳۲٤‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳/ ٠١‏ الفروق 
في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲ / 1٦۲‏ » الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز .٠١١‏ 


(1) _ شرح ختصر الروضة /١‏ ۳۸۳ . 
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وفرٌ ق بينهم| بوجود المنافالأف طلب الفعل مناف لطلب الكف »وذلك في قوله : 
« فیتنافیان» . 
وقد أشار في موضع آخر نقلاً عن أئمة الأصول إلى التفريق بين الأمر » والنّهي من جهة 
الدلالة » والمقصود من كل منها » وذلك بقوله :وحكى القراني عن القاضي عبد الوهاب 
أن من العلماء من فرق بين الأمر » والنهي؛ فحمل الأمر على الدب ”» والتهي على 
التحريم ؛ لأن معتمد الأمر تحصيل المصلحةء ومعتمد النهي نفي المفسدة» وعناية الحكاء 
بنفي المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح . 
قلت : اللأصل في هذا أن كل واحد بطومعقله يؤثر دفع الضر ٠‏ -رعن نفسه على تحصيل 
القع ها إذا لمي أحدهما؛ لأن دفع الضر ٠‏ بر كرأس المال» وتحصيل التّفع كالربح» 
الاو آم من الان رال اة وتال اع : 
ويظهر من هذا الفرق أن صيغة النهي ت مل على أعلى مراتبها فتقتضي التحريم » وأما صيغة 
الأمر فتحمل على أدنى مراتبها فتقتضي التدبوهذا يدل على أن التّهي أقوى من الأمر 
لأن معتمد النهي نفي المفسدة لزتبة على ا منهي عنه » ومعتمد الأمر تحصيل ˆ المصلحة المترتبة 
على الطلب » والحكماء يعتنون بنفي المغاسد أشدً من عنايتهم بتحصيل المصالح . 

وبين رحه الله أن هذا الفرق مبني على أن الأصل طبعاً وشرعا تقديم دفع الضر ٠‏ رعلى تحصيل 
التفعإذا اقتضى الأمر وجو أحدهما » وذكر مثالا على ذلك »وهو أن العناية بالمحافظة على 


رأس المال خوفاً من الخسارة هم من العناية بتحصيل ال ر بح في التجارة » فلو تعارضا 


(1) _اختلف الأصوليون فيا يقتضيه الأمر ا مجر د عن القرائن على أقوال : الأول : أنه حمول على الوجوب وهو مذهب 
الجمهور » والثأنع حمول على الدب وهو منسوب ” للشافعي » وال جب ائي » وعامة المعتزلة » والثالث أنه موضوع للقدر 
الشترك بين الوجوب والندب وهو مذهب الرازي وبعض الحنفية » فعلى القول بآنه حمول على الندب يكون هذا الفرق . 
انظر المسألة في : قواطع الأدلة لابن السمعاني ٥٤ / ١‏ المستصفى للغزالي ٤٠١ - ٤١١ / ١‏ >الإحكامللآمدي 
۲ شرح تنقيح الفصول للقراني ۱۲۷ » كشف الأسرار للبخاري ١‏ / ۸٠ء‏ ناية السول للإسنوي ۲/ ۲٤١‏ 
شرح الكو كب المنير لابن النجار ۳/ ۳۹ فواتح الروت للأنصاري ١‏ / ۳۷۳ . 


. ٤ / ۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )١( 
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لاقتضى الطبع » والعقل أن نقدم المحافظة على رأس المال على تحعصيل التفع بطلب الربح 
عند لل كا تخضصوله: 

وهناك فروق أخرى ذكرها بعض أئمة الأصول في الفرق بين الأمر » والنهي لكنها ني غالبها 
مبنية على المسائل الخلافية المشهورة في مباحث الأمر » والنهي مثل : اقتضاء كل منها 


للتكرار وعدمه » والفور » والتراخي » وغير ذلك . 


En / ۲ البحر المحيط للزركشي‎ _ )١( 
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اللطلب الثاني 
الفرق بين الأمر بعد الحظر والنهى بعد الأمر 


الحظر في اللغة : من> فى ٠‏ ء رهظو ھک »والمْع » وهو 
FS OE ANT O N E E‏ 
ف 
وكثيراً ما يرد ني القرآن ذكر المحظور » ويراد به الحرام وقد حظرت الشي-ءإذا حر مته » 
وکل ˆ ما حال بینائوبین شيء فقد حظره عليك ". 
را ت ار رات ك عفأسبب "ٌ للذم شرعاً بوجه 
ماھ ا فل 
يعتبر الفرق بين الأمر بعد الحظر » والنهي بعد الأمر من الفروق الأصولية المتعلقة بباب 
SS‏ 
التظر أن النهي بعد الأمر بق يقتضي۔ التحريم» بخلاف الأمر بعد الحظر» حيث ل يقتض 


الوجوب عرةٌ . 


(1) _ سورة الاسراء آية ٠١‏ . 

(۲) _ ذكره الإمام الطبري في تفسيره عن ابن جريج ٠١١ / ۱١‏ » والسيوطي ني الدر المنثور عن الضحاك ۲۸١ / ٩‏ . 

(۳) _ لسان العرب لابن منظور ۲٠۲ / ٤‏ مادة (ح ظ ر)» المصباح المنير للفيومي ٠١١‏ مادة(ح ظ ر). 

)٤(‏ _ الإحكام للآمدي ٠٠١١ / ١‏ وانظر تعريفات المحظور في : البرهان للجويني ٠۲٠١ / ١‏ الواضح لابن عقيل 
١ء‏ ميزان الأصول للسمرقندي ٠١‏ » المحصول للرازي ٠١١ / ١‏ التعريفات للجرجاني ۲۸۸ . 

(°) _ المعتمد لأبي الحسين ٠۷١ / ١‏ العدة لأي يعلى ٠۲٦۲‏ التمهيد لأبي اللخطاب ١‏ / ۱۷۹ شرح تنقيح الفصول 
للقراني ٠٤٠١‏ » نهاية الوصول للهندي ۳/ 4۲١‏ الإ هاج للسبكي ۲ / ۷۳۹ ناية السول للإسنوي ۲/ ٠۲۷۲‏ شرح 
اللحلي على جمع الجوامع ۱ / ۳۷۹ التحبير للمرداوي ٩‏ / ۰۲۲۹۸ تیسیر التحریر لأمیر بادشاه ٠٠٤٠١ / ١‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ۳ / ٠١‏ » نزهة الخاطر لابن بدران ۲ / ٠ ٦٦‏ الفروق في دلالة ا منظوم عند الأصوليين للباحثة 


مل القحيز ٠١١‏ . 
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وتقرير الفرق : أنه مثلاً إذا قال لض م » ثم قال له: لاضصَُم ؛ فقد رفع بهذا النهي الإذن له 
أولا ‏ في الصوم بكيته» وإذا قال له: للا حأ ثم قال لهذ حأ ؛ فهاهنا م يرفع الإذن ني 
الص يد بكّيته» بل رفع المنع منه؛ فبقي الإذن فيه» وهو الإباحةء والله سبحانه أعلم» ‏ . 
فين" رحه الله أن الفرق بين النهي إذا ورد بعد الأمر ‏ » والأمر إذا ورد بعد النهي ” أن 
الأول منها أقوى » فيقتضي التحريم لأنه في النهي بعد الأمر رقع الإذن قبله فبقيت الصيغة 
على أصلها الد الة على التحريم ؛ بخلاف ما إذا ورد الأمر بعد الحظر فإنه يرفع المنع من 
المأمور به فقط » فيبقى الأمر على الإباحة » والإباحة هنا حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك » 
لخلبة استعماله له فيها حينئذ » والتبادر علامة الحقيقة كا مر معنا 0 وأيضا فإن النهي يدل 


على التحريم » فورود الأمر بعده يكون لرفع ال وشو ا ادر 6ال خت وات 
زيادة لا بد ها من دليل 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٣۷۳‏ . 

() _ اختلف الأصوليون في النهي إذاورد بعد الأمر فقيل : هو للتحريم » وهو قول الموفق » والطوفي » وأبي الخطاب »› 
وح كي الاجماع عليه » وقيل : للكراهة وهو قول أبي الفرج المقدسي وغيره » وقيل : للاباحة » وقيل : يتوقف فيه وهو لأبي 
المعالي . انظر الأقوال ني المسألة وأدلتها في : العدة لأي يعلى ۲٠۲ / ١‏ 0 المنخول للغزالي ٠١١‏ » شرح تنقيح الفصول 
للقراني ٠٤١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۱ / ۰۳۷۹ تیسیر التحریر لمیر بادشاه ۱ / ٠٤١‏ . 

(۳) _ اختلف الأصوليون في الأمر إذا ورد بعد الحظر على خمسة أقوال : الأول : هو للإباحة وهو قول الجمهور» والثاني : 
للوجوب وهو قول : أبي يعلى والشيرازي والرازي وغيرهم » والثالث : التوقف فيه وهو قول الجويني والخزالي والآمدي »› 
والرابع : للندب وهو قول القاضي حسين الشافعي » والخامس : يعود إلى حال الفعل قبل الحظر وهو قول شيخ الاسلام 
ابن تيمية والكمال ابن امام . انظر الأقوال في المسألة وأدلتها في : العدة لأي يعلى ٠٠١ / ١‏ > المستصفى للغزالي ٤٥ / ١‏ 
» الإحكام للآمدي ۲ / ۲٠۱۹‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ١١‏ ء المسودة لابن تيمية ٠٠١ / ١‏ شرح العضدعلى ابن 
الحاجب ۲ / ٩۱‏ » نهاية السول للإسنوي ۲ / ۲۷۲ التحبیر للمرداوي ۰۲۲۲۲١ / ٩‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣‏ 
/ ۵۷ » فواتح الر موت للأنصاري ۱ / ۳۷۹ . 

. ٥١١ / ١ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(°) _ التبصرة للشيرازي ٠۳۸‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۱۳۸ ٠‏ التوضيح للمحبوبي ٤۲ / ١‏ شرح العضدعلى ابن 
ابن ا لحاجب ۲ / ٩۱‏ » نهاية السول للإسنوي ۲ / ۰۲۷۳ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳ / ٥١‏ تسیر التحرير لمیر 


. ۳٤٥ / ۱ بادشاه‎ 
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وشار الإمام أبو يعلى كذلك إلى الفرق بينهماني معرض الردعلى اعتراض بقوله : «وأ حتج 
بأن النهي إذا ورد بعد الأمر اقتضى الحظرء كاولور دابتداء كذلك الأمر إذا ورد بعد الحظرء 
وجب حله على الوجوب کا لو ورهبتداء . 
والجواب: أن لفظة النّهي المطلقة إذا وردت بعد الأمر» بحتمل أن نقول فيها ما نقول في الأمر 
بعد الحظرء وأا تقتضي التخيير » دون التحريم» لا أنها تحتمل الندب والحظرء وتحتمل أن 
نفرق بينها» ونقول في النهي بعد الأمر يقتضي الحظر» وني الأمر بعد الحظر لا يقتضي.؛ لأن 
النهي آكد وهذا قال خالفونا: إن النهي يقتضي التكرار» والأمر المطلق لا يقتضي . 
ولأن الأمر أحد الطرق إلى الإباحةء فلهذا جاز أن دويراد به الإباحةء وليس النهي طريةّا 
إلى الإباحةء فلم زز بتو اد به الإباحة» ‏ . 

فبين ٠‏ رحه الله الفرق بينهما من حيث إن الأمر فيه معنى الإباحة » وموصل اء بخلاف 
النهي فلا مدخل له إلى الإباحة بل هو خالف ها . 
وأكّد هذا الفرقووض ˆ حه الإمام السبكي رحه الله فقال : « وقافرًَ ق القائلون بأن التهي 
بعد الوجوب للتحريم مع قوهم: بأن الأمر بعد الحظر للإباحة بوجوه : 
أحدها : أن النهي لرفع المغاسد المتعلقة با لمنهي » والآمر لتحصيل المصالح المتعلقة بالمأمور » 
واعتناء الشارع بدفع المغاسدأشدً من اعتنائه بجلب المصالح . 
والثاني : أن النهي عن الشيموافق ” للأصل الذي هو عدم الفعل » ولا كذلك الأمر ؛ 
لاقتضائه الفعل . 
الثالث : أن القائل بالإباحة ثم إنما دعاه إليها ورود الصيغة كثيرا ني الآيات » والأخبار 


بمعنى الإباحة ك| سبق ؛ بخلاف النهي بعد الوجوب. 


. ۲١۲ / ١ العدة لأب يعلى‎ _ )١( 
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والرابع: أن دلالة اللي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب ؛ لأنه إذا اجتمع 
الحلال » والحرام غاب الحرام » والله أعلم» ' 

ثم مثّل الإمام الطوفي رحه الله للأول بلهني عن الص وم بعد الأمر به حيث إنه تكون صيخة 
النهي رافعة للإذن بكليته فتقتضي التحريم على الأصلومةل للثاني بالأمر بالص يد بعد 
النّهي عنه ك) في قوله تعالى :# وإداحللع خأصطاذوا 4 فإن الأمر في قوله  :‏ خاصطادوا 4 
ا کک E‏ 
IEEE‏ على الإإذن » واللإباحة فافترقت الصيغتان فاقتضى۔ النهي بعدالاأمر 
التحريم ؛ بخلاف الأمر بعد النهي . 

وة النا عا سبق أن المصنف رحه الله يمل إل القول بأن الأمر بعد الحظريكون مقتضيا 
للإباحة من حيث الع رف » لا من حيث اللغة » لأنه في اللغة يقتضي. الوجوب » وما ذهب 


إليه رهه الله أيده فيه بعض الحنفية رحمهم الله ° 


(1) _ الإبهاج للسبكي ٠١ /١‏ . العدة لأبي يعلى ١‏ / ۲۹۲ شرح المحلي على جمع الجوامع ١‏ / ۳۷۹ التحبير للمرداوي 
٥‏ ۸ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳ / ٠١‏ . 

. ۲ سورة المائدة آية‎ _ )١( 

(۳) _ سورة المائدة آية ١‏ . 


. ۳۷۹ / ۱ فواتح الر موت للأنصاري‎ ۳٤١ / ۱ تیسیر التحریر لأمیر بادشاه‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KK.‏ 


المطلب الثالث 


الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء التكرار 


التكرار في اللغة فصدر من كراشي ٠ء‏ یکر رمتکر يراؤقك ر ارا » وهعادة الشي۔ء ِ مرة 
بعد أخرى ‏ . 

والتكرار في الاصطلاح : قال الإمام الزركشي :« قال الصفي اندي : ثم لا يخفى عليك أنه 
ليس المراد من التكرار هنا معناه الحقيقي » وهو إعادة الفعل الأول فإن ذلك غير ممكن من 
اللكلف » وإنما المراد تحصيل مثل الفعل الأول » . 

وقيل هنو تجدد أمثال الفعل على التر ٠‏ ادف ". 

يعتبر الفرق بين الأمر » والنهي في اقتضاء التكرار من الفروق الأصولية المتعلقة بباب الأمر 
والنهي ‏ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحمه الله بهذه المسألة أثناء كلامه على مسألة الأمر 
الطلق هل يقتضي التكرار » أو لا؟ 

وحكى فيها الإمام الطوفي رحه الله أقوال العلماء وأشار إلى قول الجمهور من عدم اقتضاء 
الامر لطن لكاو : 


(1) _ تار الصحاح للرازي ۲۹٤‏ مادة ( ك رر) المصباح المنير للفيومي ٤١‏ مادة( ك رر)» تاج العروس للزبيدي 
٤‏ / ۷ مادة(كرر). 

(۲) _ البحر المحيط للزرکٹي ۲/ .۳۸١‏ 

(۳) _ ميزان الأصول للسمرقندي ٠١١‏ . 

)٤(‏ _ الفصول للجصاص ٠١ / ١‏ العدة لي يعلى ۱ / ۰۲۹۲١‏ شرح اللمع للشیرازي ۱/ ۲۱۹ - ٠۲۹٤‏ قواطع 
الأدلة لابن السمعاني ١‏ / ۱۹ » ميزان الأصول للسمرقندي ۲۲۳ . التمهيد لأبي ا لخطاب ٠۲٠۲ / ١‏ الإبهاج للسبكي 
٠۹١ /٤‏ » ناية السول للإسنوي ۲ / ۲۹٤‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳ / ٠ ٤١‏ الفروق في دلالة المنظوم عند 
الأصوليين للباحثة مل القحیز ٠۹۲‏ . 

(°) _ انظر أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة الأمر المطلق هل يفيد التكرار أو لا ؟ ني : العدة لأي يعلى ۲٠٤١ / ١‏ »البرهان 
للجويني ٠ ٠١١ / ١‏ إحكام الفصول للباجي ۱ / ۲٠۲‏ . التمهيد لأبي الخطاب ۱۸١ / ١‏ .الإحكام للآمدي ۲/ ۲۲٠‏ 
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ٿم بين ٴ دليل الجمهور على ذلك » وأدلة المخالفين » وأجاب عنها » وخلال جوابه عنها شار 
إلى الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء التكرار فقال رحه الله :« وأجيب عن الأول » أي: عن 
الوجه الأول من دليلهم - وهو قياس الأمر على النهي» في اقتضائه التكرار - بالفرق بين 
الآمر » والنهي» وبيانه أن الأمقتضي فعل ماهية المأمور به» وذلك يحصل بفعل فرد من 
أفرادها» ني زمن ما من الأزمان» أيٴ زمن كان» كا إذا أمره بالصلاة» حصل ا 
صلاة EAT Fy BEE a‏ 
کلرّمان كا إذا هاه عزالز نئ فالمقصود ترك ماهيته» بالإستمرار على عدمها ما عاش» 
ا » أو أكثر وؤنى في آخر ساعة من عمره» لعدٴٌ خالا عاصاً » وإذا كان 
ا ا ا ار ی اا وه که 
يلزم من اقتضاء التهي التكرارء اقتضاء الأمر له؛ فافترقا  »‏ . 
فنجد أن الامام الطوفي رحه الله قد فر ق بين الأمر » والنهي في اقتضاء التكرار من جهة أن 
الأمر يقتضي فعل ماهية المأمور به » وذلك يحصل بفعل المأمور »ولو مرةواحدة فيصدق 
عليه أنه قد فعله» بمعنى أن له حدا يهي إليه فيقع الامتثال فيه با مر ة»ومثاله :لو أمره 
بال 5 فى غل اال الامو و ن لواحي اى من فلا هة الاير 
وت ےی 0 م وك ا 


لأنه لا يصدق عليه فُنقه إلا إذاتركه كني كل ٠‏ زعا ” . 


شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠١١‏ كشف الأسرار للبخاري ٠١١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي.۔ ۲ / ۳۸١‏ التحبير 
للمرداوي ٩‏ / ۰۲۲۱۱ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳/ ٤٤‏ . 

(1)_ شرح ختصر الروضة ۲/ ۳۷۷ . 

() _ انظر مسالة اقتضاء النهي التكرار والدوام وآقوال الأصوليين وأدلتهم ني : العدة لأبي يعلى ۲ / ٤۲۸‏ » التمهيد لاي 
الخطاب ٠۳١۳ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۱١۸‏ » التحبير للمرداوي ۲۳٠۲‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
“۷/١‏ فواتح الروت للأنصاري ٠٠٦ / ١‏ . 
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قال الإإمام المرداوي رحه الله :« وأما الإتهاء عن المنهي عنه فلا يتحقق إلا باستيعابه في 
ال ف و ا 
ولذلك حكى بعض العلماء الإجماع على أن النهي يقتضي. الإنتهاء عن المنهي عنه وذلك 
یکون بالتكرار » قال الإمام الآمدي رحه الله ات تفقال قلاء على أن التهي يقتضي۔ 
الانتهاء عن المنهي عنه » وإنهاخلافا لبعضرالش اذين » " اه 

وقال الإمام الزركشي رحه الله : « وههنا قطع جماعة منهلإ ص يرني » والشيخ أبو إسحاق 
بأن النّهي المطلتق يقتضي التكرار »والدوام » ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني» 
وابن برهان » وکذا قاله أبو زید * في التقویہ » اھ 

ووافق الإمام السبكي رحه الله القائلين بالتكرار في التي إلا أنه جعل التكرار معنوياً لا 
لفظاً فقال رحه الله : « ونحن نوافق القائلين بأنه التكرار في المعنى » دون العبارة فتقول : إذا 
قلت مثلاً هدرب » فلا ريب أنك منعت‌المكاف من إدخال مالضق “٠‏ ب في الوجودء 
ولا محصل ذلك إلا بالإمتناع عن إدخالكل ٠‏ الأفراد » ولا يتحقق الإمتغال إلا بالإمتناع ؛ 


)١(‏ _ التحبير للمرداوي ۲۳٠۳ / ١‏ 0 المعتمد لأبي ا لحسين ١‏ / ۱۹۹ » الوصول لابن برهان ٠٤۳ / ١‏ »شرح تنقيح 
الفصول للقراني ۱۳١‏ » شرح العضد على ابن ا لحاجب ۲ / ۰۸۲ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳/ ٩۷‏ . 

(۲) _ انظر حكاية الا جماع في المسألة في : العدة لأبي يعلى ۲٠١ / ١‏ » التبصر.ة للشيرازي ٤٤‏ » البحر المحيط للزركشي۔ 
۳/۲ 

(۲) _ الإحکام للآمدي ۲/ ۲۳۹ . 

› هو الإمام أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبو سي البخاري » الفقيه » ا لحنفي » الأصول » من كبار علماء الحنفية‎ _)٤( 
: برزني علم الخلاف ء وقي هع أ س ه» وكان ي ضرب به الل في التظر » واستخراج اجج » له مؤلفات منها‎ 
ه. انظر ترجمته في : الجواهر المضية للقرشي‎ ٤١١ الأسرار في الأصول والفروع » وتقويم الأدلة وغيرهاء توفي سنة‎ 
. ۲٤٠١ / ۲ الفوائد البهية ۱۰۹ » شذرات الذهب لابن العاد‎ » ۹ /۲ 

() _ حكي الخلاف عن القاضي أي بكر الباقلاني » والفخر الرازي انظر : العدة لأي يعلى ۲ / ٤۲۸‏ » المحصول للرازي 
۲/ ۲ البحر المحيط للز ركشي ۲ / ٤١١‏ » التحبير للمرداوي ۵ / ۲۳۰۲۳ » تیسیر التحریر لمیر بادشاه ١۷١ / ١‏ . 
(1) _ البحر المحيط للزركشي ۲/ ٤١١‏ . 
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فكان التكرار من لوازم الإمتشال » لا من مدلولالاّفظ » وينبغي أذيرهً كلام القائل أنه 


يقتضي التكرار إلى ما قررناه» ” اه . 


() _ الاج للسبكي ۲ / ۷۸٤‏ . 
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الطلب الرابع 
الفرق بين العبادات والمعاملات فى اقتضاء النهى الفساد 


يعتبر الفرق بين العبادات » والمعاملات في اقتضاء النهي الفساد من الفروق الأصولية 

المتعلقة بمباحث الثهي ‏ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحمه الله ببيان الفرق بينه| بقوله :« 

وقيل: في العبادات» دون المعاملات» ونحوها من العقودهذا قول ” آخر» بالفرق بين 

العبادات والمعاملات؛ لأآنه يجوز أن يقول الشارع: لا تفعل» فإن فعلت ترتب الحكم نحو: 
لا تطاً جارية ولدك, فإن فعلت صارت أم ولد لك» ولا تطلق في الحض »فان فعلت وقع» 

ولا تفسلوكٌ باء مغخصوب e‏ 

والفرق بينه)| من وجهين : 

أحدها : أن العبادة قربة» وارتكاب النهي معصية؛ فيتناقضان» إذ المعاصي لا يتقرب بها كا 

سبق بخلاف المعاملات؛ فإنما ليست قربا؟ فلا ي ناقضها ارتكاب التّهي» كقوله :لاتبع" 


Air ۶ 5 NOES i 3‏ 
وقتالنداه »ولا تجن ولا قلق الركان فان فعلت» أتمتتوافذت ااك 


۲٤ /۲ المستصفى للغزالي‎ ۱۹۹ / ١ البرهان للجويني‎ . ٠٠١ التبصرة للشيرازي‎ ٠ ٠۷١ / ١ المعتمد لأبي الحسين‎ _ )١( 
نهاية‎ ٩١ / ۲ نهاية الوصول للهندي ۳ / ١١٠١ء شرح العضد على ابن الجحاجب‎ » ٠۷۳ شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ 
.۸٤ / ۳ شرح الکوكب المنير لابن النجار‎ ۰۳۷٦ / ۱ السول للإسنوي ۲ / ۰۲۹۰ تیسیر التحریر لمیر بادشاه‎ 

() _ المراد به نداء الجمعة الثاني لقوله تعالى : يا يما الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذرواالبيع ) سورة الجمعة آية ٩‏ . 

() _ النجش لغة : الإإثارة من نجشت الصيد إذا استثرته . ( معجم مقایيس اللغة لابن فارس ۳۹٤ / ٩‏ مادة( نج ش)» 
الصحاح للجوهري ۳ / ٠١١١‏ مادة( نج ش ٠)‏ وني الاصطلاح : أن يزيد ني السلعةوليس هو مشترياً هاء (المغني 
لابن قدامة )۳٠٤ / ٦‏ . 

)٤(‏ _ يشير إلى هي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث :1 لا تلقوا الركبان ] رواه البخاري في كتاب البيوع باب هل 
یبیع حاضر لباد بغیر جر وهل يعینه » أو ينصحه ٤ / ٣‏ حديث رقم ٠۲۱١۸‏ ومعناه : أن يتلقى الرجل التجار 


قادن اا ل عا ف ا مه لوفو ى لري ف لار ل حر ۷ 
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و ی ا ن ا و ر 
بالعبادة» فلم يأت بالمأمور به؛ فيبقى في ع هدة الأمر» ولا يعني بالفساد إلا هذاء وهو أن فعله 
للعبادة لي بخرجه عن عهدة الأمر . 

الوجه الثاني: آن فساد ا معاملات بالهي مر“ بالناس» وفماد العبادات لار" بهم . 

بيان الأول :أن فساد المعاملات» يفضي إلى قطع معايش الناس تقليلها فراعى الشر ٠‏ ع 
مصلحتهم بتصحيحهاء وعليهم إثم ارتكاب النهي» والص حة مع الإثم لا يتنافيان . 

وبيان الثاني هو أن العبادات حق ًالله عز وجل؛ فتعطيلها بإفسادهاإلنهي عنها لاضّر ٠‏ به 
بل من أوقعها بسبب صحیحآطاع» ومن لم يوقعها Sa EE‏ € عصى.» وآمر الجميع إليه 
في الآخرة» أعني المطيع › والعاصي» آي: له آن يعاقب من شاء منههاء ويثيب من شاء منهياء 
بحسب سوابقهم عنده» إذ ذلك وقت ظهور سر الله فيهم» ونحن كلامنا في ظاهر التكليف» 
وهو ما قلناه» والله سبحانه وتعالی أعلم » اه . 

فنجد أن الإمام الطوفي رحه ليلق ٠‏ وجه الفرق بين العبادات » والمعاملات على مذهب من 
يقول بالتفريق بينه| فيا إذا ورد النهي عنه| » فحكم بفساد العبادات » دون المعاملات ‏ » 
وهو قول الإماملغزالي “ والرازي “ وأبي الحسين البصري “ . 

قال الإمام الخزالي رحه الله : « فإن قيإفإذا اخترتم أن النهي لا يدل على الصحة » ولا على 
الفساد في أسباب المعاملات » فما قولكم في النهي عن العبادات ؟ قد بيا أن التّهي يضاد 


كون المنهي عنهقربة »وطاعةلأنٴ الطّاعة عبارة عا يوافق الأمر » والأمر واللّهيمتضاد ان › 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٤۳۳‏ . 

(۲) _ اختلف الآصوليون رحمهم الله في النهي هل يقتضي. الفساد أو لا ؟ انظر آقواهم وأدلتهم في : العدة لأي يعلى ۲ / 
۲ ب التمهيد لأب ا لخطاب ۳٦۹ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠۷۳‏ » نهاية الوصول للهندي ۳/ ٠١٠١‏ » تيسير 
التحرير لأمير بادشاه ۳۷١ / ١‏ تحقيق المراد للعلائي ۲۹۹ فواتح الروت للأنصاري ۱ / ۳۹٩‏ . 

(۳) _ المستصفى للغزالي ۲ / ۲١‏ وانظر : ناية الوصول للهندي ۳/ ۱۱۷۸ » شرح المحلي على جمع الجوامع ۱ / ٠۹١‏ . 
)٤(‏ _ المحصول للرازي ۲ / ۲۹۱ . 

(°) _ المعتمد لأ الحسين ٠۷١ / ١‏ . 
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فعلى هذا صوم يوم النحر لا يكونمنعقدا إذأريد بانعقاده كونه طاعة وقربةوامتغالا ؛لأن 
ا 

وهذا القول الذي ذكره الإمام الطوفخالف ‏ لمذهب الجمهور حيث يقول الإمام المرداوي 
رحه الله :« أصحابنا » والأكثر مطلق النهي عن الشي-ء لعينه يقتضي- فساده » هذا هو 
الصحيح المعتمد عليه من أقوال العلماء من فقهاء الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة » 
والظاهرية » وبعض المتكلمين » وغيرهم ‏ . 

قال الخطابي " : هذا مذهب العلاء SS‏ 
UE I‏ للنهي فشي ٠‏ ءء لعينه » آي : لذاته 
كالكفر » والكذب » والظلم » والجور » ونحوها من المستقبح لذاته عقلا عند من يرى 
ل 

ويلاحظ مما سبق أن الإمام الطوفي رحمه الله اعتنى ببيان وجه الفرق بين العبادات 
والمعاملات في| إذا ورد النهي عنه| على مذهب من يقول بالتفريق » حيث لم يشر ٠‏ رحمه الله 
إلى اختياره هذا القول » كما لم يشر أ إلى رده » وبيانه لوجه التفريق يؤكد عنايته » واهتهامه 


و ا 


(1) _ المستصفى للغزالي ۲ / ۲۹ . 

(۲) _ إحكام الفصول للباجي ۲٠١ / ١‏ الإحكام للآمدي ۲ / ۲۳١‏ ناية الوصول للهندي ۳/ ٠٠١٠١‏ أصول ابن 
مفلح ۲ / ٠.۷۳١‏ الإ مهاج للسبكي ۲ / ۷۸١‏ البحر المحيط للزرکشي ۲ / ٤۳۹‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه .۳۷١ / ١‏ 
(۲) _ معام السنن للخطابي ۳/ ۷٠۳‏ . 

)٤(‏ _ رواه البخاري ني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل » أو الجحاكم فأخطا خلاف الرسول من غير 
علم فحکمه مردود ٠۳۲ / ٩‏ » ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الآمور ٥‏ / ۲١۳٠ء‏ 
حدیث رقم 60٩۰٩‏ . 


() _ التحبیر للمرداوي ٩‏ / ۲۲۸۲ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
المببحث الثاني 
الفروق في العموم والخصوص والاإستنشناء 


يشتمل هذا المببحث على أربعة مطالب : 

الملطلب الأول : الفرق بين الألفاظ والمعاني من حيث الدلالة . 

المطلب الثاني : الفرق بين لفظ الاثنين والثلاثة في إطلاق لفظ الجمع . 
الملطلب الثالث : الفرق بين الإستفناء والتخصيص بغر الإستناء . 


الطلب الرابع : الفرق بين الإستثناء والشرط . 


وبیانا فيم يلي : 


۷۹ 
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المطلب الأول 
الفرق بين الألفاظ والمعاني من حيث الدلالة 


الألفاظ ني اللغتجنع لفظ ٠‏ والفظ مصدر" من فلتي ٠‏ ء من مه إل ماه » وذلك الشيءء 
المرمي لفاظة”" ولفظَ بالکلام وتلةظ به إذاتکام به ”. 

وني الاصطلاح : لص وتالمعتمد على حارج الحروف  »‏ » لأن الصوت عند خروجه 
من الفم يصير كالجوهرالملة وظ الى » فهوملفوظ ”حقيقة » أومجازاً » فإطلاق اللفظ عليه 
تسمية" للمفعول باسم اللصدر » كتسميةالةوب المنسوجنسجا » والدرهم الملضروبضربا في 
قوهم : هذا الثوبنسج ‏ اليمن » وهذاالد رههرب ‏ الأمير. 

فاللفظ الاصطلاحي نو علص وت ٠‏ لأنصوت#تصوص ” ٠‏ وهذآ خللص وت نيحد 
اللفظ ‏ وإنا يؤخذ في اليجنس ” فاللشي َء . 

وامعاني في اللغةجمع معنى » وهو الص والة هنيتمل الموضوع بإزاة ها“ . 

يعتبر الفرق بين الألفاظ » وا معاني من حيث لل لالة من الفروق المتعلقةيباب العام » وهذه 


المسألة تبحث عند الأصوليين عند الكلام على مسألة : العموم ^ » 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۳١١‏ مادة ( ل ف ظ )» لسان العرب لابن منظور ۷/ ٤٦١١‏ مادة( ل ف ظ). 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ٥۳۹ / ١‏ » التحبير للمرداوي ٠۲۸٠١ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠٠٤ /١‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۱ / ٥۳۹‏ » التعریفات للجرجاني ۲۷۲ » الكليات للكفوي ۷۹١‏ . 

. ٠٠۷ حاشية شرح السلم للطباع ۷ » التعريفات للجرجاني‎ _ )٤( 

(6._العموم في العا جو دمن قرشم عم الفىء ب عموما إذا شل الحاغة يقال عم هم بالمطية إذاشملهم ها 
»وعم المطر عموما فهو عام (الصحاح للجوهري ٠١٠١ / ٤‏ مادة(ع م م)» المصباح المنير للفيومي ۳٠١‏ مادة(ع م م)» 
القاموس المحيط للفيروزابادي ١٠١١‏ مادة(ع م م ) » وفي الاصطلاح : عرفه الطوفي بقوله :" اللفظ الدال على مسميات 
دلالة لا تنحصر في عدد ". ( شرح مختصر الروضة ۲/ ٤٤6۸‏ ) وقيل في تعريفه : : اللفظ المستغرق لجميع مايصلح له 
بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. . انظر : الحدود للباجي ٤٤‏ » المستصفى للغزالي ۲ / ۲ المحصول للرازي ١‏ / 
۹ الإحکام للآمدي ۲/ »۲٤۰‏ کشف الأسرار للبخاري ۱ / ۳۳ . 
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هل هو من عوارض ”“ الألفاظ » والمعانيحقيقة » آم مجازا ؟ ءوهي مسألة لرياضة الذ هن 
كهن ‏ الإمام الطوني رحمه الله بقوله :« واعلم أن البحث عن أن العموم من عوارض 
الألفاظ » أو المعاني هو من رياضات هذا العلم » لمن ضاقويحتى لو ترك ) يل 
بفائدة» وطهذا كثر من الأصوليين لايذكره» ‏ . 
ومع هذا فقد اعتنى الإمام الطوني رحمه الله ببيان الفرق بينه) بقوله : « تحقيق الفرق بين 
الألفاظ » والمعاني من هذا الوجه ”هو أن الفظ الا على ما تحته من السميات دلالة 
و را و غر اوي قر اه و كف ااا لفل 
آحاد کثرة RA E E‏ 
حاة إختص ببعضهاء كقولنا رل "عام" وبلاء عام“ فإن الب بواللء في كل موضع 
CME O RS E oL‏ 
وأين من ذلك المطرء إذا قلناهذا مطر عام" ء أي شامل ” للأمكنة من حيث الحملة» غير أن 
ی ر ا ا ر وا ف 
والواقع منه في هذه اللرً غير الواقع في الدَار الأخرىء» بخلاف لفظ الكفار؛ فإنه بكّيته 
يدلعلى كل واحد من الكفار» ولا ختص أحدهم بلفظ الکفار ولا ببعضه»ء كما اختص ˆ 
الوق واا ا ا 
فبين " رحه الله أنالعموم إذا ورد على اللفظ كان ذلك العموم حقيقة فيه » وعليفإنه يدل 
على ما تحته من المسميات دلالة واحدة دون اختصاص لأفراد ذلك العام » وهذا العموم لا 


يكون ني المعانيحقيقة بل هو ماز فيهاخةص ‏ المعنى إذا ورد عاماً ببعض مسمياته دون 


(1)_العوارض جع ع ض وسبق تعریفه ص ۱١٤١‏ . 
() _ شرح ختصر الروضة ۲ / 0 . 
(۳) أي ني باب العام . 


. ٤٥١ - ٤٥١ /۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 
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بعض ” يوهذا الفرق راجع" إلى ما تقدمت الإشارة إليه » وهو مسألة العموم في الألفاظ › 
والمعاني هل هو حقيقي » آم جازي ؟ 

فذهب أكثر الأصوليين إلى أن العموم نفيالفظ حقيقي" » وحكى بعضهم الاجماع على 
ذلك » وقد خالف الإمام الطوفي رحه الله في هذافذهب إلى أن العموم لا يكون حقيقة إلا 
في الأجسام » وأما الألفاظ » والمعاني فالعموم فيها مجازي فقال رحمه الله : «والتحقيق من 
حيث النظر أن العموم حقيقة" في الأجسام» لا في الألفاظ» ولا ني المعاني؛ لأن العموم في 
الله الشرل اله ال اع من غه آي و اة اترم هر 
E E RO ESS SO‏ 


(۱) _ انظر : حاشية العطار ۳ / ۲۸۲ . 

() _ شرح الإمام الطوني رحمه الله معنى قوم العموم من عوارض الألفاظ حقيقة بقوله : " العموم من عوارض 
الألفاظ » آي : آنه بلحقها» وليس هو داخلا ني حقيقتها» وهو عرض لازم لما لحقه من الآلفاظ لاينفك عنه» وهو خاص 
ببعض الألفاظ » وهي التي وضعها الواضلعدل َ على استغراق جميع ماوضعت له . 

ومعنى قولنا: العموم من عوارض الألفاظحقيقة » أي : أنه في الحقيقة لايعرض إلا لصيغة لفظية » كالمسلمين 
والمشركين» ونحو ذلك من صيغه » كا لاص حالس قم لا يعرضان بالحقيقة إلا للحيوان » والاتصال » والانفصال لا 
يعرضان بالحقيقة إلا للجسم » فإذا قلنا : هذا اللفظ عام أو خاص والحكم ثابت لعموم اللفظ ؛ فإضافة العموم إلى اللفظ 
ووصفه به حقيقة » كا أنا إذا قلنا : هذا حيوان صحيح أو سقيم » وهذا جسم متصل أو منفصل » كان ذلكحقيقة " شرح 
ختصر الروضة ۲ / ٤0۸‏ . 

(۳) _ انظر : شرح اللمع للشيرازي ۳٠۲ / ١‏ > المستصفى للغزالي ۲ / ٠۴۲‏ روضة الناظر لابن قدامة ۲/ ٠٦٦١‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب ۲ / ٠٠١١‏ أصول ابن مفلح ۲/ ٠۷٤۹‏ الإبهاج للسبكي ۲/ ۸١١‏ التحبير للمرداوي 
٥‏ تیسیر التحریر لآمیر بادشاه ۱۹٤ / ١‏ » فواتح الروت للأنصاري ۲٠۸ / ١‏ . 

)٤(‏ _ الشمول في اللغة : مصدر شمل يشمل شمولاً إذا عمهم » و اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تحرج 
منه يده » واشتمل عليه الأمر أحاط به » ومنه قوله تعالى : [ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) سورة الأنعام آية ٠٤١‏ . 
وجمع الله شمله أي ما تشتت من أمره وفرق الله شمله أي ما اجتمع من أمره . انظر : ختار الصحاح للرازي ۱۸۷ مادة 
( ش م ل )» لسان العرب لابن منظور ١١‏ / ۳۹۸ مادة(ش م ل). 

(٥)لك‏ َة : الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقى فيه من البق . انظر : ختار الصحاح للرازي ۲۹۸ مادة ( ك ل ل)» تاج 
العروس للزبيدي ۳٤٦ / ۳١‏ مادة( كل ل). 
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وة ٠”‏ والمشمول من تحتها؛ لأ شملتاه؛ فإذن العموم حقيقة ليس إلا في الأجسام 
الشاملة» وهو في الألفاظ والمعاني مجاز" لوجهين: 

أحدهما: أن الأصل عدم مشاركته| الأجسام في معنى الشمول . 

ی ا و ق و 
الاح ر مر م ف ا اام والب ات 
من شمول الألفاظ لا نبهنا عليمبق من اختصاص بعض غال ‏ المعنى ببعضه» وتايز أجزائة 
فا غاي اه 

وما امعاني فاختلف الأصوليون فيها كذلك وأكثرهم على آن العموم فيها جازيٴ » وحكى 
الإمام الآمديٴ ذلك عن الجمهور ” . وحكاه الإمام المرداوي عن الأكثر ‏ . 

وخلاصة ما ذكره رحه الله من الفرق بينها يمكن توضيحهبأن يقال : العموم من لواحق 
اظ » واللظ لما كان ثابتا بالوضع » أو الاصطلاح أمكن الضرف فيه بال موم» 
والخصوص بحكم الوضع » فدلالته عليه وضعية لا ذاتي ة » بخلاف المعاني ؛ فإن ثبوتها لما ل 
يكن وضعياً » وإنما هو حقيقي » فلذلك لا يمكن الضرف فيها بتعميم ولا تخصيص 


2) 


٥۳١ /۳۸ مادة(ع ب ى )» تاج العروس للزبيدي‎ ۲٤١۸ / ٦ العباءة : ضرب من الآكسية ( الصحاح للجوهري‎ _ )١( 
مادة(ع ب ی).‎ 

() _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٤٥٤‏ . 

(۲) _ الإحكام للآمدي ۲/ ٠۲٤٤‏ وانظر : روضة الناظر لابن قدامة ۲ / ٠ ٠٦١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
EY‏ 

. ۲۳۲٤ / ۵ التحبیر للمرداوي‎ _ )٤( 

(°) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٤0٥‏ . 
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المطلب الثاني 


الغرق بين لفظ الإثنين والثلاثة في إطلاق لفظ الجمع 


يعتبر الفرق بين لفظ الاثنين » والثلاثة في إطلاق لفظ الجمع عليه من الفروق المتعلقة 
جبحث العام » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| في معرض الاستدلال 
ذهب الجمهور في أن أقل الجمع ثلاثة ٠‏ وهو الرأي الذي رج حه » واختاره رمه الله 
فقال : « أهل اللغة أجعوا على الفرق بينثللة ‏ ب والجحمع في التكاّم » والتصنيف . 
أما في التكم؛ فلأنهم يقولون: رجلان » ورجال» وأما في التصنيف؛ فلأنه مامن كتاب في 
العربية إلا ويوجد فيه باب التثنية » وباب المجمع» وأن رفع التثنية بالآلف والنون» نحو: 
الزيدان» ورفع الجمع بالواو والنون» نحو: الزيدون» وحيث أجمعوا على الفرق بين التثنية › 
والجمع» وعلى الفرق بين ضمير الأثنين » والجمع» نحو: ضربا» وضربوا» ويضر بان » 
ويضربون » وضاربان » وضاربوف دل على أن الإثنين ليسا معا » وهو المطلوب  »‏ . 
فقد نص رحه الله على التَفريق بين النية والجمع » وحكى إجماع أهل الاق ذلك » وبين ˆ 
وجه الفرق بينهها من جهة التكلم » ومن جهة التصنيف »أما من جهة التكلم فلفظ التثنية 
خالف " للفظ الجمع كا في المثال الذي ذكره. 


)١(‏ _ اختلف علماء الأصول رحمهم الله ني مسألة أقل الجمع على قولين مشهورين » فذهب جهور العلماء وتُسب إلى الأئمة 
الأربعة إلى أن أقل الجمع ثلاثة » وذهب الباقلاني والغزالي وبعض المالكية إلى أن أقل الجمع اثنان . انظر أقوال العلماء في 
المسألة وأدلتهم في : العدة لأبي يعلى ۲ / 1٤۹‏ » التبصرة للشيرازي ۱١۷‏ »المنخول للغزالي ٠٤۸‏ » الإحكام للآمدي 
۲ »۷ شرح تنقیح الفصول للقراني ۲۳۳ كشف الأسرار للبخاري ۲ / ۲۸ التحبير للمرداوي ٩‏ / ۰۲۳۹۸ شرح 
الکوکب المنیر لابن النجار ۳/ ۰۱٤٤‏ تسیر التحریر لأمیر بادشاه ١‏ / ۲۰۷ » فواتح الروت للأنصاري ۱ / ۲٠۹‏ . 
)١(‏ _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠ ٤٩١‏ وانظر : أوضح المسالك لابن هشام ٤۹4-٤۷ / ١‏ » شرح ألفية ابن مالك لابن 
عقيل ٦٩-٥۷ / ١‏ . 
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وأما من جهة التصنيف فقد استشهد رحه الله بمنهج أئمة اللغة في فصل مباحث التثنية عن 
مباحث الحمع حيث أفردوا كلا منه) ببابهك| نجدهم أفردوا كلوأحد منه| بعلامة غص » 
في حال الرفع » حيث رفعوا المثنى بالآلف والنون » والجمع بالواو والنون وكذلك فر قوا 
بينه) في الضءائر » فقالوا في ضمير التثنية : كتبا يكتبا » وفي ضمير الجمع : كتبواويكتبون » 
وکل هذا يذل عل الفرين ب اضق 
وإلى هذا أيضا أشار الإمام القراني رحه الله بقوله :« حجة القول بالثلاثة ما تقدم من تفرقة 
العرب بين التثنية »والجمع ضميرا »وظاهرا » والأصل في الاستعال الحقيقة » ولأنه المتبادر 
للفهم عرفا » فوجب أن يكون لغة كذلك » لأن الأصل عدم التقل » والتغيير » فمن قال 
معي دراهم لا يفهم السامع إلا ثلاثة فأكثر » ”“ اه . 
ثم أورد الإمام الطوفي رحه الله اعتراضا حاصله :أنه يجوز أن يكون هذا الفرق مبنياً على 
التوعية لا على الحقيقة » بمعنى أن الثنية نوع جمع لكنه اختص بم) أوجب إفراده بالذكر في 
التكلم » والضنيف كا أن الإنسان نوعحيوان Eos.‏ 
A eo OS‏ 
زائد عليه » ونحن لا ننازع في جواز أن قل المجمع اثنان » لكن في ثبوته ووقوعه ؛ فأين 
EVE AS E‏ 


وهو عدم دعواکم» اھ . 


(۱) _ شرح تنقیح الفصول للقرافی ۲٠١‏ . 
(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٤4١‏ . 
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المطلب الثالث 


الفرق ين الإإستثناء و التخصيص بغر الإإستنناء 


الإستثناء في اللغة : منقى الشى.ء «ثنيا إذاربعض + على بعض ٠‏ ومظلشي ٠‏ -ءقواه» 
وطاقاته » يقالستثنيت الثى مى الثى ء۶ حاشيته » وقيلن:ثنيته عن الثى “ ء إذا صرفته 
e‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 

والإستثناء في الاصطلاح : قول متصل يدل على آن المذكور معه غيرمّراد بالقول 
الاو 

يعتر الفرق بين الإستشناء » والتخصيص بغر الاستشناء من الفروق الأصولية المتعلقة 
تاف ال مسين رة اى الها الط رن رخ اة اة انرق ي هة 
« قوله: والإستثناء يجب اتصالهء ويتطرق إلى التص» بخلاف التخصيص بغيره فيه| . 

هذا بيان الفرق ين الإستفاء»والتخصيص بخن الإستشاء وذلك من وجهين: 

اذا 6 ا ب ا ی که و فن یت ا 


ال وف هى رال فخا فاه ور ن اك ل أن افلا 


(۱) _ لسان العرب لابن منظور ۱۲٤١ - ۱٣١ / ۱٤١‏ مادة( ث ن ي )» تاج العروس للزبیدي ۳۷/ ۲۸۲ مادة( ث ن ي). 
() _ شرح خختصر- الروضة ۲ / ٠ 0٥۸١‏ وانظر تعريفات الاستفناء عند الآصوليين في : العدة لأ يعلى ۲/ ٦٥۹‏ 
الورقات ٦‏ » قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲٠١ / ١‏ المستصفى للغزالي ۲ / ٠١١‏ » روضة الناظر لابن قدامة ۲ / »۷٤١‏ 
الإحكام للآمدي ۲ / ٠٠١‏ . شرح تنقيح الفصول للقرافي ۲۳۷ ٠‏ ناية السول للإسنوي ۲ / ٤٨۷‏ . 

(۳) _ العدة لأي يعلى ۲ / ٠‏ > التبصرة للشیرازي ۲۱٠۰‏ » البرهان للجويني ۱ / ۲۹۹ ٠‏ الإحكام للآمدي ۲ / ۰٣٤٠‏ 
شرح تنقيح الفصول للقراني ۲٠١‏ » العقد المنظوم للقرافي ۲ / ٠۸۸‏ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ۳۹٤‏ البحر المحيط 
للزرکشي۔ ۲ / ۳۸۲ التحبير للمرداوي ٠٠٠٤۳ / ٦‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳/ ٠۲۹۷‏ الفروق في دلالة 
المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز ٠١ ٤‏ . 
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المشركين» ثم يقول بعدمدة :اقبلواالجزية من آهل الكتاب» ولا تقتلوهم» بخلاف قوله: 
اقتلوا المشركين» ثم يقول بعد مدة : إلا أهل الكتاب . 
والفرق بينه| عدم استقلال صيغة الإستشناء بنفسها لأا تابعة للم تثنى منه» بخلاف 
قوللا تقتلوا أهل الكتاب؛ فإنه مستقل " بنفسه . 
وهذا يقتضي أن التخصيص بالغايةوالص ‏ فوتالشر ٠‏ -ط يجب اتصاله لعدم استقلال هذه 
ا عات ن ا ران فلا اف اا هن ق ل و ان 
ال وف احص ا لف 
الرجه الاق فى الفرق ن الاسكاء وال :أن الأسشاء طرق إل الت كقو: 
أنت طالق ثلاتًا إلا واحدة) وله علي عشرة إلا ثلاثة» [ ولله تسعةتسعون اسما ٠ء‏ مائة" إلا 
واحداً ] “» بخلاف التخصيص بغير الإتثناء؛ فإنه لا يصح في لش» وإنها يصح في العام 
ودلالته ظتية كا سبق » فإذا قال: أكرم الرجال» ثم قال: لاتكرم زيداً » كان ذلك 
تخصيصأن دخول زيد في ال جال ظلدًّإلى إرادة المتكلم مظنون" لامظو لو نص أ 
e Bey E OL‏ 
عل اسان م فال اكوم زا 1١‏ يکن ذلك صا بل فة e‏ وذلك لان 
التخصيصييفٌ ˆ أن مدلول غل الحاص ليس مرادًا من اللفظ العام الذي هو محتمل 
لإرادتهوعدمها وذلك صحيح مفيدٴٌ . 
أما إذا نص على إرادة مدلول لفظ كزيد أو غيره من الرجال» لم يصح بعد ذلك أَبْين ˆ أنه 
غر مراد فان اا ل کر ما نکاس وا ا 


)١(‏ _ رواه البخاري في كتاب الدعوات باب لله مثة اسم غير واحد ۸ / ۱٠۸‏ حديث رقم ٠٤٠١‏ »ومسلم في كتاب 
العلم باب ني آساء الله تعالى وفضل من أحصاها ۸ / ٦۳‏ » حديث رقم 1۹۸٩‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٥٦۳‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٥۸٤‏ . 
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فنجد أن الإمام الطوفي رحمهلله قد فر ق بين الاستثناء » والتخصيص بغير الاستثناء من 
وجھین : 

أما الوجه الأول : فهو ميخ" على أن الإستثناء جب اتصاله باأستشنى منه » وهي مسألة 
خلافية ٠“‏ والقول بأن الإستشناء يجب اتصاله باىتثنى منه مبني " على عدم استقلال صيغة 
الإستفناء بنفسها » وسنى ذلك أنه لاح أن و ذكر الإستتناء جردا عنالستثنى منه بآن 


يقول المتكلم إلا زيدا دون ذكر المستثنى منه حتى يهم مراده » وأما التخصيص فإنه 
مستقل " بنفسه » فلو قال : ليخرج الطلاب » ثم قال بعد ذلك لطالب بعينه لا تخرج فخص ه 


( ٥ 
من بين الط لاب‎ 


وإذا تقر ر أن الإستثناء يجب اتصاله لعدم استقلاله فإنه ينبنى على هذا الأصل أن التخصيص 


بالغاية ”“والص فة والشر ٠‏ ط جب اتصاله أيضا لعدم استقلال هذه الْضَص ات 


ء٠١٠١‎ /۲ المستصفى للغزالي‎ 0۳۹۸ / ١ انظر مسألة اتصال الاستناء بالمستشنى منه في : شرح اللمع للشيرازي‎ _ )١( 
»۲۹۷ /۳ شرح الکوکب المنیر لابن النجار‎ ۰٤٠١ / ۲ نهاية السول للإسنوي‎ » ۲٤۲ شرح تنقيح الفصول للقراني‎ 
. ۳۲١ / ۱ فواتح الر موت للأنصاري‎ 

)١(‏ _ انظر : العدة لأبي يعلى ٦٦١ / ١‏ التبصر-ة للشيرازي ۲٠١‏ > المحصول للرازي ۳/ ٠۲۸‏ الإحكام للآمدي 
١ ۲‏ العقد المنظوم للقراني ۲ / ۸۸ . 

: التخصيص بالغاية أن يأتي بعد اللفظ العام حرف" من أحرف الغايةكاللام » وإلى » وحتى » ومثاله قوله تعالى‎ _ )١( 
»۲٠۸ / ۲ سقناه لبلد ميت ) أي : إلى بلد » وقوله  بأن ربك أوحى ها أي : إليها .( انظر المسألة في : المستصفى للغزالي‎ 
ء۲۸۱١‎ / ١ تيسير التحریر لمیر بادشاه‎ » ٤٤۳ / ۲ نهاية السول لللإسنوي‎ » ٠١١ / ۲ شرح العضد على ابن الحاجب‎ 
. ١١١ إرشاد الفحول للشوكاني‎ 

)٤(‏ _ التخصيص بالصفة فا أ شعر بمعنى يتصف به أفراد العام سواء كان الوصف نعتا أو عطف بيان أو حالاً وسواء 
كان ذلك مفردا » أو جملة » أو شبهها» وهو الظرف » وال جار والمجرور» ومثاله : أكرم بني تميم الداخلين فيقصر- الإكرام 
عليهم . انظر المسألة في : المستصفى للغزالي ۲ / ٠۲٠٤‏ الإحكام للآمدي ۲ / ۳۸۳ شرح العضد على ابن الحاجب 
۲ ۲ » نهاية السول لللإسنوي ۲ / ٤٤١‏ » تیسبر التحریر لمیر بادشاه ۱ / ۲۸۲ . 

(°التخصيص بالشر ٠‏ ط : ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية ومثاله قوله تعالى قال ذا بتلا رض 


فايس ع ليك اضر والس لاة لحن اتتهه كمد رر وا سورة النساء آية ٠١١‏ . انظر المسألة في : 
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بنفسها » وحيتئذ تكون هذه ال صات الثلاثة مستئناة في هذا الفرق » ولذلك استدرك 
اللصنف رحه الله الإطلاق في قوله بخلاف التخصيص بغيره » وأنه كان من المنبغي تقييده 
بقوهم بخلاف للقصيص بالمنفصل » وهذا يدلعَلى د قي بيان الفروق على وجه سالم من 
الإإعتراض . ا 
وأما الوجه الثاني : أن الإستثناء أقوى من التخصيص من جهة تطرقه إلى التص بخلاف 
التخصيص بر الجساء فة لا يصح فال إا يصح الام ودل © 
قال الإمام الشيرازي رحه الله :« وألناص ˆ فلا يجوٍخصیص ه كقوله صلى الله عليه و سلم 
لأبي بردة رضي الله عنه [ يجزئك » ولإ زئأحدأبعدّك ] لأن التخصيص أي رج 
بعض ما تناوله » وهذا لا يصح في النص عثليء بعينه  »‏ اه . 
a E‏ أن يقال : أكرهل ر جال » ثم 
E O el Oa‏ 
N e ee E ES‏ 
خ ص ص بقولەلا تکرم زیدا فإن تخصهھدل ˆ على أن اللفظ الخام ” ليس مراداً من اللفظ 


العامالذي هو في الأصل متمللإرادته » وأما إذا نص على أساء الرجال فقال مثلا : أكرم 


المستصفى للغزالي ۲ / ٠۱۸١‏ شرح العضدعلى ابن الحاجب ۲ / ۲١٠ء‏ ناية السولللإسنوي ۲/ ٤٠٤١‏ » شرح 
الکوکب المنبر لابن النجار ۳/ ۰۳٤۰١‏ تیسر التحریر لمیر بادشاه ۲۸١ / ١‏ . 

() _ اللمع للشيرازي ۸١‏ البرهان للجويني ١‏ / ۲۹۹ المنخول للغزالي ٠١۳‏ . 

(۲) _ الإحكام للآمدي ۲ / ۳۸۳ البحر المحيط للزرکشي ۲ / ۲۷١‏ المدخل لابن بدران ٠٠٤‏ . 

(۲) _ رواه البخاري بلفظ : [خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتناونسك 
نسكنا فقد أصاب النسك » ومن نسك قبل الصلاة » فإنه قبل الصلاة » ولا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا 
رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي 
فذبحت شاتي وتخديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من 
شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك ] كتاب العيدين باب الأكل يوم النحر ۲ / ٠۲١‏ حديث 
رقم ٩٥٥‏ . 

. ۸٠ / ١ اللمع للشيرازي‎ _ )( 
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زیدا »وعمراو‌خالدا » وذکرهم بأسائھم ‏ يصح ˆ أن يقول :لا تكرم زيداً إلا على سبيل 
ا وذلك لأن تخصيصه لزيد بعدم الاكرام يبين “ أن مدلول اللفظالخحاص لم يكن مراداً 
من اللفظ العام » والواقع أنه مراد لأنه نص ١‏ عليه فيصير حينئذ كلامه متناقضاً » ولا يصح 

إلا بحمله على السخ دفعا لذلك التناقض . 

E N RT 
ان تفي اواك ات اا رداك ن ل هاو ل درن یکن‎ 


SE 


متصلاً بالاستشنی منه على ما تقدم تقريره » وأنه لا ثبت بقرائن الأحوال بخلاف غيره من 


أنواع التخصيص » "اه . 


() _ الإحكام للآمدي ۲ / ۳٤٠١‏ وهناك فروق أخرى انظر : البرهان للجويني ٠ ۲۹۹ / ١‏ المستصفى للغزالي ۳/ ۷۸» 
المنخول للغزالي ١١١‏ » المحصول ۳ / ٠۲۸‏ العقد المنظوم للقرافي ۲ / ۰۸۸ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۲٠١‏ البحر 
المحيط للزركشي ۲ / ۲۸٤‏ . تيسير التحرير لأمير بادشاه ١‏ / ۲۹۷ » المدخل لابن بدران ٠٠١‏ . الفروق في دلالة المنظوم 
عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز ٠٠ ٤‏ . 
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الملطلب الرابع 


الفرق بين الإإستفناء والشرط 


يعتبر الفرق بين الإستثناء لثوا ١‏ -ط من الفروق الأصولية التي تتعلق بمباحث 
التخصي ص ء وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه اله بيان الجامع بينها بقوله : «وابجامع بيني 
قار کل معا ال ما من قالط ان بم عوط وول سا يدوت رالا سنا 
sS‏ -ط » والاستفناء هذا 
الاڈ e‏ ؛ وجب أن يستويا ني رجوع كل ٠‏ منها إلى جميع الجمل قبله » " اه . 
ثم بين " رجه الله الفرق بينهاعند من يراه فرقاً في مورد الاعتراض على قياس الإستشناء على 
الشرط في رجوعه إلى جميع ل مل » وأصل المسألة أن الإستثناء إذا تعقب جملا فإنه يقاس 
على الشر a‏ ذکر 
قول المخالف القادح في هذا القياس بأدتبية الشر ٠‏ ط التقديم لفظا »وحكما بخلاف 
الإستشناء فإن رتبته التأخير لفظا وح كا فقال رحمه الله : « لا يقال : رتبة الشر.ط التقديم 


(1) _ المستصفى للغزالي ۲ / ٠۷١‏ . قواطع الأدلة لابن السمعاني ٠۲٠٠١ / ١‏ العقد المنظوم للقرافي ۲ / ۱۷۸ الفروق 
للقراني ۱٠۸ / ١‏ كشف الأسرار للبخاري ۳ / ١۹٠۱ء‏ شرح العضدعلى ابن الجحاجب ۲ / ٠٤١‏ البحر المحيط 
للزرکشي ۳/ ۳۳٤‏ . شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ ٠١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳/ >٤١‏ الفروق في 
أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲ / ٥۹۳‏ » الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة آمل القحيز ٠۷١‏ . 
() _ شرح ختصر الروضة ۲ / ٦٠٤‏ . 

(۲) _ وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة انظر : التبصرة للشيرازي ١۷ء‏ البرهان للجويني ۲٠۳ / ١‏ المستصفى 
للغزالي ۲ / ٠ ۱۷١‏ الإحكام للآمدي ۲ / ۱۷٤١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ۲٤۹‏ » نهاية السول للإسنوي ۲/ ٤١‏ » 
فتح الغفار لابن نجیم ۲ / ۱۲۸ ۰ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳/ ۳٠۳‏ نزهة الخاطر لابن بدران ۲/ ٠١١‏ . 
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هذا قدحنْ ا لخصم في قياس الاستثناء على الشر ١‏ ط في رجوعه إلى جميع الجمل» وذلك ببيان 
الفرق بينها . 
وتقريره أن يقالهشر ٠‏ ط رتبته التقديم حكى) ؛ لأن وجوده جب أن يكون قبل وجود 
المشروط» ومقتضى ذلك أن يكون لفظه مقدما » نحو :إن دخلت الدٴار؛ فأنت طالقء ليطابق 
القظألحكم بوالوضع الطب ع فإذا تأحر لفظه عن الج مل تعَق بجميعها؛ لأن له حقاً ني 
التدم؛ فهو وإن تأ ر لفظا؛ فهو متقدم حك ؛ فتقأب يليه من جهة لفظ ه» وبع قبله من 
جهة حكم ه. 
وشبيه بذلك ما يذكره التحويون ني تقديم الفاعل » والمفعول» نحو!ضرب غلامه زيد 
وضرب غلامهزيدًا» حيث صح ت الأول دون الثانية» ولا كذلك الإستفناء؛ فإنه تابع 
متأخر لف »وحك لا حق َ له في التقديم حتى يقوى بذلك على رجوعه إلى أول الجمل؛ 
فبلشك الفرق بين الشر ٠‏ ط »والاستئتاء  »‏ اه. 
فبين ‏ رحه اللهاللقصم القادح في قياس الاستثناء على الشر ٠‏ .ط في رجوعه إلى جميع الجمل 
يرى أن الشر طلا بد أن يكون متقدما على المشروط » وع ذلك بأآن وجود ٠‏ قبل وجود 
المشروط »فهو مق طفظا كقوله إن دخلت اللرٌ فأنت طالق * » بخلاف الإستثناء فإنه يكون 
تابعً متأخراً لفظاً » وحكىل حق َ له في لفتديم ‏ لأنه لاي قصد به جيع الج مل المستشنى 
منهاء وهذا الفرق مبني على الأصل اللغوي . 
وهذا الفرق لم سم به المصنف رحه الله » وأجاب عنه من ثلاثة وجوه : 
الوجه الأولن:تقديم الشر ٠‏ ط إنا هو من جهة العقل لا من جهة اللغة فقال رحمه الله : 
« هذا جواب عن الفرق المذكور من وجوه : أحدها: قوهم: رتبة الشرط التقديم . 
قلق:العقل لا ني اللغة وكلامناني بحث لخوي لاعقلي» ولايلزم من توقف المشر-وط 
على الشر ٠‏ ط بولزوم تقدمه عقلاً أن لا يساويه الاستثناء فيي ذكرناه  »‏ . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ١٠١‏ . 
() _ شرح ختصر الروضة ۲/ ١١١-1١١‏ . 
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وقد أشار الإمام الرازي رحه الله إلى أن الشرط يجوز تقديمه » وتأخيره » وإنما الثزاع في أ) 
أولى» وهو يرد بذلك على من نفى جواز تأخير الشرط فقال رحمه الله :« لانزاع في جواز 
تقاليثهر ” .ط » وتأخيره إنما النزاع فالا ولى ءويشبه أن يكوالأئ ‏ هوالتقديمخلافاً 
لو اء » لنا :القر “ طمتقدم" فإلر تبة على الجزاء لأنمشرط تأثير المؤثر فيه » وما يستحق 
التقديم طبعاً يستحق التقديموضعا والله أعلم » اه . 
الوجه الثاني : أن كلامنا فيا إذا تأخألشرط» وحينئذ لا فرق بينه » وبين الإستثناء ؛ لأن 
كانه متأخر عن ال مل» وما و عقلي لا اعتبار به هاهنا؛ فلا 
فرق إذن بين قولهنسائي طوالق ” » وعبيدي أحرار إن كلمت زيا » وبين قوله: نسائي 
طلق ‏ وعبيدي أحرار إلا أن أ كلم زيدا» ‏ . 
الوجه الثالث أنرعلى ما ذكرتموه من الفرق» يلزمكم أن يتعلق الشر ١‏ .ط بالجحملة الأولى 
فقط؛ إما مطاقاً سواء تقدم لفظه» أو تأخر نظراً إل استحقاقه افتديم حكما ٠‏ أو إذا تقدم 
لفظه» نحو: إن كلمت زيل فنسائي طوالق ٠‏ وعبيدي أحرار" ؛ فيعتق عبيده في الحال» 
ويتوقف طلاق نسائه على تكليمه زيدّلكن ذلك باطل باتفاق؛ فدل على أن استحقاق 
الشر ٠‏ ط للتقديم حك لا تأثير له في الفلاقهكورء وحينعذ يستوي الشر ٠‏ .ط » والإستثناء في 
تعاقها بجميع الجمل المذكورة قبلها » وهو المطلوب  »‏ . 


(1) _ المحصول للرازي ۳/ ٦۳‏ الإحكام للآمدي ۲ / ۳۸۲ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۲٠٠١‏ شرح الكوكب المنير 
لابن النجار ۳/ ٠٤۳‏ . 

(1) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٦٠١‏ . 

(۳) _ شرح مختصر الروضة ۲ / ٠٠١‏ » وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظر : أصول السرخسي ۲ / ٠٠١‏ 
الفروق للقرافي ٠٠۸ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي ۳/ ۳۳۸ التحبير للمرداوي ٠۲٠۲۲ / ٩‏ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار ۳/ ۲۹۸ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲ / ٥۹٤‏ الفروق في دلالة المنظوم عند 


الأصوليين للباحثة أمل بنت عبدالله القحيز ٠۷١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EE‏ 
المحث الثالكث 
الفروق في المطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم 


يشتمل هذاالمبحث على ستة مطالب : 
المطلب الأول : الفرق بين المطلق والمقيد . 

الملطلب الثاني : الفرق بين المجمل والإجمال . 

المطلب الثالث : الفرق بين المحمل والمشترك . 

الملطلب الرابع : الفرق بين الإيماء والإشارة . 

المطلب الخامس : الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة . 


المطلب السادس : الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ . 


وبیانها فيم يلي : 
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المطلب الأول 
الفرق بين املق والقيد 


الطلق في الغ المفعول من أطلقت ˆ الشي ‏ للأطل ته بإطلاقا» ومعناطلى ٠‏ » 
أطاللفك و للاستقب و لإذا ‏ يته » وفككت أسر ‏ ه٠وأطلق‏ التاقةمنء قاله ا 
فطلةت» وفرس ” مطلق إذاح لامن‌ الت جيل “© . 
والمطلق في الاصطلاح فارتناول واحدا غير معين » باعتبار حقيقة شاملة ‏ لجنسه» ‏ . 


ٍ 


والمقيد في اللغة :اسم المفعول من قيسللشي ٠‏ ءءء أ قيد ه متقييدا » يقال :قدت الدابة إذا 
ربطتها ومنعتها اللو قيد موضع القيمن ر جل الف رسوام له للخ ال من المرأة» وقيدته» 
تقييدا إذا جعلت القيد في رجله » ومنه تقييد الألفاظ بم| يمنع الاختلاط » ويزيل 
الالام 


والمقيّد في الاصطلاح : «ما تناول معينأو»موصوفا بزائد على حقيقة جنسه» ‏ . 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۲٠١‏ مادة ( ط ل ق )» لسان العرب لابن منظور ۲٤۷ / ٠١‏ مادة ( ط ل ق )» المصباح المنير 
للفيومي ۳٠٠٦‏ مادة( ط ل ق ). 

(۲) _ شرح خختصر الروضة ۲ / ٠٠٠١‏ وانظر تعريفات المطلق عند الأصوليين في : الحدود للباجي ٤۷‏ » روضة الناظر 
لابن قدامة ۲ / ۷٨۳‏ الإحکام للآمدي ۳ / ٠‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۲٠٠‏ » كشف الأسرار للبخاري ۲/ »۲۸١‏ 
شرح الكو كب المنير لابن النجار ۳/ ۳۹۲ » فواتح الروت للأنصاري ٠٠١ / ١‏ نشر البنود للشنقيطي ۲٠١ /١‏ . 
(۳) _ الصحاح للجوهري ۲ / ٥۲۹‏ مادة( ق ي د)» لسان العرب لابن منظور ۳/ ۳۷٤‏ مادة( ق ي د)» المصباح المنير 
للفيومي ٤٤٥‏ مادة( ق ي د). 

)٤(‏ _ شرح خختصر الروضة ۲ / ٦١‏ وانظر تعريفات المقيد عند الأصوليين في : الحدود للباجي ٤۸‏ » روضة الناظر 
لابن قدامة ۲ / ۷٦۳‏ الإحكام للآمدي ۳/ ٠ ٦‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۲٠١‏ كشف الأسرار للبخاري ۲/ »۲۸١‏ 


العضد ۲ / ٠٠١١‏ فواتح الرحموت للأنصاري ۱ / ۰۳٣۹۰‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳/ ۳۹۳ . 
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يعت الفرق بن المطلق والمقيد من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث الدلالات ”وقد 
اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان هذا الفرق بقوله :«هذا موضع الكلام في المطلق والقيد ؛ 
فالمطلق : ما تناول واحغر معين» باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» نحو قوله عز وجل : 


ٍ 


E E 


محري ر رَو ٠‏ وقول عليه الصلاة وانسلام: 1 لا تک إلا وز" ا ن ا 
لفظ الر قبة والولي“ قد تناول واحداً غيهعين» من جنس الر”ً قاب » والأولياء . 
والمقي د ما تناول معي » نحو: أعتق زيلاً من العبيد؛ أو موصووآصف زائد على حقيقة 


4 کر 2 


جنسه» نحو : قر فة مَوْمِكةٍ 4 ' وقي فصِيام سه a‏ ع پعن کے © 


متتابعينِ 


Sg SG EES 
والشهرين؟ لأن الرقة قد تكون مومنة »وكافرة والشهرين قد يگوتان متابحن» وغر‎ 


قوله: وقد سبق» يعني في تعريف حدآلعام أن اللهُظ الال على الماهية» من حيث هي هي 
فقط أي‌النظر إلى تجردها عن كل عارضرپلحقهاء من وحدةِ و و د 
وصغر ور ˆ بهو المطلقء فالمقيد يقابله» أي e EE‏ لى في الأصل 


م 


متقابلان» فإذا ظهر أن المطلق :هو اللفظ الدأل على الماهية الجر" دة عن العوارض» التى من 
شأنها أن يلحقهاء أو بعضها؛ فالمقيد :هو اللفُظ الال على الماهية» مع تلك العوارض» أو 


(1) _ المستصفى للغزالي ۲ / ۱۸١‏ . شرح تنقيح الفصول للقراني ۲٠٠‏ » كشف الأسرار للبخاري ۲ / ۲۸١‏ أصول ابن 
مفلح ۳ / ٥‏ رفع الجاجب للسبكي ۳ / البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣‏ التحبیر للمرداوي ٦‏ / ۲۷۱۱ › 
شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳ / ۳۹٤‏ تیسیر التحریر لمیر بادشاہ ٣۲۸ / ١‏ . 

. ۳ سورة المجادلة آية‎ _ )١( 

(۳) _ رواه بو داود في تاب النكاح باب ني الولي ۲ / ۱۹۱ حديث رقم ۲٠۸۷‏ ورواه الترمذي ني كتاب النكاح باب 
ما جاء لا نکاح إلا بول ۳ / ۷ » حدیث رقم ۱٠۰١‏ وقال : حدیث حسن . 

. ٩۲ سورة النساء آية‎ _ )٤( 


(9) _ سورة النساء آية ٩۲‏ . 
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وقال الآمدئ: (اطلق :هو التكرة في سياق الاثبات» كقرلنلتجل ‏ »والقيد :ها كان من 
الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلقء بصفة زائدة عليه» كقولنا:رجل اط ) . 
وهذا معنى ما ذكرناه في المهيد. ا 
قوله: وا معاني متقاربة» أي:معاني ما ذكرناه في الأطلق »وا ميد متقاربة ٠‏ لا يكاد يظهر بينها 
E A‏ ا م ر ن ا 
ماهية ال قبة» من حيث هي هي» أي: جردة عن العوارض» وهو نكهةسياق إثبات 


وقولنانرقبةمومتة هو لفظةتناول موصوةًا بامزائد على ماهي» وهو لفظدل“ على الاحية 
مع بعض عوارضهاء وهو لفظلعلى وصف مدلوله الق بصفة زائدة عليه» وربا ظهر 
التفاوت بين هذه التعريفات» عند تدقيق النظر» بصورة نادرة »أو خقي- » لكنا لم نسبر 
دک آه: ۰ ۰ 
فبين ‏ رحه الله الفرق بينها من جهة كون المطلق لفظالا على ال ماه فهو مجر د عن كل 
قارضن بلق تلك الاه ة التي من شأنا أن تلحقه » أو بعضهاء وآما المي فهو لفظيدل “ 
E OEE e E eA Ea E‏ غار 
N O E‏ 
الکتاب فقوله تعالى في بيان كفارة اهار ني سورة المجادلة ‏ فتحرير رقبة 4 فلفظ الرقبة 
تناول واحدا غبر معين من جنس الرقاب فهو يصدق على أيوفبة ٠‏ وأمامن السنة فقوله 
عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلإولي ]فلفظ الولي تناول واحدا غير معين من جنس 


الأولياء فهو يصدق على أي ولي من أولياء المراة . 


(1) _ الإحکام للآمدي ۳ / 0. 
() _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۰ 
)١(‏ _ المبسوط للسرخسي۔ ۷/ ٢‏ الجاوي للاوردي ۰ ۳ n‏ المهذب للشيرازي ۲ / ٥ء‏ البدع لابن مفلح 


. ۷/۸ 
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فک و رک ف ف کا ا ف 


يدل على الماهيةٌ مقرونقمع بعض عوار ضهاء وقد ذكر لذلك المثال بقوله تعالى في بيان كفارة 


قتل المؤمن SS‏ ا 


a 


سبحانه [ فَصِيام سَهَرْ م عََنٍ 4 فوصف الرقبة بالايمان » وقيّها بعارضِ من 


عا 


فار ا i tT‏ لشهرين بالتتابع لأن صيامها 
يمكن أن يكون بالتتابع »وبغير تتابخكل ‏ من الإيمان » والتابع قيد لمليألعتق والص يام . 


(1) _ انظر كفارة القت الخطا ني المراجع التالية : الاختيار للموصلي ٠‏ / ۹ . الذخيرة للقرافي ٤1١۷ / ١١‏ الحاوي 
للماوردي ۱۳ / ٠١١‏ . الكافي لابن قدامة ٩۸ / ٤‏ . 
(۲) _ سورة النساء آية ٩۲‏ . 


(۳) _ سورة النساء آية ٩۲‏ . 
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المطلب الثاني 


الفرق بينا لجل الإ ال 


يعتبر الفرق بين الج مل والاج ال من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث الد لالات »وقد 
اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينهم) بقوله :«فا أ جمل :اللفظ المترد د . 


والإجمال :إرادافتر دد م لمتكذم» أو النطن بااظٌ على وجه يقع فيه ا ا 


فن ٠‏ رة اة ا ق او ج كو ن الخال ا ر وال و واوا هط غ ال ا 
الموجب للترد د» وأما المجمل فهو نفس التيد الواقع في لفظ الد ليل » طرق بينهما واضح 
من هذا الوجه لأن إرادة الشيء مع النطق به مخالفة لدلالة الشي ٠‏ ءنفسه . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۷۲ . 
(۲) _ المدخل لابن بدران ۲٣۳‏ . 
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المطلب الثالث 


الفرق بين المحمل والمشترك 


المشترك ف اللغة ام المغعول سن آش مرك ع غرك اش ركا والإشتراك التساوي: 
والمشترك : ما تساوى فيه شيئان فأكثر » يقال :أشرك بالله إذا جعل له شريكا معه » قال تعالى 
ج لا شرل به 4 “٣‏ وشر كت فلا الأمر شر " كل وكقرء "كان لكل منه 
نصيب منه فهو شريك ٠”‏ وأمر مشترك" للئولغيرك فيه < ص بوطريق مشترك" يستوي فيه 
ا 
والمشترك في الاصطلاح : « اللفظ المحتمل لعنيين فأكثز  »‏ . 
يعتبر الفرق بين المجمل والمشترك من الفروق الأصولية التي تتعلق بمباحث الد لالات › 
وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينهماني مو ض كلامه على تعريف المجمل في 
اصطلاح الأصوليين حيث يقول رحه الله : «ما لا يهم منه عند الإطلاق معنى يهطل 
بالمشترك حيث إن المشترك كذلك » ثم ذكر وقوع الإجمال ني الألفاظ المغردة بأنواعها الثلاثة: 
الأسماء » والأفعال » والحروف فقال رحه الله :« أما في الأسماء؛ فكالألفاظ المشتركة؛ فإها 


(1) _ سورة لقان آية ٠۳‏ . 

(۲) _ ختار الصحاح للرازي ۱۸١‏ مادة ( ش ر ك)» لسان العرب لابن منظور ٤٤۸ / ٠١‏ مادة( ش ر ك) المصباح المنير 
للفيومي ۲٠١‏ مادة ( ش ر ك )» القاموس المحيط للفيروزابادي ٩٤٤‏ مادة( ش رك). 

(۲) _ شرح خختصر الروضة ٩۱١ / ١‏ » وانظر تعريفات المشترك عند الأصوليين في : اللحصول للرازي ٠۲١١ /١‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ۲۹ ٠‏ كشف الأسرار للبخاري٠‏ / ۳۷ نهاية السول للإسنوي ۲/ ٩٥ء‏ المنهاج مع شرح 
الأصفهاني ۲٠۸ / ١‏ . المزهر للسيوطي ١١١ / ١‏ . 

)٤(‏ _ الفصول للجصاص ٠ ٦۳ / ١‏ أصول السرخسي۔ ٠١١ / ١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ٠٠١‏ كشف الأسرار 
للبخاري ٠٤ /١‏ كشف الأسرار للنسفي ٠۲١٠ / ١‏ الإبماج للسبكي ۲ / ٠٠٠٤١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
٠ ٠٠١ /۳‏ تيسبر التحرير لأمير بادشاه ٠١١ / ١‏ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲ / ٥٠۹‏ 


الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز ٠١۸‏ . 
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ي 1 


مو فل أجل ر ا مرد ل ول كل جحل رة م ودلك 
يكال المتردد بين حتملاته وهي كثيرة » وة المتردد بين الح بوالطر ...». 

فبين “ الإمام الطوفي رحه الله الفرق بينهما من جهة العموم »وال صوص » فجعل المشترك 

أخص “ من المجملفكل مشترك مجمل* وليس كل مجمل مشتركا » وقد وافق في ذلك 
الإمام القراني حيث يقول :«والمجمل هو الدآئر بين احتمالين فصاعدا إما بسبب الوضع › 
a OIE E EE e‏ 
ولیس کل ممل مشتركا» ‏ اھ . 

ENE AEGEAN rS 
ج ا اخ 0 ا را ار اها‎ 
حقيقة » والآخر م جازمساو للحقيقة » فلذلك يدخل فيه ما كانصاخحا لمتماثلين جه من‎ 
الوجوه كالنور : للعقل وللشمس » والجسم : للسعاء والأرض وال ج لزيد‎ 


)6( 
وعمرو) اه . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) _ المتواطى لغة : مشتق من التواطؤ وهو التوافق ( تاج العروس للزبيدي ٤4٥ / ١‏ مادة(و ط أ) » وني الاصطلاح : 
هو اللفظ الموضوع لعنىَ كلي مستو في حالله . شرح تنقيح الفصول للقراني ٠۴١‏ تقريب الوصول لابن جزي ٠٠١‏ 

٠ E 

(۲) _ شرح تنقيح الفصول للقرانی ۲۷۴٤‏ . 

: وهناك فروق أخرى ذكرهاعلماء الأصول انظر‎ ٠.۲۷٠٤ / ٦ التحبير للمرداوي‎ . ٠١ / ١ المستصفى للغزالي‎ _ )٤( 

أصول السرخسي- ٠۲١ / ١‏ . شرح تنقيح الفصول للقرافي ۲۷١‏ » كشف الأسرار للبخاري ٠ ٤١ / ١‏ البحر المحيط 

للزرکشي ۳/ ٠٥۷‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳ / ٤٦١‏ . 
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الطلب الرابع 


الفرق بين الإياء والإإشارة 


ءوۆم 0 ¢ 


الا اء ل و ا وو اهار ها اقا و ها دل ا انوت 
برأ ك »لويد ليك العريض برأس لار كوعالس جود »وقد تقول العربأتوما 
اش ّي O TE‏ 
ع 2 ك 2 
والایاء اصطلاحا :د الفط على معنی متفاد مقصود للمتكلم » ولايتوقف صدق 
س )( 
المتكام عليه 
والإشارة ني اللغة فصدر للفعل أشار »يقال آشار شير »إشارتوقأق على معان منها: 
لالح باليد بغرضالإفهام دون نطق » يقال : أشار الرجل » يشير »إشارةإذا أوماً بيديه » 


ویقال شرت اله د ر اشرت له اى لر حت اله 


0 


وھا اال رای قال افار یکا یاد ی ر نه مود هه وتال قادن ج الور 


والإشارة في الاصطلاح :دلالة فل علمعنىمتفاد من اللفظ لإيكنشص ودا 
۶^ () 
E‏ 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۳۷١‏ مادة (و م أ)» لسان العرب لابن منظور ۲١١ / ١‏ مادة(و مأً). 

(۲) _ صخت التعريف من كلام اللإمام الطوني ني شرح ختصر الروضة ۲ / ۷۰۹ التحبیر للمرداوي ۷/ ٠۳۳۲٤١‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ۳/ ۳۷١‏ وانظر : المستصفى للغزالي ۲ / ۲۹١‏ .الإحكام للآمدي ۳/ ٠۳۲۲‏ شرح العضد 
على ابن الحاجب ۲ / ۲٤‏ » نهاية السول للإسنوي ۲ / ۲٠١‏ وحاشيته للمطيعي » فواتح الر موت للأنصاري ۲ / .۲۹٦‏ 
(۲) _ الصحاح للجوهري ١‏ / ۳۷۲ مادة( ش و ر)»ء لسان العرب لابن منظور ٤۳۷ / ٤‏ مادة(ش ور)» تاج العروس 
للزبيدي ۱۲ / ۲٥۷‏ مادة(ش ور). 

)٤(‏ _ صخت التعريف من كلام الإإمام الطوني ني شرح ختصر الروضة ۲/ ۷٠۹‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
۳ ۴۷ وانظر تعريفات دلالة الاشارة ني : الإحكام للآمدي ۳/ ۰۸١‏ شرح العضدعلى ابن الحاجب ۲/ ١۱۷٠ء‏ 
البحر المحيط للزركشي > / ٦‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع ١‏ / ۲۳۹ التقرير والتحبير لابن أمير حاج /١‏ ١١٤٠ء‏ 
فتح الغفار لابن نجيم ۲ / ٠ ٤٤‏ الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين للباحث خمد العريني ۷٤‏ . 
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ي :1 


يعتبر الفرق بين الإيماء » والإشارة من الفروق الأصولية التي تتعلق بدلالة الأّفظ »وقد 
اعتنى الإمام الطوني رحه الله ببيان الفرق بينهامعتمدا على ما ذكره الإمام الآمدي رهه الله 
فقال : «وذكر الآمدي تقسي يقتضي الفرق بين بعضها ؛ فقالوأما دلالة غير المنظوم» وهو 
ما دلالته غير صريحة؛ فلا يخلو؛ إما أن يكون مدلوله مقصوة للمتكلم» أو لا . 
فإن كان مقصوط فإن توق صدق 'المتكلم» أو صحة الملفوظ به عليه؛ فهي دلالة 
الاقتضاء» وإن لم يتوقف» فإن كان مفهوقّ حل ˆ النطق فهي دلالة التنبيه » والإيماء وإلاء 
فدلالة المفهوم . 
وإن لم يكن مدلوله مقصوة للمتكلم؛ فهي دلالة الإشارة . 
E Sa A NE RS AN OE dk‏ 
ذكرناه أ ولأ من أا مفهومة”" من غبرطليح؛ فهي من باب دلالة الالة زام» اه. 
وأشار إلى هذا التقسيم جع" من العلاء “ . 

فنجد أن الإمام الطوني رحه الله بين “ الجامع بينهما » هكون كل ” من الإيماء » والإشارة من 
دلالة الالترام ‏ . 
شن ٠‏ الفرق بين الدلالتين من وجهين : 
الوجه الأول :كون المدلول في دلالة الإيماء مقصودا للمتكلم . 
)١(‏ _ المستصفى للغزالي ۲ / ۱۸۸ »الإحكام للآمدي ١ / ٣‏ كشف الأسرار للبخاري ۰٦۸ / ١‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب ۲ / ۱۷١‏ » رفع الحاجب للسبكي ٠ ٤۸٥ / ١‏ التلويح للتفتازاني ۲۸١ / ١‏ البحر المحيط للزركشي. ٦ / ٤‏ » 


شرح المحلي على جمع الجوامع ۱/ ۲۰۲۲۵ / ۳٦۷‏ التقرير والتحبیر لابن آمير حاج ٠٠٤١ / ١‏ شرح الكوكب المنير 
لابن النجار ۳ / ٤۷۳‏ » تیسر التحریر لمیر بادشاه ۱ / ٩۱‏ . 

() _ شرح ختصر الروضة ۲/ ۷٠۸‏ . 

(۳) _ المستصفی للغزالی ۲ / ۰۱۸۸ شرح العضد على ابن ا اجب ۲ / ۱۷۲ شرح المحلي على جمع الجوامع ۱ / ۳۹٣۲ء‏ 
فتح الغفار لابن نجیم ۲ / ٤٤‏ ۰ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳/ ٤۷٤‏ » تیسیر التحریر لمیر بادشاه ۱ / ۹۲» 
فواتح الرحموت للأنصاري ٤٠١ / ١‏ » إرشاد الفحول للشوكاني ٥۸۷‏ » مناهج العقول ١١١ / ١‏ . 

)٤(‏ _ دلالة الالتزأي:لزوم المعنى عن اللفظ بمعنى أن يدل الاّفظ على ذلك المعنى في غير ما وضع له . انظر : شرح 
العضد على ابن الحاجب ۲ / ١١۱۷ء‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳ / ٤١٤‏ » فواتح الرحموت للأنصاري ٤٠١ / ١‏ . 
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ي 


ODE 


aT‏ ا 
بخلاف دلالة الإشارة حيث إن المدلول غير مقصود للمتكلم » وهو كا قال ابن مير الحاج: 
E‏ 


ولذلك فهذه الدلاة تحتاج إلى تأمل » وقد يكون التفُل يسيرا » ومثاله : قوله تعالى أجل 


ay 


ا ر .ص )6( 7 
آڪم يله الَا ۶ کک فإنه يلزم منه جوازطباحالص ائم جنبا 
لأن الجاع إذا كان مباحا ني جميع أجزاء الليل فإن من فعل ذلك في آخر الليل استأخر غسله 
إلى التهار . 
أو يكون التأمل دقيقاً وإشارته في » ومثال ذلك : قوله تعالى ™ وحلهء وفصله. تشون 


کے © مع قوله تعالی ¥ وفے €( لق عام ن 4 فيستفاد من ذلك أن أقل ˆ ا 


(۱) _ رواه آبو داود من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر ١‏ / ١۷ء‏ 
حديث رقم ۱۸١‏ وصححه الترمذي ( سنن الترمذي ۱ / )۱۲١‏ . 

(۲) _ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳/ ٤۷۹‏ » انظر أمثلة أخرى في : المستصفى للغزالي ۲ / ٠۹١‏ الإحكام للآمدي 
۴١ ۳‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۱۷١‏ فواتح الر هوت للأنصاري ٤٠١ / ١‏ » نشر البنود للشنقيطي 
۱ 

(۲) _ التقرير والتحبیر لابن مير حاج ٠١١ / ١‏ . 

. ٠۸۷ سورة البقرة آية‎ _ )٤( 

(°) _ التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٠٠٤١١ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤١١ /٣‏ »الحاوي للماوردي 
۳ ۲ ». شرح الزرکشي على الخرقي ۲ / ٠٩۱‏ . 

(1) _ سورة الأحقاف آية ٠١‏ . 


(۷) _ سورة لقمان آية ٠٤١‏ . 
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سةأشهر كا أ ثر هذا الاستنباط عن عل بن أبي طالب رضى الله عنه » وخفي على بعض 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ . 
الوجه الثاني : من حيث العموم » والخصوص وذلك بقوله رحه الله : لإيعاءأعم من 
الاشارة »بان تكون الاشارتختصة اليك والان اء اشارة باد وغو هافك شار ناء > 
وليسكل ياء إشارة» ‏ . 
واستشهد رحه الله بكلام الإمام ا لجوهري من أن الإشارة في اللغة تأتي بمعنى الإيماء فقال : 
« والإشارة إياء" > قال الجوهري : أشار إليه باليد : أوماً إليه . وقال في موضع آخر : أوماً 
إليه : أشار » ^ . 
ويمكن كذلك ليتق بينهما من حيث التر ˆ تيب » حيث إن بعض الأصوليين كالإمام 
الآمدي “ وابن الحاجب ”“ جعل دلالة الإياء هقدمة على دلالة الإشارة » وتظهر فائدة هذا 
هذا التر ٠‏ تيب عند الأرض » فتر جح دلالةألإيماء على دلالة الإ شارة لكوا مقصودة من 
سو ق الكلام ؛ بخلاف دلالة الإشارة. 
وإن كان هذا الفرق لم يصر َ ح به الإمام الطأوفي رحه اللهولكن يهم من كلامه وذكره هذا 


() _ المستصفى للغزالي ۲ / ۱۸۹ الإحكام للآمدي ۳ / ۸۳ كشف الأسرار للبخاري ١‏ / ۲ شرح العضد على ابن 
الحاجب ۲ / ۱۷۲ » التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٠٠٤١ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳/ ٤۷١‏ »الحاوي 
للاوردي ۸/ 1٦۷‏ »المخني لابن قدامة ۲۸١ / ٠١‏ . وانظر : تفسير القرطبي ۱١‏ / ۱۹۳ ۰ تفسیر ابن کثیر ۳۳١ / ٦‏ . 
() _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۷١۷‏ . 

(۲) _ الصحاح للجوهري ١‏ / ۳۷۲ مادة(ش ور). 

. ۷١۷ / ۲ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(°) _ الإحکام للآمدي ۳ / ٠١‏ . 


(1) _ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ١۷١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EE‏ 
وثالثها : دلالة الإإشارة i‏ و 


)١(‏ _ شرح ختصر- الروضة ۲ / ١١۷»وهناك‏ فروق أخرى ذكرها علماء الأصول انظر : كشف الأسرار للبخاري 
١1‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۱۷١‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤۳۸ /١‏ » الفروق في دلالة غير 


المنظوم عند الأصوليين للباحث مد العريني V٤‏ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
المطلب الخامس 


الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة 


الفهوم لغة :اسم مفعول من التي ٠‏ ء يفهمه فيا »يقال نهم الأمر إذاعقَلهء 

ET 

والمفهوم اصطلاحا :ها دل ˆ عليه لظ آي حل ” الإ » . 

والموافقة في اللغة : مأخوذة منوإلشي ء ٠»‏ وهوما لاء مه وقد وآذقه موافقة ويو فاا إذا 

صادفه » والتوافق : الإتفاق » والتظاهر »والوةتق من الموافقة بين الشيئين كالالتحامء ‏ . 

والمخالفة في اللغة : مأخوذة من قوم جالف الف حى لافا و آلفة » وهي تعني 

المضاد ةوعدم الوفاق » وتخالفالأمران واخ تلا إذا م يتفقاوغالف القوم اختلفوا إذا 
ذهب كل واحد إلى خ لاف ما ذهب إليه الآخروكل * ما م يتساو فقد تخالف » واختاف . 

وأما مفهوم الموافقة فهو : «أن يكون المسكوت موافقا لمنطوق في الحكم  »‏ . 


0) 2 1 ا‎ a 
. وهو قسان : مفهوم موافقة مساوي » ومفهوم موافقة أولوي‎ 


(1) _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۸٠١‏ مادة (ف هم )» القاموس المحيط للفيروزابادي ٠٠١١‏ مادة(ف هم)» 
تاج العروس للزبيدي ۳۳/ ۲۲۲ مادة(ف هم). 

() _ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۱۷١‏ »رفع الحاجب للسبكي ٤۸۳ / ١‏ » البحر المحيط للزركشي۔ ٤‏ / ٥ء‏ 
التحبير للمرداوي ۲۸۷١ / ٦‏ . 

(۳) _ ختار الصحاح للرازي ۳۷۳ مادة( و ف ق )» لسان العرب لابن منظور ۳۸١۲ / ٠١‏ مادة(وف ق). 

)٤(‏ _ ختار الصحاح للرازي ٠١١‏ مادة(خ ل ف )» لسان العرب لابن منظور ۹١ / ٩‏ مادة(خ ل ف )» المصباح المنير 
للفيومي ٠١١‏ مادة (خ ل ف )» القاموس المحيط للفيروزابادي ۸٠۷‏ مادة(خ ل ف). 

(°) _ التحبير للمرداوي ۲۸۷١ / ١‏ وانظر تعريفات مفهوم الموافقة ني : العدة لأب يعلى ٠١١ / ١‏ البرهان للجويني 
١‏ ۸ .الإحكام للآمدي ۳/ ۰۸٤‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠ ٥٤‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ١۷٠١ء‏ 
تیسیر التحریر لمیر بادشاه ۱ / ٩٤‏ ۰ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳/ ٤۸١‏ . 


(1) _ المراجع السابقة . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - e)‏ 
ومفهوم المخالفة : «دلالة صيضيء بحکهدل علل فيعا" عدَاه ( 0 
يعتبر الفرق بين مفهوم الموافقة » ومفهوم المخالفة من الفروق الأصولية التي تتعلق بدلالة 
لمغهوم " » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله : « الضرب الثالث 
من فحوى الخطاب: فهللجكم في غير محل النطق بطريق الأولى» وهو مفهوم الموافقة» 
كفهم تحريم الضر ˆ ب من تحريم آلف TT aE EE‏ 
فإن منطوق هذا تحريم التأفيف » والإنتهار» ومفهومه بطريق التنبيه » والفحوى تحريم 
ال نها ات غ وهار ق و ا 
مفهوم الموافقة؛ لأنه يوافق المنطوق في الحكم» وإن زاد عليه في التأكيد بخلاف مفهوم 
المخالفة؛ فإنه يخالف حكم المنطوقكفهم عدم الزأكاة في المعوفة من قوله عليه الصلاة 
(Or ame“ fy  ٍ 0‏ 
٠‏ العم الز كاة] . 
من أمثلة مفهوم الموافقة قوله تعالى: ( ومن اَهَل لكب مین تمه بقنطار وديك 4 ؛ 


ed 


ك 4 فتأديته للد ينار بطريق أولل» وهو مفهوم منه › <[ وَمنَهُم كن إن كمه ديار لا 


دودو إليك چ يفهم منه عدم تأدیته لاقنطار بطریق ول 


)١(‏ _ شرح خختصر الروضة ۲ / ٠۷۲۳‏ وانظر تعريفات مفهوم المخالفة في : العدة لأبي يعلى ۳/ ١٤١٠ء‏ المستصفى للغزالي 
۲ ۰۹۱ شرح تنقیح الفصول للقرافي ٩۳‏ » تیسیر التحریر لمیر بادشاه ۱ / ٩۸‏ . 

(۲) _ البرهانللجويني ١‏ / ۲۹۸ الإحكام للآمدي ۳/ ٠۸٤‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠۳‏ » البحر المحيط 
للزركشي ١ / ٤‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳ / ٤۸١‏ » الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين للباحث محمد 
العريني ۲۰۳ . 

(۳) _ سورة الاسراء آية ۲۳ . 

)٤(‏ _ لم أجده بهذا اللفظ » وجاءت لفظة سائمة الغنم في كتاب أبي بكر الصديق لأنس في الصدقة » ولفظ الحديث عند أبي 
أي داووسّقاد َة العكما 5ال بع يه يهلعطاقهُر و من اة ...]ء كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ۲ / ٦‏ 
E‏ 

() _ سورة آل عمران آية ۷١‏ . 


(1) _ سورة آل عمران آية ۷١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E"‏ 
ي : 


> 


وکذا قوله عز وجل: ‏ فَمَن يَعَمَلّ عمال َرَو حيرا رَه 4 » يفهم منه بطریق أولى 
آنه يرى مثقال الجبل من الخبر . 
وما يقرب من ذلك قاعدة نفي الأعمً وإثبات الق ص ٠‏ ؛ فمتى ورد التي على الأعم ٠‏ 
اقتضى.۔ نفوالًخحص ‏ بطريق أولىذوطرد الإثبات على الأخحص ١‏ اقتضی۔ إثبات الأعم 
بطريق آولى» وهو من باب إثبات الملزوم » ونفي اللازم e‏ 
فقد بين " رحه الله الفرق بينهما من جهة كون مفهوم الموافقة مبنيا على فهم الحكم في غير حل 
التطق بطريق الأول » ومثل له بفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى فلا مَل 
أي ولا رهما ) » وأما مفهوم المخالفة فإنه يخالف حكم المنطوق » ومثّل له بقوله عليه 
الصلاة والسلام [ في سائمة الخنم الزكاةء]احيث دل بمفهومه على أن الزكاة لا تجب في 
ا 
وما ذكره رحه الله من قاعدة نفي الأعم أنه يزهانفي الأخحص ‏ بطريق الأول مثاله : نفي 
الحيوان فإنه يستلزم نفي الانسان بطريق الأولى » لأن الانسان حيوان » ولا تقتصر. الحيوانية 
عليه “ » وقد أشار الإمام القراني إلى هذا بقوله : « فاعلم أنه يلزم من نفي المشترك نفي جيع 
جيع أفراده فإنه إذا انتفى مطللق الحيوان من الد ار فقد انتفىجميع أفراده من‌الد ار » وإِذا 
ا فة اعا ل و اال ن ن فار ومو رهد وو الان 
)°( 


اھ . 


»وهو معنى قول رباب ال معقول : يلزم من نفيالأعم تفي لًخص » 
(1) _ سورة الزلزلة آية ۷ . 

() _ شرح خختصر الروضة ۲ / ٠۷٠١‏ وانظر : التقرير والتحبیر لابن امير حاج ٠٠١ / ١‏ . 
() _ الإحكام للآمدي ۳/ ٠.۸٤‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۲۷١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠١١ /١‏ التحبير 
للمرداوي ٩‏ / ۰۲۹۰ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳/ ٠٠١‏ . 

. ٤٠۹ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۳/ ۲۰۹ » إرشاد الفحول للشوکانی‎ _ )٤( 

(°) _ الفروق للقرافي ٠ ٠١١ / ١‏ وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظر : الإحكام للآمدي ۳/ ۸٤‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ٥۳١‏ » البحر المحيط للزركشي۔ ٠١ / ٤‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٠ ٠١١ /١‏ الفروق في 
دلالة غير المنظوم عند الأصوليين للباحث محمد العريني ۲٠١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


المطلب السادس 
الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ 


يعتبر الفرق بين دلالة الاَفظ بوالدلالة بالاَّفظ من الفروق الأصولية التي تتعلق بمباحث 
الألفاظ “ . وهو من المباحث المهمة كا قال الإمام القرافي رحه الله :« والتفرقة بين الدلالة 
باللفظ ودلالة اللفظ من مها ت مباحث الألفاظ » وقد ذكرت ههنا الفرق بينه| من ثلاثة 
أوجه » وني شرح المحصول ذكرت خسة عشر وجها» "اه . 

وههذه الآحمية فقد اعتنى الإمام الطوني رحمه الله ببيان الفرق بينه| بقوله :« فهذه الطريقة 
التصريفيةمفيدة في معرفة رسوم بعض الأشياء . ولا أهملها أو سها عنها بعض المتأخرين 
وهم في الفرق بين دلالةالامظ وال لالةبالاًفظ . 

والفرق بينه) : أن دلالةالاّفظصفة له > وهي كونه حيث يفيد مراد المتكلم به » أو إفادته 
مراد المتكلم » كأن يقول : عجبت من دلالة اللفظ » ومن أذل اللفظ » فإذا فسرتها بأن 
E E a E AG‏ 
باللفظصفة للمتكام » وفعله » وهي إفادةالمتكم من اللفظ ما أراد منه » لأنك تقول : 
عجبت من دلالة فلان بلفظه » ومن أذل فلان بلفظه على كذاء فيسند ذلك إقلان › 


وهو المتكلم لا إلىالافظ ¢ فافهم هذا (( 2 


)١(‏ _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠۲١‏ نفائس الأصول للقراني ۲ / ٥١۲‏ الإ هاج للسبكي ٠٠١ / ١‏ ناية السول 
للإسنوي ۲ / ٠۳۸‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي ٠۲٠۳ / ١‏ البحر المحيط للزركشي۔ ۲ / ٠۳١‏ التحبير 
للمرداوي ١‏ / ۳۲۸ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠١١ / ١‏ » الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ١‏ 
VY |‏ . 

() _ شرح تنقیح الفصول للقرانی ۲٢‏ » نفائس الأصول للقرافي ۲ / ٥۳۲‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۳/ 1۷۷ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


فنجد أن الإمام الطوفي رحه الله قد فر ق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول : من جهة الوصف :فدلالة اللفظ صفة للفظ نفسهأو ماعر ˆ عنه بعضهم 
بأمصفة لل امع الذي يسمع هذا اللفظ »ويفهم المراد منه » وأما الدلالة بالًفظ فهي صفة 
:. للمتکلم یفید بلفظه ما یرید من کلامه . 

ألو جه الفان :من تجهة الإستادفد لألة الفط الفخل فيا مستد إل الافظوأما الذلالة 
 *‏ ۰ ۰ 2 ۰ 

باللفظ فالفعل فيهامسند إلى المتكام . 

ويتبين ٠‏ لنامن بيان المصنف رحه الله هذا الفرق عنايته ببيان الفروق التى تزيل الإشكالات 
في فهم المسائل » ويؤكد هذا ما ذكره الإمام القرافي رحه الله حيث يقول : « إنه حصل للإمام 
فخر الدين الرازي رحه الله خلل كثير ”في نحو ثلاثين موضعا بسبب عدم التفريق بين دلالة 
الوا ا و 


وهذان الفرقان ذكرهما الإمام القرافي رحه اللهوزاد عليها فروقاً أخرى ‏ . 


(1) _ نفائس الأصول للقرافي ۲ / ٥۳۲‏ . 
)١(‏ _ شرح تنقيح الفصول للقراني ۲١‏ وانظر الفروق الآخرى في : نفائس الأصول للقرافي ۲ / ٠ ٥١‏ الإبهاج للسبكي 
۱ / ۷ نهاية السول للإسنوي ۲ / ۳۸ التحبیر للمرداوي ۱ / ۰۳۲۸ شرح الکوكب المنیر لابن النجار ٠١١ / ١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - o7‏ 
خامسا : الباب الرابع 
الفروق ني الأدلة المختلف فيها والقياس والإجتهاد والتقليد 


والتعارض والترجيح 


يشتمل هذا الباب على فصلين : 


الفصل الأول : الفروق في الأدلة المختلف فيها والقياس . 
الفصل الثاني : الفروق في الإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح . 


وبیان)] فيا يلي : 


۹ 
الفصل الأول 
الفروق في الأدلة المختلف فيها والقياس 


يشتمل هذا الفصل على مبحثين : 
المببحث الأول : الفروق في الأدلة المختلف فيها . 
المببحث الثاني : الفروق في القياس . 


وبیان)] فیا يلي : 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


الميحث الأول 
الفروق في الأدلة المختلف فيها 


و | هذاال * على للبين : 
الملطلب الأول : الفرق بين الإستحسان والقياس . 


المطلب الثاني : الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس . 


وبیانہ)] فی] يلي : 


o1٤ 


ء 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


المطلب الأول 


الفرق بين الإستحسان والقياس 


الإست اة فى اللغة اتفال ن اله ي وع وة القع وما ع ال 
واعتقاده جنا وحسنطلشي ˆ ء «تحسیناًإذا زی مته ° . 

وني الإإصطلاح : العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي حاص » . 
ارق م تة الا وا رق اة ا ا كه ت 
فيها""» وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه) بقوله : « يرجع حاصل الأمر 


إلى آنطلإحسان أخص من القياس من وجه » وأعهنه من وجه 


ء 


أا اه اخ هذفن جهة ر خان مله و كرا اند قاسهة ى لطر من اه 


ا 


0 


وأما آنه أعم فمن جهة أن القياس تابع للعّة على الخصوص» والإمتحسان تابع للدليل على 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ۸۲ مادة(ح س ن)» لسان العرب لابن منظور ٠٠١ / ٠۳‏ مادة(ح س ن)» القاموس 
اللحيط للفيروزابادي ۱٠١۸‏ مادة(ح س ن). 

() _ شرح ختصر الروضة ۳ / ۱۹۷ وانظر تعريفات الاستحسان في : العدة لي يعلى ۱۹١۷١ / ٥‏ » أصول السرخسي۔ 
٠ ۲‏ > المستصفى للغزالي ٠۲۷٤ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠٥١‏ » شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۸۸٨۲ء‏ 
غهاية السول للإسنوي ٤‏ / ۰۳۹۸ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤‏ / ۷۸ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤١١ / ٤‏ . 
(۲) _ التلویح للتفتازاني ۲ / ۱۸۳ . البحر المحیط للز ركشي ۰۸٩ / ٦‏ التقریر والتحبیر لابن آمیر حاج ۳/ ۲۹۰ »٠٠۲-‏ 
التحبير للمرداوي ۸ / ۳۸۳١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤‏ / ۷۸ أدلة التشر-يع المختلف فيهاللربيعة ٠١١‏ 
الاستحسان للدكتور يعقوب الباحسين ٠٤‏ » الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲ / ٠ ٤۲١‏ الفروق 
الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / ۳٤۷‏ الفروق الأصولية في الأدلة المختلف فيهاللباحثة نوف 


A 
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نصا » كحديث القهقهة ‏ » ونبيذ التمر ” عند الحنفيةء أو إجماعاً » كبيع المعاطاة ‏ وعدم 
تقدير أجرة الحمام لإطباق الناسعليه في كل عصر ٠‏ واستدلالاًء كقوهمم: القياس في من 
قالإن فعلت ‏ كذاء فنا مودي . أن لا كفارة © لكن يترج ًح لزومها له بضرب من 
ا وو ی ا این اغا کان ا ر ك ا ر 
والترؤ من اللين أعظمٌ من ذلك فتجب به الكفارة» ” اه . 
فبين ‏ رحه الله الفرق بينه| من وجهين : 
الوجه الأول : أن الإستحسان أخص من القياس من جهة رجحان مصلحته وكونهما أشد 
مناسبة في النظر من مصلحة القياس . 
وبيان ذلك أن العبرة في التقديم بين الاستحسان والقياس هي قو ةالأثر » دون الجلاء 
و 
ومن هنا فر ق الإمام الطوفي رحه الله متابعاً للبزدوي " بوغيره بينهها من جهة أن ما ضف 
ضا آئره سمي اسا وفاقي ألرة يسمي استخانا قال رة اله تاقلا ومرافقا 


للبزدوي : « قال: وكل واحد من القياس والاستحسان على وجهين : 


(1) _ سبق ذکره وتر يجه ص ٤٩۸‏ . 

(۲) _ رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ ٠۳۲ / ١‏ حديث رقم ۸٤‏ والترمذي في كتاب أبواب الطهارة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ ۱٤١ / ١‏ » حديث رقم ٠۸۸‏ ونص الحديث : عن عبد 
اله بن مسعود قال : سألني النبي صلى الله عليه و سلم ما في إدواتك ؟ فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضاً 
منه» وضعفه الألباني ( ضعيف الترمذي ١‏ / ۹) . 

() _ صورة بيع المعاطاة : أن يقول المشتري أعطني بهذا الدينار خبزا فيعطيه البائع مايرضيه » أو يقول البائع : خذ هذا 
الثوب بدينار فيأخذه المشتري » دون أن يقول البائع : بعت » والمشتري : اشتريت . ( ا مغني لابن قدامة ١‏ / ۷) . 

. ٣۲٣ / ۱ الإحکام للآمدي‎ _ )٤( 

(°) _ شرح اللمع للشيرازي ۲ / ۹۷٤‏ » القوانين الفقهية لابن جزي ۲/ ٠١‏ . 

(1) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ۲۸۹۰۲۰۲ . 

(۷)_ هو الإمام فخر الإسلام آبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم البزودي » ولد بقرية بزدوة القريبة من 


نسف » وسكن سمرقند وأخذ عن علمائها » يعد من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم » له مؤلفات منها : كنز الوصول على 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


فأحد نوعي القياس : ما ضعف أثره» والثازها:ظهر فساده» واستترت ص ته » وأثره . 
وأحد نوعي الاستحسان ما قو ي أثره »وإن كان خفيا» والثاني : ما ظهر أثره» وخفي فساده. 
قال:و لما كانت العلهٌ عندنا علةبأثرها لا بظهورها؛ سهتا ما ضف أث ره قياساء وما قوي 
أثره استحسانا» أي:قياسا مستحسنا) وقدمناالشاني وإن كان خفيا على الأول وإن كان 
Ue e ES N OSE‏ 

أحدها :الدنيا ظاهرة والعقبى باطنةء لكن أثرها »وهو الدَوام » والخلود » وصفو العيش 
ارهن ا لوغر ولك 

الفاني :غلىق ٠‏ في البدن أظهر في القلب» لكن القلب أقوى أثرا لدوران صلاح الجسد 
وفساده مع صلاح القلب »وفساده» وجوداوعلمكا ورد به النص الصكيع” . 
الثالث: البصر أظهر من العقل» لكن أثر العقل أقوى» لأن فائدته أعم» وإدراكه أوثق» لأن 
وقوع الغلط في المحسوسات آكثر منه في المعقولات. 

فلذلك سقط القياس إذا عارضه الاستحسان لقوة التأثير وعدم القياس في التقدير. 

مثال ذلك: أن القياس يقتضي أن سؤر سباع الطير نجس ” » كسؤر سباع البهائم بجامع 
تحريم الأكل فيهاء والاستحسان يقتضي أنه طاهر فرقا بينه| بأن سباع البهائم إن نجس 


سؤرها لمجاورته رطوبة فمها » ولعااء بخلاف سباع الطير» فإنما تشر-ب بمنقارهاء وهو 


معرفة الأصول » وغناء الفقهاء » وشرح الجامع الصغير والكبير وغيرها » توفي سنة ٤۸۲‏ ه ب ( كش ) قريبة من جرجان . 
انظر ترجمته في : الجواهر المضية للقرشي ۲ / ٥۹٤‏ » كشف الظنون لحاجي خليفة ۲ / ۳۷۲ معجم البلدان لياقوت 
0/۲. 

(1) _ يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه :1 آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الحسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ] رواه البخاري كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه 
۱ / ۸ حديث رقم ٥۲‏ » ومسلم باب أخذ الحلال وترك الشبهات ٠٠١ / ٩‏ حديث رقم ٤۱۷۸‏ . 

(۲) _ السؤر : البقية والفضلة ( القاموس المحيط للفبروزابادي ٩۱۷‏ مادة ( س أ ر ) لسان العرب لابن منظور ٠۳۹ / ٤‏ 
مادة( س أر). 


(۳) _ينظر : المبسوط للسرخسي ٠ ۹١ / ١‏ بدائع الصنائع للكاساني ۲۹١ / ١‏ الفواكه الدواني للنفراوي ٠٤١ / ١‏ . 
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عظم يابس طاهر خال عن مجاورة نجس»وإذا كان عظم الميتة طاهرا؛ فعظم الحي أولى» فهذا 
آثر قوي باطن» فسقط له حكم القياس الظاهر . 

وأما عكس ذلك» وهو القياس الذي استترت صحته» وعارضه استحسان استتر فساده 
وهو قوهم فيمن تلا آية السجدة في الصلاة:يجوز أن يركع بدلا من السجود قياسا لأن 
النصن وزد هق قرله ال و و رکاواات 4 “فدل ‏ على قيام الركوع مقام السجودء 

ولا جوز ذلئلستحساناء لأن الشرع أمرنا بالسجود» والركوع خلاذه» فلا قوم مقامه» كا 
في سجود الصلاةء فهذا أثر ظاهر هذا الاستحسان» لكن القياس له أثر "باطن" أقوى من ذلك 
وأولى . 

وتقريره أن الس جود عند التلاوة ليس قربة مقصودة وإنما المقصود منه اللواضع عند 
التلةء وذلك حاصل من الركوع» بخلاف ركوع الص لاة وسجودها؛ فإنم| عبادتان 
مقصودتان» فلا يقوم أحدهما مقام الآخر» فصار الآثر الخفي مع الفساد الظاهر أولى من 
الأثر الظاهر مع الفساد الخفي » ”" اه . 

وبهذا يظهر ل القياس منه جلي وخفي » فالخفي يسم ى استحساناً نميا له عن القياس الحلي. 
قال الإمام التفتازاني رجه الله :وكل قياس خي فهو استحسان ولیس كل استحسان 


قياس خفيا » لأن الاستحسان قد يطلق على غير القياس الخفي " أيضاً» “ اه 


(1) _ سورة ص آية ۲٤١‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة"/ ۲١٠۱-۲۰۰‏ . 

(۳)_ هو الامام مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي » ا ملقب بسعد الدين » الصو المغسر- المتكلم المحدث 
الآديب » ولد بتفتازان من بلاد خراسان » اخذ عن العضد الإيجي » له مؤلفات منها : التلويح في كشف حقائق التنقيح › 
تهذيب المنطق » شرح الرسالة الشمسية في المنطق » شرع على العقائد النسفية وغيرهاء توفي سنة ۷۹١‏ ه. انظر ترجمته في : 
إنباء الغمر لابن حجر ۲ / ٠۳۷۹‏ شذرات الذهب لابن العماد ۳٠۹ / ١‏ الدرر الكامنة لابن حجر ٤‏ / ١٠۳»معجم‏ 
المؤلفين لعمر كحالة ۱۲ / ۲۲۸ الفتح المبين للمراغي ۲ / ۲٠٤‏ . 

. ۱۸۳ / ۲ التوضیح للمحبوبی‎ _ )٤( 
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الوجه الثاني : أن الإتحسان أعم من جهة كونه تابعا للد ليل على العموم نصا كا ذكر 
الاما بدت ال د د الم عدا عة و اف ك كو الف هال 
كبيع الأعاطاة »وعدم تقدير أجرة الحم لإطباق الناس عليه في كل عصر۔ » أو استدلالاً كا 
ذكر مثاله في مسألة ترجيح وجوب الكفارة بالحنث في اليمين في حال قوله : إن فعلت كذا 


فأنا يودي » وأما القياس فهو تابع للعلة إذا وجدت ‏ . 


)١(‏ _ وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علاء الأصول انظر : التوضيح للمحبوبي ۲ / ۱۸۳ » تيسير التحرير لأمير بادشاه 
٠۷۸ / ٤‏ أصول الفقه الاسلامي للدكتور شعبان اسماعيل ۲۸١‏ الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف 


الفرم ۲ / .٠١‏ الفروق الأصولية فى الأدلة المختلف فيها للباحثة نوف العتیبی ٠١۳ /١‏ . 
8 صنو يه ر 2 1 کک ی 
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اللطلب الثاني 
الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس 


الصلحة في اللغةواحدة المصالح من ص لح »يصح »ويصاح ص لاحاوص لوحا 

وأصلح كذا إذا أحسنه » وأصلإ تى بالص لاح وهو الخبروالص واب » والتفع . 

فالمصلحة هي الخير » والمنفعة ‏ . 

وني الاصطلاح : قال الإمام الغزالي رحه اللالمجافظة على مقصود الشر ٠‏ ع من الخلق وهو 

خمسة : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال » “ اه. 

وأما المرسلة فمعناها في اللغة : مأخوذ من الإإرسال » وهو الإطلاق » يقال : أرسلت الطائر 

من يدي إذا أطلقتهوأرسلت ‏ الكلام إرسالا إظلقته من غير تقييد ٠‏ فأصل الإرسال : 

ال 0 

وأما المصلحة المرسلة فهي : « ما م يشهد الشرع باعتباره ولا إلغائه» ‏ . 

يعتبر الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس من الفروق الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف 

فيها ‏ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحمه الله ببيان الفرق بينه) بقوله : « فهذه المصلحة 
ال وال 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ۲ / ٥٠١‏ مادة( ص لح )» تاج العروس للزبيدي ۲ / ۱۸۳ مادة( ص لح). 

(۲) _ المستصفى للغزالي ۲۸١ / ١‏ ضوابط المصلحة للدكتور البوطي ۳۷ . 

(۳) _ لسان العرب لابن منظور ١١‏ / ۲۸۳ مادة ( ر س ل)ء المصباح المنير للفيومي ۱۸۸ مادة (ر س ل). 

)٤(‏ _ شرح خختصر الروضة ۳/ ٠۲١١‏ البرهان للجويني ۲ / ۷١١‏ البحر المحيط للزركشي۔ ٠۷١ / ٦‏ أصول الفقه 
الاسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ۲ / ۳۷ ضوابط المصلحة للدكتور البوطي ٠٤١‏ . 

(°) _ المستصفى للغزالي ٤١ / ١‏ ضوابط المصلحة للدكتور البوطي ٠۲۲۹‏ الفروق في أصول الفقه للدكتور 
عبداللطيف الحمد ۲ / ٠١١‏ > الفروق الأصولية في الإجاع والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / ٠٠١‏ الفروق الأصولية ني 
الأدلة المختلف فيها للباحثة نوف العتيبي ١٠١ / ١‏ . 

(1) _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٤‏ ۹ الإعتصام للشاطبي ۲/ ١١١‏ . 
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وبعض الش ا افعية :هي حجلأًنا علمنا أا من مقاصد الشرع بأدلة کقير لا حصر امن 
او ر ا ا 
رها اا » لأن القياس يرجع إلى أصلمعينِ > دون هذه المصلحةء فإغما لا ترجع إلى 
أصابين ˆ » بل رأينا الثرع اعتبرها في مواضع من الشر ˆ ۔يعة» فاعترناها حيث وجدت» 
a O‏ 

فبين “ رجه الله الفرق بينهما من جهة كون القياس يرجعلى أصلمعين » وهذامبني ‏ على آن 
حقيقة القياس تقوم عتيهوية خاصة ِ بين الأصل » والفرع "» وهو يستلزم وجود قا 

جامعة بينهها توجب هذه التسوية فأصبح القياس راجعاً إلى آصليين ‏ ألجقناالفرع به 
ر : إلحاقييلةبا مر بالتحريم EEN‏ 

وأما المصلحة المرسلة فإما لا ترجع إلأصل معين بل إنها مأخوفق مقاصد الشريعة بأدلة 
E e‏ من الشريعة فنحن نعترها 

خا رخدت اا غلا مو الت NR‏ 
وقد تابملامام الطوفي رحمه اله ني هذا الام الخزالي ‏ ووافقه الس بكي » والمرداوي » 


ٍ 


ra ٤ 
وابن النجار » وغيرهم‎ 


.٠۸١ / ٤ ناية السول‎ ٠۲۹٤ / ١ المستصفى للغزالي‎ _ )1( 

() _ شرح مختصر- الروضة ۳/ ۲٠۹‏ »المدخل لابن بدران ٠۲۹١‏ أصول الفقه الاسلامي للدكتور أمير عبدالعزيز 
A0 /۲‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ۲۱۹ . 

. ٠١١ / ٤ شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ ٠۳۳۹۷ /۷ التحبير للمرداوي‎ ۲۹٤ / ۱ المستصفی للغزالي‎ _ )٤( 

(°) _ المستصفی للغزالی ۱ / ۲۹٤‏ . 

(1) _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۳۹٤١‏ الإ اج للسبكي ۳/ ٠۷۳١۲‏ البحر المحيط للزركشي- ٠۷۹ / ٠‏ التقرير 
والتحبیر لابن آمیر حاج ۳/ ۲۰۰ » إدرار الشروق لابن الشاط ٤‏ / ۸۷ التحبیر للمرداوي ۷/ ٠۳۳۹٤‏ شرح الكوكب 


امبر لابن النجار ٠١١ / ٤‏ . 
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قال الإمام السبكي رحه الله :فكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه 
a e o‏ 
مرسلةإذ القياس له أصل ”معين" »وكون هذه المعاني مقصودة عرفت بلادلیلواحد بل 
بأدلة كثيرة ا نة » وقرائن الا رال وار ارات ف E‏ 
مرسلة »اھ 

ومثال هذه المصلحة ما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله وغيره بقوله : «الكةًار إذاَ سوا 
بجماعة من آسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا » وغلبوا على دار الإسلام » وقتلوا 
Ea E ES‏ 
الشر ٠‏ ع ٠‏ ولو كففنا لسلطنا الكفار على جيع المسلمين فيقتلوخم » ثم يقتلون الأسارىأيضا ؛ 
فيجوز أن يقول قائل : هذا الأسبوقتول بكل ˆ حالفحفظ جيع المسلميأقرب ‏ إلى مقصود 
الشر ٠‏ ع ؛ لأنا نعلمقطعا أن مقصلشر ٠‏ ع تفليلالقتل يق حسم سبيله عند الإمكان» 
SS‏ لر e‏ 
کونمامقصالشر ع لابدليلواحد وأصلمعينِ بللة خارجةِ الور .»لکن 
تحصيل ٴ E e NB‏ مین فها 
مثالمصلحة غيأخوذة بطريقالقياس علأصلمعين »” اه. 


(1) _ الهاج للسبكي ۳/ ۱۷٤١‏ . 

(1) _ المستصفى للغزالي ۲۹٤ / ١‏ التقرير والتحبير لابن مير حاج ۳/ ٠۲٠١‏ وهناك فروق أخرى ذكرهاعلاء 
الأصول انظر : نفائس الأصول للقرافي ٤۲۷۹ / ٩‏ » التعليل بالمصلحة عند الأصوليين للدكتور رمضان اللخمي »٤١‏ 
ضوابط المصلحة للدكتور البوطي ۲۲۹ » أصول الفقه الاسلامي للدكتور زكي شعبان ۲٠۷‏ الفروق في الأدلة المختلف 


فيها للباحثة نوف العتيبي ۳٠١ / ١‏ الفروق الأصولية في الإحماع والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / ٠٠۳‏ . 
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المحث الثاني 


الفروق في القياس 


يشتمل هذا المبحث على خسة عشر مطلبا : 

المطلب الأول : الفرق بين القياس الجلي والخفي . 

الملطلب الثاني : الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة والقياس الذي في معنى الأصل . 
الملطلب الثالث : الفرق بين القياس والإجتهاد . 

المطلب الرابع : الفرق بين القياس والرآي . 

الملطلب الخامس : الفرق بين الباعث والأمارة اللحضة . 

المطلب السادس : الفرق بيرلعر ف والباعث . 

المطلب السابع : الفرق بين مسلك النص ومسلك الإيماء . 

المطلب الثامن : الفرق بين الوصف والمناط والمصلحة . 

المطلب التاسع : الفرق بين الشبه والمناسبة . 

اللطلب العاشر : الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل . 

الملطلب الحادي عشر : الفرق بين النقض وبقاء الحكم مع حذف الوصف . 
اللطلب الثاني عشر : الفرق بيرلتعليل بالإسم والتعليل با محل . 

المطلب الثالث عشر : الفرق بين النفي الأصلي والنفي الطارئ في القياس . 
المطلب الرابع عشر : الفرق بين القلب والمعارضة . 


المطلب الخامس عشر : الفرق بين المعارضة والإعتراض . 


وبیانا فيم يلي : 
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الفرق بين القياس ا لجلي وال خفيٴَ 


س 


ا جي“ لخة :ضدألفي” مأخوذ من جلالشي ١ء‏ وأجأليته إذا كشةاته وأوضحته » وتجل 
الأمر إذا انكشف » ومنه جت الس" يف إفلشفت صدأه » فا جلي : هو الواضح »تقول : 
ا لي هذا الأمر أي ا ا 

وا فتن لال : ي ا ا ا و هو ا ف ا د ی س 
الإستتار ا 
والقياس الجلي في الاصطلاح : «ما كانت العلةٌ الجامعةغيين الأصل والفرع منص وصة 
أو مجمعاعليهاء أو ما قطع فيه بنفي الف e‏ 

والقياس الخفي* في الإصطلاح : «ما كانت العلةفيه م تنبطة  »‏ . 

يعتبر الفرق بين القياس ال حلي بوالي ‏ من الفروق المتعلقة بمباحث القياس ”“ » وقد اعتنى 
الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينها من أربعة وجوه : 


الوجه الأول : من حيث العاة » فقال رحه الله : « تنبيه: إعلم أن للقياس أقساما باعتبارات : 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي 1۸ مادة ( ج ل »)١‏ لسان العرب لابن منظور ٠٤۹ / ٠١‏ مادة( ج ل |)» القاموس المحيط 
للفیروزابادي ۱۲۷١‏ مادة( ج ل١).‏ 

(۲) _ ختار الصحاح للرازي ٠٠١‏ مادة(خ ف ي )» لسان العرب لابن منظور ۲٤ / ٠٤١‏ مادة(خ ف ي)» المصباح 
المنير للفيومي ٠١١‏ مادة(خ ف ي ). 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ۰۲۲۳ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲ / ۳۳۹ . 

. ۲٠۸ / ٤ شرح ختصر الروضة ۳/ ۰۲۲۳ شرح الکوکب المنیر لابن النجار‎ _ )٤( 

(°) _ أدب القاضي للماوردي ٠ ٥۸٦ / ١‏ المحصول للرازي ۳/ ٩7‏ الإحكام للآمدي ٠٦ / ٤‏ التلويح للتفتازاني 
۲ . شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۲٤۷‏ » نهاية السول للإسنوي ٤‏ / ۲۷ شرح المحلي على جمع الجوامع 
۲ ۹ التحبير للمرداوي ۷/ ٠۳٤٥۷‏ تيسير التحرير لأآمير بادشاه ٠۷١ / ٤‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 


1V / ٤ 
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أحدهلإما جلي" :وهو ما كانت العلة الجامعة فيه بين الأصل «والفرع متصوصة) أو مجمعا 
عليها »أو ما فطع فيه بنفي الفارق » ك اق الأمة بالعبد في تقويم اللصيب ”“ وإما خفيٴ : 
وخر ا كانت العلة فة مت طة م اه: 
وهذا التفريق من هذا الوجه تابع فيه الإمام الآمدي رحه الله حيث ذكر ذلك بقوله :فا جي 
ما كانت العلّة فيه منصوصةآو غير منصوصة ؛ غير أن الفارق بين الأصل » والفرع 
E eS o‏ 
age SRE e‏ 
وقد اقتصر الإمام الطوفي في التمثيل على ما كان الفارق فيه مقطوعا بنفيه بإلحاق الأمة بالعبد 
في تقويم النصيب » إلا أننا نجد أن الآمدي رحه الله قد توس ع في الأمثلة حيث يقول رحمه 
الله :« فالآول - آي ما كانت العلة فيه منصوصة - كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم 
أف فى بعةّ كف الأذى عنها . 
والثاني ؛ كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم التصيب حيث عرفنا أنه لا فارق بينهها سوى الذكورة 
في الأصل والأنوثة في الفرع » وعلمنا عدم إلتفات الشر ٠‏ ع إلى ذلك في أحكام العتق 
غا 
وأما العلة اأستنبطة كقياس القتل لاقل على المحدد » وقياس الأرز والح ص »وأنواع 


الوت عار را عورا ا او الو ا اقا اا 


(1) _ مراده أن من أعتق نصيبه ميد مشترك وم عليه باقيه إذا كان موسر بقيمة عدل سواء أكان العبد مسلا أمكافراً 
E E E‏ فالأمة والعبد سواء لاشتراكه| ني الرق .( شرح 
النووي على مسلم ۱۰ / ۱۳۷) . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ۲۲۳ . 

(۳) _ القتل بالمثقل : أن يأخذحجرا كبيراً ويضرب به رأس الآخر فيقتله » ومثله : العمود والمطرقة ( المغني لابن قدامة 
٤٤ ١‏ »الروض المربع للبهوتي ۲ / )۹٤۳‏ . 

. ٦ / ٤ الإحكام للآمدي‎ _ )٤( 


(°) _ المصدر السابق . 
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الوجه الثاني : من حيث جواز المخالفة وعدمها » حيث لا تجوز خالفة القياس الجلي بخلاف 
القياس الخفي فقال رحه الله : « وإن عنيتم ن الإجماع لا يجوز بخلاف القياس » فالجواب 
من وجهین : 
أحدهما : أن الفرقمنوع" في القياس الجلي » فإنه يفيدالقطع » فلا جوزخلافه . 
الثاني : أن عدم جواز الخلاف إنها حصل في الإجماع من قبل ثبوت العصمة للأمة » لا من 
جهة کونه دليلا » وذلكأمر " خارج عا نحن فيه . 
قوله : وإذا تصور » كان حجة بأدلة الإجماع هذا جواب القائلين : إن الإجماجتصو رعن 
القياس » ولا يكون حجة . 
وتقريره : أنه إذاضو ر الاتفاق على القياس » كانحجة بأدلة الإجما س ابقة ء لأنه سبيل 
لمؤمنين » فيحرمخلافه » وبقوله - عليه السلام - : أمتي لا تجتمع على ضلالة ونحوه» 
ووجه الفرق بين القياسل حلي“ » والخفي في انعقاد الإماعلاهر " » وهوجيلمناسب " »“اه. 
فبين ٠‏ رجه الله أن القياس الجلي كالإجماع لا تجوز غالفته| لإفادتي) القطع . 
الوجه الثالث نمن حيث نقض حكم القاضي » فإن حكم القاضي ي نقض إذا خالف قياسا 
جلي » وأشار إليه بقوله : «القضاء ينقض لخالفة القياسل حلي  »‏ . 
وهذا الفرق مستنبطمن تعريف بعض الأصوليين للقياس الجلي” بأنه : (منظضِن ٠‏ القضاء 
بخلاف 4)” » وقد اعترض على التعريف بأنه يلزم منه الدور لأنه يلزم منه أن يكون القياس 
ا لحي معلوما قبل النقض » ولكن هذا الد ور لايمنع من كون القياس حلي ناقضا لقضاء 


القاض . 
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(۱) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ٠٠١‏ . 

() _ شرح ختصر الروضة ۲ / ۵ . 

(۳) _ المحصول للرازي ۳ / ٩١‏ ونسبه إلى أي سعيد الإإصطخري » شرح تنقيح الفصول للقرافي ۲٠۳‏ الإهاج للسبكي 
۳ ۲ . التحبیر للمرداوي ۲۹۸١ / ٦‏ . 

. ٥۷١ / ۲ شرح ختصر الروضة‎ ٠۲٠۳ شرح تنقيح الفصول للقراني‎ _ )٤( 
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الوجه الرابع شن حيث تخصيص اللفظ العام » فإن القياس الحلي ج صص الفَظ العام دون 
ال ا رار فنك اه اال اا و ا 
بالقياس حلي ˆ لقو ته » دون القياس رخفي“ ؛ لضعفه  »‏ . 

وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام الطوفي وغيره ‏ خالف لما ذهب إليه الأئمة الأربعة 


۳ ۰ 0 5 FR ° * ۾‎ 4 6 i 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۲/ ٥۷٤‏ . 

(۲) _ المستصفى للغزالي ۲ / ٠١١‏ .الإحكام للآمدي ۲ / ۳۳۷ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠۲٠۳‏ تيسير التحرير 
لمیر بادشاه ۱ / ۳۲۲ . فواتح الروت للأنصاري ٠١۷ / ١‏ . 

(۳) _ انظر : التبصرة للشيرازي ۱۷ » المستصفى للغزالي ۲ / ٠۲۲‏ ختصر- ابن الحاجب ۲ / ٠١١‏ » نهاية السول 
للإسنوي ٤٦۳ / ٤‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳ / ٠۳۷۸‏ وهناك فروق أخرى ذكرها علاء الأصول انظر : شرح 


اللمع للشيرازي ۲ / ۸٠١‏ الإحكام للآمدي ۱ / ۳٤٦‏ التقریر والتحبیر لابن مير حاج ۳/ ۲۹۵ . 
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المطلب الثاني 


الفرق بين قياس الع 1ة وقياسلد لالة والقياس الذي في معنى الأصل 


يعبر الفرق بين قياس الع 1ة » وقياس الد لالة » والقياس الذي في معنى الأصل من الفروق 
الأصولية المتعلقة بمباحث القياس ”“ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينها 
بقوله :«القياس إما أنصر َ ح فيه بالعلة »أو با يلازمهاء أو جر ح بها فيه» فالأول : قياس 
الع 1ة والثاني :قياس الد لالةء والثالث : القياس في معنى الأصل وهو ماج ع فيه بين 
الأصل والفرع بنفي الفارق » “ 
سبق معنا في المببحث الس ابق ذكر بعض تقسيمات علاء الأصول للقياس » وأنه ينقسم بعدة 
اعتبارات » وهنا يشير الإمام الطوفي ر حه الله إل بعض تلك التقسي)ات المبنية على اعتبار 
ن OE VI rc (0D‏ 
والفرع بنفس العاة » ومثاله : قياس التبيذ على الخمر بجامععلّة الاكار في كل . 
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وقياس اللاألة ما جم ع فيه بين الأصلوالفرع بلازم الع لة ٠‏ أو آثرهاء أو حكمها لا بالعدة» 
فشرط قياس الالّة أن لا ثذكر فيه الع ةالأنه قسيم قياس الع 1ة. 


(1) _ انظر كلام الأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار في : الإحكام للآمدي ٠۷ / ٤‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲ 
۰۳٤۱ /‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ۲٠۹ / ٤‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ۲۲۳ . 

(۳) _ انظر المسألة في : المعونة ني المجدل للشيرازي ١۴ء‏ المنهاج للباجي ١۲ء‏ المستصفى للغزالي ۱ / ۲۷۸ -۲۸۸» 
الإحكام للآمدي ٤‏ / ۷» شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۲٤۷‏ أصول ابن مفلح ۱٠۹۲ /٣‏ »البحر المحيط 
للزركشي۔ ۳١ / ٠‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ ٤١‏ التقرير والتحبیر لابن آمير حاج ۳/ ٠١١‏ التحبير 
للمرداوي ۷/ ٠۳٤٦۰‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲٠۹ / ٤‏ المدخل لابن بدران ٠١١‏ . 

)٤(‏ _ الإحكام لابن حزم ۲ / ٤۸١‏ الإحكام للآمدي ٠۷ / ٤‏ شرح ختصر الروضة ۲ / ٥۷٤‏ › التقرير والتحبير لابن 
آمیر حاج ٣‏ / ۰۳۸۲ تیسیر التحریر لمیر بادشاہ ٣‏ / ۳۸۸ - ۳۹۸ . 


(°) _ الإحكام للآمدي ٠۷ / ٤‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۲/ ٠٠۵‏ . 
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N a O 
. کلازمها » أو آثرها» أو حكمها‎ 
. ومثال لازم العلة : قولنا في تحريم شرب التبيذ ؛ النبيذ كالخمر بجامع الرائحة الفائحة‎ 
. ليست نفللع اة وإنا هيلازمة” ها‎ ٠ فالر" ائحة الفائحاللازم ملش ةلم‎ 
ومثال أثر الع 1ة قولنا في إثبات وجوب القصاص الل لقثل ”ثم بهفاعاه من حيث إنه‎ 
.  اهراثآ ف وجب فة صاص كال جارح » فالإثم به ليس نفللع لة بلأثر“ من‎ 
ومثال حكجألع َة : قولنا في إثبات القصاص من المجاعة في الأطراف بقطع الأي يليد‎ 
. الواحدة :قط ع" يقتضي وجوبالد ية عليهم فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم‎ 
.  اهماكحأ فوجوب‌الد ية ليس عين عة القصاص بل حكم من‎ 
والقياس الثالث هو القياس في معنى الأصل » وهو ما عرف فيه كون الفرع نماثلا لللأصل‎ 
بأن لم يظهر فارق بينه) بعد الس بر التام » أو ظهر ؛ غير َة عديم الأثر » ومثاله : العلم بانتفاء‎ 
يك على‎ ٠ وإلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيلشر‎ ٠ صفة الذكويرافأنوثة في سر اية العتق‎ 
. الأعتتق بواسطة نفي الفارق بينه)‎ 
: وقد أشار إلى ذلك اللإمام الآمدي رحمه الله بقوله :« القسمة الرابعة القياس ينقسم إلى‎ 
: والقياس في معنا لأ ص لل » وذلك لأنه لا يخلو‎ ٠ قياس ع ة1 وهلالة‎ 
ح٠ إما أن يكون الوصف الجامع بين الأصولإفرع قد صر ١ح به أو لر حفإناصر‎ 
: به فلا لو‎ 
” إما أن يكون هو الع ل الباعثةً على الحكم في الأصلأو لا يكون هو الع لبل هو دليل‎ 
عليها.‎ 


() _ الإحكام للآمدي ٤‏ / ۷ التحبير للمرداوي ۷/ ٠۳٤٦۰‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲ / ۱۸۳ . 

. ٠١١ / ١ إجابة السائل للصنعاني‎ ٠ ۲٠١ / > شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ ٠۳٤٠٠١ /۷ التحبير للمرداوي‎ _ )١( 
. ۲٠١ / ٤ شرح الکوکب المنیر لابن النجار‎ ۰۳٤٠۰ /۷ التحبیر للمرداوي‎ _ )۳( 

. ۲٤۹ القاموس المبین للدکتور حمود عثان‎ › ٥۷٤ /۳ شرح ختصر الروضة‎ »۷ / ٤ اللإحكام للآمدي‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ۳ 
ي : 


فن كان الارل فسح فان آله اة بوذلك كامح نايت وان حر الع ٠‏ دب 
بواسطة الش دة الطربة ونحوهوإنما س قياس الع ة للتصريح فيه بال لة. 

وإن كان الثاني فيسمى قياس الد لالة » وذلك كال حمع بين التبيذ والخمر بالًة الفا حة 
للأزمة للش دة الطربة أو الجمع بين الأصل والفرع بأحدوجبي الع 1ة في الأصل 
استدلالا به على الموج ب الآخر ؛ك| في المجحمع بين قطع الجاعة ليد الواحد» وقتل الجاعة 
للواحد في وجوب القصاص بواسطة الاشتراك في وجوب الد ية عليهم بتقدير إيجابما . 

وأما إن كان الوصف الحامع لر سح به في القياس كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم 
نصيب الشر “١‏ يك على المعتق » بواسطة نفي الفارق بينها #فيس ع القياس ” في معنى 

الأصل»” . 

وما ذكره الإمام الطوفي رحه الله ني القسم الثالشوعبر ٠‏ عنه بالقياس في معنى الأصل هو 
ما سهعضص ‏ الأصوليين بالقياس الجي ٠‏ » وسبق بيانه ‏ . 

لكن هناك من الأصوليين من جعل القياس ال جليمن أقسام قياس الع 1ة »وليس قسياً له 

ومنهم الإمام الشيرازي رحه الله حيث قال :« إن القياس على ثلاثة أضرب :قياس عة » 
وقياسلالة وقياس شه ؛فأماىقى الع 1ة فهو :أن يردآلفرع إلى الأصل بالبينة التي علق 
e N‏ كمة فيه للمجتهد كالفساد 

الذي ني الخمر »وما فيها من الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وقديكون معنىَ 

استأثر الله عز وجل بيانهفيه بوجه الحكمة كالطُم في تحريم ال با » والكهلمةاالضر “ ۔ب 


من القياس ينقسم قسمين نجل وخفي ..... - إلى أن قال - : وما الضر.ب الثاني من 


.۷ / ٤ الحکام للآمدي‎ _ )١( 
.-۰ انظر ص‎ _ )۲( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KK‏ 


القياس »وهو قياس الدلالة فهو أن وَدالفرع ا ا 
الحكفيالشر أ إلا أنه يدلعلى وجود عة اشر أ ع» . 


الأصول انظر : المستصفى للغزالي ١‏ / ۳۲۹ المختصر ٠ ٠٤٠١ / ١‏ التقرير والتحبیر لابن آمیر حاج ۳/ ٠١١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - o77‏ 


المطلب الثالث 


الفرق بين القياس والاجتهاد 


الاجتهاد ني اللغة نمأخوذ من الجه د -بفتح الجيم وضمها -وإسكان الهاء . 
وهو استفراغ الوس لع في تحصيل الشيء ٠‏ ولا يستعمل إلا فيا فيه كأغة بومشقة" كقولك : 
اجتهدت ي ج لال حى وال ص خرة »ولا تقول انجتهدت في جل النواة: 
أي جد فيه » وبالغ »وجاهد في سبيل الله مجاهدة » وججها » والإجتهادوالتجاهد بذلٌ 
الو ع » والمجهود ‏ . 
والإجتهاد في الاصطلاح :بذل هني تعريف الحكلشر ١‏ عي» . 
يعتبر الفرق بين القياس » والاجتهاد من الفروق الأصولية التي تتعلق بمباحث القياس »› 
والاجتهاد “ . وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله :« قلت: فرجع 
حاصل الكلام إلى أن تعريف القاس بالإتهاد تعريف "بالأعم » فإن التهاد آعم من 
القیاس» إذ کل قياس اجتھاد ولیس كلاجتهاد قياسا» ‏ . 


)١(‏ _ تار الصحاح للرازي ۷١‏ مادة( ج هد)» لسان العرب لابن منظور ۳/ ٠١۳١‏ مادة( ج هد) المصباح المنير 
للفيومي ٠١١‏ مادة ( ج ه د)» تاج العروس للزبيدي ۲ / ۳۲۹ مادة( ج ه د). 

(۲) _ شرح خختصر- الروضة ۳ / ٠ ٥۷١‏ وانظر تعريف الاجتهاد في : قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ۳٠۲‏ »شرح 
العضد على ابن الحاجب ۲ / ۲۸۹ الإ باج للسبكي ۱۸٠١ / ۳١‏ » نهاية السول للإسنوي ٠٥۲٤ / ٤‏ البحر المحيط 
للزرکشي ٤۸۸ / ٤‏ » إرشاد الفحول للشوکاني ۸۱۸ . 

(۳) _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ٠۲ - ۷١‏ المستصفى للغزالي ۲ / ۲۲۹ البحر المحيط للزركشي.۔ ›١١ / ٠‏ 
حاشية العطار ۲ / ۲۳۹ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲ / ۳٦١‏ الفروق الأصولية في الإجهاع 
والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / ۳۳١‏ الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الأصوليين للباحثة نورة 
الموسشئ. .:٤ ٤‏ 


€٤ / ۳ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - A‏ 


وما ذهب إليه رحه الله من الفرق بين الإإجتهاد » والقياس على هنا الوجه جع قيه الامام 
الغزالي رحه الله حيث يقول ؤقال بعض الفقهاء القياس هو الإجتهاد» وهو خطاً” ؛ لأن 
الجتهاد آعم من القياس ؛ لأنه قد يكون باكر في العموماتودقائق الألفاظ » وسائر 
طرق الأدلة سوئ الفباسش م اى: 

فنجد أن الإمام الطوني رحه الله ذهب إلى ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من التفريق بين 
الاجتهاد » والقباس > وأشار رهه الله إل أن تغريف القباس بالإجتهادخطا لفظا» 
وحکا ‏ » وبہذا یکون تفریقه بینه| من جهتین : 

ا لجهة الأولى :من حيث الاَفظ فلفظ القياس بختلف عن لفظ الإجتهاد » فإن لفظ القياس 
اغا لتقد راواه و اهاد فاه دل اليك 

فقال رحه الله : « أما من جهة اللفظ ؛ فلأن لفظ القياسرينبئ عن معنى التقدير والإعتبارء 
والإجتهاد لانيئ عن ذلك وإن أنباً عنه» فليس هو بلازم له» بخلاف القياس  »‏ . 

الحهة NE Ee SUS SOE O‏ 
بالنظر في العمومات» ومواقع الإجماع »وغيرها من طرق الأدلة طلباً للحكم فإنه اجتهادء 
وليس بقياس» ولأن الإجتهاد نبىئ عن بذل الجهد في الظرء والقياس قد يكون جلياء فلا 
يحتاج إلى ذلك  »‏ اه . 


(1) _ المستصفى للغزالي ۲ / ۲۲۹ كشف الأسرار للبخاري ۳ / ۲۸١‏ البحر المحيط للزركشي۔ ١١ / ٠‏ الفروق في 
اللغة لأي هلال العسكري 1۹ . 

)١(‏ _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ۷١‏ المستصفى للغزالي ۲ / ٠۲۳١‏ روضة الناظر لابن قدامة ٣‏ / ۷۹۸ نهاية 
الوصول للهندي ۷/ ٠٠٠٠‏ شرح ختصر- الروضة ۳/ ٠۲۲٤‏ كشف الأسرار للبخاري ۳۹١ /٣‏ البحر المحيط 
للزرکشي ۱۱/١‏ . 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ۲۲٤‏ . 

. المصدر السابق‎ _ )٤( 


(°) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ٤‏ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KE:‏ 


فيتبين بهذا أن الجتهاد أعم من القياسالمقياس أخص ‏ »وهو ماذكره ابن السمعاني 
بقوله في الإجتهاد :ذل المجهود في طلب الحق بقياس وغيره » والقياس ضرب " من 


٤ .‏ م )0 
ضر وب اهاد » وهو اخص منه)) اه . 


(1) _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ۷١‏ الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / »۳٤٤‏ 
وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظر : المستصفى للغزالي ۲ / ۲٠١‏ البحر المحيط للزركشي.۔ »١١ / ٠‏ 
الكليات للكفوي ٤١‏ » حاشية العطار ١‏ / ۲۳۹ الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / ٠٤١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
الملطلب الرابع 


الفرق بين القياس والرأي 


الرآي في اللغة : مصدر آئالشيء » يراه يأو ٴۇٴ ية ء وتطلق كلمة رأى في اللغة » ويراد 
ا فان ی 

ر :رأيت فلانا » ورآني إذا أبصرته » وأبصرني . 

-رۇلڭى 1 


م » وما يراه الانسان في الأمر » يقال : رأى في الفقه وأياً إذا آل َ عقلّه فيه. 


-الرؤيا المنامية : يقال رأى في منامه » رؤيا . 
وني الاصطلاح عر فه الإمام ابن القيم بقوله :ها يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب 
له ال فا هار ٠‏ ف ا ۰ ۰ ۰ 
يعتبر الفرق بين القياس » والرأي من الفروق المتعلقة بمباحث القياس ”“ » وقبل الكلام 
على الفرق بينهم| جسن أن نذكر الرأي الذي يعو ّل عليه في التفريق » حيث أشار الإمام 
الطوفي رحه الله إلى أن الرآي يكون على ضربين : 
الضرب الأول : الرأي المحض الذي لايستند إلى دليلفبين ‏ رحه الله أن هذا الضرب لا 
EE ANNE aê‏ 


)١(‏ _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠٠١‏ مادة( ر أى )» ختار الصحاح للرازي ٠۲۸‏ مادة( ر أى )» لسان العرب 
لابن منظور ۱٤‏ / ۲۹۱ مادة(رأًی). 

)١(‏ _ إعلام الموقعين لابن القيم ۲ / ٠ ٠١٤‏ وهناك تعاريف أخرى انظر : الحدود في الأصول لابن فورك ۱٤۸‏ الحدود 
للباجي ٠١‏ » التمهيد لأبي الخطاب ٠ ٠٤ / ١‏ الواضح لابن عقيل ٠٠١ / ١‏ > المغردات للراغب ٠۳۷٤‏ الكليات للكفوي 
۰ 

() _ المحصول للرازي ٦١ / ١‏ .الإحكام للآمدي ٠۳١ / ٤‏ ناية الوصول للهندي ۷/ ٠۳۱٠۹‏ كشف الأسرار 
للبخاري ٠۲١ / ١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲ / ٠‏ > الفروق الأصولية في الإماع والقياس للباحثة نوف الفرم 
۲/ 00 


. ۲۸۸ /۳ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - o77‏ 


الضرب الثاني : الرأي المعتبر » وهو المستند إلى الّظر في أدلة الشرءع من التّص » والإجاع › 
وغيره فقال رحمه الله :ورأي” يستند إلغلللاًفي أدلة الشر ٠‏ ع من التص» والإجهاع 
والاستدلال» والاستحسان » وغبره ما ذكرناه من الأدلة افق عليها » أو المختلف فيها. 
وهذا يقالهذا رأي أبي حنيفةء والشافعي» وأحمد عن كل ٠‏ حكم صار إليه أحلهم» سواء 
کان مده فيه القباشن ٤‏ أو ليل غر "° 
فكلامه رحمه الله ني ذكر الفرق خاص ‏ بالرأي المعتدٌ به »وهو ما كان مستنده الأدلة المuتفق‏ 
عليها » أو المختلف فيها . 
وأشار رحمه الله إل ذكر الفرق بين الرأيوالقياس من جهة واحدة بوهي العموم» 
ر رون ت ال ر ا وو لرن ن ال ر الاس ا لرا اعم من 
ا 
وتوضيح ذلك :أن الرأي قد يكون قياسا »وقد يكون ضرباً من ضروب تحصيل الحكم 
اللأآخرى كالاستحسان » والاستصحاب » وغبرها. 
وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله قد تابع فيه الإمام الآمدي حيث قال الآمدي رحه الله : 
«اجتهاطلرآي عم من القياس » وذلك لأن اجتهاد الرآي كا يكون بالقياس قد يكون 
بالإتهاد في الاستدلال بخفي” التصوص من الكتاب والس نة » وطلب الحكم فيهما على 
التمسك بالبراءة الأصلية ولفظه غير عام ئي كل رأي فلايكون مله على اجتهاد الرأي 


۹ و ۳ 
بالقياس أف فار 


(۱) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ۲۸۸ . 

. المصدر السابق‎ _ )١( 

(۴) _ الإحكام للآمدي ٠ ٠١ / ٤‏ وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علاء الأصول انظر : المستصفى للغزالي ۲ / ۲۲۸ 
اللحصول ٦١ / ٠‏ فا بعدهاء كشف الأسرار للبخاري ۲ / ۰۳۷۹ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲/ ١‏ الفروق 


الأصولية ني الإجاع والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / ٠١۹‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - erv)‏ 
الفرق بين الباعث والأمارة المحضة 


الباعث لغخةً :اسم فاعل منجك ‏ يث فهواء ث» وله عند علماء اللغة خلطلاقات 
OD‏ 
الأول : إطلاقه على الإرسال قال هة 4 ا آي“ ا و 


i‏ 0م ر e‏ ا رد lll‏ ت 


e‏ رق ا » ومنه قوله تعال : # ولقدبعشتان 


ەه ° 


لا ل آ5 4 » وقوله : 8 ت بعتا من بعدهم موی کے ° أي ارس E‏ 
الثاني : الإحياء من الله للموتى » والنشر من القبور » ومنه قوله تعال : م بعکم يِن 
E E‏ ا خنیناکم ٠‏ 


الثالثازة الثى ٠‏ ء٠‏ وتهييجه » يقالهعَث البعيغاني ّث :بل فالا رل د 


ی نی 0 


ا ا ك چم م 0° ی ا ی 
کان نار اهاج ۾ وکل شيء ا ا ٿر ته فقابع شته ؛ ومنه حديث عائشة رضي الله عنها : فع شنا 


ا 2 


الَعيرالذي نتڪ ليه ِ وة جافلنا ES‏ 


(1) _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠١١‏ مادة( بع ث)» لسان العرب لابن منظور ۲ / ۱١١‏ مادة( بع ث)» 
تاج العروس للزبيدي ۱ / ٠٠۲‏ مادة( بع ث). 

() _ سورة النحل آية ٠١‏ . 

(۳) _ سورة الأعراف آية ٠١٠١‏ . 

)٤(‏ _ ختار الصحاح للرازي ٠١‏ مادة( بع ٿث )» لسان العرب لابن منظور ۲ / ۱١١‏ مادة( بع ث)» تاج العروس 
للزبيدي ۲ / ۷۰ مادة( بع ث)» النهاية لابن الأثر ٠١۸ / ١‏ . 

(°) _ سورة البقرة آية ٥١‏ . 

(1) _ ختار الصحاح للرازي ٠١‏ مادة( بع ث))» لسان العرب لابن منظور ۲/ ۱١١‏ مادة( بع ث) النهاية لابن 
الآثر ٠١۸ / ١‏ . 

(۷) _ رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مناقب أبي بكر ۵ / ٩‏ » حديث رقم 


. VY 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - OTA‏ 


والباععث اصطلاحا بر فه الإمام الآمدي رحمه الله بقوله : « ما اشتمل على تحصيل 
مصلحة ٠‏ أو تكميلها» أو دفع مفسدة »أو ت لميلها» ‏ . 
والآمارة في الغة :العلامة » تقول: هى مارة ما بينى » وبين ك آي : علامة ‏ ؛ نشد : 


ا 


۳) ا‎ ERS 0 


واصطلاحا عر فها الإمامل ر ازي رحه الله بقوله : «هي التي يمكن انتوص ل بصحيح 
الظر فيها إلى الظّن » . 

وبنحوه ر فها الإمام الآمدي وغیره “ 

ر افر ق ن الاعت واا اة اند هة ار للج وف كار .عر الها رة 
اله من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث القياس ” » والتريق مبني” على مسألة جواز 
جواز كون الع في الأصل بمعنى الأمارة المج ر دة » وهي مسألة خلافية بين علماء الأصول › 
وبين ٠‏ الإمام الطوفي رحه الله أنه جوز أن تكون العلَّة أمارة مجردة بشرط أن تكون بمعنى 
الباعث وذلك لوجهين أشار إليه| بقوله :« أحدها: آنه لا فائدة للأمارة سوى تعريفها 


للحكم» وهو في الأصل معي بالنص ٠‏ » فإن لم يكن في العلَة معنى البلف» خَكَعّن فائدة 


(۱) _ الإحکام للآمدي ۳/ ۲۲۸ . 

(۲) _ ختار الصحاح للرازي ۲۳ مادة ( آم ر )» لسان العرب لابن منظور ۳١ / ٤‏ مادة( آم ر)» النهاية لابن الأثير 
2 

(۲) _ م أعثر على قائل هذا البيت . 

.۸۸ / ١ المحصول للرازي‎ _ )٤( 

(°) _ انظر : المعتمد لأبي الحسين ٥ / ١‏ » قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲ / ۱ الإحکام للآمدي ۱ / ۲۳ . 

. ۲٠٤ /۳ الإحکام للآمدي‎ _ )١( 


(۷) _ الإحكام للآمدي ۳/ ٠٠٤‏ البحر المحيط للزرکشي ۵ / ٠١١-٠١١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - o77‏ 


الثاني أنها م تنبطة من حكم الأصل» فهي فرع" عليه كا سبق» فلو توقفت معرفته عليهاء 
لزم الدور» . 

وهذان الوجهان تابع فيه الإمام الآمدي رحه الله حيث اختار أنه يمتنع ليل بالع 1ة في 
الأصل إذا كانتمأرة مجر دة فقال رحه الله :«والمختار أنه لا بد وأن تكون العلَة في الأصل 
بمعنى الباعث أي مشتملقلى حكمة صالحة أن تكون مقصودقلع من شر ع الحكم › 
وإلا فلو كانت وصغطرد N ET‏ 


لوجهين : 
الأول : أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم والحكم في الأصل معروف” بالخطاب 
لا بالعلة للل تنبطة منه . 


الثاني :أن علة الأصل مستنبطة" من حكم الأصل بومتفرعةغنه فلو كانت معر ف ةلا كم 
الأصل لكان متوقفاً عليها »ومتفرعاً عنها وهو دور" اع ٩‏ اه . 

ثم ذكر الإمام الطوفي رحه الله الفرق بين الباعث » والأمارة المحضة (المجردة) من جهة 
واا و وول ل وا ق فن لاعت و ار اه ان الا 
يكون مناسباً لحكمه» ومقتضيا له على وجه حصل من اقتضائه إياه مصلحة؛ بحيث يصح في 
عرف العقلاء أن يقال: إنا فعل كذا لكذاء كقولنا: إنما قتل المرتد لتبديله الدين» أو تقليل 
E ELA aS NEEL‏ 
الآمارة الملحضة كزوال الشمس » وطلوع الهلال» إذ لا يناسب أن يقال: وجبت الصلاة لأن 
الشمس زالت» لصوم لأن املال ظهر» وإن صح ذلك في التخاطب العرفي ؛ لكنّه من 
جهة الاستدلال لا من حيث التعليل» أي: زوال الشمسوطلوع املال دليل ” على وجوب 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ١٠١‏ . 
(۲) _ الحکام للآمدي ۳/ ٠٣٤١‏ . 
(۳) _ المناسبة : مفاعلة من النسب ومعناه في اللغة الاضافة » وأما ني الاصطلاح فهي : " أن يكون الوصف المقرون 


بالحكم مناسبا ومعناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة " . روضة الناظر لابن قدامة ۳ / ۸٤۸‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - :27 
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الصلاة »والصوم لا عة هماء وكذلك الأسباب الموجبة للتعبدات كأسباب الحدث 
للوضوء» هي أمارات» لا بواعث لعدم المناسبة  »‏ . 
وإلى هذا أشار ابن أمير الحاج بقوله :«العاًة هي الأمر المناسبلشروعية ال كم » أو مظتته » 
أي المناسب إذا لم يكن ظاهرا لا علم من أن الحق أن الوصف الجامع بحسب أن يكون باعثا 
بأن يكون مشتمها حكمة مقصودة للش ارع » وأن الباعث خصر في المناسب » ومظتته 
وهو ما یلازمه » . 
والذي يتبين لي أالأمارة أعم من الس بب » لأن الأمارة هي ما يفيد الحكم » ومن جملة ذلك 
الأسباب المقتضية لأحكامها » غير أن الامام الطوني رحه الله فر ق بين ما ظهر فيه مقصود 
الشرع فسا ه باعثاً (غير ه يسميه علة ) وبين ما لا يظهر فيه مقصوفلّشرءع فسا ه أمارة 
محضاوظیره قد بخص ۾ باسم الس بب  )‏ . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ٠٠١‏ . 
(۲) _ التقریر والتحبیر لابن امیر حاج ۳/ ۲۲۲ . 


(۳) _ الإحكام للآمدي ۳/ ٠٠٤‏ . البحر المحيط للزركشي ٠٠١ / ١‏ . 
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المطلب السادس 
الفرق بيزا عر ف والباعث 


يعتبر الفرق بين المعر ف » والباعث من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث القياس »وقد 
اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينهها بقوله :« وما ذكره الآمدي من أن العلَّة لا 
کر ا ی الات کر بل ھی م ف ا سان نا ال وا ت اغ ا 
أن يكون باعثاً » أو غيره اللهم إلا أن يأقال:بأن العقباعث ”بالإضافة إلى ال ارع © 

معرف”ٌ بالإضافة إلى ا لمكّفين» كا قيل :إن الع البدنيةضَ ” بالإضافة إلى المريض» دليل ” 
بالإضافة إلى الطبيب» فحينئذ يستقيم ما قال؛ وامتناع تعليل الحكم بعتّين منوع ٠‏ لكن ما 
ذكره من تحصيل الحاصل لا جواب عنه» ومن أمثلة ذلك : قياس الوضوء في اشتراط النية 
على التيمم مع تأخر مشروعية اتمم عن الو ضوء» " اه . 


(1) هذا محل نظر لآن الشارع لا بحتاج إلى باعث يبعثه على الفعل » لكن آفعال الله وتشريعاته م جحل شيء منها من حكمة 
بالغة » وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : " جمهور أهل السنة يثبتون الحكمة في أفعال الله تعالى وأنه يفعل 
لنفع عباده ومصلحتهم ولكن لا يقولون بيا تقوله المعتزلة ومن وافقهم بأن ما حسن منه حسن من خلقه وما قبح من خلقه 
قبح منه فلا هذا ولا هذاء وأما لفظ الغرض فتطلقه المعتزلة وبعض المنتسبين لهل السنة ويقولون : إنه يفعل لغخرض آي 
حكمة » وكثير من آهل السنة يقولون يفعل لحكمة ولا يطلقون لفظ الغخرض " منهاج السنة النبوية ١ /٣‏ » شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ٠١١ / ٤‏ نثر الورود للشنقيطي ۲ / ٤٦١‏ . 

(۲) _ اختلف لفقهاء في مسألة اشتراط النية في الوضوء فذهب الجمهور من المالكية » والشافعية » والحنابلة إلى اشتراط 
النية لص ة الوضوء » وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطها » ومن أدلة الجمهور في اشتراط النية قياس الوضوء على التيمم . 
انظر : بدائع الصنائع للكاساني ١‏ / ۴۷. الكاني لابن عبدالبر ١٠ء‏ الحاوي للماوردي ٠١١ / ١‏ الفروع لابن مفلح 
Eid‏ 


(۲) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠٠١‏ . 
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فنجد أن الإمام الطوفيردً على الإمام الآمدي قوله : بأ العاّة لا تكون إلا بمعنى 
الات وات ل العلقاهاالر ف 
وما ذهب إليه تابع فيه لإمام لر ازي » وغيره ”“ حيشقال في معرض ال ر د على نفاة القياس: 
« التفسير الثالث للعلة للع ر ف فنقول - أي نفاة القياس إخه أيضا باطل ” لأنا إذا قلنا 
الحكم في الأصل معلبالع له الفلانية استحال أن يكون مرادنا من العة ا عرف » وإلا لكان 
معنى الكلام أن الحكم في الأصل إنماعرف يوتواسطة الوص أف الف لانيويذلك باطل ” ؛ 
لأن ع لية الوصف لذلك الحكم لا تعرف إلا بعد معرفة ذلك الحكم ؛ فكيف يكون الوصف 
معرفاً ؟ 
والجواب : أما المعتزلة "فإفميرٌ ‏ ون العلة الشر-عية تارة باوجب »وتارةبالداعي 
فيحتاجون إلى الجواب عن هذه الكلمات التي سبقتوالكلام في ذلك طويل ” . 
وما أصحابنا فإنهم يفسرونه بالمعر ف . 
وأما قوله الحكم معرً ف بلش فلا يمكن كون الوص ف معرفا له » قلنا : ذلك الحكم 
الثابت في محل الو فاق فرد" من أفراد ذلك النوع من الحكم ءثم بعد ذلك يجوز قيام الد لالة 
على كون ذلك الوصف معرفا لفرد أخر من أفراد ذلك النوع من الحكم » وعلى ذلك التقدير 
لا يكون تعريفالمعر ف » ثم إذا وجدنا ذلك الوصف في الفرع حكمنا بحصول ذلك 
الحكم لا أن الدليل لا ينفك عن المد لول  »‏ . 
ووافقه الإمام السبكي حيث يقول : «العلّة » وهو عر ف للحكم قيل :المستنبطة عرفت به 


Ee‏ چ ۾ 6 ¢ ۰ 0 ۰ ۰ E O‏ . س 
فيدور قلنا تعريفه في الاصل وتعريفها في الفرع فلا دور إنا أ فرد بيان العلة بفصل مقدم 


(1) _ قال الإمام الآمدي رحه الله : " والمختار أنه لا بد» وأن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث »أي :مشتملة على 
حكمة صالحة أن تكون مقصودةللشارع من شرع الحكم " .( الإحكام للآمدي ۳ / ٠٠٤‏ ) 

(7)_المحصول للرازي ه / TT ۳٤‏ ۲ --. 

(۲) _ المعتمد لأبي الحسين البصري ۲ / ۲٠١‏ »وكتابه الآخر شرح العمد ۲ / ٥٤‏ . 

. ٠١١ / ١ المحصول للرازي‎ _ )٤( 
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على بيان الأصل » والفرع » ومتعلقاتي)| ؛لكثرة تشع ب الآراء عندها » وعظم موقعها» 
وتشتت المباحث فيها . 

وقد اختلفت مقالات الناس في تفسبرها على مذاهب : 

الأول : وبه جزم المصنف » واختاره الإمام » وأكثر الأشاعرة أا :ارف للح كم »وقد 
يقال : العلامة » والأمارة . 

ور ٠ض‏ على هذا بأن لل تنبطة لم تعرف إلا من الحكم ؛لأن معرفة كونها علة للحكم 
تتوقف على معرفة الحكم ضرورة فلو عر ف الحكم هما لتوقف العام بالحكم عليها» وهو 
دور” »وإنا قيدنا السؤال بالُستنبطة لعدم توق معرفة العا المنصوصة على معرفة الحكم ؛ 
لكونها معروفتٌ النص ‏ »وأجاب بأن تعريف الحكم للعّة بالنسبة إلى الأصل » وتعريف 
العاة للحكم بالنسبة إلالفرع فلا دور لإختلاف المحل ٣‏ » وقضية هذا القول أن تكون 
العلّة عبارةعن معر ًف حكم الفرع فقط » ولاخل ماني تعريف حكم الأصل لكونه 
حينئذ معلوبتص ” أو دليل آخر وبذا اعترض عليه صفيٴً الدين اندي » . 
ا أن الإمام الطوفي e‏ اللهتعةةّ بفي هذا الفرق من دمه من علماء الأصول 
القافلين أن العاة لا تكرت ]إلا معي لاعت : 


() _ الإهاج للسبکي ۳/ ۱٤٩١‏ . 
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الطلب السابع 
الفرق بين مسالتص ٠‏ ومسلك الإياء 


النص من مسالك الع لة » وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الضر 1 يح » والظاهر » والإيماء . 
فأما الصر ٠‏ يح : فهو ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا بجحتمل غير العلّة ". 


ومثاله : أن يقال ( لعلة كذا) » أو ( سبب كذا) أو ( من أجل كذا) كقوله تعالى :من أجل 


م > 
م 


ذلك تتا عل ب إِسرويل 4 » وقوله عليه الصلاة والسلام : 1إا جل الإستئذان 


من صالب [. 

ا عر ا یا چیک ن را کا 
تعالى ¥ أَقرٍ الوه دلوك التَمس 4 » وقوله ¥ انان دا موسي 4 ^ . 

وأما الإيماء فسبق تعريفه ‏ » وهو أنواع منها : 


النوع الأول :أن يترتب الحكمقعبوصف ‏ بالفاء . 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ۳١۷‏ المستصفى للغزالي ۲ / ۲۸۸ الإحكام للآمدي ۳ / ٠۳٠۷‏ شرح تنقيح الفصول 
للقراني ۰۳۹۰ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۰۲۳١‏ تیسیر التحریر لمیر بادشاہ ٤‏ / ۹ . 

(۲) _ سورة المائدة آية ١۲‏ . 

(۳) _ رواه البخاري في كتاب الإستئذان باب الاستئذان من أجل البصر ۸ / ٦1‏ » حديث رقم 1۲٤١‏ » ومسلم في كتاب 
الآداب باب تحريم النظر في بیت غيره ۱۸١ / ٦‏ » حديث رقم ٥۷٦٤‏ . 

. ٠١١ / ٤ شرح الکوکب المنير لابن النجار‎ _ )٤( 

(°) _ سورة الإسراء آية ۷۸ . 

(1) _ سورة القلم آية ٠١‏ . 


(۷) _ انظر ص ٤۹۸‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - E‏ 


ومثاله قوله تعالی ‏ فل هو آدى فاعَترلوا 4 ' . 


2 
ضر 


النوع الثاني نتوتالحكم على وصف _ بصيغة الجزاء » كقوله تعالى # ومن ينق الله جحلل 
ًا 4 أي لتقواه . 
النوع الثالث نذكر حكم جواباً لسؤال لو لم يكن السؤال عة الحكم لكان اة قترانه بالسۇال 


دا ر رة وار الان عن وقت الحاجة . 


وهناك أنواع أآخرى ‏ . 


يعتبر الفرق بين النص ٠‏ «والايماء من الفروق الأصولية التي تتعلق بمسالك العلَة في 
القياس”ونجد أن الإمام الطوني رحمه الله اعتنى ببيان الفرق بين النص ٠‏ »والإيماء من 
ea se ENE a ga AEN‏ 
بخلاف الإيماء فإنه يدلعلى ال ية بطريق الإلتزام طرق عقلية في الاستدلال ٠‏ وإلى 
Ll OSO ENE RE‏ 
والإيمابدلى ‏ عليها بطريق الالتزام» كدلالة نض ال طب على التفاضل» أو بطريق من طرق 
الاستدلال عقلاء وهو آنواع : 


() _ سورة البقرة آية ۲۲۲ . 

() _ سورة الطلاق آية ۲ . 

(۳) _ انظر أنواع الإيماء في : شرح ختصر الروضة ۳/ ۳١١‏ المستصفى للغزالي ۲ / ۲۹١‏ الإحكام للآمدي ۳/ ٠۲١‏ 
١‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۲٠٤‏ » نهاية السول للإسنوي ٦۳ / ٤‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤‏ / 
,٥‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤‏ / ۳۹ فواتح الرحموت للأنصاري ۲ / ۲۹٦‏ . 

)٤(‏ _ العدة لأي يعلى ٠٤١١ / ١‏ + المستصفى للغزالي ۲ / ۲۹۲ » التمهيد لأبي الخطاب ٠٩ / ٤‏ الإحكام للآمدي 
۲١ /۳‏ شرح المعالم لابن التلمساني ۲ / ۳۲١‏ نهاية الوصول للهندي ۸/ ٠۳۲۹۷‏ شرح العضد على ابن الحاجب 
١ ۲‏ » نهاية السول للإسنوي ٦۳ - ٥۹ / ٤‏ » رفع الحاجب للسبكي ٠۳١١ / ٤‏ البحر المحيط للزركشي ۱۸١ / ٠‏ - 
۷ ,ء۷ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤‏ / ۳۹ شرح الكوكب المنير لابن النجار ١١١ / ٤‏ الفروق الأصولية في الإجهاع 

والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / ٤١١‏ . 


(°) _ الإحكام للآمدي ۳/ ۳٠۷‏ . البحر المحیط للزرکشي ۵ / ۱۹۷-۱۸۲٩‏ . 
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± f ۱ ۰ td . ر‎ ۸ ot td 
والسارق‎ : ER e 
ا‎ 


وال ساره ق يدها يها 4 . وقوله عليه السلام : [من بک دالوا 2 هن 


ء۶ ر ی ا ا 


أحيا أك اميتةهي ]نھذ کھا أحکامگؤت عقيب أوصافِ كاعتزال النساء 


2 
ت 
" 


عقيب المحيض» وقطع للوق عقيب السر قةء وقتل المر' تد عقيباليل» وملك _ الأرض 
بعد الإحّاءء وذلكيفيد ني عرف الف أن الصف الذي قبل الحكم ء اا لثبوته» 
لأن الفاء في اللغة للتعقيب على ما تقرر في كتب العربية ‏ » فتقيد تعقب الحكم الوصف › 
أي ثبوت الحكم عقيب الوصف» وأنه يعني الوصف سبب الحكم» لأن الس بب ما يبت 
ا لحکم مع يبه کا سبق بیانه في خطاب الوضع ° ....  »‏ . 
فيتضح من ذلك أن النص ‏ :ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يجتمل غير العَة سواء كان 
التعليل قاطعا » أو به احتمالوأن الظاهر في التعليل يتر جح عند المجتهد أن اللفظ موضوع" 
للتعليل مع احتمال غيره احتمالاً بعيدا » بخلاف الايماء ؛ فإن التعليل فيه لا يمهم إلا بالسياق 


() _ سورة البقرة آية ۲۲۲ . 

(۲) _ سورة المائدة آية ١۸‏ . 

() _رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير بابلا يعذ ب بعذاب الله ٥ / ٤‏ حدیث رقم ۲۰۱۷ . 

٠٤١٤ حديث رقم‎ ۷٤۳ / ۲ _رواه مالك في الموطا مرفوعا في كتاب الأقضية باب القضاء ني عبارة الموات‎ )٤( 
ورواه البخاري موقوفاً على عمر بن الخطاب في كتاب المزارعة‎ ») ٠٦۳ / ۳ وصححه الترمذي مرفوعا ( سنن الترمذي‎ 
. ٠۳۹ /۲ باب من أحیا أرضا مواتا‎ 

(°) _ أوضح المسالك لابن هشام ۳/ ٠۳۲١‏ شرح شذور الذهب للجوجري ۲/ ٠۸٠۲‏ شرح ألفية ابن مالك لابن 

عقیل ۲ / ۲۰۹. 

(1) _ شرح ختصر الروضة ٤٤١ / ١‏ . 

(۷)_ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠١١‏ . 
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الوارد فيه » أو احتفاف القرائن القولية أو الحالية به فيكون مفهوما من لازم مدلول الاَمظ 


ك أوضح الإمام الرازي رحه الله معناه بقوله :« ماتکون دلالته عل‌العاية ظاهرشواء 
كانتقاطعة ا 2 عتملة 
أما القاطع فما يكونصريحا ني المؤثرية » وهو قولنالعّة كذاء أو لسبب كذا» أو لموجب 


) 
۰ ( 


کي 
4 
ت 
کے 
ا 
\ 
% 
\ 
\ 
\ 
9 
\ 


كذاء أو لأجل كذا ؛ كقوله تعالى : [ منَآَجّل ذلك کتبا عل بی اسه 


وأشار إليه الإمام المرداوي وغيره بقوله :« ونحو ( ا كانت مججردة عن لا كقوله : 


4 ر‎ >l 


جک قر ينا ولا َر 4 » أومقرونة كقوله تعالى : $[ لکیَلاتاْسراً 4 © کی لا 


کا و ٢‏ رد د > رہ 


دول بين انيا عك 4 ٠‏ أي : إنها وجب تخميسه لئلا يتناوله الأغنياء منكم ؛ فلا 


0 ص م 2 


محصل للفقراء شيء » وذكر الإمام ابن السمعاني : أن ل ( أجل » وكي ٠)‏ دون ما قبلها في 

الصر ٠‏ احة » ومثل : ( إذا) ني قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب رضي الله عنه وقد قال 
له :1 أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذا يغفر الله لك ذنبك كله ] »وني رواية :[إذا 
يكفيك الهم الدنيا والآخرة  »]‏ . ۰ 


() _ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٠١ / ٤‏ الشامل للدكتور عبدالكريم النملة ۲/ ۷٠١‏ . 

(۲) _ سورة المائدة آية ٠۲‏ . 

(۲) _ المحصول للرازي ١‏ / ۱۳۹ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ١١١ / ٤‏ . 

. ٠١ سورة طه آية‎ _ )٤( 

(°) _ سورة الحديد آية ۲۳ . 

(1) _ سورة الحشر آية ۷ . 

(۷) _ رواه الترمذي وصححه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ٦۳١ / ٤‏ » حديث رقم ٠۲٤٥۷‏ وأحمد في مسنده 
من حدیث حدیث الطفیل بن ابي بن کعب عن آبیه رضي الله تعالی عنه حدیث رقم ۲۱۲۸۰ . 


(۸) _ التحبير للمرداوي ۷/ ۳۳٠۳‏ . العدة لأ يعلى ٠١١٤ / ١‏ . التمهيد لأبي ا لخطاب ٩ / ٤‏ . 
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وقال الإمام الآمدي رحه الله الفصالصر ١‏ يح »وهو : أن يذكر دليلاً من الكتاب » أو 
الس نة على التعليايالو ص غلفظ موضوع له فيالأغة من غياحتياج فيه إإئإظر › 
ا e‏ 


وقال ني الايماء : « مدل عع ية بالتنبيه » والإيماء » وذلك بأن يكون التعليل لازماً من 
مدلولالأفظوضعاً لا أن يكوذاللفظ دالا بوضعه على التعليل  »‏ . 


(۱) _ الإحکام‌للآمدي ۳/ ۳۱۷ . 
() _ الإحكام للآمدي ۳/ ۳۹ وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظر : شرح اللمع للشيرازي 
۲/ ۰ الإحکام للآمدي ۳ / ٤١‏ . نهاية الوصول للهندي ۸ / 7۷“ غاية السول لللإسنوي ٤‏ / 0۹ - ۳ 


البحر المحيط للزركشي ٠‏ / ۱۹۷ . الفروق الأصولية في الإجاع والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / 6۸١‏ . 
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المطلب الثامن 
الفرق بين الوصف والمناط والمصلحة 


الوصف في اللغة مه ف الشىء له » وعلياص فوص فة : إذا لأه» وقيلالوص ‏ ف 
المصدروالص لفح للايتوتواص فوالشيء من الوصف . 


وال وو اصطلاعا 2 ور غي ا دل شلال اتا ار م خو ارد مو جره 


MD os 
. ) حروهفه‎ 


الناط ‏ في الأختشتق ” من طط إلشيل ١‏ ء إذاعقه »وذ يط عليه الشي ٠ءء‏ :علق 
علط وبه الى ّ ء و بەفاومنه أنواط چ شجرة تعبد في الجاهلية » وکانت 
للمشرکین ینوطون با سلاحهم . 
قال سيبويه وقالوا هو مني مناط الةريا أي :في الب عد . 
فالمناط إذاً اسم مكان الإناطة والتعليق ‏ » قال حسان “ رضي الله عنه : 

وتيت ذ يط فاك هلظم للف الراكب القداح الفر و 
والمناط عند الأصوليين نما علق به الحكرهو الع 1ة التي رتب عليها الحكم في الأصل. 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۳۷١‏ مادة ( و ص ف )» لسان العرب لابن منظور ۳٠١ / ٩‏ مادة( وص ف). 

. ۳٤٠١ التعريفات للجرجاني‎ _ )١( 

(۳) _ ختار الصحاح للرازي ١١‏ مادة( ن و ط )» لسان العرب لابن منظور ۷/ ٤1۸‏ فما بعدها مادة(نو ط)» 
القاموس المحيط للفيروزابادي 14١‏ مادة( نو ط ). 

. ۳۸۸ شرح تنقیح الفصول للقرافي‎ _ )٤( 

(°) _ هو الصحابي حسان بن ثابت بن النجار الأنصاري الخزرجي شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سنة ٤٠‏ هى 
انظر ترحمته في : اللإصابة لابن حجر ۲ / 1۲ » أسد الغابة لابن الأآثبر ٠٠١ / ١‏ . 

(1) _ دیوان حسان بن ثابت ۷٩‏ . 

)٧(‏ _ شرح ختصر الروضة ۳/ ۲۳ ٠‏ وانظر تعريف المناط عند الأصوليين في : المستصفى للغزالي ۲ / ٠۲٠١‏ »روضة 
الناظر لابن قدامة ۳ / ۰۸۰۰ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٠۲۰۰ / ٤‏ إرشاد الفحول للشوکاني ۷۳١‏ . 
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يعتبر الفرق بين الوصف » والمناط » والمصلحة من الفروق الأصولية التي تتعلق بمسالك 
ال وقد اعت الماع الطرن رجه اف بان المرق بها شرك :ؤات مراي 
الوضٌ کونه وصفا لأنه آعم من آن یکون مناطاً للحکم» آو لا یکون» إذ بتقدیر آن یکون 
فا ا ا ا وو رل کل ا 

مناطا» ثم کونه مناطا لأنه ا س أن يكون مصلحة أو لہ فكل *مصلحة ا 
وليس كلمناط مصلحة؛ لمواز أا الحكم بوصف تعبدي» لا يظهر وجه المصلحة فيه 
ee N ESN ECS‏ : 
E TT ETE‏ 
فة کین غا کی کا مات ار رات 
والتتمات » کا سبق تقريره في الاستصلاح  »‏ . 
فيتبين ‏ من هذا أن الامام الطوفي رحه الأق ًم الأوصاف التي تغل مها الأحكام إلى مراتب » 
وهي تنازلياً من الأعم إلى الأخص : 

أولا :كون الشيء وصفا ءووجه الأعميّة فيه أنه يتناول الطّردي »وغير الطردي » وما 

ظهرت فيه المصلحة » وما م تظهر فيه . 

ثانياً :كون الشيء مناطاً وهو عنده متناول " لما ظهر فيه المصلحة فيمكن تعدية/ ل كم فيه » 

وما لايظهر كالعلل التعبدية التي تتنع معها التعدية . 

ثالث بكون الثيء مصلحة بخلا يتناول العلل التعبدية ا لمحخة ٤‏ ولذا كان أخص “ مما قبله . 

وراد الإمام الطوني رحه الله ببيانه لمراتب جنس الوصف » والحكم » ومعرقلأخص ` منها 


مرإلأعم » التحقق من معرفة أنواع تأثير الأوصاف ني الآحكام » وأشار الإمام ابن قدامة 


() _ روضة الناظر لابن قدامة / ۸٠۲‏ التحبير للمرداوي ۷/ ٠۳٤۱۷‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤‏ / ۱۸۳ . 


(۲) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ۳۹٩‏ . 
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رحمه الله إلى هذا بقوله :« فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب » والبعد تتفاوت 

درجات الظن» والأعلى مقد ّم على ما دونه » اه . 

وقال الإمام المرداوي رحمه الله : « إذا علم ذلك أعني العم والآأخص من الأوصاف 
والأحكام » فليعلم أن تأثير بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعف » فتأثلأإحص ˆ في 
الأحص ‏ أقوى أنواع التأثير »كمشةة التكرار في سقوط الصلاة “وال ص غرفي ولاية 

النكاح ٠‏ وتأثيالأعم فإلأعم يقابل ذلك » فهو أضعف أنواع التأثر » وتأئلأخص ˆ 
فالأعم » وعكسه وهو تأثيرلأعم احص بين ذينك الطرفين ؛ إذفي كل واحد منها 
قو ة من جهةالأخصية » وضعف من جهةالأعمية » بخلاف الطرفين ؛ إذ الأول قحضت 
فبة الأخصية قم خت لاقو ة رالتاز ضحت ق الأع قتم كله 
ا اش 

فيظهر بذلالضرق بين الوصف ٠‏ والمناطوللصلحة من حيث العموم والخصوص › 
والقةوالض عف » والتقديم والتًأخير » وقد أشار إلى هذا الفرق الإمام ابن قدامة © » 


والمرداوي ٠‏ وابن النجار ‏ . 


. ۸٥۲ / ۳ روضة الناظر لابن قدامة‎ _ )١( 

(۲) _ قال الإمام اللإسنوي رحه الله :" كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء » فإن الشارع اعتبر جنس 
المشقة في نوع سقوط قضاء الركعتين » وإنما جعلنا الأول جس والثاني نوعاً ؛ لأن مشقة السفر نوع حالف لمشقة الحيض › 
وأما سقوط قضاء الركعتين بالنسبة للمسافر والحائض فهو نوع واحد " اه ناية السول ۳/ ٥۷‏ وانظر : المستصفى 
للخزالي ۲ / ۳١۹‏ الإهاج للسبكي ۳/ ٤١‏ . 

(۳) _ قال الإمام الغزالي رحه الله : " إن قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية التزويج رب كان قرب من 
بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال فإن الصغر إن آثر في ولاية المال فولاية البضع جنس آخر فإذا ظهر أثره في حق 
الابن الصغير ني نفس ولاية النكاح ربا كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال " اه المستصفی ۲ / .٠۲٠‏ 
)٤(‏ _ التحبیر للمرداوي ۷/ ۳٤۱۷‏ . 

(°) _ روضة الناظر لابن قدامة ۳ / ۸٥١‏ . 

(1) _ التحبیر للمرداوي ۷/ ۳٤۱١‏ . 

(۷) _ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٠۸۳ / ٤‏ . 
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الطلب التاسع 
الفرق بيلش به وال خاسبة 


الث به في اللغة :الج » من لضالشي آلشي ˆ ء إذا ماڌ له » ومنه قوهم في المثل فن أشٴ به أباه فا 
ظلمّ وأشبه الرجل أمّه » وذلك إذاعجز ءوض . 


و 3 2 ت IES . ۳ 5: َ i‏ ت ت 
لشي بالمشي ء إذا أقمتقامه لصفة جامعة بينهاوتكون الص فة ذاتية ومعنوية 


فالذ اتية نحو :هذا الدرهم كهذا الدرهم وهذا السواد كهذا الس واد بوا معنوية » نحو نزيد 
کالآسد» آو کا لائ فی ش د ته» وبلادته . 

والشبه في الاصطلاح : «الجمع بين الأصل » والفيوصف شبهي »وهو مانزل عن 
اأناسب » وارتفع عن‌الطديَ » أو ماتوهم اشتماله عللإص ' لمحة » ولي تقطع بها فيه  »‏ . 
والمناسبة في الَخة :اأشاركة » يقال ناس بشلذا كه فد ۾ » والشيب الأناسب » والجمع 
اا باء بوفلان اسب فلاناً ؛ فهو نسیبه أي : قریبه . 


Ty ٠ ۰‏ 
و هذا يناسب هذا أي :يقاربه شبها ” . 


ا ۶ ي ك ا(٤‏ 
والمناسبة في الاصطلاح : ,أن يقرن بالحكم وصف مناسب e‏ 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۱۷۸ مادة( ش ب ه)» لسان العرب لابن منظور ٠٠۳ / ٠۳‏ مادة(ش ب ه) المصباح 
المنير للفيومي ۲٤۹‏ مادة(ش ب ه). 

)١(‏ _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠ ٤١‏ وانظر تعريف الشبه عند الأصوليين في : البرهان للجويني ۲ / ٠۸٠٠‏ روضة 
الناظر لابن قدامة ۳/ ۸۷١‏ نفائس الأصول للقراني ۷/ ٠۳٤۷١‏ شرح مختصر- الروضة ۳/ ٤۱۸‏ »نهاية السول 
لللإسنوي ٠.٠٠١ / ٤‏ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد . 

(۲) _ ختار الصحاح للرازي ۳۳۷ مادة( نس ب )» لسان العرب لابن منظور ۷٠١ / ١‏ مادة( نس ب ) المصباح 
المنير للفيومي ٤۹١‏ مادة( نس ب). 

)٤(‏ _ شرح مختصر الروضة ۳۸١ /٣‏ ختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب للسبكي ٠٠١ / ٤‏ البحر المحيط للزركشي 
للزرکشي ۲۰٠٢ / ٩‏ . 
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والمناسب : «ما تتوقع المصلحةقعهيلرابط ماعقلي  »‏ . 

يعتبر الفرق بين الش به » والمناسبة من ارف الأصوليةالمتعلقة بأنواع العلّة ٠‏ وبينها وجه 
شبه نبّه عليه الإمام الطوني »وغيره » فها يجتمعان ني أن كلأا يشتمل على مصلحة »وني 
E KE es NEES a‏ 
وهم اشتماله على مصلحة الحكم» وظننا أنه مظنتها من غير قطعبذلك» ورأينا الث ارع قد 
اعتبره في بعض الأحكام» فهذا هو الشبهي» وس حي بذلك ek‏ 
الأولينء وهما ا مناسب »وال ردي؛ لأنه من حيث إنا م نقطع بانتفاء مناسبته» واشتماله على 
الملصلحة» بل ظننا ذلك فيه آشبه المناسب المقطوع باشتاله على الملصلحة» ومن حيث إنا م 
تقح ماسب تزاف العامة اة الط ر دىا اقرع با وه عن اأ اة 
ال 

وأشار الاما لطوفي رحه الله إلى الفرق بين الث به » والمناسبة من وجهين : 

الوجه الأول : من جهة تعن المصلحة »التائ فى المصلحة » حبت قال ره الله :ر قال: 
LAO TEES LANES SS AAA ea‏ 


)١(‏ _ شرح ختصر- الروضة ۳/ ۲ وانظر تعريف ال مناسب في : روضة الناظر لابن قدامة ٧ ۸ / ٣‏ الاإحکام 
للآمدي ۳/ ۰۳۳۸ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠۳۹١‏ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ٠٠۲‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب ۲/ ۲۳۹ الهاج للسبكي ۳/ ٠١٠۹١‏ » نهاية السول للإسنوي > / ۷١‏ فواتح الر موت للأنصاري ۲ / .٠٠‏ 
)١(‏ _ روضة الناظر لابن قدامة ۳ / ۸٤۸‏ - ۸1۸ الإحكام للآمدي ۳/ ۳۳۸ - ۳۹۹ شرح المعالم لابن التلمساني 
۲ ۴ شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۲٤٤‏ »رفع الحاجب للسبكي ۳٤۷ / ٤‏ ناية السول للإسنوي ٤‏ / ١١٠٠ء‏ 
تشنيف المسامع للز ركشي۔ ۲ / ۸۳ - ٠ ٩۲‏ البحر المحيط للزركشي۔ ۲۳١١ / ٠‏ . الفروق الأصولية في الإجماع والقياس 
للباحثة نوف الفرم ۲ / ٤0۸‏ . 


()_ شرح ختصر الروضة ۳ / ٤۲۸‏ » البحر المحيط للزركشي ۲۳١١ / ٩‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


قلت ؤحاصل هذا الفرق أن المناسب يؤثر في عين المصلحةء والش به يؤثر في جنسهاء فبينه) 
من الفرق نحو ما بين الوصف المؤثر » والملائم » والغريب » "اه . 

وهذا التفريق الذي أشار إليه رمه الله سبقه إليه غيره » فقد ذكر الآمدي ذلك في قوله : 
« وذلك أن الوصف المعلل به لا خلو : إما أن تظهر فيه المناسبة » أو لا تظهر فيه المناسبة 
بوقوف من هو أهل معرفة المناسبة عليها » وذلك بأن يكون ترتيب الحكم على وفقه ما 
فضي إلى تحصيل مقصود من المقاصد البينة من قبل ؛ فهو المناسب » . 

وقال في الشبه :«ومناسبة الشبهي غير ظاهرة بل موهومة متر دد فيها» ‏ . 

وأشار إليه الامام‌ابن قدامة أيضا بقوله في المناسب :« يعلم اشتماله على المناسبة لوقوعنا 
عليها بنور الصيرة » كمناسبة الش دة للتحريم ...» *. 

وقال في الشبه :«وهو ملويهم اشتماله على مصلحة ال كم » ويظن أنه مظنتها »وقالبها»“. 
الوجه الثاني :من جهة المرتبة » فالوصف المناسب أعلى رتبة ومنزلةمن الوصف الث بهي » 
وأشار إلى ذلك اللإمام الطوني رحه الله بقوله :« والوصف الشبهي »وهو مانزل عن 
الاه ٠‏ 

وقد سبقه إلى تقرير ذلك الإمام الآمدي » وذلك في قوله :وإن كان الثاني فهو الش بهي 
فهو مشابه للمناسب في نه غير مجزوم به في ظهور ال مناسبة فيه ومشابه للطردي في آنه غير 


4 e 
زوم هول ا اسه فة > فهو دون الاسم اف‎ 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٤۳‏ » التحبير للمرداوي ۷/ ۳۳۷١‏ . 

() _الاحکام للآمدي ۳/ ۳۷۱ . 

(۳) _ الإحکام للآمدي ۳/ ۳۷٤‏ . 

. ۸٦۹ / ۳ روضة الناظر لابن قدامة‎ _ )٤( 

(°) _ روضة الناظر لابن قدامة ۸۷١ /٣‏ . 

(1) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ٤١‏ . 

(۷) _ الإحكام للآمدي ۳/ ۳۲۷ وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علاء الأصول انظر : روضة الناظر لابن قدامة ٣‏ / 


/ ۰۸1۹ شرح العضد على ابن ا لحاجب ۲ / ۲٤٤‏ رفع الحاجب للسبكي ۳٤١ / ٤‏ » ناية السول للإسنوي ٠١١ / ٤‏ . 


قاصر 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 3 


المطلب العاشر 
الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل 


القاصرة للتصرمأحوذاشيينء يقصر ٠‏ -ة صر الور الق عور -فكلشيء 

خاقالطول قصو الي “ ٤ r ET‏ ا 

عنه » ولم يبلقتصر من الصلاة » وقصر- الشي.ء على كذا لم يجاوز به الى غيره » وامرأة 
الطرف لا تمده إلى غيربة لها . 

: النضن م‎ ae 


والملحل ‏ لغقتّل ‏ بالمجاكل ‏ ولاو حلا وح لاوح للأإذانزل به »وا محل : 


4ھ 0 
0 


نقيم ر تح ل 0 


والمحل ‏ اصطلاحا : « ما وضع اللفظ له  »‏ . 


يعتبر الفرق بين الع لة القاصرة »وليل با لمحل من الفروق الأصولية المتعلقة بأنواع 


العاة ٠‏ وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينهها بقوله :«و ما لم وذكرفي 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۲۷۹ مادة ( ق ص ر )» لسان العرب لابن منظور ٠٠٤١ / ١‏ مادة(ق ص ر). 

() _ شرح خختصر- الروضة ۳/ ۳٠١‏ »وانظر تعريف العلة القاصرة عند الأصوليين في : الحدود لابن فورك ۷١١٠ء‏ 
الحدود للباجي ۷۲ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠ ٠٠١‏ الإمماج للسبكي ۳/ ٠ ٠١١١‏ ناية السول للإسنوي ٤‏ / ١٠٠٠ء‏ 
تشنيف المسامع للزركشي ۲ / ٥۷‏ » الخيث الهامع لابن العراقي ۳/ 1۸١‏ . 

(۳) _ ختار الصحاح للرازي ۸٩‏ مادة (ح ل ل )ء لسان العرب لابن منظور ٠١۳ / ١١‏ مادة(ح ل ل). 

)٤(‏ _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٤٤٤‏ » شرح تنقيح الفصول للقراني ٠٠١‏ » تشنيف المسامع للزركشي۔ ۲ / ٥۷‏ » الغيث 
المامع لابن العراقي ۳/ 1۸٤‏ . 

(°) _ المحصول للرازي ٠۳٠١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠٠٦‏ » نهاية الوصول للهندي ۸/ ۲٤۹۲‏ .الإ هاج 
للسبكي ۳ / ٠١١۲‏ » نهاية السول للإسنوي ٠٠١ / ٤‏ تشنيف المسامع للزركشي ۲ / ٠ ٥۸‏ الغيث المامع لابن العراقي 
٠ ٤ ۳‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠۳١ / ٤‏ » الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲ / ١۸ء‏ 


الفروق الأصولية ني الإجاع والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / ٤٤۸‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ETT‏ 


المختصر ولا أصله تعليل الحكم بمحله» كتعليل تحريم الخمر بكونه خمرا وتحريم الربافي 


ال ر بکونه پرا جوز N‏ ا دكرنا: 
وخر جه الإمام على التعليل بالعلة القاصرة لأن المحلَيّة قاصرقلى المحل ٠‏ » كالنقدية 
القاصرة على للد» وهو تخريج حسن . 


وال ة القاصرة أعممّن امحل لأن الملحل أ ما وضع له اظ كالنقدية» فكل حل ” علة” 
اض رل ك اة ا اه 

بينة ‏ الفرق بينهيا من جهة العموم» والخصوص قلعة القاصرة أعممن الماحل »وقد أك د 
هذا الفرق الإمام السبكي رحه الله حيث يقول :«التيل با لمحل ˆ مثل : الذهب ربوي لكونه 
ذهب » الثاني بجزء امحل الخاص » وهو مع الأول لا يكون في العطّة القاصرة لاستحالة 
وجود خصوصية المحل » أو جزئه الخاص في غيره » “اه . 

وبيان ذلك : أن العلة القاصرة قد توجد في غير اللفظ الموضوع له إذا كان في جزء المحل » أو 
وصفه اللازم » وقد توجد في ما وضع له ال كا في امحل  ”‏ . 

ويلاحظ أن الفرق بين المحل ˆ «والعلة القاصرة على هذا الوجه الذي ذكره الإمام الطوفي 
اھر وو ن جال رد وای و ها مر اكم وجيت 
جواز التعليل كا شار إليه الإمام القراني رحه الله بقوله :غير أن الفرق بين المحل ‏ والعاة 
القاضة س ف روو ا ا فن جك جو العلل نالا ةلاض وتكن 

وصفا اشتمل عليه حل ” للق لم يوضع اللفظ له » والمحل ما وضع الأفظ له ...» “. 
ويتضح هذا بالمغالفؤصف البرية مثلاً إذا قيل عن البر ٠‏ اشتمل على نوع من الحرارة 
0 ا ا e‏ 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٤٤١‏ . 
(۳) _ الإهاج للسبكي ۳/ ٠١١١‏ . 
(۴) _ تشنيف ال مسامع للز ركشي ۲ / ٠ ٥۷‏ الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / ٤٤۸‏ . 


. ٠١1 شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ _ )٤( 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - TK‏ 


يابس سل شديدا ينافي مزاج الانسان » فحرم الربا في البر ٣‏ »ومنع بدل واحد منه باثنين 
لأجل هذه الملاءمة الخاصة التى لا توجدنفي غير البر ٠٠‏ فهذا عله قاصرلاً حل ” » وأماوصف 


س ې ا هھ ر( 
البر ية با هيرية فهو لمحل ٠‏ . 


(1) _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠١1‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - SoA‏ 


المطلب الحادى عشر 
الفرق بين النقض وبقاء الحكم مع حذف الوصف 


النقض في الللشقأض ” إ:فسالبوام ت عقد آوناء» وضو الإ برام »يقال : 
ناقض ۾ في الثيء ناقضة نو تقاضا : إذاخالفه 0 
والنقض في الإصطلاح : « إبداء العلة بدون الحكم» ‏ . 
وبقاء الحكم مع حذف الوصف هو ماعبر ˆ عنه بعض الأصوليين بقادح عدم التأثر "» 
وقد عرف الإمام الطوني رحه الله عدم التأثير بقوله : « ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت 
حکم االأصل « ت 
يعتبر الفرق بين التقضوبقاء الحكممع حذف الوصفٌ. من الفروق الأصولية المتعلقة 
بقوادح القياس ”“ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه) بقوله : « والفرق 
بين الةَض » وبين بقاء الحكم مع حذف الوصف حيث كان مبطلاً له دون النقض : هو أن 
بقاء الحكممع عدم الوض E‏ »ولا معتبر في الحكم عة ولا جزء 
وألا شر طا إذ لو اعتىفيه بأحد NST‏ 


الوضٌ بدون الحكم »فة لاليل على عدم اعتباره في الحكم بو من الو جوه لما ذكرناء 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۳٤١‏ مادة( نق ض )» لسان العرب لابن منظور ۷/ ۲٤١‏ مادة( نق ض ) المصباح 
المنير للفيومي ٥٠۹‏ مادة( نق ض). 

)١(‏ _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٤۹۸‏ » وانظر تعريف النقض عند الأصوليين في : العدة لأبي يعلى ١‏ / ۱۷۷ الحدود 
للباجي ۷١‏ الحدود لابن فورك ٠٠١١‏ ء المنهاج للباجي ۳ / ٠ء‏ نهاية السول للاإسنوي ٠٤١١ / ٤‏ . 

() _ انظر : المحصول للرازي ٠۲١١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠١١‏ » التحبير للمرداوي ۷/ ١۸١‏ . 

. ٥٤١ /۳ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(°) _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۳۹۹4ء شرح العضد على ابن الحاجب ۲ / ۲۹۸ »الإ ماج للسبكي ۳/ ٠٠۷١‏ .شرح 
الكوكب المنبر لابن النجار ۲۸١ / ٤‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


ت س سے 


ON E NOS 
فأراد الإمام الطوفي رحه الله القُريق بين قأدحين من قوادح العاة » وهما القّض وعدم‎ 
: التأثير » فنجدوحه الله فر" ق بينها من حيث التأثبر وعدمه » وتوضيح ذلك بالمثال‎ 
فمثال افضتعليل اليه بالغ تى » فتنتقض هذه العلهٌ بالعكَرً الذي فيه الأ وة العظيمة›‎ 
والمقع الجيلة مع عدم وجوب كلؤفيه » فهذا نقض ” لأنّه وجود الغلألتي هي الغ ّى‎ 
بدون الحكم الذي هو وجي اليا‎ 
. فدل ذلك على أن عدم وجوب ال كاة »وهو الك لا يدل غلى عدم اعتبارالغ نى عة فيه‎ 
ومثال عدم التأثبر تحريم لمر ثابت ” معلل الخاص ” للخو فإذاتغير ˆ ت إلى لون آخر‎ 
فيعلم ل عة التحريم ليس هو ذك الأون.‎ ٠ فالكريهأق‎ 
لنا من هذا فرق بينهها هو أنألوص لف غير مؤثر في قادح عدم التَأثير بخلاف‎  نيبتيف‎ 


TE 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳ / PS‏ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
المطلب الثاني عشر 
الفرق بيئلتعليل بالإسم والتعليل بالمحل 


يعتبر الفرق بين التعليل بالإسم »والتعليل لحل من الفروق الأصولية التي تتعلق 

بمباحث القياس ‏ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله بيان الفرق بينه| بقوله :« واتفقوا 

على أنه لا جوز التعليل بالإسم ذكره القراني» ولم يفصح بالفرق بينهويين التعليل بالملحل ” » 

غر أنه قال لان الاسم جرد طح #والشرات شاا رعاية السالم © 

قلت: فتحقيق الفرق بحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد العليل بالاسم ا لجامد الذي لا ىجن صفة مناسبة تصلح إضافة 

ا حكم إليها ؛ بخلاف اللخمر الدال على الأغمير الناسب للتحريم» وهتفيكل بالر ‏ » فإنه 

اا و ا 8 

E E RTO NC E EE 

وظلضل في ال لتسميته برا »> وتحو ذلك» إذ التسمية لا تأثر هاء بخلاف المعنى المستفاد 
من المحل ˆ بإشارته إليه» أو جنه ۾ عليه . 

ES RE N Oe 

اللسمى الذي هو مدلول الاسم» فحكمه حكم سائر العلل #إن كان مؤثراء أو مناسباء علل 

به» وإلا فلا »ومن أراد الاسم الذي هو اللُظ ل يل به قطعا » ” اه . 


)١(‏ _ العدة لأبي يعلى ٠١ / ٤‏ ء٧‏ المحصول للرازي ٠١‏ / ١ء‏ البحر المحيط للزركشي ٠‏ / ١ء‏ الغيث الهامع لابن 
العراقي ۳ / ٤‏ » التحبیر للمرداوي ۷ / ۳۱۸۹ . 
()_ شرح ختصر الروضة "/ “EOE‏ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EE‏ 


نلاحظ أن المصنف حكى الاتفاق على منع التعليل بالاسم » كا حكاه غيره من أئمة 
الأصول ” » إلا أننا نجد علماء الأصول قد اختلفوا ني هذه المسألة على ثلاثة أقوال " : 
القول الأول :منع التعليل بالاسم مطلقاً جامدا كان »أم مشتقا » وإليه ذهب الإمام الرازي» 
وو و ا اه شل فر د د مر وو ن 
القول الثاني : جواز ليل بالاسم المشتق ” دون الجامد » وهو قول بعض الشافعية ‏ . 
القول الثالث : جواز التعليل بالاسم الجامد » والمشتق » كقولك قائم ‏ بوقاعد وشاتم 
وضارب ‏ » وأسماء الألقاب كقولك :زيد وعمرو" وحار" وحائط وماء وتراب ” » 
وحكاه القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد رحه الله » وبه قال بعض الحنفية ‏ . 

فيصبح ما حكاه اللإمام الطوفي من حكاية الإجماع متابعا للقرافي رمه الله ليس بصحيح لا 
ا هو و جد ااال ك بف نالع2 اها رل جوز اا طك موقن 
الآكثر قال الإمام الزركشي رحه الله : « وما ادعى الإمام فيه من الاتفاق تبعه فيه المندي في 
النهاية » وليس كماد عوا ففي المسألة مذاهب » وهي وجوه لأصحابنا : أحدها : الجواز 
مطلقا » وهو رأي الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » ونقله ابن الصباغ » وابن برهان عن 
أصحابنا » ونقله سليم الرازي في التقريب عن الأكثرين من العلماء » قالوا ؤسواء في ذلك 
الى كال وا زا امم الذي هر لكان قر فال لاني رح اة 


(1) _ الملحصول للرازي ٠۳١١ / ١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ٠٠١‏ » البحر المحيط للزركشي- ٠١١ / ٠‏ »شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ٤١ / ٤‏ . 

() _ انظر المسألة في : العدة لأبي يعلى ٠١٤١ / ٤‏ التبصرة للشبرازي ٠٥ ٤‏ » التمهيد لأب الخطاب ٤١ / ٤‏ »ميزان 
الأصول للسمرقندي ٥۸١‏ . المحصول للرازي ۳١١ / ١‏ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ٤١‏ شرح المحلي على جمع 
ا لجوامع ۲ / ۲٤١‏ التحبير للمرداوي ۷/ ۳٠۸۸‏ . 

(۳) _ المحصول للرازي ٠۳١١ / ١‏ ماية الوصول للهندي ۸/ ٠٠۲۷‏ . 

. ٠١١ / ٠٥ البحر المحيط للزركشي‎ » ٠٥٤ التبصرة للشيرازي‎ _)٤( 

(°) _ العدة لأبي يعلى ٤‏ / ١٤١٠ء‏ التمهيد لأبي الخطاب ٤١ / ٤‏ . 


(1) _ العدة لأبي يعلى ٤‏ / ١٤١٠ء‏ ميزان الأصول للسمرقندي ٥۸١‏ المغني للخبازي ۳٤١‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EU‏ 


تعالى في بول ما يؤكل لحمه ؛ لأبول " فشابه بول الآدمي اه » وقال أبو الحسن السهيلي : إنه 
الأقرب بي “ الشافعي » وقال الأستاذ أبو منصور إنه قول أكثر القائسين » ”اه . 

ثم أشار الإمام الطوفي رهه اله إلى الفرق بين التعليل بالاسم »وليل با لمحل من وجهين: 
الوجه الأول : من حيث المناسبة لوجود الحكم » فالتعليل بالاسم الجامد الذي ليست فيه 
صفة مناسبة تصلح أن يضاف الحكم إليها بختلف عن المحل الذي فيه ملسبة” يصلح أخذ 
الحكم منها كالمحل ٠‏ في الخمر فصفة التخمير فيه ملسبةلأن يضاف الحكم إليه فنحكم 
بالتحريم . 

الوجه الثاني : من حيثالاسم في ذاته فيفر ق التعليل به » وبين اليل با محل بأن الأول 
وهو الاسم لا تأثبر له فإنا ناللضر ‏ ورة أنج ر د هذاالامظ لا أثر لهفتعليل م عل تحريم 
الخمر لأن العربتسم يه خمرتمليل " فاسد لأنه يبعد أن يكون لتسمية العرب إياه بذللقأثير ” 
في تحريمه » بخلاف اليل بالمحل ” ففيه المعنى المستفاد »وهو معنى التخمير كا سبق . 
وقد امتاز المصنف رحه الله ببيانه هذا الفرق بيللتعليل بالاسم والتعليل با محل ˆ بالوجهين 
السابقين » حيث لم أجد أحدا غيره من علاء الأصول ممن سبقه نه عليه » وقد اعتمد هذا 


التفريق من بعده حيث تابعه فيه الإمام ابن العراقي رحه الله . 


. ٠١۲ / ٠١ البحر المحيط للزركشي‎ _ )١( 
. ۳١١ / ١ المحصول للرازي‎ . ٠١١ / ۲ المعتمد لأ الحسين‎ _ )۲( 
. 1۸٤ /۳ الغيث الهامع لابن العراقي‎ _ )۳( 
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المطلب الثالث عشر 


الفرق بين الني الأصلي والفي الطارئ في القياس 


يعتبر الفرق بين قلتي الأصلي ” » والتفي الطارئ من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث 
القياس وبين ١‏ الإمام الطوفي رحه الله هذه المسألة »وأسهب الكلام فيها معتمدا في ذلك 
على ما ذكره الإإمام الغزالي » وابن قدامة رمه الله حيث أشار الإمام ابن قدامة رحمه الله إلى 
أن النّفي ضربان ” 
الضر ت الاأرل :لفقي ألأصلي و اعيبر“ عنه الإماملقراني“ بالعدم الأصلي »وهو البقاء 
على ما كان قبل ورود الشرع » وعرفه الإمام الطوفي رحه الله بقوله :« فالآصلي مالم يتقدمه 
ثبوت » “ » ومثاله : عدم الصلاة السادسة » وعدم وجوب صوم شهر غير رمضان . 
الضرب الشاني النفي ˆ الطّارئ » وعرفه الإمام الطوفي بقوله :الحادث المتجدة بعد 
غم 4وا : براءة الذمة من الدين . 
وهذان الضربان اللذان ذكرهما الامام الطوفي آشار إليه| الغزالي بقوله :« اختلفوافي أن 
التي الأصليٴً هل يعرف بالقياس » وأعني باقي الأصلي البقاءٌ على ما كان قبل ورود 
الشر ٠‏ ع بوالمختار أنه بجري فيه قياس الد لالا قياس الع لع لة. 


)١(‏ _ المستصفى للغزالي ۲ / ۳۳۲ روضة الناظر لابن قدامة ۳ / ۹۲۸ » شرح تنقيح الفصول للقرافي ٤٠٤‏ » نهاية 
الوصول للهندي ۳/ ۷۱۸ . أصول ابن مفلح ٠١١ / ۳١‏ . البحر المحيط للزركشي ١‏ / ۸۲ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار ٤‏ / ۲۲۷ . 

(۲) _ المستصفی للغزالي ۲ / ۳۳۲ روضة الناظر لابن قدامة ۳ / ٩۲۸‏ . 

() _ شرح تنقيح الفصول للقرافي ٤٠٤‏ . 

. ٤٥١ /۳ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(°) _ المصدر السابق . 
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وقياس الدلاق يستدل بانتفاء الحكم عن الشي ٠‏ ء على انتفائه عن مثله ويكون ذلك ضمًَ 
دليل إلى دليل ٠‏ وإلا فهو باستصحاب موجب العقل التّاني للأحكام قبل ورود الشرع 
e‏ عن الاستدلال بالّظر . 
أما قياس اله اة فلا حجري لأن الصلاة السادسة وصوم شوال انتفى وجوم م) ؛ لأنه لا 
و ا رو ووا ا س و ل 
شرعيّة » بل ليس ذلك من أحكام الشرع بل هو نفي هكم الشر ١‏ ع »ولاعله إنما الع ةلا 
يتجدد » فحدوث العام له سبب » وهو إرادة الصانع »أما عدمه في الأزل فلم تكن له عل إذ 
لو أحيل على إرادة الله تعالى لوجب أن ينقلب موجودا لو قدرنا عدم المريد» والإرادة » ك) 
أن الإرادة لو قر انتفاؤها لانتفى وجود العام ني وقت حدوثه » فإذا لم يكن الإهاء الأصلي ٌ 
حك شرعياً على التحقيق يبت بتعاسمعية أما النفي الطارىكراءة الذمة عن الد ين 
E‏ ا 
وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله الفرق بين النفي الأصلي ٬والطًارئ‏ من جهتين : 
ا لجهة الأولى : من حيث التعريفكا تقد م بیانه . 
الجهة الثانية : من جهة جريان القياس فيه . 
بير أن للقي الأصلي ‏ مجري فيهقياس الد لالةون قياس الع 1ة بقوله :« فهذا - أي النفي 
الأصلي - يجري فيه قياس الد لالة »دون قياس العلةء والفرق بينه| أن الاستدلال مكن" 
موجود قبل ورود الشرع » وههذا أمكن التّظوالاستدلال قبل الشر ١‏ ع» لأنهامن آثاره 
وأحكامه فلا يتصور وجودها قبله» والمراد بقياس الد لالة هاهنا هو الاستدلال بانتفاء 
الحكم في شىء على انتفائه عثله » أو بعدم انتفاء خواصالشي ٠‏ ١ء‏ على عدمه » مثال الأول 
أن يقال:إن) م يجب الفعل الفلاني لأن فيه مفسدةخالصة »أو راجحة » وهذا الفعل الآخر 


عل ل لك ف اة لا ت: 


(1) _ المستصفى للغزالي ۱ / ٠۳١۲‏ . 
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مثاله :إنم| ل تجب صلاةسادسةوحج ثان في العم ر » لما فيه منلفسدة في نظر الشارع » 
ووجوب صوم شهر ٿان » أو وجوب ستة يام مشوال فيه مثل تلك المفسدة ؛ فينبغى أن 
لا يجبفهذا قياس " لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال ؛ بجامع ما اشتملا 
عليه من المغسدة . 


مثال الثازوهو الاستدلال بانتفاء الخواص ‏ أن يقالوتيب الوعيد من خواص ٠‏ الوجوب» 


وهو منتف في صلاة الوتروالف “ٌ حى » وصوم أيام البيض» فلا تكون واجبة . 
وقولنا ese‏ » آي إن هذا الانتفاء مستغن باستصحاب دليل العقل 
الي عن دليل » وهذا الاستدلال TT‏ لاستصحاب حال النفي 

E‏ لكان اللّفي 
الأصلي مستقلاً بنفي وجوما . 

آما قياس العلة» فلا جص و رى هذا؟ لما سبق ولأن العلة إنيا تون لما يتجد دبعدعدمه» 
وهذا لل ثابت ” بالأصالةء فلا عة له إلا إرادة البارئ جل جلاله عدم متعلقه» وهو التّفي؛ 
بمعنى أنه لر رد إ جاده لكن ذلك لا يصلح أن اله الأحكام الشر ˆ عية»" اه . 

وقال الإمام القراني رحهمه الله :« اختلفوافي جواز دخول القياس في العدم الأصلي › قال 
الإمام احق" انه یدخله قیاللاستدلال بعدم خواصالشي على عدمه » دون قياس 


ت 


ال ي 
وهذا التفريق صح حه الإمام ابن النجار رحه الله » وأشار إلى أنه قول بعض أئمة الأصول »› 
وعأزي للمحققين منهم » وذلك حيث يقول : «وهذا وهو كونه لا بحري فيه قياس العلَة» 
وجري فيه قياس الدلالة هو الصحيح . اخحتاره الغزالي » والرازي » وعزاه الهمندي 
ا 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ٤٥۳‏ . 
)١(‏ _ شرح تنقيح الفصول للقراني ٤١٤‏ . 
(۲) _ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٤‏ / ۲۲۷ . 
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وأما التفي الطارئ فذهب الإمام الطوفي رحمه الله إلى جريان نوعي القياس فيه لد لالة 
والعلّة فقال رحه الله :« وأما الفي الطارئ» أي:الحادث النجد د بعد عدمكبراءة الذمة 
من الدّين بعد ثبوته فيها » فيجري فيه القياسان :قياس الدلالةء وقياس العاة لأنه حك 
رھ وک ات ا ی ولت 5 ای ار ا رامل 
بانتفائها على انتفائه» وآثار” يستدل بوجودها على وجوده» وكذلك له ع" وأسباب ” يعل 
بها» ویلحق به ما شارکه فیها . 
مثال الأول -وهو قياس الد لالة في النفي الطارئ - أن قوفن خواص ˆ براءة الذمة من 
ادن أن لا طالب به بعد أدائه» ولا يرتفع إلى الحاكم ولا ٠‏ بس به ولا 4 ال به عليه » 
a E E E aS Os‏ 
خواص أل لك المطلق جواز بيعه » وهبته »والتصدق بوالوصيًة به » وقد انتفت بالعين 
المضوبة بالنسبة إلى الخاصب» فدل ‏ على عدم ملكه هاء وثبت بالتسبة إلى ا لمغصوب منه في 
ا 2 ا 
ومثال الثاني وهو قياس الع ةني الفي الطّارئ - أن يقاك: له براءة الذّمة من دين 
الآدمي هو آداؤه» والعبادات هي دين لله عز وجل » فليكن أداؤها علة البراءة منها . 
وقد دلعلى ص ًة هذا القياس قوله عليه الصلاة والسلام : [فدين A‏ 
ولو قال قائل إن ال والة "بالق على مليء عالقاراءة ذ مّة لحيل منه» فلتكن الإحالةً 
بدين الله عز وجل علةلراءة قمالكلف E‏ 
الفرائض الواجبة عنه» كالص لاة ا مكتوبة » وصوم رمضان» و٠‏ الفرض »ونحوه ؛ لكان 


هذا قياس صحيحا في الجملة . 


(1) _ سبق تخریجه ص ۳۰۲ . 
(۲) _ الحوالة لغةمتأخوذة من حال الشيء يحول إذا انتقل من جهته » ( تاج العروس للزبيدي ۲۸ / ۳۷١‏ مادة(ح و ل)» 
وني اصطلاح الفقهاء هي : نقلالد ين مرذ م ةاأحيل إلى الأ حال عليه . ( الكاني لابن قدامة ۲ / )٠١١‏ 
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وقد ظهرت صح ته في جواز الاستنابة في دفع الزكاة» وفروض الكفايات» وصوم التّذر عن 
الأموات» وح ج التطوع» ونحوه من القرب . 

وإن آدأیعتهاد جتهد إلى طرد ِ القياس في بقية الواجبات» وأمكن أن يأني بدليل أي شبهة 
هو اال ااا و 
ا و Rn E‏ 5 فاد الان 
الذكور ى نفسه ل قرات شر طه وهو ان ا رال إن فل الى مر ترا اد ة الل 
بشرط رضى صاحب الحق عند بعض أهل العلم ”“ » وذلك غير معلوم من الله تعالى أنه 
رضي بنقل حقه» بل ربا كان المعلوم عدم رضاه لتوجه النصوص القاطعة إلى كل ” مكف 
ت و 

وأما من لا يشترط رضى صاحب الحق في الحوالة ٠‏ فيمنع صح َة القياس المذكور ؛ لقيام 
الفارق» وهو أن حق الآدمي المقصود منه آداؤه» لا تعبّد عین الوي له به» فیقوم غير ه مقام َه 
Kae SR Se ee Ee‏ 
وهو آعم الأمرين فلهذا م يصح أداؤه بنائب »وهمذا لما لم يكن المقصود من فرض الكفاية 
ESO RS OE‏ 
اللختص ”اه 

وتلخص ما ذكره رحه الله من الفروق بينه)ا من جهة جريان القياس فيه) ما بلي : 

ولا : أن النفي الأصلي لم يتقدمه ثبوت » والنفي الطارئكسه » وقر ر ذلك بأمثلته . 


(1) _اشتراط رضا المحيل في الحوالة هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية . انظر : بدائع 
الصنائع للكاساني ٦‏ / ۷ مواهب الجليل للحطاب ۷ / ١‏ غاية المحتاج للرملي ٠١‏ / ۷ ءالروض المربع 
للبهوتي١/ eT‏ 

() _ ذهب بعض الحنفية كالإمام محمد بن الحسن إلى عدم اشتراط رضا المحيل . انظر : حاشية ابن عابدين ٠‏ / ۱ 


(۲) _ شرح ختصر الروضة ۳ / 0٤‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - CO‏ 


ثانياً : أن النفى الأصل ججري فيه قياس الدلالة فقط »دون قياس العلة » وذكر وجه جريان 


توجيهه» بخلاف النفى الطارئ فإنه جري فيه القياسان الد لالة »والعلة . 
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المطلب الرابع عشر 
الفرق بين القلب والمعارضة 


القلب لخة :مصدر قلتي ٠‏ ء يله إذا حولّه عن وجا هه » وقابه » يقلبه ٬قَلبا‏ إذاحو له 
ظهرابطن «وتقلالشي ٠‏ ء ظهربطن كالحية تتقل على الم ضاء »وق الشي۔ءقانقلب ' 
آي انکب ٩‏ 1 

والقلب اا د يض حکم اتدل“ عى EARL‏ 


والمعارضة لغة :مفاعلة ملوض الشي ‏ ءالشي.ء إذا قابله » ومنه قوم :مضت تابي 
بک تاب ه إذا قابلتاعتوض شيإ ء صار عارضا كالشبة الأعترضة في التهر » يقال اعترض 
الثي ٠‏ هون الشيء أي حال دونه ءواعترض فلان فلاناً أي وقع فيه » وعارضه أي جانبه » 

وغدل عنه + والعارض آل حاب يعترض في الا فق > ومته قوله تعال ظط هذاعارش 

را4 ^ . 

وعرفها الجرجاني بها : «الابلة على سبيل المانعة » “. 


(1) _ الصحاح للجوهري ٠٠١ / ١‏ مادة( ق ل ب )»لسان العرب لابن منظور 1۸٥ / ١‏ مادة( ق ل ب)» تاج 
العروس للزبيدي ٤‏ / 1۸ مادة( ق ل ب). 

)١(‏ _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠ ٩۱۹‏ وانظر تعريف القلب عند الأصوليين في : ا جدود للباجي ۷۷ المنهاج للباجي 
٤‏ التحبیر للمرداوي ۷/ ۰۳٦٦۱‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٣٣١ / ٤‏ . 

(۳) _ ختار الصحاح للرازي ۲۲١‏ مادة(ع ر ض )» لسان العرب لابن منظور ۷/ ۱٠١۷‏ مادة(ع رض). 

. ٠٤١ سورة الأحقاف آية‎ _ )٤( 


(°) _ التعريفات للجرجاني ٠٠٠‏ . 
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ي : 


والمعارضة اصطلاحا : « أن يبين المعترض في الأصل الذي قاس عليه المستدلمقتضيا آخر 
للحکغیر ˆ ما ذکره» يعني للشذل ˆ  »‏ 

يعتبر الفرق بين القلب » وا معارضة من الفروق الأصولية المتعلقة بقوادح القياس »وقد 

اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه) بقوله :«والقلب معارضة خاصة ٠‏ فجوابه 
جواما إلا بمنع وصف ‏ الحكم ؛ لأنه التزمه في استدلاله» فكيف يمنعه ؟ 

يعني أن قلب الدلّيل على ما بيناه هو نوع ”من المعارضة» فهو معارضتخاص ة٠‏ لأن النوع 
أخص “ من جنسه» وإنا قلنا:إنه معارضة خحاصة » لأن المعارضة هي إبداء معنى ” في الأصل»› 
أو الفرع» أو دليل مستقليقتضفي خلاف ما ادعاه المستدل من الحخكم» وهذا الوصف كذلك 
لأنه إبداء مناسبةوصف اا لاف کي فحقيالڭغارضة ِ موجودة فيه» لكة نوع" 
ضا منهاء واختص ˆ ع 

منها : آنه لا يحتاج إلى أصل . 

ومنهاآئه لا بحتاج إل إثبات الوصف» فكل فلب معارضة وليس كلمعارضة قلبا » وإذا 
N E Nee Î‏ 
مسح الرأس : لا نسلم أن الخف لا يتقدر بالربع » فيمنع حكم الأصل في قلب المعترض» إلا 
منع الوصف» فإنه جوز في المعارضة» ولا جوز في القلب» مثل أن يقول: لا نسلم أن 


(1) _ شرح ختصر الروضة ۳ / ٥۲۷‏ » وانظر تعريف المعارضة في : الحدود لابن فورك ٠١١‏ » الحدود للباجي ۷۹ء شرح 
العضد على ابن ا لحاجب ۲ / ۲۷١‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه ٠١١ / ٤‏ » إرشاد الفحول للشوكاني ۷١١‏ . 

(۲) _ التمهيد لأبي ا لخطاب ۲٠۲ / ٤‏ الحدل لابن عقيل ٠٥١‏ » المحصول للرازي ۲٠۳ / ١‏ روضة الناظر لابن قدامة 
۳/ ۲ .بيان المختصر-للأصفهاني ٣‏ / ۹ الا اج للسبكي ٥ / ٣‏ نهاية السول لللإسنوي ٤‏ / ۲۰۸» 
التلویح للتفتازاني ۲ / ۲٠۲‏ » البحر المحيط للزركشي ٩‏ / ۳۳۴-۲۹۲ التحبير للمرداوي ۷/ ٠۳٦٦۳‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار ٤‏ / ۳۳۲ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲ / ٠ ٤۱۸‏ الفروق الأصولية في 


الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / ٥۷١‏ . 
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الاعتكاف ”» والوقوف لض ” ٠‏ أو لا نسلم أن مسح ار أس والخف مسح ” » أو لا 
نسلم أن البيع » أو النكاح عقاعاوضة 
والفرق بين المعارضة » والقلب في ذلكأن المستدل في المعارضة ل لوصف المعترض › 
ولا التزمه» واعتمد عليه في قياسه»ء فجاز له منعه بخلاف القلب» فإن المستدل التزم في قياسه 
ب اعا هه ال وا وا و ا ی ن رات 
القلب منعه» لأنه هدم لما بني ورجوع عا التزمه واعترف بص ته فلا قبل منه » هذا آخر 
الكلام على عبارة المختصر في سؤال القلب . 
وقد تضمن أن سؤال القلب إما أن يكون مص حا لمذهب المعترض» كما في مثال 
الاعتكاف» أو مبطلاً مذهب المستدل ˆ »ها نصا ك في مثال مسح الرأس» أو التزاماً كا في 
مثال بيع الغائب » " . 
فبين ٠‏ المصنف رحه الله أن القلب نوع معارضة » وهو معارضة خاص ة٠‏ » وهو مج حه ابن 
الحاجب» وغبره يقوله عند كلامه على قادح القلب نرا لتق أنه نوع معارضة» اشترك فيه 
الأصل » وا لجامع ؛ فكان أولى بالقبول  »‏ اه . 
فنجد أن الامام الطوني رحه الله قد فر ق بينهما من جهة العموم » والخصوص فإن القلب 


أخص من المعارضة من وجهين : 


(1) _ الاعتكاف لغة :لزوم الشي-ء والإقامة عليه » ومنه قوله تعالى [ وأنتم عاكفون في المساجد) أي مقيمون فيها 
وملازمون ( تاج العروس للزبيدي ۱۸١ / ۲١‏ مادة(ع ك ف )»وني الاصطلاح : لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه . 
( الکاني لابن قدامة ۱ / ۳۷۹) . 

. المراد بالوقوف : الوقوف بعرفة‎ _ )١( 

(۳) _ شرح ختصر الروضة ۳/ ٥۲۲‏ . 

)٤(‏ _ ختصر ابن الحاجب بشرح رفع الحاجب للسبكي ٤1۹ / ٤‏ » التمهيد لأبي الخطاب ۲٠۲ / ٤‏ المحصول للرازي 
۲٠١ ٥‏ . البحر المحيط للزركشي- ٠‏ / ۲۹۲ التحبير للمرداوي ۷/ ۳٠١١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
/٤‏ ۲ إرشاد الفحول للشوكاني ۷٤۸‏ . 
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الوجه الأول آن القلب لا بجحتاج إلى أصل بمعنى : أنه يعتمد عى أصل المستدل ‏ . 
الوجه الثاني : أن القلب لتا إل إثبات الوص" ف . 

وإلى هذين الفرقين أشار بعض الأصوليين » فقال الإمام بو الخطاب رحه الله :« القلب : 
وهو في الحقيقة معارضةإلا أنه مير من بين المعارضات بهذا الاسم » لأنه عار هبعلته في 
أصله فجعل عل المستدل التي كانت حجة عليه حجة له » " اه . 

وقال الإمام ابن السبكي رحه الله :« وأصل القلب في الحقيقة معارضة » وذلك أن المعارضة 
تسليم دليل الخصم » وإقامتدليل آخر على خلافه » وهأطادق ” على القلب » إلا أن الفرق 
ARS N O‏ 
المذكور فيها قد تغايرالعاة » والأصل اللذين أتى ب المستدل بخلاف القالب فإن علته 
وأ قا اال و صل اه 

ومعنى الوجهين يتضح بالمثال : فيقول المستدل :إزالة النجاسة طهارة ترادلأّجل الصً لاة 
فلا تجوز إزالتها بغر الماء » قياسا على طهارة الحدث » فيقول المعترض : إزالة النجاسة 
هار راد أجل اله اة رر إر الها بتر الاد اسا عل :اة دك ٠‏ ف اة 
أن المستدل »وال معترض اتفقا في العاَة والأصل » وهذا معنى قولنا إن القلب لا يحتاج إلى 
أصل ٠‏ إلا أن الفرق بنيه| أن المستدل ورد قياسه لإثبات عدم جواز إزالة النجاسة بغير 
الا والمعترض قلب عليه هذا الاستدلال » وأثبت جواز إزالة النجاسة بغر الماء فأثبت 
بذلكحكا في الفرع خالفاً للحكم الذي أثبته المستدلمستندا إلى نفس العلة » والأصل 
ا 


. ۲١۸ / ٤ البحر المحيط للزركشي‎ » 4٤١ /۳ روضة الناظر لابن قدامة‎ ٠٠٠ / ١ المحصول للرازي‎ _ )١( 

(۲) _ التمهيد لأب ا لخطاب ۲٠۲ / ٤‏ . 

(۳) _ الاإبهاج للسبكي ۳/ ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ _ كشف الأسرار للبخاري ٠١ / ٤‏ » المهذب للدكتور عبدالكريم النملة ٩‏ / ۲۲۹۳ وهناك فروق أخرى ذكرها 


بعض علماء الأصول انظر : التمهيد لأب ا لخطاب ٠ ۲٠۲ / ٤‏ المحصول للرازي ٠٠٠١ / ١‏ ماية السول للإسنوي 
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الفرق بين المعارضة والإعتراض 


الاعتراض ل : افتعال مرضی الث ا ا 
قوههم يست ˆ الكتاب إذا قابلته » ضعار ˆ الجبل إذا جانبوسار < ياله ‏ . 
وعرضت الى 1 ء » أي أظهرته له » وأبرزته إليه ‏ . 
واصطلا حهبارة عا بج دش به كلام المستدل ‏ ". 
يعتبر الفرق بين ا معارضة » والاعتراض من الفروق الأصولية المتعلقة بقوادح القياس ‏ › 
وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه| بقوله :« قال التيلي ^ وغيره : القسم 
الأ رهن القلب وهر الف ف أن دال دل عله لاك هومن قيل 
الاعتراضات » ولايتجه ني قبولهخحلاف . 
وأما القسم الثاني : وهو مدل على المستدل مره آخر » كمثال الاعتكاف "» 
٤‏ ب البحر المحيط للزركشي ٠‏ / ۲۹۲ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲ / ٤۱۸‏ » الفروق 
الأصولية ني الإجاع والقياس للباحثة نوف الفرم ۲ / ٥۷١‏ . 
(1) _ لسان العرب لابن منظور ۷/ ٠٠١‏ مادة(ع ر ض )» القاموس المحيط للفيروزابادي ٠٤١‏ مادة(ع ر ض). 
() _ الصحاح للجوهري ۳ / 4 مادة(ع ر ض). 
(۳) _ البحر المحيط للزركشي ٠٠۸ / ١‏ . 
)٤(‏ _ التمهيد لأبي الخطاب ۲٠۲ / ٤‏ .المحصول للرازي ٠۲٠١ / ١‏ بيان المختصر- للأصفهانی ۳/ ۲۳۹ الإهاج 
للسبكي ۳/ ٠٠١١١‏ . البحر المحيط للزركشي.۔ ٠‏ / ۳۳۳ التحبير للمرداوي ۷/ ٠۳٠١۳‏ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار ٠۳۲ / ٤‏ . 
(°) _ ل أعثر له على ترجمة . 
(1) _ هذا مثال لنوع من أنواع القلب » وهو قلب لتصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل من غير تصريح 
بإبطاله ‏ والمراد به : أن يقول المستدل على اشتراط الصوم في الاعتكافالاعتكاف لبث ” محض » فلا يكون بمجرده قربة 
كالوقوف بعرفة فإن الوقوف بعرفة بمجرده ليس بقربة بل لا بد فيه من نية الإحرام » وغرضه التعرض لاشتراط الصوم في 
الاعتكاف » فيجيبه المخالف بالقلب فيقول : الاعتكاف لبث في حل خصوص فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف بعرفة 
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ومسح الرأس ٠“‏ وبيع الغائب ‏ » فاختلفوا فيه : هل هو اعتراض » أو معارضة ؟ فزعم 

قوم أنه من قبيل الاعتراض » لأنه يشير إلى ضعف في العاًة » حيث أمكن أذيستدل بها على 

نقيض الحكم فصار ذلكضرباً من فساد الوضع ‏ . 

وزعموم" أنهمعارضة » لأن المعترض يعارض دلالة المستدل بدلالة أخرى » فحقيقة 

O CN 

وذكر النيلي هذا الخلاف فوائد» منها: أنه إن قيل :هو معارضة" » جازت الزيادة عليه مشل أن 
يقول في بيع الغاب: عقد معاوضة مقتضاء اليد فلا ينعقد على خيار الر"ؤية » 
كالنكاح» وإن قيل: هو اعتراض ؛ لم يجز مثل هذه الزيادة. 

قلت: الفرق بين هذه المعارضة » والاعتراض: أن للمارضة»ء كدليل مستقل ؛ فلا يتقدر 
بدليل المستدل» بخلاف الاعتراض» فإنه منع" الا ف اه ى 
كالكذب على المستدل ‏ حيث وله ما يل . 


بمعنى: أن الوقوف بعرفة لا يشترط لصحته الصوم » فكذلك لا يشترط للاعتكاف عملا بالوصف المذكور» وهو كون 
الوقوف والاعتكاف لبثاً حضا . انظر : شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠۳۳١ / ٤‏ فتح الول الناصر للدكتور الضويجي 
٦‏ / 1۸1. 

( هذا مثال ثان لنوع من أنواع القلب » وهو قلب ” لإبطال مذهب المستدل فقط » والمراد به : أن يقول المستدل الرأس 


ممسوح فلا يجب استيعابه كا خف » فيقول المعترض : فلا يتقدر مسح الرس بالربع . شرح الكوكب المنير لابن النجار 


r /é 
العدة شرح العمدةلبهاء‎ ٠۳١ / ١ بيع الغائب :هو البيع الذي م يوصف ول تتقدم رؤيته . ( المغني لابن قدامة‎ _ )۲( 
. ٠۰٤ الدين المقدسي‎ 


(۳) _ المراد بفساد الوضع عند الأصوليين : اقتضاء العلة نقيض ماعاق بهاو س مي بهذا لأن وضع الشي.ء : جعله في محل 
على هيئة أو كيفية ما » فإذا كان ذلك المحل أو تلك اليئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة » وما كان على خلاف 
الحكمة يكون‌فاسدا .( شرح العضد على ابن ا لحاجب ۲ / ۲٠۰‏ شرح ختصر الروضة ۳/ ٤۷۲‏ » شرح الكوكب المنير 
لابن النجار .)۲٤١ / ٤‏ 

)٤(‏ _ خيار الرؤية : هو أن يكون للمشتري الحق في إمضاء العقد أوفسخه عند رؤية المعقود عليه» إذا م يكن رآه عند إنشاء 
العقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه عادة . ( المبدع لابن مفلح ۳/ ٠۳٠٤‏ الفقه اللإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ٤‏ / 


.C* 
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ومنها: أنه إن قيل :إن القلب معارضة جاز قلبه من المستدل ‏ كا يعارض المعارضة . 

مثل أن يقولللىتدل “ في أن بيع الفضولي لأ يصح» لأنه تصر ففي مال الغير بلا ولاية « 
ولا نيابة فلا يصح قياسا على الشر ٠‏ و ا ا أ حر ا ا 
شرف ار ر ر ا ل ا ار اء ل يصح 

لمن ضيف إليه» وهو المشتري له» بل يصح للمشتري » وهو الفضولي »ومن قال: إنه 
اعتراض أ ي زذلك لأنه منع ٠‏ والمنع لايم . 

ومنها:آنه إن كان معارضة » جاز أن يتأخر عن المعارضة» لأنه كالزء منهاء وإن كان 
اعتراضا م جز ووجب تقديمه عليهاء لأن المنع مقلم على المعارضة . 

ومنها:أن من جعله معارضة ةل فيه ااج ح» ومن قلللك:اعتراض ” «منع ذلك ٠‏ قال: 
ومثاله ظاهر " ني سائر الاعتراضات . 

قلمتأضله ما ذكرناه من أن المعارضة تقبل التر جيح» كالدليل المبتدأء والمنع لايقبل 
الت جيح» والله تعالى أعلم » " اه . 
فبين ‏ الإمام الطوفي رحه الله بهذا النقل عن النيلي أن بين المعارضة والاعتراض أربعة فروق : 

الفرق الأول : أن المعارضة باعتبارها دليلاً مستقلاً جوز الزيادة عليه ؛ بخلاف الاعتراض 

فلا تجوز الزيادة عليه » ومثال ذلك : أن يقول المستدل في بيع الغائب : عقد معاوضة »› 
فينعقد مع جهل العوض » أو مع الجهل بالمعوً ض كالنكاح » فإنه يصح مع جهل الزوج 
بصورة الزوجة وكونه لم ير َها» فكذلك في البيع بجامع كون) عقد معاوضة » فيقول 

المعترض :هذا الدليل يتقلب عليك بآن يقال عقد معاوضة + فلا يعار فيه حبار الرؤية 

كالنكاح » فإن الزوج إذا رأى الزوجة » ولم تعجبه لم جز له فسخ النكاح » فكذلك المشتري 

لا يكون له خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائب ولم يعجبه » بمقتضى. الجامع المذكور » فيلزم 

(1) _ الفضولي : هو المشتغل با لا يعنيه » والمراد به عند الفقهاء هو الذي يبيع ويشتري بدون إذن شرعي .( تاج العروس 


للزبیدي ٨ / ٣۰‏ مادة ( ف ض ل )» الفروع لابن مفلح ۷ / ۷ . 


() _ شرح ختصر الروضة ۳ / 00 
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من الوفاء بموجب ذلك امتناع التصحيح » فإنه لازم" لذلك في مذهب الخصم » ويلزم من 
انتفاء اللازم انتفاء الملزوم ‏ » وفي الاعتراض لا تجوز زيادة اللإلزام بخيار الرؤية » لأنه 
تقويل على المستدل 

الفرق الثاني :أن المعارضة يجوز قلبها من لُتدل ‏ ؛ بخلاف الاعتراض فلا يصح › 
وتوضيح ذلكآن يول اتدل" في بيع الفضولي نهو عقداًفي حت الغير بلا لاية فلا يصح 
كالشراء له » فيقول المعتهخرتضر ` ف في مال الغير فيصح کالشراء للغر الود اع 
للمشتري » وإن م يصح لمن اشتری منه ‏ . 

الفرق الثالث :أن الاعتراض مقدم على المعارضة . 

الفرق الرابع أن المعارضة يأقبل فيها ا لمر جح » بخلاف الاعتراضفلا ي قبل فيه ا مر جح 
وما ذكره رحه الله من الفروق ذكره الإمام الزركشي رحه الله 


)١(‏ _ روضة الناظر لابن قدامة ۳/ ۹٤۳‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳۳١ / ٤‏ فتح الولي الناصر للدكتور 
الضويحي ٦‏ / ۱۸۳ . 
() _ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٣٣٤١ / ٤‏ . 


() _ البحر المحيط للزركشي ۵ / ۲۹۳ . 


الفصل الثاى 
الفروق في الإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح 


يشتمل هذا الفصل على مبحثين : 
المببحث الأول : الفروق في الإجتهاد والتقليد . 


المببحث الثاني : الفروق ف التعارض والترجيح : 


وبیان)] فیا يلي : 
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المبحث الأول 


الفروق في الإأجتهاد والتقليد 


يشتمل هذا المببحث على أربعة مطالب : 


المطلب الأول : الفرق بين الإجتهاد التام والإجتهاد الناقص . 


المطلب الثاني : الفرق بين اجتهاده صلى الله عليه وسلم واجتهاد غيره. 


اللطلب الثالث : الفرق بين المسائل القطعية والمسائل الإجتهادية . 


اللطلب الرابع : الفرق بين ( التخريج ) وبين ( النقل والتخريج ) . 


وبیانا فيم يلي : 


o۸ 
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المطلب الأول 


الفرق بين الإجتهاد التام والإجتهاد الناقص 


اتام في اللغة :ضد اللّاقص » مأخوذ مولي م E E RE‏ 
E A‏ الحبى فهي م إذا أكملت أيام حلها » وقمرةؤ ام إذا تم ليلة 

ا 

والأقص لغة : مالي ع بيطت ٠‏ 1 ٠وش‏ انا قوتيصة » وأصل التقص : 

الخسران ني الحظ » ويقافقض ˆ : إذاهّب منه شيء بعد امه ° . 

E‏ من الفروق الأصولية التي تتعلق بباب 

الاجتهاد ' » وقد اعتنى الإمام الطوني رحه الله ببيان هذا الفرق بقوله :« قوله: والتام منه ‏ 

آي نمن الاجتهاد ما انتهى إلى حال العجز عرزي ِ مب 

الإشارة ذا إلى أن الاجتهاد ينة اي وتام . 

ااهن تفر ا افق اک و ات ا ج ان 

والتام : هو امتفراغ القو تظلنية حتى يجس ٠‏ افر من نفسه العجز عن مزيد طلبِ 

ومثاله مثال من ضاع منه درهمقٰ التر آب» فة فقلبه بر جا ۾ فلم جد شیئاء فترکه » وراح » 
E‏ اب حتى يجد الوهم» أو يغلبَ على ظنه أنه 


ر م 


ما عاد ياقاءفالأول اجتهاد قاصر "» والثاني تام" » اه . 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ٠١‏ مادة( ت م م)ء لسان العرب لابن منظور ٠١‏ / 1۷ مادة( ت م م)» تاج العروس 
للزبيدي ۳۱ / ۳٣٤‏ مادة( ت م م). 

)١(‏ _ لسان العرب لابن منظور ۷/ ٠٠١‏ مادة( ن ق ص )»ء المصباح المنير للفيومي ٥٠۹‏ مادة( نق ص). 

() _ المستصفى للغزالي ۲ / ٠١‏ . روضة الناظر لابن قدامة ٣‏ / ۹ . التحبير للمرداوي ۸ / ٥‏ )؛ إرشاد 
الفحول للشوكاني ۸۱۸ . 

. ۷ / ۳ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 
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ي 


فبين “ رحه الله الفرق بينهيا من جهة كون الاجتهاد التاميكون باستفراغ الوس ع » وبذل 
الطقة في الوصول إلى معرفة الم حتى يصل المجتهد إلى حال يعجز فيه عن مزيد طلبِ ٤‏ 
ا ا ا 
للقوة النظرية كحاله في التام“ ‏ 

وقد جلى بذلك الفرق بينهم) ووض حه بالمثال » فالبحث عن الد رهم إذا كان بغربلة التراب » 
وتفتيشه حتى يغلب على الظن عدم تحصيله أبلغ من جر" د التقليب بولج ل » فكلاهما جتهد 
في البحث «والوصول إلى الد رهم ؛ كالفقيهين إذا اجتهدا في الوصول إلى الحكم ؛ إلا أن 
أحدهما استنفذ جميع طاقته ووسعه البدني ‏ والنهني حتى وصل إلى حال العجز أو ظن 
عدم الوجدان للشيء الذي يبحث عنه » وآما الآخر فدون ذلك . 
فالأولا استنفذ طاقته ووسعه بشكل كامل صح وصفه بكونه مجتهدا تام بخلاف الثاني » 
للك و فت ا :و لقاع اك دل عل م لااد 


(1) _ المستصفى للغزالي ۲ / ٠٠٠١‏ نزهة الخاطر لابن بدران ۲ / ٠٤١‏ . 
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المطلب الغان 
الفرق بین اجتهاده صل الله عليه وسلم واجتهاد غیره 


يعتبر الفرق بين اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم » وبين اجتهاد غيره من الفروق الأصولية 
التي تتعلق بباب الاجتهاد “ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحمه الله ببيان الفرق بينه) في 
معرض الردٌ على المانعين من وقوع الإجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فقال :« والفرق 
ع ص مء وتأييه لإي دونمم سلمناه؛ لكن غاية ذلك ما ذكرتم من الثهمة » لكن لا تأثير 
هاء إذقد ا م في للخ حتى قال الس فهاء من الكفار : لإمَاوَلَهُم عن قبكم م ال ىاو 
يها 4 » وحتى قالواإن حمدا يعمل برأيه» فيعمل اليوم شيئاء ويخالفه غدأء ومع ذلك 
م يقتض تطرق التهمة بطاا التسخ» لأن ذلك ترلفق لباطل» وهو غير جائز »" اه. 
E E N e‏ 
المجتهدين من جهةص مته وتأييد الله له » دون الأمة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام إذا 
اجتهد » وحصل الخطاً في اچلده فإنه لا يقر على ذلك الخطاً بالاجاع كا حكا المرادوي » 


وغيره ‏ بل يعصم بتأييد الله بالوحي بكشف ذلك الغطاً فأصبح اجتهاده معصوما فيه من 


(1) _ التبصر-ة للشيرازي ٥۲٤‏ ء المستصفى للغزالي ٠٠١ /١‏ .الإحكام للآمدي ٠٠٤ / ٤‏ > المسودة لابن تيمية 
٠١ /۲‏ العضد ۲ / ۳٠١‏ نهاية السول للإسنوي ٥۲۹ / ٤‏ » البحر المحيط للزركشي ۲٠۸ / ٦‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع ۲ / ۳۸۷ التحبیر للمرداوي ۸ / ٤‏ ۰۳۹۰ تسیر التحریر لمیر بادشاه ٤‏ / ۱۹۰ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار ٤۸١ / ٤‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة آية‎ _ )١( 

()_ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ _ التحبير للمرداوي ۳/ ٠٤٤١‏ > المسودة لابن تيمية ٩٠١ /١‏ أصول ابن مفلح ٤‏ / ١١٤٠ء‏ البحر المحيط 
ارک ۲۱/٠‏ 
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الخطأ إما في بدايته إن أصاب » وإما في نهايته إذا أحطا “ كما في قصة سارى بدر © 
والمتخلفين في غزوة تبوك ‏ . 

بخلاف غيره من المجتهدين فإنه غير معصوم من الخطا » ولا ينزل الوحي لإثبات صوابه » 
أو حطئه في الاجتهاد ؛ فلضخ عليه الصلاة والسلام في اجتهاده هذه الخاص ية التي لا 
یشار که فیها غیره . 

قال الإمام السرخسي “ رحه الله :« والاجتهاد فإنها يكون من رسول الله بهذا الطريق» فهو 
بمنزلة الثابت بالوحي لقيام الدليل على أنه يكونثواباً لا عالةء فإنه كان لار على الخطاً 
فكان ذلك منهحجة قاطعة » ومثل هذا من الأمة لا جعل بمنزلة الوحي» لان المجتهيخطى ˆ 
وصيب ˆ » فقدعالم أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة الكمال ما لا حيط به 


إلا الله» فلا شك أن غیره E‏ ف إعمالالر“ آي ٠‏ والاجتهاد ف الاحكام ( اه . 


(۱) _ الإحکام للآمدي ۰٠۰٥ / ٤‏ الاهاج للسبکي ۳/ ۱۸۷۰ . 
(۳) _ بدر : موض هور" بين مكة » والمدينة أسفل وادي الصفراء كانت عنده غزوة بدر . انظر معجم البلدان لياقوت 
۷/۱ . 
(۳) _ اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر وأخذ الفدية منهم فعاتبه ربه » وأنزل قوله تعالى : م لن َب يأن 
يكوداسمٌ ٠‏ ى يتيخ ن فإلأرض ) سورة الأنفال آية ٦۷‏ واجتهد أيضا ني إذنه في غزوة تبوكللمخلفين بالعذر 
Ag E Aa EN OR CO‏ 
الةرى » والشام بينها ء وبين المدينة اثنا عشر مرحلة ( معجم البلدن لياقوت ۲ / ٠١‏ )» فلم| اجتهد عليه الصلاة والسلام 
في الواقعتين » وم يقر عل خطا دل ٠‏ ذلك على تأييد الله في حال الإصابة » وعصمته له في حال الخطاًء انظر : الفصول 
للجصاص ۳ / ۲۸۲ العدة لأ يعلى ٠١۷۸ / ١‏ . المحصول للرازي ٦‏ / ١٠ء‏ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ٠٠١‏ . 
_)٤(‏ هو الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي » الفقيه الحنفي الأصولي المحدث المناظر يعد 
من المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب ال مذهب »له مؤلفات منها : المبسوط » والأصول » وشرح ختصر- 
الطحاوي وغيرها » توفي سنة ٤٨۳‏ ه وقيل : ٤۹١‏ ه . انظر ترجمته في : ا لجواهر المضية للقرشي ۳ / ٠۷۸‏ هدية العارفين 
للبغدادي ۲ / ٩‏ الاأعلام للزركلي ۳/ ۸٤۸‏ . 


. ٩۱ / ۲ اصول السرخسی‎ _ )٥( 
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المطلب الثالث 


الفرق بين المسائل القطعية والمسائل الإجتهادية 


يعتبر الفرق بين المسائل القطعيّة والمسائل الاجتهاديَّة من الفروق الأصولية التي تتعلق 
بباب الاجتهاد ‏ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينه بقوله :فرق ٠‏ بين 
المسائل الاجتهاديًة والقطعية مبهم ٠‏ وقد حةقته في كتاب إبطال التحسين » والتقبيح ‏ » 
وأحسب أن الإشارة إليه سبقت في آوائل هذا الشر.ح ”فبتقدير ذلك لا يضر“ التأكيد 
بالإشارة إليه هاهنا » فأقول:القطعيّة ما وجب اعتقاد الحكم فيها قطعاً ولم جز اعتقاد 
تشه ولا رازه وان کان تماد 
والاجتهادية بخلافه» وذلك تابع للليّلء فما دل عليه دليل ” قاطع" لا يحتمل الخلاف › أو 
احتمله احتالأضعيفاء ليس له من القوة ماعو ل عليه لأجله فهو قطعي٤‏ وما دل عليه 
دليل ” ظنّي» يجحتمل النقيض احتالا قويا بأعذر فيه من صار إليه عقلاً »وعرفاً ؛ فهو 
اجتهاديٴ . 
وأحكام الشريعة بموجب هذا التقرير ثلاثة أقسام:لأن الحكم» إما أن يستند إلى قاطع » أو 


محتملاً احتالاً يسوغ اويل عليه لبعده فهو قاطع» كمسألة وجود الصًَ انع » وتوحيده» 


)١(‏ _ المستصفى للغزالي ۲ / ۸ نفائس الأصول للقراني ۳ / ٠١١‏ » شرح المنهاج للأصفهاني ۲ / ۲ء الفروق في 
أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲ / 1۸١‏ » الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الأصوليين 
للباحثة نورة الموسى ١٤‏ . 

(۲) _ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح للطوفي ٠٤۸‏ . 

(۳) _ أشار إليه باختصار بقوله :" والفرق بين المسائل الاجتهادية والقطعية: أن الاجتهادية يكتفى فيها بالاعتقاد الظني» 
والقطعيات يجب فيها الاعتقاد القطعي» والظن والقطع فيه تابع للدليلء وقد استقصيت بيان هذا في آخر كتاب التحسين 


والتقبيح » وهو من المهمات " شرح ختصر الروضة ١‏ / 0۹۰۹ 
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وقدمه » وحدوث العام » وإرسال الرسل » وما عرف من جهتهم من القواطع » كالبعث › 
وأحكام المعاد . 

وإما أن يستند إلى دليل ظي يحتمل النقيض احتالاً قوباًء فهو اجتهايي“ » كأحكام الفروع 
الفقهية » وأكثر أصول الفقه . 

وإما أن يترد الدليل بين القاطع » والظتّي» فيكون دون القاطع» وفوق الي في الق وة » 
كبقية أحكام العقائد المختلف فيها بين طوائف الأمةء ما اعتورتها الأدلة والش به من 
الطرفين» فهذه واسطة بين القطعي »والاجتهادي» تبعاً لدليلها في ذلك والذي يقطع به أن 
إلحاقها بالاجتهاديات أولى » لأن التكليف بالقطع مع عدم دلیل یفیده - تکلیف ما لا 

يطاق» وهو وإِن جاز» لکن وقوعه ع > أو نادر » والله تعالى أعلم ۳ 
SO PA E‏ 
الوجه الأول :المسائل القطعية ما وجب اعتقاد الحكم فيها قطعاً » ولم جز اعتقاد نقيضه ولا 
جوازه » والمسائل الاجتهادية ما كان بخلاف ذلك . 
وإلى هذا أشار الامام السمعاني بقوله :« الدلائل القطعية التي يحرم خلافها» ولا يدخل 
الاجتهاد في تجاوزها» ‏ اه . 
الوجه الثاني :المسائل القطعيقًا دل عليها دليل قاطع" لا يجتمل الخحلاف » والمسائل 

الاجتهقاهاً دل عليها دليل " ظنى بجحتمل النقيض احتمالا قوياً . 

ومثّل لللقطعيات بمسألة وجود الصًَ انع » وهو الله » وتوحيده » وقدمه » وحدوث العام » 

وأحكام البعث » والآخرة ‏ . 


()_ شرح ختصر الروضة ۳/ ٦٠١‏ . 

(۲) _ الرسالة للشافعي ٠٠١‏ » الفصول للجصاص ۲ / ۲٠٠‏ العدة لأي يعلى ١‏ / ۹١١٠ء‏ قواطع الأدلة لاإبن 
السمعاني ۲ / ۷ 

() _ قواطع الأدلة لابن السمعاني ١ / ١‏ 

)٤(‏ _ وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظر : المستصفى للغزالي ۲ / ٠۳١۸‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
٠١‏ البحر المحيط للزركشي ۲٠٤ / ٦‏ الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح للباحثة نورة الموسى ٠٤‏ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 
المطلب الرابع 
الفرق بين ( التخريج ) وبين ( النقل والتخريج ) 


التخريج في اللغة فصد ر للفعل خر ج بالتضعيف »وهو يفيد التعدية بأن لا يكون الخروج 
ذاتياً » بل من خارج عنه » يقالخز ج فلانا في العلم إذا در به »وعلمه . 

وأما في اصطلاح العلاء ر مهم الله فقد اختلفت معانيه بحسب اختلاف علومهم » فله عند 
اللحدثين تعريف " » وللفقهاء والأصوليين تعريف فقد عرفه الأصوليون بعدة اعتبارات »› 
وما اريد به هنا في مباحث الاجتهاد هو : ۰ 
بيان رأي الام في المسائل ال حزئية التي م يرعنه فيها نص " عن طريق إلحاقها بم يشبهها من 
المسائل المرةيعنه » أو بإدخاها تحت قاعدة من قواعده ” . 

ويظهر أن التخريج يطلق بمعنيين : 

الأول: تخريج الفروع على الأصول والقواعد العامة المنسوبة للإمام وهو: «العلم الذي 
يببحث عن علل ومآخذ الأحكام الشر-عية لرد الفروع إليهاء بياتًا لأسباب الاختلاف» أو 
لبيان حكم لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم وأصوهم» ‏ . 

الثاني: تخريج الفروع من فروع أئمة المذاهب» وهو: «نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها 
والتسوية بينهم) فيه  »‏ . 


(1) _ لسان العرب لابن منظور ۲/ ۲٤۹‏ مادة (خ رج )ء القاموس المحيط للفيروزابادي ۱۸١‏ مادة(خ رج)» تاج 
العروس للزبيدي ٥٠١ / ١‏ مادة(خ رج). 

(۲) _ التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين ٠١‏ » وهناك تعاريف أخرى انظر : المسودة لابن 
تيمية ۲ / 4۳۸ » المدخل لابن بدران ٠۳١‏ » تهذيب الفروق للشيخ محمد علي ۲ / ٠١١‏ . 

(۲) _ التخريج عند الفقهاء والآصوليين للدكتور يعقوب الباحسين ٩١‏ . 

. ٩٤۸ / ۲ المسودة لابن تيمية‎ _ )٤( 
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والتقل في الافقدر من نَل » ينق ل ˆ »تقلا غانتقل » والتة ل : هقالشويل -ء من 
موضع إلى موضع ٠‏ وَةلقلة يلا ذاآكثر نقله ءوالنةالمة: الاسم ملنة قال القوم من 
موضع! لىموضع . 

وني الاصطلاح : أينقل عل ١‏ عن الإمام » ثور ج عليهفروعا فيجعل كلام الإمام 
أصلاًء وميغر“ جه فرعا » وذلك الأمتص "بنص وص الإماء ". 

يعتبر الفرق بين التخريج » وبين التقل والتخريج من الفروق الأصولية التي تتعلق بباب 
الاجتهاد “ . وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان هذا الفرق بقوله : « فائدة :كثيراً ما 
يقع في كلام الفقهاء: في هذه المسألة قولان بالنقل » والتخريج» وصفته » ومثاله ما ذكرناء 
ويقولون أيضايتخرح أن يكون كذاء وتتخ ر ج هذه المسألة على مسألة كذاء أو في هذه 
المسألة تخريج» فيقال : ما الفرق بين التخريج» وبين التقل والتخريج ؟ 

والجواب : أن التقل » واليج يكون من نص ” الإمام بأننقل عن محل إلى غيره با لجامع 
المشترك بين محاين كما ذكرنا من الأمثلةء والتخريج يكون من قواعده الكية . 

مثاله: قولنالا يصح التيمم لفرض قبل وقته» ولا لنفل في وقت المع منه » ويبطل التيمم 
بخروج الوقت» ولا يصلي ٠‏ به حت -دث» ويتخرج خلاف ذلك كله بناء على أن التيمم 


يرفع الحدث “؛ وهو قاعدة من قواعد التيمم» وإن كان مرجوعا عنه عندنا. 


(1) _ ختار الصحاح للرازي ۳٤۷‏ مادة ( ن ق ل )» لسان العرب لابن منظور 1۷٤ / ١١‏ مادة( نق ل). 

(۲) _ المدخل لابن بدران ٠١١‏ » وبنحوه في شرح ختصر الروضة ۳/ ٠٤١‏ . 

(۳) _ نزهة الخاطر لابن بدران ۲ / ۳۸۳ الماخل لابن بدران ۲١١‏ » التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب 
الباحسين ۲۹۸ » الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ۲ / 1۹٤‏ » الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض 
والترجيح عند الأصوليين للباحثة نورة الموسى ٠٠١‏ . 

)٤(‏ _ مذهب الحنابلة وغيرهم أن التيمم لا يرفع الحدث » وهناك رواية عن الإمام أحمد تدل آنه رافع . انظر آقوال العلماء 
في : فتح القدير لابن الهمام ٠١١ / ١‏ » الذخيرة للقراني ٠٠١ /١‏ الحاوي للماوردي ٤١ / ١‏ الكافي لابن قدامة 


.۷۷/ ۱ 
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وقولنا: إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة خرج فتطهر » وابتدأها ‏ » ويتخرج أن يتطهر › 
ويبني بناء على من سبقه الحدث في الصلاة هل يستأنف » أو يبني ؟ 
وقولنا:من أتلف لذمي خمراً »أو خنزيراء ) يضمنه ^ » ويتخرج أن يضمن الذمي خر 
الذمي بناء على آنها مال هم . 
واعلم آن الريج آعم من الل والتخريج» لأن التخريج يكون من القواعد الكلية 
للإمام» أو الشرع» أو العقل» لأن حاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك» كتخريجنا 
على قاعدة تفريق الصفقة ‏ كروعا كثبرةء وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق أيضا فروعا كثرة 
في أصول الفقه » وفروعه» كا ذكرنا في غير هذا الكتاب » وأما النقل والتخريج» فهو ختص 
بنصوص الإمام» ‏ . 
فتبين ٠‏ من هذا أن الإمام الطوفي حه الله فر ق بينهم| من جهة العموم » والخصوص فالتخريج 
ع من التفل والتخريج ووجه العموم فيه من حيث إن النقل يكون منهس الإمام بن 
يقل عؤهل * إلى غيره با لجامع المشترك » والتخريج يكون من قواعده الكلية فهوأعم من 
النقل لأنه يكون من القواعد الكلية للإمام » أو الشرع » أو العقل لأن حاصله أنه بناءفرع 
علأصل بجامعشترك كا مثل المصنف رحه الله بمسألة التخريج على قاعدة تفريق 
اورا كر وع اغ كات ا طاق ا رعا ق اون اا 


)( ا‎ f 


() _ المغني لابن قدامة ١٤١ / ١‏ . 

(۲) _ المغني لابن قدامة ۷/ ٤١٤‏ > الإنصاف للمرداوي ٠۸١ / ٦‏ . 

(۳) _ مراده بتفريق الصفقة : أن يبيع ما يجوز بيعه » وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة كعبد وحر » وخل وخر » وعبده وعبد 
غیره » أو دار له ولغبره . ( الكافي لابن قدامة ۲ / ۲۳ ٠‏ الإنصاف للمرداوي ٤‏ / ۲۲۸) . 

. ٠٤٤ /۳ شرح ختصر الروضة‎ _ )٤( 

(°) _ المدحل لابن بدران ۱ / ۲١١‏ . 
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المحث الثاني 


الفروق في التعارض والترجيح 


ا | هذاال * على للبين : 


المطلب الأول : الفرق بين الترجيح والرجحان . 
المطلب الثاني : الفرق بين الأدلة والبينات في الترجيح . 


وبیانہ)] فی] يلي : 
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المطلب الأول 
الفرق بين التر جيح والرجحان 


ار وال ان ی اه ا عون ي ور ا او اا 
NSE aaa O En mI‏ 
ورج ني مجلسه يرج ح إذاقلم ي فف » وأصل الرجحان الميل 0 
والتر أ جيح اصطلاحا : « تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصتفوة ف الد لالة » ورجحان 
الدليل عبارة عن کون‌الظال‌ستفاد منه أقوی  »‏ . 
والرجحان في الاصطلاح ير فه الإمام الطوفي رحه الله بأنه : « صفة الدليل  »‏ . 
يعتبرفللوق بين التر َ جيح » والرجحان من الفروق الأصولية المتعلقة بباب التعارض 
والترجيح ‏ » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان هذا الفرق بقوله القر َ جيح: تقديم 
أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الد لالة » ورجحان الدليل :عبارةعن كون الظنٌ 


المستفاد منه أقوى . 


)١(‏ _ ختار الصحاح للرازي ٠١١‏ مادة( رجح )» لسان العرب لابن منظور ۲ / ٤٤٥١‏ مادة( رج ح)» تاج العروس 
للزبيدي ٦‏ / ۳۸۳ مادة ( رج ح )» المصباح المنير للفيومي ۱۸۳ مادة( رج ح). 

() _ شرح خختصر الروضة ٠ 1۷١ / ١‏ وانظر تعريفات الترجيح في : اللحصول للرازي ١‏ / ۳۹۷ .الإحكام للآمدي 
٤‏ ال مغني للخبازي ٠۳۲۷‏ كشف الأسرار للبخاري ٤‏ / ۷, البحر المحيط للزركشي- ٠ ٠١١ / ٠‏ التحبير 
للمرداوي ۸/ ٤۱٤١‏ . 

(۲) _ شرح ختصر الروضة ۳/ 1۷۷ » البحر المحيط للزركشي ٤١ / ٤‏ » التحبير للمرداوي ۸/ ٤١١١‏ . 

)٤(‏ _ التحبير للمرداوي ۸/ ٠٤٠١١‏ الفروق ني الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الأصوليين للباحثة نورة 


الموسی ۲۸۳ . 
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اعلم أن الترجيح والرجحان قد يلتبسانوقد أشرت إلى الفرق بينها بتمييز كل واحد منه) 
ا ( 
فالترجيح قعل ال مرجح الناظر في الدليلء وهو تقديم أحد الطريقين الص الحين للإفضاء إلى 
معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الد لالةء كا إذا تعارض الكتاب » والإجماع 
في حکم» والعاوالخاص ˆ » أو قياس العلًوالغ بهفكوأحد ايق باو 
وف E‏ لكن الإجماع اختص بقوة غل الشات سن حت الد لان عة الخاض“ 
على العام وقياس ˆ العة على الشبّه مقده” لذلك . 
لر جحان صفة قائمة بال ليل» أو مضافة" إليه» وهي كون القن المستفاد منه أقوى من 
غيره» كالمستفاد من قياس الع بالنسبة إلى قياس الب ومن الخاص ” بالنسبة إلى العام . 
ل جج ل او اا ال 
ويظهر لك الفرق بيه| أيضا من جهة التصر.يف الاَفظي» فإنك تقول زجحت الد ليل 
ترجيحاء فأنا مرجتح» والدليل مرج اح - بفتح الجيم - وتقول زجح الد ليل »رجحاناً » فهو 
راجح . 
آلا تر آنك أسندت التر جي إل اسك إسعاة الفعل إل الفاغل» وأستذت الر جضان إن 
الدّليل؛ كل كان الترجيح وصف المستدل ٠٠‏ والرجحانوص ف الدّليل . 
فهذه الطريقة التصريفية مفيدة في معرفة رسوم بعض الأشياء. ولما أهملها» أو سها عنها 
بعض المتأخرين وهم في الفرق بين دلالة اللفظ » والدلالة باللفظ  »‏ . 


(1) _ الرسم قسمان : تام » وتاقص » فالتام : هو التعريف بالجنس القريب ؛ والخاصة كتعريف الإأنسان بالحيوان 
الضاحك» والرسم الناقص : هو التعريف بالخاصة وحدها كتعريف الإنسان بالضاحك » أو بالخاصة مع الجنس البعيد 
كتعريف الإنسان با لجسم الضاحك . ( شرح السلم للأخضري ۸۲ ٠‏ إيضاح المبهم للدمنهوري ٥١‏ شرح الكوكب المنير 
لابن النجار ۱ / .)٩۹١‏ 


() _ شرح ختصر الروضة ۳/ 1۷١‏ . 
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فبين ‏ رحه الله الحاجة إلى معرفة الفرق بين الترجيح » والرجحان » وهي حصول اللبس في 
التمييز بيهم » ولذلك اعتنى ببيان هذا الفرق الذي يمكن من خلاله معرفة ما يتمق به كل 

واحد منهها عن الآخر» فال ر جحان راجع في الأصل إلى فعل المجتهد المرج”ح إذا نظر في 
AE EE‏ في الد لالة 
توجب تقديم أقوى الدليلين دلالة على الآخر . 
ثم ذكر رحه الله أمثلة على ذلك من الأدلة القلية والعة ية ؛ ففي القل يقم دليل الإهاع 
على دليل الكتاب عند تعارضها في حكم ؛ لأنلإع اختص بقوة عل لكاتب مئ حبك 
الدلالتعيث يبع العلماء على دلالة E‏ کاب ا ا 

E NE SE OES في دلالتها معان عديدة‎ 


وحكى الإمام أبو بكر الباقلاني الإجماع علىأنه لا يأصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس 


e 


ا 

وبناء على ذلك يكون التر جيح صفةلفعل جح وهو المجتهد » فهو من إسناد الفعل إلى 
فاعله » تقولو + حت الدليل ترجيحا فأنا وجح » والدليل رمح . 

وأما ال ر "جحان فإنه صفة قائمة” بالدليل و مضافة إليه » فالظ نآل ر اجح المسفاد من الد ليل 
يكون أقوى من غيره » وحينئذ يكون الدليل راجحا » ومثل له فقلل با لخاص مع العام 
فإن الظللستفاد من دليل ا لخاص ‏ أقوى بالنسبة إلى العام » وهكذا في قياس العلّة . 

رها ن الفرة ين ال بخ وار جساة وء اة أن الصف رج اه فة امار بكر 
هذا التفريق » ولم أجد غيره من علماء الأصول من سبقه بيان الفرق بينهه) » وتابعه على 


الفرق بينه الإمام المرداوي » وابن النجار » وغير هما" ءثم يلاحظ آنه مهد لبيان الفرق 


(۱) _ التحبیر للمرداوي ۷/ ۰۳٤۲۹‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار ٠۹۰ / ٤‏ . 
(۲) _ التحبير للمرداوي ۸/ ٠٠١١‏ » شرح الكوكب المنير لابن النجار ٠٠١ / ٤‏ »نهاية السولللإسنوي ٤٤٥ / ٤‏ » 
التقریر والتحبیر لابن آمیر حاج ۳/ ۲۲» نزهة الخاطر لابن بدران ۲ / ٠۹١‏ . 
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بالإشارة إلى وجود الحاجة إلى معرفته دفعا للإلتباس والاشتباه الذي يصعب معه تمييزهما 
عن بعضه ا . 
ثم نجد أن المصنف رحمه الله اعتنى ببيان الفرق بينه| بطريقة أصولية حيث بين ˆ حقيقة 
الت جيح والرجحان من الناحية الأصولية » مع ضرب الال » كا اعتنى بعد ذلك ببيان 
الفرق بينهما من جهة التعريف اللغوي » ونبّه على أن الطريقة التصريفية المستخدمة في 
التفريق بينه| مفيدة بحيث يمكن الاعتماد عليها في التفريق بين الأشياء المتشابهة » وأن 
إهما ها كان سبباً في وهم بعض المتأخرين في التفريق بين دلالة اللفظ » والدلالة باللفظ . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ۹7 


المطلب الثاني 


الفرق بين الأدلة والبينات في التر جيح 


انات :معن » والبيثة مأخوذة مزبانالشي۔ء بيان : إلض ح» فهون ”” واستبان 
i wa‏ 
والبينة في الاصطلاح : « العلامة الواضحة كالشاهد فأكث  »‏ . 
يعتبر الفرق بين الأدلة » ولبينات في الترجيح من الفروق الأصولية التي تتعلق بباب 
التر ‏ جيح » وقد اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببيان الفرق بينهها بقوله :« ثم الفرق بينها» 
أي: بين الأدلة والبينات هو آن باب الشهادة موب ” بالتعبد بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظ 
الث هادة بلفظ الإخبار » أو العلم فقال: أخبر » أو أعلم مكان :أشهك م تقبل ‏ » ولا تقبل 
شهادة جمع من النساء وإن كثرن وبلغن آلوفاً مؤلفةعلى يسير من المال ولو باقة بقل حتى 
يكون معهن رجل ” » مع أن شهادة الجمع الكثير من الساء يجوز أن يحصل به العلم التواتري» 
وما ذاك إلا لثبوت التعبدفجاز أن يكون عدم التر َ جيح فيها من ذلك بخلاف الأدلة » إذ لا 
تهبفیهاء والتر جیح أمر مفيلمعقول أ » فلا مانع له من لحوقها» والمقتضي۔ موجود وهو 
وجوب الوصول إلى الحق بيا يمكن من الظن » أو العلم » " اه . 
بينة ‏ رحه الله أن عرق بين الأدلة والبينات مبني على أن الشهادة مش وبة بالتعبد » وأما الأدلة 
فلا تعرفيها » والتر جيح أمرعقلي ” فلا مانم من لحوقه بالأدلة ؛ بخلاف الشهادات » وحينئذ 
تكون الأدلة خالفة للبينة والشهادة من جهة حصول قو ة الظّن والعلم » أما الشهادة فلو 


شهد اثنان على قضية تقبل فيها شهادة الاثنين » ووجد غير هما بحيث أصبح شهود القضية 


() _ ختار الصحاح للرازي ٤١‏ مادة ( ب ي ن)» لسان العرب لابن منظور ١۳‏ / 1۸ مادة( ب ي ن). 
(۲) _ الروض المربع للبهوتي ۲ / ٠١١١‏ . أنيس الفقهاء للقونوي ۸۸ . 
(۳) _ شرح ختصر الروضة ۳/ 1۸١‏ . 
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مائة أو لف فإن الشرع جعل الحكم واحدا » فنحن نحكم بشهادة الاثنين سواء و جد عد" 
أكثر بأو ل يوجد » فالحكم لايختلف » وهو من هذا الوجه تعبدي » وکا ذکر ره الله آن 
الشر ٠‏ ع لم يقبل الجمع من النساء وإن بلخن ألوفاً مؤلفقعلى يسير من امال حتى يكون معهن 
رجل “ًه وهذا كله مبني" على التعبد ؛ لأن العقل يثبت أن شهادة الجمع الكشير من النساء 
محصل مما العلم التواتري » وبمذا تكون الشهادة قائمة على التعبد » بخلاف الأدلة فإن 
الحكم بها راجع إلى ظن المجتهد فهو إلى المعقول قرب » وههذا لو زادت » وتعددت صار 
ذلك مرجحا » وبهذا يظهر الفرق بينها . 


وبهذا الفرق انتهت دراستي للفروق الأصولية التي ذكرها الإمام الطوفي رحمه الله في كتابه 


شرح ختصر الروضةمعضدا ذلك بكلام علاء الأصول رحمهم الله . 
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الخانمة 
توصلت من خلال بحي إلى النتائج التالية : 
أولا :الفرق في الأغة :ما يميز بين الشيئين » ويفصل بينه) » وأما في الاصطلاح : فإنني ۾ 


اع ل ته مستقل له بمعناه الأعم عند العلاء السابقين » وقد حاول بعض الباحثين 


2 0 ء۶ ۶ . 8 7 م و‌ ۴ 
المعاصرين وضع تعريف له بمعناه الاعم » ومن آنسب ما ذکروه تعریفه بانه : (لعلم الذي 


o ¢‏ ° ا ر ور 0م ء 0م ء س 9 ة 
أوٴجه الاخ لاف بين ش يئين م تشابهين في المبتى آو المع تى الأعم خخ لين في اكم 


والمعتى الأخص ‏ ). 
ثانياً :م يذكر علماء اللأصول خاصة المتقد مين منهمتعريفاًبا لحد وال سم لعلم الفروق 
الأصولية » وقد اعتنى بعض الباحثين المعاصرين بوضع بعض التعاريف ها» ومن نسب 
التللطريقل,تعاليفيبإنعت(ب بيان وھ ا ا ن و ا 
م تشابهین ياتى العم ly‏ أو المع ا 5 
ثالغاً e EEE‏ 
في ثنايا مباحثهم حيث أظهروا به كثيراً من أسرار الشريعة » ومقاصدها » وأزالوا به كثيراً من 
الإشكالات » والأخطاما كان له أطيب ‏ الأثر في ضبط التصورات » والقواعد » والمسائل › 
والآحكام. 
رابعاً :أ خحتلف في سنة ولادة الإمام الطوفي رحمه الله على قولين ؛ أصحها أنه ولد سنة 
۷ه » كا ذهب إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله ورج حه بعض الباحثين . 
خامسا ني تبرالإمام الطوفي رحه الله من العلماء امبر زين كا شهدت بذلك المصادر التي 


اعتنت بتر جمته حيث وصفته بالاإمامة » وعلو مکانته » ومنزلته في العلم . 
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سادسا صف الإمام الطوفي رحمه الله بالتشيع » ولم يسلم كغيره من العلماء من الجرح 
والطعن » وتبين ١‏ من خلال بحثي »ودراستي هذا التهمة أنه بريء منها » وقد بيشت ذلك في 
دراسة عقيدته »ودعمة بالدليل » وأجبت عن الشبه التي بُنيت عليها هذه التهمة » وبيشت 
من خلال كلام الإمام نفسهيدل " على سقوطهاء وعدم صح تها. 

سابعا : اعتنى الإمام الطوفي رحه الله ببياللفروق الأصولية بأسلوب علميدقيق ظهرت 
O E TC N‏ 
شملت غيرها من الفروق العقدية » واللغوية » والمنطقيةغيرها ماله ص لة" بعلم أصول 
الفقه . 

ثامناً : اعتنى الإمام الطوني رحمه إيلمان الفروق الأصولية بألفاظ ختلفة »ومن خلال 
استقرائها نجدها منحصرة فيا يلي : 

N NSE Ea 

الثاني : التفريق بذكر الشيء » وغخالفه » أو عكسه بصيغة : " بخلاف » وعكس » ومقابل " . 
الثالث : التفريق بين المسائل من جهة العموم » والخصوص . 

الرابع :التفريق بالعبارات التي يفهم منها وجود الفرق كقوله :" متفاصلتان » متغايرتان › 
فیتنافیان " . 

ا لخامس : التفريق بذكر الأنواع » والأقسام . 

السادس : التفريق بذكر التعريق للمصطلحات . 

السابع : التبيه على الفرق بذكر الح ترز . 

تاسعا : امتازت شخصية الإمام الطوفي رحه الله في بيانه للفروق الأصولية بالأمانة العلمية 
في نسبة الأقوالوللآراء لأصحاما ء وني د 5ة التقل » ونسبة الأقوال في المسائل الفقهية › 
والرجوع في كل علم إلى المختصين فيه ؛ فنجده عند بيانه للمسائل اللغوية يستشهد بكلام 
N OEE‏ 


لاخر 
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عاشرا : اعتنى الإمام الطوفي رحمه الله عند بيانه للفروق الأصولية بالتمهيد ببيان 
اللصطلحات » والتعريف مما كان له طيب الأثر في توضيح الفرق » وفهمه . 

حادي عشر- : اعتنى اللإمام الطوفي رحمه الله ببيان الشواهد» والنصوص من القرآن › 
والسنة» والشعر العربي » كا استشهد بكلام الأئمة الميرزين في توضيح معاني تلك الشواهد 
سواء في التفسير » أو اللغة » أو غيرها من العلوم . 

ثاني عشر : اعتنى الإمام الطوفي رحه الله بضرب الأمثة اللغوية » والفقهية التي توصل من 
س فیها 
اللات ین آل الل عا دل غل سخ عله وغ ارت 

ثالث عشر- : اعتنى الإمام الطوفي رمه الله عند ذكره لبعض الفروق الأصولية ببيان 
لالختراضات الواردة عليه » والجواب عن تلك الاعتراضات بدقة» وإنصاف ٠‏ » كما اعتنى 
ببعض المناقشات التي آوردت على , O TET‏ رجيع ذلك 
بالطريقة العلمية المناسبة . 

رابع عشر : سار الإمام الطوفي رحه الله على منهج الأصوليين المتقدمين في ذكر الفروق › 
ورل مو ال ارا و کر ان ىو ا 

اش عفر رو جو اة راف کر أن ا ا موا رن هة اناك کر 
نكر ةغل ال غ ا ةلالض و انه رن غلاوعل ال غات اللازية؛ 
كالشجاعة » والعلم » کا یفرق ينها بأن ا لحمد یکون بالقول وال کر یکون بالفعل . 
سادس عشر : الفرق بين التصور »والتصديق أن التصور لا مجال للأحكام فيه » وإنها هو 
مجرد إدراكلصورة الشي ٠‏ ء في الذهن ؛ بخلاف التصديق الذي فيه إسناد الحكم إيجابا » أو 
1 

سابع عشر :الفرق بين الد ليل »والتعليل من جهة العموم » وا لخصوص حيث » إن التعليل 


أخص ` من الدليل . 
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امن عفر آنا لن اة هوا مساح لاء فى اها قر لان اأص ما أن بن الانان 
والإسلام عموماً » وخصوصا ء وأ) إذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا . 

تاسع عشر الفرق بين التبي » وال سول هو بن التي آوحي إليه بشرع » ولم يمر بالتبليغ › 
والرسول من ألوحي OS‏ وأ مر بتبلیغه . 

رو او آل ا ر ن ج الر و ترف فا رة احفن: ن 

العلم » والمعرفة تستدعي سبق جهلخلاف الع لمم . 

حادي وعشرون :الفرق بين الأب والعَ1م من جهة العموم »وا لخصوص ‏ فالاّققب 
أخحص ٠‏ من العلم من حيث إن اقب يطلق على ما يكزههٴٌ حاص ٠٠‏ بخلاف العم فيطلق 
على ما يكأرهه المخاطب وماج به. 

ثاني وعشرون : الفرق بين اللإضافة » والإمالة ‏ وبين الإسناد من جهة العموم » والخصوص 

ك ی ر 

ثالث وعشرون : الفرق بين التعريف والح من جهة العموم » والخصوص حيث ل الحد 
أحص ˆ من التعريف » فالحد يستلزم ا لجنس »والفصل معاًباخلاف التعريف فيحصل بأقل “ 

ا 

رابع زعترونالفرق بین ال کیب والتالف من جهة العموم » والخصوص حيث إن 
اک اش اا ق که ق وو 0 

خامس وعشرون : تباينت تعارف العلاء للفقه » وأكثر العلماء على تخصيص معناه بالفهم » 
وأن ما عداه من المعاني حتمل ” » ولكل منيصل " ني اللغة . 

سادس وعشرون : العلم »والظن بينهم| وجه مشتر ك" » وهو وجود الرجحان » ویفترقان من 

وجھیں : 

الوجه الأول قوة الرجحان فالعلم أعل من الظّن . 

والوجه الثاني : العلم لا بجتمل القيض » والظن بحتمله . 
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سابع وعشر-ولشزق بين الضر وري » والتظري أن الضروري ما اضطر العقل إلى 

التصديق به » والنظري ما يتوقف على النظر في المقدمات وهو عمدةمافر ق به المناطقة »› 

وغیرهم . 

ثامن وعشرون :الفرق بين الطرد » والعكس من حيث إن الط رد مجم عفراد المعر ًف » 

والعكس يمنع غيرا معرف من الدخول في تعريفه . 

تاسع وعشرون : اختار الإمام الطوفي رحمه الله قول القرافي من أن المنعكس هو المانع » 

والمطرد هو الجامع خلافاً لأكثر الأصوليين . 

ثلاثون : الفرق بين التقيضين »لظ دين بوالملين » والخلافين من حيث وجود المعلوم» 

کا ار اة اج غه و ع ةمع فا هان الف ان و ادن ۷ مک 
اجتماعه) » بخلاف الك لافين فيمكن اجتماعه| » ومن جهة الارتفاع ؛ فالتقيضان لا يمكن 

راغا لاف اله يو وال لن كن ار اعا : 

حادي وثلاثون : الفرق بين خطاب التكليف » وخطاب الوضع من خسة وجوه : 

الوجه الأول : من حيث الأصل » فخطاب التكليف هو الأصل » وخطاب الوضع على 

خلاف الأصل . 

الوجه الثاني : من حيث الحقيقة » فخطاب التكليف يكون بالإقتضاء » أو التخيير » وهو بهذا 
خطاب إنشاء ؛ لأنه يشتمل إما على الآمر » أو النهي » أو التخيير » وأما ا لخطاب الوضعي 
NE Se EE‏ 

الوجه الثالث : من حيث اشتراط العلم ؛ فخطاب التكليف يختلف عن خطاب الوضع من 

حيث اشتراط العلم في خطاب التكليف بأن يكون ا مكلف عالما بالمأمور به » وبصدوره من 
الله تعالى حتى تصح ˆ منه اني » والقصد » وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه علم المكلف › 
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الوجه الرابع : من حيث اشتراط القدرة » فإن الخطاب التكليفي يختلف عن الخطاب 
الوضعي من حيث اشتراط قدرة ا مكلف في التكليفي دون الوضعي » فلا تكليف ب) لا 
يستطيعه ال مكلف » وآما ا لخطاب الوضعي فإنه يكون بالمقدور للمكلف » وغير المقدور . 
الوجه الخامس :من حيث اشتراط الك ب » فيشترط في خحطاب التكليف أن يكون الفعل 
فيه من كب ا مكف بومباشرته للفعل بنفسه فّاطب بفعل الص لاة » والكاة » والص و 
ونحوها ؛بخلاف خطاب الوضع فإنه لا يشترط فيه أن يكون من ك ب الكلف » ولذلك 
قد يعاقب أشخاص ‏ بفعل غيرهم . 
ثاني وثلاثون : الفرق بين الواجب المضيق وا موس ع من جهة الوقت الذي حد ده الشرءع 
لفعل العبادة » فإن كان الشرع حد أده » وجعله مساويا للفعل كان مضيقا » وأما إذا زاد فيه 
على قدر الفعليحيث يمكن للمكلف فعله فيه في أي أجزائه فهو الموسع » كصلاة الظهر › 
فإغها أربع ركعات في حال الإقامة » ووقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله› 
ومثل هذا الوقت يسع لفعل الصلاة » وزيادة . ۰ 
ثالث وثلاثون : الفرق بين فرض العين » وفرض الكفاية من حيث إسقاط الوجوب في 
فرض الكفاية إذا قام به البعض » وعدمالإسقاط بالكاية في فرض العين إلا بفعل كل 
رابع وثلاثون‌الفرق بين الواجب المو س عوالمخير ا والكفائي من جهة التر » فالموس ع 
فيه ترك لبعض الزمان المحشّرعا » وني المخبر ‏ ترك لبعض الخصال المحدادة شرعاً» وفي 
الكفائي ترك لبعض المخاطّب بفعل البعض الآخر . 
خامس وثلاثون : الفرض » والواجب للعلاء فيه قولان أصحها | مترادفين » وهو 
مذهب جمهور الأصوليين » وهو مذهب المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
سادس وثلاثون : الفرق بين الواجب » والمذوالياجب يتر تب على تركه العقاب ” ؛ 


EE 
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سابع وثلاثون : الفرق بين المندوب » وبين الواجب الموسع » والمخير » وفرض الكفاية ا 

يجوز الترك إلى بدل في الواجب الموسع » والمخير » وفرض الكفاية » ويجوز الترك إلى غير 

ذل الندوت: 

ثامن وثلاثون : الفرق بين الواجب »والحرام من حيث التقييد بالزمان » والأشخاص من 

وجهین : 

الوجه الأول : من حيث اعتبار أقسام أحكام التكليف » فالحرامضد الواجب» لأن 

الواجبمأمور" به على الجزممثاب " على فعلهمعاقب ‏ على تركه » والحرامنهي " عنه على 

ا جزممثاب " على تركهمعاقب " على فعله . 

الوجه الثاني : من حيث قصد الشارع » فالمقصود من الحرام دفع المفسدة مطلقا في الزمان › 

والأشخاص » والأعيان » وأما الواجب فالمقصود منه تحصيل المصلحة بالقدر المشترك في 

انواعه . 

تاسع وثلاثون : الفرق بين المكروه » والمندوب من وجهين : 

EE AEE CS E Need 

تعريف كل منه) فا مندوب : هو المأمور غير ال جازم » والمكروه : هو المنهي غير المجازم . 

الوجه الثاني : من حيث مادة كل منها فا مأموروعب ” فيهكون فيا لا ينف ر منه الشرع› 
الطبع و بخلاف المكروه فإنه يكون فيا ينف رعنه الشر ٠‏ ع»والطبع . 

أربعون : الفرق بين ا مكروه » والحرام أن الحرام يترتب العقاب على فعله ؛ بخلاف المكروه. 

leca LEE SS Ee E 

حقيقته) واحدة في اللغة . 

ثاني وأربعون : الفاسد » والباطل للعلاء قولان ؛ أصحها أا بمعنى واحد » فلباطل لغة 

ناوالا فط مول غ دل ا ایک راراج ى الالو 


مصالح الدنيا فينظر إليها من جهة إذن الشارع بها » أو أمره بها »فمن تَظّر من هذه الجهة ۸ 
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يرق بين البطلان والفساد ؛ إذ أن خخ الفة أمر الشارع خالفة لقصده بإطلاق » كالعبادات 
الضة »وخالفة أمر الشارع » تقضي بأنه غير شووع » وغير المشروع باطل " . 

N nea Egos SS 

والشرط مناسبته في غیره . 

رابع وأربعون : الفرق بين مانع الحكم » ومانع السبب يظهر من جهة اختلاف تأثير كل 

منهما » فمانع الحكم مؤثر في نفي السببع بقاء حكمته » ومانع السبب مؤثر” في الإخلال 

ا 

خامس وأربعوللفنرق بين الشر ١‏ ط وجزئه »وجزء العّة من حيمإاسبة الشر ٠‏ .ط 

وجزته في غيره » ومناسبة جزء العلة في نفسه. 

ساد ازرد :لرن و جوا ى ا اد م خت د ا 

يترتب الحكم عاللا بانضمام بقية أجزاء الع ل » والعلل ا تعد دة مبحصل الحكم بوجود 

أحدها . 

سابع وأربعودالفرق بين الع اة العقلية »والعالّشر ٠‏ عية من جهة كون العالشر ٠‏ .عية 

ليست مؤثرة في معلوها بذاتم لاف الع َة العقلية فهي مؤثرة بذاتها. 

ثامن وأربعوللفزق بين الشر ٠‏ ط اللخوي والعاديالشر ٠‏ ط العقلي والشرعي من حيث 

الوجوفالشر ٠‏ وط اللخوية » والعادية يلزم من وجودها وجود المشروطخلاف الشر * وط 

العقليقالشر ٠‏ عية فلا يلزم من وجودها الوجود. 

تاسع وأربعوللفزق بين الشر ٠‏ ط »وال مانع من جهة معرفة الجانب المعتبر فيهم| » فا معتبر في 

المانع وجوضينفي الحكم » والمعتبر في الشر ٠‏ ط عدمه ؛ فينتفي الحكم . 

خسون الفرق بين ال كوالشر ١‏ ط من وجهين : 

الوجه الأول أن الركن داخاني ا ماهية » والشر ‏ ط خاج” عنها. 

الوجه الثاني أن الر كن يتوقف الوجود الذٌ هني » والخارجي عليەخلاف الشر “ ط . 
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حادي وخمسون : الفرق بين الآداء » والقضاء » والإعادة من حيث الوقت فإذا وقع في وقته 
فهو أداء » وإذا وقع خارج الوقت فهو قضاء » وإن فعل في الوقت مرةثانيةلخلل فالجمهور 
على أنه إعادة . 

ثاني وخسون : الفرق بين العزيمة والخصة Ss‏ 

ا و ف بالواجبات . 

الوجه الثاني : أن العزيمة موافقة للدليل الشرعي ؛ بخلاف الرخصة فهي على خلاف الدليل 
ا 
الوجه الثالث :العزيمة مواففللأصل الشر ‏ عي بخلاف ال ر خحصة حيث جاءت لاستباحة 
الو ر 0 

ثالث وخسوذالفرق بين التر ٠‏ خيص »والتخصيص من جهة كون معنى الحكم إذا كان في 
الصورة المخصوصة فهو رخصاوإف م يكن موجودا فإنه يكون حينئذ تخصيصا . 

رابع وخسون : الفرق بين الحقيقة » والمجاز من أربعة وجوه : 

الوجه الأول نمبادرة الحقيقة إلى الفْنّ بلا قرينة بخلاف المجاز فإنه لايكون إلا بقرينة . 
ی و 
الوجه الثالث :أن المجاز يكون متوقفا في استعماله على المدلول الآخر الحقيقي . 

الوجه الرابع أن الحقيقة لا تسقط عن المسم ى ؛ بخلاف المجاز لأنه يمكن نفيه . 

خامس وخسون : الفرق بين الحقيقة اللغوية » والعرفية من وجهين : 

الوجه الأول : من جهة الواضع فالظوية واضعها أهل ”اة » والعرةواضعها أهل ُ 
ا 

الوجه الثاني من جهة دلالة كل منها » فلحقيقة اللغوية دلالتهاعامة" » وهي الأصل › 
والحقيقة العرفية دلالتها خاصة” ٠‏ 
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سادس وخسون :الفرق بين الحقيقة الأخوهتالشر “ عية من وجهين : 
الوجه الأول :من جهة الواضع فاللغوية ثابتة” بوضع أهل اللغوتالشر ˆ عية ثابتة” بوضع 
ال ج 
الوجه الثاني :من حيث التقديم عند التعارضفالشر “ عية مقدمة على الأخوية . 
سابع وخمسون‌الفرق بين الع لاقة والع لاقة من حيث استعمال العالاقة في الأمور الذهنية › 
والع لاقة في الأمور الخارجية . 

ثامن وخمسون : الفرق بين الوضع بوالاستعمال من حيث الحد » والحقيقة » فالوضع : 
تخصيص شيء بشي۔ء متى أطلق » أو أحس ˆ الشيءء الأول فهم منه الشي-ء الفاني » وأما 

الاستعمال فهو نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا » وغلبة استعاله 

فيه » إضافة إلى أن الاستعمال يستلزم الوضع » والوضع لا يستلزم الاستعال إلا آنه سابق 

عليه . 


تاسع وخمسون : الفرق بين جاز الاستدلال » ومجاز الاستعمال من حيث اشتراط النقل لمجاز 
الاستدلال حون مجاز الاستعمال » وهو فرق لم يسمه المصنف »ورد ه. 

ستون : الفرق بين المجاز الإفراديوالتر أ كيبي من حيث المحل الذي وقع المجاز فيه » 
فالإفرادي واقع في الألفاظ المغردة » والتر ‏ كيبي واقع في الألفاظ الُركبة . 

حادي وستون : الفرق بين التضمينويين التر ‏ كيب »والتأليف من جهة العموم» 
والخصوصخ فلل أخص “ من التر ˆ كيب »والتأليف . 

اوی و اف ا ا ا ا ع ی 
واحدا » والظاهر ما احتمل معنيين فأكثر . 

ثالث وستون : الفرق بين الكتاب والقرآن قول ” باطل » والصحيح أن| مترادفان بإجماع 
الأمة. 

رابع وستون : الفرق بين القرآنوالة راءات من وجهين : 

الوجه الأول : من حيث الحقيقة »فحقيقة القرآن مغايرة لحقيقة القراءات . 
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الوجه الثاني : من حيث التواتر فالقرآن متواتر باتفاق » والقراءات ختلف” في تواترها . 
خامس وستون : الفرق بين المحكم » والمتشابه من جهة المقابلة ؛حيث إن المحكم م ضح 
المعنى » للتشابه غير م ضح المعنى لوجود الاحتمالات فيه . 
سادس وستون : الفرق بين المتواتر » والآحاد من جهة أن المتواتر يفيد العلم ؛ بخلاف 
الآحاد فيفيد الظن . 
سابع وستون الفرق بين ال اوي والمفتي من جهة أن المفتي ب بر عن ظف» والراوي بو 
عن غيره وكلاهما مبنيٴٌ على غلبة الظن . 
ثامن وستون الفرق بين الر واية والهأدة من خسة وجوه 
الوجه الأول :من حيث التعبّد »افش هادة فيها معنى التعبد ؛ حيث ل يقبل فيها الشاء 
وحدهن ليس معهن رجل * كا ني شهادة الحود » والة صاص » بخلاف الر وايةفإنه يقبل 
کک ا 
الوجه الثاني :من حيقهم نغ الرواية تتعاق بأمر عام » والش هادة تتعلق بأمر خاص › 
وقضية ية 
e ERS Eee‏ 
رط قا العاكة وهو عاف ست اتلاف الان لر دة فا : 
الوجه الرابع :من حيث تأثير وجود العداوة وعدمها» حيث لا تعتبر مؤثرقي ال واية ؛ 
بخلاف الشً هادة فإملا تقبل من العدو على عدو ه لكان التهمة . 
الوجه الخامس : من حيث تأثير وجود القرابة المؤثرة وعدمها» حيث لا تعتبر مؤثرة في 
الرواية ؛ بخلاف الشً هادة فإما لا تقبل من الوالدين للولد » والعكس لكان التهمة . 
تاسع وستون : الفرق بين الحديث الصحيح » والحسن » والضعيف من حيث صفة الراوي 
للحدیث » وعدالته » وعدمها» وحفظه » وعدمه . 
سبعون : الفرق بين جهول الحال » وروايته من وجهين : 


. من مفسدة عدم قبوله‎ E 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - ج 


الوجه الثاني :أن مفسدة قبول رواية مجهول الحال أعظم من مفسدة رها . 
حادي وسبعون : الفرق بين قول الصحابي ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » وبين 
( آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من وجهين : 
الوجه الأول : احتمال الواسطة في قوله ( قال ) » دون قوله ( أمر ) . 
الوجه الثاني : وجود الاحتم|ال في قوله ( أمر ) » دون قوله ( قال ) . 
ثاني وسبعون : الفرق بين قول الراوي (حد ثني )و (سمعت )من حيث القصد 
بالتحديث» وعدمه فصيغة ( حدثني )يكون الراوي فيها مقصودا بالحديث » وصيغة 
( سمعت ) لا یلزم منها القصد بل یکون له ولغیره » أو لغیره » وسمعه هو . 
ثالث وسبعون : قول الراوي ( أخبرنا) » و ( حدثنا) » و ( أنبآنا ) للعلماء فيه قولان : أوه) 
أن اللفظين مترادفان » والثاني : التفريق بينها » فللقديث لما سم ع من الث بيخ » والإخبار لا 
سم ع من الشيخ ١٠‏ 
رابع وسبعون : الفرق بين الخبر المخالف للقياس » والخبر المخالف للأصول من جهة 
العموم » والخصوص حيث إن القيأخه “ من الأصول لأنه أصل منهاء فكل قياس 
اه وی ا و 
خامس وسبعون : الفرق بين الجرح »والتعديل من وجهين : 
الوجه الأول : من جهة الحقيقة الشرعية لكل منه| » غحقيقة الجرح مضاد ة لحقيقة التعديل › 
بخقيقة الجرح تقوم على الطعن في الشَ خصيليوجب رد قول ه» ويكون هذا الطعن بأن 
ينسب إليه ارتكاب ˆ معصية »ونحوها ما يؤثر في الاستقامة ؛ بخلاف حقيقة التعديل التي 
تقوم على المحافظة » وصيانة النفس » وملازمة التقوى » والمروءة . 


الوجه الثاني : اشتراط يان بب حیث إن الجر شترط في قبولهان الت ب بخلاف 


و رئ عليه وأقر به » وأما الإنباء فهي للإجازة . 


التعديل فيقبل إجمالاً بدون ذكر سببه . 
سادس وسبعون : الفرق بين النسخ » والتخصيص من ثانية وجوه : 
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الوجه الأول : أنظفتيص بين ” أن مدلول اللفظ الخاص ل يكن مراداً من اللفظ العام » 

بخلاف المنسوخ فإنه كان مراداً . 

الوجه الثاني : أن التخصيص لاي لى الأمر بمأمورواحد ٠‏ والنسخو د على ذلك . 

ا ا ر 

أو أكثر » والتسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول التص . 

الوجه الرابع : أنطلشيص قد يكون بغير خطاب الشر ١‏ ع » كالإجماع » ودليل العقل » 
والحس ”ˆ » والتّسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع» أو ما قام مقامه. 

الوجه الخامس : أن دليل القصيص قد يكون متقدم الوجود على ما حص صه»ء بخلاف 

دلیل الشخ؛ فإنه د شترط تأخيره . 

الوجه السادرآنھ لا جوز تخصیص شریعة بشریعة ‏ آخری» ویجوز نسخھا بہاء کا ثبت من 
تناسخ الشر ٠‏ ائع. 

ارج الان أن المي أ مو ال لاضن ان لحر بورق 

الحكم يستلزم البيان» والبيان لا يستلزم رفع الحكم . 

الا ا ان و ا ال ك ن بوا خر الان غ رنت 

العمل لا يجوز والنسخ يجوز قبل العمل » وبعده . 

سابع وسبعون : الفرق بين النسخ > والزيادة على النص من وجهين : 

الوجه الأول : الخ يتضمرّفع الحكم الشر عي المنسوخ » بخلاف الزيادة على النص ” . 

الوجه الثاني : الخ يكون المنسوخ فيه مقصودا بالرفع » بخلاف الزيادة فإن المزيد عليه غير 

مقصود بالرفع . 

O IL E O O 
. بتلاوته بخلاف الس نة‎ 

تاسع وسبعون : الفرق بين العامي وبين الص بي » والمجنون في اعتبارهم في الإجماع من 


وجهین : 
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الوجه الأول :وجود التكليف في العامي ا مكف مون الصَ بي » والمجنون . 

الوجه الثاني وجود َة الفهم في العامي ٣‏ مون الصًَ بي » والمجنون . 

وهذا من الفروق التي رد ها الإمام الطوني وأجاب عن الوجهين السابقين في التفريق . 
ثمانون : الفرق بين الفقيه » هين الأصولي » والتحوي في اعتبارهم في الإجماع من جهة تمك ن 
إدراك الحكم واستخراجه بالدليل لدى الأصولي والنحوىهون الفقيه الصر ٠‏ ف. 
حادي وثمانون : الفرق بين الفتوىوالحكم في الإجماع السكوتي من جهة أن المفتي لا اب 
من اللإنكار عليه ؛ بخلاف الحاكم فقد يتخلف الإنكار عليه إما لمهابته » أو لاطلاعه على 
es‏ 

ثاني وثمانونالفرق بين إحداث قولثالث ف المسألة وبين إحداث دليل أو تعليل من 
جهة أن إحداث قولثالث ا E E‏ 
بخلاف الدليل CE NE‏ > لا من باب المقاصد. 
ثالث وثمانون : الفرق بين الإجاع النطقي وال كوتي من وجهين : 

الوجه الأول : من حيث النطق وعدمه » فالإجهاع التطقي :يكون نطقا بصريح الحكم في 
کو 
الآخر. 

الوجه الثاني : من حيث الاحتجاج وعدمه فالإحماع النطقي حجة” باتفاق العلماء ؛ إلامن 

شذً » بخلاف الإجاع ا ففيه حلاف في حج يته . 

رابع وثمانون : الفرق بين منكر أصل الإجماع »ومنكر حكم الإجماع ني التكفير حيث إن 
العلماء كةروا منكر حكم الإجماع » ولم يكفروا منكر أصل الإحماع . 

خامس وثمانون : الفرق بين الأمر » والنهي من حيث تناوهم) بالأمر المطلق » فالأمر يقتضي۔ 
إيجاد الفعل » والنهي يقتضي.۔ الكف عن الفعل » ومعتمد الأمر هو تحصيل المصلحة› 
ومتعمد النهي ني المفسدة. 
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سادس وثمانون : الفرق بين الأمر بعد الحظر » والنهي بعد الأمر من حيث إن الأمر فيه 
معنى الإباحة وموصل هما » بخلاف النهي فلا مدخل له إلى الإباحة بل هو خالف” ها . 
سابع وثمانون : الفرق بين الآمر » والنهي في اقتضاء التكرار من جهة أن الأمر يقتضي۔ فعل 
ماهية المأمور به » وذلك يحصل بفعل المأمور ولو مرة واحدة » بخلاف النهي فإن مقتضاه 
ال 4ك 
ثامن وثانون : الفرق بين العبادات » وال معاملات في اقتضاء النهي الفساد من وجهين : 
الوجه الأول : أذالعبادة قربة” ‏ وارتكاب لنهي معصية" » فيتناقضان ؛ إذ ا لمعاصي لا يتقرب 
بها مبخلاف المعاملات فلا يناقضها ارتكاب النَّهي فلا تفسد كالعبادات . 
الوجه الثاني : أن فساد المعاملات بالهي شر" بالناس » وفساد العبادات زا e‏ 
تاسع وثمانون : الفرق بين الآلفاظ » والمعاني من حيث الا لالة فإن العموم من لواحق 
الَفظء بخلاف المعاني . 
تسعون : الفرق بين لفظ الإأثنين » والثلاثة في إطلاق لفظ الجمع عليه من جهتين : 
ا لجهة الأولى : من حيث التكلم » والخطاب كقولنا : رجلان » ورجال . 
ا لجهة الثانية : من حيث التصنيف »والتبويب في كتب اللغة » فا من كتاب في العربية إلا 
ويوجد فيه باب التثنية » وباب الجمع . 
ER E‏ 
خادى وتسعرن: الفرق ن الإسقاء والخصصض بخ ر ال سشاء من وجهين: 
الخال اا ع ا ن م خف اا که : 
الوجه الثان|لإستثناء يتطرق إلى النص ٠‏ ؛بخلاف التخصيص . 
ثاني وتسعون : الفرق بين الإستئنلوالشر ص من حيث إن الشر ٠‏ ط ر تبته القديم حكما » 
والإستثناء متأخ ر" لفظاً وحك » وهذا من الفروق التي لم يسم بها الإمام الطوفي رحمه الله 


وأجاب عنها . 
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الك ون ار ق ا د ن ن طن ا واا ع الاه ةة 
مجر د" عن كل عارض يلحق بتلك الماهية التي من شأنا أن تلحقه » أو بعضهاء وأما اميد 
NEE O E‏ 

رابع وتسعون : الفرق بين المجملوللإجمال من جهة كون الاجمال إرادة التر ‏ دأد» أو التلفظ 

به على الوجه وجب لادء وأما المجمل فهو نفس التردد الواقع في لفظ الد ليل . 

خامس وتسعون :الفرق بين الجأ مل » والمشترك جهة العموم »والاصوص افش ترك 
أخص “ من الل فكل مجمل* »وليس كل ٠‏ مجمل مشتركا. 

سادس وتسعون : الفرق بين الإياء » والإشارة من وجهين : 

الوجه الأول :كون المدلول في دلالة الإيماء مقصودا للمتكلم » بخلاف دلالة الإشارة حيث 

إن المدلول غير مقصود للمتكلم . 

اله الان م ج الو راو ع موا فان تولك ن اا 

تكوزخختصة باليد » والإيماءإشارة باليد» وغيرهافكلإشارة ياء ولل 

انار ۰ ۰ 

سابع وتسعون : الفرق بين مفهوم الموافقة » ومفهوم المخالفة من جهة كون مفهوم الموافقة 

مبيناً على فهم اكم في غير حل ” لفق » وأما مفهوم المخالفة فإنه ب الف حكم النطوق . 

ga RGN E OO 

الوجه الأول : من جهة الوصف ءفدلالة اللظ صفةللفظ نفسه » وأما الدلالة بالاغظ فهي 

الوجه الثاني : من جهة الإسناد فدلالة اللفظ الفعل فيها مسند إلى اللفظ » وأما الدلالة 

باللهُظ فالفعل فيها مسند إلى المتكلم . 

تاسع وتسعون : الفرق بين الإستحسان » والقياس من وجهين : 

ا ےک 
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ارخ الان اا اع و ج د د فل كن لمر اا اا هد 

تابع للعلّة . 

مائة : الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس من جهة أن القياس يرجع إلى أصلمعين » وأما 

اللصلحة المرسلة فلا ترجع إلى أصلمعينِ بل هي مأخوذة من مقاصد الشريعة . 

الحادي بعد المائة الفرق بين القياس الجلي ٴُ والخفيٴٌ من أربعة وجوه : 

الوجه الأولمن حيث الع ةفاي ما كانت العاة الجامعة فيه بين الأصل » والفرع 

منصوصة ٠‏ أو مجمعاً عليهاء أو ما قعطع فيه بنفي الفارق » كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم 

التصيب » واخني ما كانت العلة فيه مستنبطة . 

الوجه الثاني : من حيث جواز المخالفة » وعدمها مجيث لا تجوز خالفة القياس الجلي “ ؛ 

بخلاف القياس الخفيٴٌ 

الوجه الثالث : من حيث نقض حكم القاضي » وعدمه ءفإن حكم القاضي ي نقض إذا 

خالف قياسا جلياً » ولا ينقض إذا حالف القياسل في 

الوجه الرابع من حيث تخصيص اللفظ العامن القياس الحلي ‏ ب صص اللفظ العام » 

دون القياس الخفيٴٌ 

الثاني بعد المائ#لفرق بين قياس الع 1ة وقياس الد لالة » والقياس الذي في معنى الأصل 

من حيث التصريح بالعّة » أو بيا يلازمها » اأمعرح با ء فإن صر ح بالع َة فقياس 
٠‏ لن ر ٠١‏ ح بلازمها فقياس الدلالة » وإن م صر ح بها فقياس ” في معنى الأصل . 

الثالث بعد المائة : الفرق بين القياس » والاجتهاد من جهتين : 

رل ا ج الا فط فف العا غالا اهاد 

الجهة الثانية : من جهة الحكالقياس منتقض ” بالتظر في العمومات والاجماع » والقياس 

قد يكون جلي ؛ فلا بجحتاج إلى ذلك . 

الراب بعد الائة : الفرق بين القياس » والرآي من جهة العموم» والخصوص فالرآي آعم" 


من القياس » فالرأي قد يكون قياس > وقد یکون غبره . 
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الخامس بعد المائة :الفرق بين المت والأمارة المض ة من جهة وجود المناسبة » فالباعث 
E GeO‏ 

السادس بعد المائة الفرق بين المعر ف » والباعث من جهة العموم » والخصوص فالمعر ف 
آعم" من الباعث . 

السابع بعد المائة : الفرق بين مسلك الّص «ومسلك الإيماء من جهة الدلالة على العلَة» 
فالنصيدل ‏ على الع ية بطريفظلة بخلاف الإيماء فإنه يدل على الع ية بطريق الالتزام . 
الثامن بعد المائالفرق بين المناط والوض والمص لحةمن جهة العموم » والخصوص › 
وما يتبعها من حيث القوة والضعف » والتقديم والتأخير » فأعمها الوصف » ثم المناط » ثم 
اة 

التاسع بعد المائة الفرق بين الش به » والمناسبة من وجهين : 

لر ا ا ی ا اک وو س ان 
المضلحة فة فة : 

الوجه الثاني فن جهة المر تة فا مناسب أعلى رثبة من الوصف الش بهي . 

العاشر بعدالمائةلفرق بين الع َة القاصرة »وليل با ملحل من حيث العموم» 
والخصوص فالعة القاصرة أعمٴ من ا محل وهو تفريق تمن حيث الص ورة» وامعنى . 
الحادي عشر بعد المائة : الفرق بين التَقض » وبقاء الحكم مع حذف الوصف من حيث 
التأثر » فالوصف غير مؤثر في قادح عدم التأثر بخلاف النقض فالوصف فيه مؤث ر" . 
الان ع مداه ار اا ا ا من وجهين : 

الوجه الأول : من حيث المناسبة لوجود الحكم » فالتعليل بالاسم الجامد الذي ليست فيه 
صفة” مناسبة" تصلح أن يضاف الحكم إليها بختلف عن المحل الذي فيه مناسبة”" يصلح أخذ 
الحكم ملحل ً في الخمر فصفة التخمير فيه مناسبة لأن ضاف الحكم إليه فنحكم 
بالتحريم . 
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الوجه الثاني : من حيث الاسم في ذاته » فالاسم لا تأثير له فإنا بللضر ٠‏ ورة نر د هذا 

الأفظ لا أثر لهفتعليل م عل تحريم الخمر ؛ لأن العربقسم يه خمرتلعليل ” فاسد ؛ لأنه يبعد 

أن يكون لتسمية العرب إياه بذللكأثير ” في تحريمهببخلاف التعليل با لمحل ففيه المعنى 

اا وهو ف ا ن 

الثالث عشر بعد المائة : الفرق بين ال الأصلي ” ٠‏ والفي الط ارئ في القياس من وجهين : 

الوجه الأول : من حيث التعريف لكل منهما لي الأصلي هو الذي يتقدمه ثبوت” » 

انف الطارئ هو ابلحادث المتجدد بعد عدامه . 

الوجه الثاني : من حيث جريان القياس فيه » فالقّي الأصلي يجري فيه قياس الد لالة » دون 
قياس الع 1ة » والفّي الط ارئ يجري فيه نوعا القياس . 

الرابع عشر بعد المائة : الفرق بين القلب » وال معارضة من وجهين : 

الوجه الأول : أن القلب لا يحتاجلى أصل ؛ بخلاف المعارضة . 

ال ان اب ا ا ان ات ارم ٠‏ ذف ا 

ا لخامس عشر بعد المائة : الفرق بين المعارضة » والاعتراض من أربعة وجوه : 

الوجه الأول : المعارضة جوز الزيادة عليها » بخلاف الاعتراض فلا تجوز الزيادة عليه . 

الوجه الثاني : المعارضة بجوز قلبها » بخلاف الاعتراض فلا يصح قلبه . 

الوجه الثالث :أن الاعتراض مقد م على المعارضة . 

الوجه الرابع المعارضة يقبل فيها ا مرج ح » بخلاف الاعتراض فلا يقبل فيه امجح . 

السادس عشر بعد المائة : الفرق بين الاجتهاد التّام » والاجتهاد التَّاقص من جهة كون 

الاجتهاد الم يكون باستفراغ الوسع » وبذل الطاقة » والتاقص لا يصل إلى ذلك . 

السابع عشر بعد المائة : الفرق بين اجتهاده صلى الله عليه وسلم » واجتهاد غيره من جهة 

عصمة الله لنبيه » وتأييده له » دون الأمة . 


الثامن عشر بعد المائة : الفرق بينالمسائل القط عية » والمسائل الاجتهادية من وجهين : 
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الوجه الأول :المسائل القطعية ماوجب اعتقاد الحكم فيها قطعا ؛ بخلاف المسائل 

الاجتهادية . 

الوجه الثاني : المسائل الاعتقادية لا تحتمل الخلاف ؛ بخلاف الاجتهادية فهي محتملة له . 

التاسع عشر بعد الائة : الفرق بين (التخريج ) » وبين ( التقل والتخريج ) من جهة العموم» 
والخصوص » فالتخريج آعم من التقل » والتخريج » حيث إدقالةيكون من نص الإمام» 

والتخريج يكون من نص الإمام » أو الشرع » أو العقل . 

العشرون بعد المائةالفرق بين التر ا جیح والر جاتن من وهن : 

الوجه الأول : من جهة التعريف لكل منها » فالترجيح : فعل المرجح الناظر في الدليل» 
وهو تقديم أحد الطريقين الصًَ الحين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق 
O E E E oz N A‏ 

الفاق :من جهة اضر يف اللخوئ» فاكف تقو لوج تحت الد ليل ترجييحا »فاا 
مرج ح» والدليل مرج ّح - بفتح الجيم - وقلخ ˆ الد ليل » رجحاناً» فهو راجح " : 
أسنفت التر “ جيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل» وآسندت الر" جحان إلى الد ليل . 

الحادي والعشرون بعد المائة : الفرق بين الأدلة ءوالبً ناي التر ‏ جيجبني” على أن الشهادة 

مش وبة" بالتعبد » وأما الأدلة فلا تعبد فيها » والتر ‏ جيح مر عقلي” فلا مانع من لحوقه بالأدلة ؛ 

خلا ت اله ادات ٠‏ ر خد كر الال اة لل ةراك ادقن جهة رل قو ة 
الظن » والعلم . 

هذه أهم النتائج التي توصلت إليه من خلال بحثي » ف) كان صوابا فمن الله فله الفضل وله 

الحمد وا منة » وما كان خطأ فمتي ومن الشيطان » والله ورسوله منه بريئان » وصلى الله 


وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه » ومن تبعهم بإحسان » وسم تسلیم کثیرا . 
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الفهارس 


فهرش الانات: 

فهرس الأحاديث . 
ر ا 

فهرس الأعلام . 

فهرس اصطلحات . 
فهرس المصادر والمراجع . 


فهرس الموضوعات . 
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۲١ 


۲۲ 


أو كصيب من السماء) 

إ وآقيموا الصلاة 

ثم بعثناکم من بعد موتکم) 
وهو الحق مصدقا) 


ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) 


وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ... ) 


فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 

و كتب عليكم القصاص في القتلى ) 

3 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) 
قل هو آذی فاعتزلوا) 

[فليؤد الذي اؤتمن آمانته ) 

إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها) 

شهد الله آنه لا له لاهو 

3 إن الدين عند الله الإسلام) 

و ومکرواومکر الله ) 


ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) 


[ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف) 
إ وسارعواإلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ... ) 


لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ... ) 


3 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) 
إن الله أمركم ن تؤدواالأمانات إلى أهلها) 


[ فما لاء القوم لا یکادون یفقهون حدیٹا) 


0۸ 


V۸ 
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م الآية 


۳ | وفصیام شهرین متتابعین) 
٤‏ | وويتبع غير سبيل المؤمنين) 


) إ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا‎ ۲٥ 


۷ | غب علي الصید وام حرم] 
۲۸ وإذا حللتم فاصطادوا) 
۹ | حرمت عليكم الميتة) 


۳۳ بل یداه مہسوطتان ] 

٤‏ | ماعرفوامن الحق) 

o‏ وآتوا حقه یوم حصاده) 

١‏ || أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين) 


۷ | کا بدأکم تعودون) 


۹ | ثم بعثنامن بعدهم موسی) 


٠‏ سنستدرجهم من حیث لا يعلمون) 
۲ | نسوااله فنسيهم) 
٤‏ | لفاجعواآمركم) 


٥‏ | یا شعیب مانفقه کثرا ما تقول 


٩‏ || وما آمرفرعون برشید) 


8 3 او کان وچ وا 2 


۰ [والمحصنات من الذين أوتواالكتاب ) 
١‏ || امن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) 


۲ | والسارق والسارقة فاقطعوا أید) جزاء ب كسبا) 


۸ | أفأمنوا مکر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) 


{ ... إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين‎ || ١ 


۳ | والسابقونالأولون من المهاجرين والأنصار) 


المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
التوبة 
التوبة 
التوبة 
يونس 
هود 


هود 


۹۱ 


۹۷ 


11۷ 


17۸ 


TY 


oY 
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الآية 


[وما نت بمؤمن لناولو كنا صادقين) 

[واسأل القرية) 

لاهن يدك إلا بود ى| هع ا 
[رلقد بعثناني كل أمة رسولاً) 

فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون ) 


}3 ایا د a‏ إلامن أ کر ...£ 


e 


الس نکم الكذ ب هذ اح لال As‏ 


إوما كان عطاء ربك حظورا) 

فلا تقل هم) أف ولا تنهر*ما] 

[ وان من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهو 
قم الصلاة لدلوك الشمس) 

إوقرآناً فرقناه) 

إوقل الحمد لله لم يتخذ ولداً) 

وما أنسانيه إلا الشيطان) 

وقد جئت شيا إمراً 

إلو شئت لاتخذت عليه أجراً) 

إحتى إذا بلغ بين السدين وجد من دوغها قوما ...] 
و واحلل عقدة من لساني يفقهوا قول ) 

کي تقر عينها ولا تحزن) 

إن في ذلك لآيات لأولي النهى) 

و م نجد له عزما ) 

[ کا بدآنا ول خلق نعیده) 

وما أرسلناك إلا رحة للعالمين 


هر و ا 
و م ن راس ول ولانبي إلا ادات نی) 


۳ 


e 


11۸ 


a 
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وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 

سورة أنزلناها وفرضناها] 

[ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة) 
اہ تات ل وا واا و ...£ 
[ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ..) 
[فاسال بان 

طس تلك آیات القرآن وکتاب مبين) 

وورث سلیمان داود) 

و وآوتيت من کل شيء) 
وومکروامکراومکرنا مکرا) 

[فلبث فيهم ألف سنة) 

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده) 

إن الذين فرةوادينهم وكانواشيعاً) 

يا بني لا تشرك بالل ) 

و وفصاله في عامين) 

اعملوا آل داود شكراً) 

وقالوا الحمد لله الذي اذهب عناالحزن) 

و وما عملته يدم ..) 

ولا خلقت بيدي) 

وخر راكعا وآناب ) 


ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) 


۶ 


5 


فا فن ديل تاا و ا 


CULTS 


يوس 


إوجزاء سيئة سيئة مثلها] 


الشورى 


۲۲ 


۹ 


11۹ 


TAY 
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ببب لن يشاء إناثا] 

یهایفرق کل أمر حكيم) 

[وقیل الیوم نساکم کا نسيتم لقاء يومكم هذا) 
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن) 
نا سمعنا کتابًا آنزل من بعد موسی) 

[ وأنتم الأعلون والله معكم) 

یا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا) 

[ ولا تنابزوابالألقاب) 

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) 

[قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) 
[فأخرجنا من كان فيها من المؤمنينء فا وجدنا ... ) 
E‏ قبا هم ن سول إلاًقالوا.. 
وویبقی وجه ربك ) 

[ كمشل غيث أعجب الكفار نباته) 

زا E‏ 
[لکيلاتأسوا) 

و فتحرير رقبة) 

[ كي لا یکون دولة بين الأغنياء منكم) 

فان علمتموهن مؤمنات ) 

[ ومن يتق الله بعل له خرجاً) 

ولينفق ذو سعة من سعته) 

آن کان ذا مال وبنين) 

[إنا سمعنا قرآنا عجبًا) 


إفالفارقات فرقاً 


۳٤ 


۲۹ 


۲١ 


۲۳ 


3E 


۳V٤ 
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م الآية اسم رقم ا رقم 


۱۹ من يعم مثقال ذرة خير ايره) الزلزلة ۷ 0۸ 
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ەه ك3 e‏ ‌ 1 
. ارون م ن موت ی ! لاا نه لانبی دعد ی 


طرف الحديث 


آتى سباطة قوم فبال قاتا 

أجعل لك صلاتي كلها 

أخب ركم غدا با سألتم عنه 

إدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 

الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به 

اقتدوا باللذين من بعدي: أي بكر وعمر 

اكتبوا لأبي شاة 

ألا إن قتيل خطا العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل 
آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 

إن القرآن آنزل على سبعة حرف 

أن ملكا يي الناس وهم في الموقف فيقول آنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لست 
ربنا 


إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 

إنما الأعمال بالنيات 

إنها جعل الإستئذان من أجل البصر 

إني إنما أقضي بينكم برآي فيا م ينزل علي فيه 
ين الرًبا 

أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم يا رسول الله 
الإیمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 


تمرة طيبة وماء طهور 


11 


۸۱1 


۷۹ 
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۴ طرف الحديث رة م 
الصفحة 
۲۲ الخراج بالضان ١‏ 
۲۳ خلق الله آدم على صورته Vo‏ 
۴ تة لر حياط و الى ومع الر جل والر أجلن والتّىَ | ٠۷١‏ 
ا 
۲٥‏ العلاء ورثة الأنبياء ۱۷٦‏ 
۲٦‏ فاقبلوا رخصته ۳1۳ 
۲۷ فاليوم آنساك كا نسيتني ۳۲۸ 
۲۸ فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملاً ۷ 
۲۹ فبعشنا البعير الذي كنت عليه o۳٦‏ 
۳٠‏ فدين الله أحق بالقضاء 0 
۳١‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر f‏ 
۲۲ فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى وإما يقاد ۲٤‏ 
۳۳ قيدوا العلم بالكتابة ٦‏ 


۳۰۱١ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر‎ ۳٤ 


بقضاء الصلاة 
۳o‏ لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه Vo‏ 
۳٣‏ لا تلقواالرکبان Vo‏ 
۷ | لا يحل مال امرئ مسلم إلاعن طیب نفس منه ۲۲٢‏ 
۳۸ لا يقاد والد بولده 4۳ 


۹ | باي صلل انه عليه وسلې ج مل يمر" بابي واللبین ومعهم القوم واي | ۱۷۰ 
النبيين ومعهم الر هط 


۱٦ ما الإیمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر‎ ٤ 


4 ما تر كناه صدقة Vo‏ 
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3 


0) 


o4 


o0 


° 


oV 


طرف الحديث 


ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم ما 
في غد إلا الله 

من أحيا أرضا مينة فهي له 

من بدل دینه فاقتلوه 

من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك 

من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد 


من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 


لمزابنةء إلا أنه قد رخص ني بيع العرايا بخ رص ها 
نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا 
هذا الإنسان وهذا أجله حيط به 


وإنا لکل امرئ ما نوی 


د ى عاق لت ھا 


الله تسعة وتسعون اسم مائة إلا واحدا 


يد الله ملأى لا تغيضها نفقة 


oo 


oo 


A٦ 


Vo 
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فهرس الآثار 


١‏ | الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
۲ | الحمدهو الشكر 

٣‏ | شهد عندي رجال مرضيون 

> | قيدواالعلم بالكتابة 

° كان اليهودي والنصراني يسلم فيقولون 
> | کان بین آدم ونوح عشرة قرون ... 

۷ لاتقل لأخيك المسلم يا فاسق ... 

۸ | ادرؤواالحدود بالشبهات 


۹ | الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول 


3E 


1۸0٥ 


Yo 


VY 
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1۷ 


اسم العلم 


إبراهيم بن عبدالقادر بن أحد الرياحي 
إبراهيم بن علي بن يوسف ( الشيرازي ) 
همد بن إدريس بن عبدالر حن ( القرافي ) 
أحمد بن حامد بن عصبة البغدادي 

أحمد بن خليل البزاعي ( السراج ) 

امد بن سلیمان بن ( کال باشا ) 

أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 

مد بن عبدالرحيم بن الحسين ( أبو زرعة بن العراقي ) 
آحمد بن عبدالقادر بن مكتوم القيسي 

أحمد بن علي ( الجصاص ) 

همد بن علي القلانسي 

أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي 

أحمد بن علي بن محمد ( بن حجر العسقلاني ) 
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

مد بن محمد بن حنبل الشيباني 

أحمد بن بجي بن إسحاق بن الراوندي 


الإسكندر 
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الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


۳٦ 


۳¥ 


اسم العلم 


إسماعيل بن أحد الأزجي ( ابن الطبال ) 
إسماعيل بن ماد الجوهري 

نغ ول بن عل بن اجن الي 
إسماعيل بن محمد بن الفراء الحراني 
أيوب بن موسى الحسيني ( الكفوي ) 
جعفر بن تغلب ( الأدفوي ) 

الحسن بن الحسين بن أبي هريرة 

ا لحسن بن عبدالله بن المرزبان السيرافي 
الحسن بن عبدالله بن سهل ( أبو هلال العسكري ) 
الحسن بن يسار البصري 

الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 
الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني 
حاد بن زيد بن درهم الأزرق 

خليل بن يبك بن عبدالله الصفدي 
داود بن أبي هند الخراساني 

داود بن علي بن خلف الأصبهاني 

زهير بن معاوية الجعفي ( أبو خيثمة ) 
سليم بن يوب بن سليم الرازي 

سليمان بن حمزة المقدسي ( ابن قدامة ) 


1¥ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


o٤ 


oo 


° 


oV 


اسم العلم 


شريك بن عبدالله النخعي 

صالح بن إسحاق الجرمي 

عبد القادر بن أآحمد بن مصطفى بن بدران 
عبدا لحي بن أحمد بن محمد بن العماد 

عبدالر من بن أي بكر بن محمد ( السيوطي ) 
عبدالرحمن بن آحمد بن رجب البغدادي 
عبدالر حن بن أحمد بن عبدالغفار ( عضد الدين ) 
عبدالر حن بن إسماعيل بن ابراهيم المقدسي 
عبدالر من بن جاد الله البناني 

عبدالر من بن سليمان الحربي ( ابن المجلخ ) 
عبدالر حن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
عبدالر من بن محمد بن عبدالر حن العليمي 
عبدالر حن بن حمود القوصي 

عبدالر من بن مهدي اللؤلؤي 

عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
عبدالسلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني 


عبدالسلام بن عبدالله بن ا لخضر بن تيمية الحراني 


عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي ( بو هاشم ) 


عبدالعزيز بن محمد بن ابرهيم بن جماعة الكناني 
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الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


۷٦ 


V۷ 


اسم العلم 


عبدالله بن آحمد بن أحمد بن الخشاب 

عبدالله بن مد بن قدامة المقدسي 

عبدالله بن سعد بن علي اليافعي 

عبدالله بن عبدالمحسن التركي 

عبدالله بن عمر بن آي الرضا الفاروثي 
عبداللّه بن عمر بن محمد ( البيضاوي ) 
عبدالله بن محمد الزريراني 

عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري 
عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي 

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ( الجويني ) 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني ( السبكي ) 
عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
عبيدالله بن الحسين بن دلال الكرخي 

عبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي 

عثمان بن جني الموصلي 

عشان بن عبدالر من بن الصلاح الشهرزوري 
عثمان بن عمر بن ابي بكر ( ابن الحاجب ) 
علي بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى 
علي بن حمزة بن عبدالله الكسائي 


علي بن سليمان بن أحمد ( المرداوي ) 
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الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


اسم العلم 


علي بن عقيل بن محمد البغدادي 

علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي 
علي بن محمد الصرصري ( ابن البوقي ) 
علي بن محمد بن أبي الفتح الكناني العسقلاي 
علي بن محمد بن القطان الحميري 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي 

علي بن محمد بن سام ( الآمدي ) 

علي بن محمد بن علي الجرجاني 

علي قاري بن سلطان اهروي ( ملا علي قاري ) 
عمر بن الحسين بن عبداله الخرقي 

عمر بن عيسى بن تصر القوصي اللمطي 
عمر بن كرم بن علي الدينوري 

عمرو بن عثان بن قنبر ا لحارثي ( سيبويه ) 
یی بن عدار جن لدی ا الع 
القاسم بن أحمد بن محمد البرزلي 

قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط 

القاسم بن محمد البرزالي 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي 

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 


مؤمل بن إهاب الربعي 
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الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


1۱1۲ 


11۳ 


11٤ 


اسم العلم 


مالك بن آنس بن مالك الحميري 

المبارك بن محمد بن محمد بن الأثبر 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
محمد الطاهر بن عاشور 

محمد باقر بن زين العابدين المو سوي الخوانساري 
محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري 

محمد بن أبي الفتح البعلي 

محمد بن أي بكر الهمذاني ( السكاكيني ) 

محمد بن آبي بكر بن أيوب الزرعي ( ابن القيم ) 
محمد بن أحمد بن أبي سهل ( السرخسي ) 

محمد بن أحمد بن سام ( السفاريني ) 

محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي ( ابن النجار ) 
محمد بن أحمد بن محمد ( المحلي ) 

محمد بن إسحاق بن محمد بن مندة 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري 
محمد بن شرف السمرقندي 

محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء ( أبو يعلى ) 
محمد بن الطيب بن محمد ( الباقلاني ) 


محمد بن أمين بن حمود البخاري ( مير بادشاه ) 
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الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


1۳° 


۳٢ 


اسم العلم 


محمد بن بهادر بن عبدالله ( الز ركشي ) 

حمد بن سیرین 

محمد بن عبدالدائم النعيمي ( البرماوي ) 

محمد بن عبدالر من بن أي ذئب 

محمد بن عبدالرحيم بن محمد الصفي ( الهندي ) 
محمد بن عبدالله البغدادي ( الرشيد بن أبي القاسم ) 
محمد بن عبدالله الطائي الجياني ( ابن مالك النحوي ) 
محمد بن عبدالواحد السيواسي ( ابن اهبام ) 

محمد بن علي الطيب ( بو الحسين المعتزلي ) 

محمد بن علي بن عمر المازري 

محمد بن علي بن محمد ( الشو كان ) 

محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي ( فخر الدين ) 
محمد بن فضل الله بن كاتب المرج 

محمد بن قاسم الأنصاري ( ابن الرصاع ) 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 

محمد بن محمد بن حمود الماتريدي 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

حمد بن مفلح بن محمد المقدسي 

محمد بن منصور بن محمد السمعاني 


محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 
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الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


۳۸ 


۳۹ 


\o۲ 


\or 


\o٤ 


\oo 


اسم العلم 


محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي ( ابن المبرد ) 
محمد بن يعقوب بن إبراهيم الشيرازي 

محمد بن يوسف بن حیان ( ابو حیان ) 

محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي 

محمد ياسین بن محمد عيسى الفاداي 

مسعود بن آحمد بن عياش الحارثي 

مسعود بن عمر بن عبدالله ( التفتازاني ) 
مصطفى بن عبدالله كاتب جابي ( حاجي خليفة ) 
مهتا بن جني الشاي 

نسيبة بنت الحارث الأنصارية ( أم عطية ) 
النعمان بن ثابت الكوفي ( أبو حنيفة ) 

نعمان بن حمود بن عبدالله الآلوسي 

هبة الله بن الحسن بن منصور ( اللالكائي ) 
يجي بن شرف النووي 

يحي بن معين الغطفاني المري 

يعقوب بن سليمان بن داود الإسفراييني 
يوسف بن الزكي القضاعي ( المزي ) 

يوسف بن عبدالله بن حمد بن عبدالبر النمري 


یوسف بن حمد بن عبدالسلام البغدادي 
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الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KE:‏ 


فنهرس المصطلحات " 


الصطلح رقم 
الصفحة 
۱ الإجارة ۲۲٢‏ 
۲ الإجتهاد o۳۱‏ 
٣‏ الجاع ۲ 
٤‏ الآحاد ۳۷۸ 
٥‏ الأداء 4۸ 
الأرش ۲۲١‏ 
۷ الاستثناء Ao‏ 
۸ الإإستحسان 0٤‏ 
۹ الاستدلال 3 
۱١‏ الاستعمال ۳۸ 
۱١‏ الإستتشاق to‏ 
۱۲ الإإشارة ۰۱ 
۳ الأصل ۳٦‏ 
۱٤‏ أصول الفقه ۳۷ 
1٥‏ الأصولية ۳٦‏ 


“ المراد بالملصطلحات : عموم المصطلحات المذكورة في البحث من مصطلحات أصولية أو فقهية أو لغوية 


أو عقدية أو منطقية أو حديثية وغبرها . 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


۴ الصطلح 
۱٦‏ الإعادة 
۱۷ الاعتراض 
۱۸ الاعتكاف 
۱۹ الإإعحاز 
۲٠‏ الأمارة 
۲١‏ الأمر 
۲ ا الایاء 

۳ | الباطل 

۲٤‏ الباعث 
۲٥‏ البكارة 
۲٢‏ البيع 
۲۷ بيع الغائب 
۲۸ البينة 

۲۹ التأليف 
۴١‏ ا التخريج 
۳١‏ التخصيص 
۲ | الترجیح 
۳۳ الر كت 
۳٤‏ التصديق 
۳o‏ التصور 
٣‏ االتعدیل 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


۴ الصطلح 
۳۷ التعريف 
۳۸ التعليل 
۹ | التکرار 
2 التكليف 
١‏ الجرح 
۲< الحنايات 
۳< الجهل 
٤‏ الجوهر 
٥‏ الحد 
٤٦‏ الحدود 
۷ الحديث 
4۸ الحرام 
۹ الحرز 
٠ه‏ | الحسن 
°۱ الحظر 
o۲‏ الحقيقة 
۴ه | الحقيقة الشرعية 
o٤‏ الحوالة 
0 الخر 
°٦‏ الخطاب 


1 


8 


۳4۲ 


o 


0“ 


۳۹٦ 
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الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


1۷ 
۴ الصطلح رقم 
الصفحة 
۷ | خطاب التکلیف ۲۱۸ 
۸ | خطاب الوضع ۲۱۸ 
۹ الخلانان ۲۰۹ 
1 خيار الرؤية 7 
١‏ الدليل \o¥۷‏ 
۲ الدية ۲۲۹ 
۳ | الراوي ۸۲ 
1٤‏ الرآي o4‏ 
1 الرجحان oA‏ 
٦‏ ا الرخصة ۳۱۲ 
۷ الرضاع AV‏ 
۸ | الرکن 14٤‏ 
۹ | الزكاة ۲۸ 
۷١‏ | لزنا 1۹ 
١‏ ا السہب ۷۲ 
۲١‏ | السبر والتقسيم ۳٤‏ 
۳ | السرقة 1۱۹ 
V٤‏ الشبه 00۱ 
٣۵‏ /الشرط ۷۲ 
١‏ | الشرع ۸٤‏ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


VV‏ الشفعة 
۸ /الشهادة 
۷۹ الصحاي 
۸٠‏ الصحيح 
۸۱١‏ الضدان 
۸۲ الضروري 
AY‏ الضعيف 
٤‏ | الطرد 
Ao‏ الظاهر 
۸٦‏ الظن 
AV‏ العاقلة 


۹ | العرض 
١‏ |العرف 
١‏ |العزيمة 
۲ ا العقل 
۳ | العکس 
٤‏ | العلة 
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الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


11۲ 


11۳ 


11٤ 


1۹ 


Yo 


۳۹۰ 


۹ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - 


11۷ الافظ 
۸ | اللقب 
۱۱۹ المانع 

۲۰ مانع الحكم 
١‏ | مانع السبب 
۲۱ الماهية 
۱۲۲ المباح 

۲۳ المتشابه 
۲۶ المتواتر 
۲° المتواطيء 
۱۲١‏ المغلان 
۲۷ المحاز 
٨۸‏ | المحمل 
۲۹ مجهول الحال 
۳۰ اللحكم 
١‏ | لمحل 
۱۳۲ المشترك 
۳ | المصراة 
۳٤‏ الصلحة 


٠‏ | المصلحة المرسلة 
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Vo 


۳۹٦ 
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الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - EK‏ 


م | الصطلح رقم 
الصفحة 
۱۳۹٢‏ الملضمضة Yo‏ 
۷ | المطلق 4٤‏ 
۳۸ المعارضة °۸ 
۹ -_|المعرفة ۱۷۸ 
4۰ المفتي TAY‏ 
١‏ |المفهوم 0۰٦‏ 
14۲ المقيد ۹٤‏ 
4۳ المكره 0° 
٤‏ | للمكروه ۲٦‏ 
€ \ المناسبة 00۱ 
۱٤٦‏ المناط 0۸ 
۷ | المندوب ۷ 
۸ المنفعة ۲۲١‏ 
۹ | للموافقة 0۰٦‏ 
16۰ النحش {Vo‏ 
١‏ | النحو ۷ 
\o۲‏ النسخح 41۷ 
1o‏ النص of‏ 
o٤‏ النصاب 42 
00\ النظري ۰۳ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - TE‏ 


۴ الصطلح رقم 
الصفحة 
١‏ | النفي الأصلي ۲ 
\o¥۷‏ النفي الطارئ o۲‏ 
10۸ النقض oo‏ 
1۹ النقل oN‏ 
۱1۰ النقيضان ۲۹۸ 
۱٦۱‏ النهي ٤‏ 
۱11۲ ية ۲۲٢‏ 
۳ ¬| الواجب ۲۳۱ 
٤‏ | الواجب المخر ۳۹ 
٥‏ | الوصف o۸‏ 
١‏ | الوضع ۳۸ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - KH‏ 
» * 


(۱)القرآن الكريم . 

(۲ )الإ ماج في شرح المنهاج للإمام علي بن عبدالكافي السبكي وابنه عبدالوهاب » تحقيق د. شعبان إسماعيل » 
المكتبة المكية دار ابن حزم بیروت » ط ٠٤١١ »١‏ ه. 

( ۳ )إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر للإمام أحمد بن عبدالغني الدمياطي » تحقيق نس مهرة» دار 
الكتب العلمية لہنان» ط ۱ / ١٠٤١۹‏ ه. 

٤ (‏ )الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبدالر من السيوطي » تحقيتق محمد أبو الفضل ابراهيم » مكتبة المشهد 
الحسيني القاهرة» ط ۱ » ۱۳۸۷ ه. 

١ (‏ ) آثار البلاد وأخبار العباد للإمام زكريا بن محمد بن محمود القزويني » المكتبة الشاملة . 

٦ (‏ )إجابة السائل شرح بغية الآمل محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني » تحقيق حسين الصياغي » وحسن الآهدل» 
مؤسسة الرسالة بیروت » ط ۱۹۸٩۰۱‏ م . 

(۷)الإجماع حقيقته -أركانه -شروطه -إمكانه -حجيته -بعض أحكامه تأليف الدكتور يعقوب الباحسين » 
مکتبة الرشد الریاض »ط ۱/ ١٠٤١۹‏ ه. 

( ۸ )إحكام الفصول ني أحكام الأصول للإمام بي الوليد سليمان بن خلف الباجي » تحقيتق » عبدالمجيد تر كي » دار 
الغرب الإسلامي بیروت » ط ۲ ٠٤١١‏ ه. 

٩ (‏ )اللإحكام في أصول الأحكام للإمام علي بن أحمد بن حزم الأندلسي » تحقيق وطباعة دار الحديث بالقاهرة . 

(۱۰) الإحكام في أصول الأحكام للإمام علي بن محمد الآمدي » تعليق عبدالرزاق عفيفي » طبعة دار 
الصميعي » ط ۱ ٠٤١٤‏ ه. 

(۱۱) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام » للإمام أحمد بن إدريس القرافي» 
تحقيق حمود عرنوس » تصحيح محمد الشاغول » طبعة ا مكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة . 

(۱۲() الإحمرار الجامع بين التسهيل وا لخلاصة للعلامة المختار بن بونا ا لجكني الشنقيطي » تحقيق د. عبدالله 
بن محمد الفقيه » دار عبدالله الشنقيطي مكة» ط ١ء ٠٤١۳‏ ه. 

(1۳( اختصار علوم الحديث للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير » مع تعليق أحمد شاكر » مكتبة المعارف 
الریاض ›ط ١١١١٤٠ه.‏ 

›» الإختيار لتعليل المختار للإمام عبدالله بن حمود بن مودود الموصلي » تحقيق عبداللطيف عبدالر حن‎ )۱٤( 
ه.‎ ٠٤١١۰۳ دار الكتب العلمية بروت » ط‎ 


)۱٠٥(‏ آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » تحقيق سعود العريفي » دار 


المصادر والمراجع مرتبة ترتيباً هجائياً عدا القرآن الكريم . 
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عام الفوائد مكة» ط ٠٤١١١١‏ ه. 

)۱٦(‏ أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء للإمام أي عمر 
عثان بن الصلاح الشهرزوري » تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب » مكتبة الخانجي القاهرة ط »١‏ 
۳ھ 

(۱۷) أدب الكاتب لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد» ال مكتبة 
التجارية مصر › ط ۱۹٩۳» ٤‏ م . 

(۱۸) إدرار الشروق على أنواء الفروق للاإمام أبي القاسم قاسم بن عبدالله بن الشاط » دار المعرفة بيروت» 
مطبوع بحاشية كتاب الفروق لاإمام القراني . 

(۱۹) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام حمد بن علي الشوكاني » تحقيق محمد صبحي 
الحلاق » طبعة دار ابن کثر دمشق ›ط ١٠٤١٤١۲‏ ه. 

(۲۰() الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام عبدالملك بن يوسف الجويني » تحقيق د. محمد 
موسى » د. علي عبدالحميد » مكتبة الخانجي القاهرة» ط ۳» ٠٤١۲‏ ه. 

(۲۱) أساس القياس للإمام أي حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق د. فهد بن محمد السدحان» مكتبة 
العبیکان الریاض ›ط ٠٤١۳‏ ه . 

)۲۲( الاستحسان للدكتور يعقوب الباحسين » مكتبة الرشد الریاض ›ط ١٠٤١٩۸۰١‏ ه. 

(Y۳)‏ الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية للإمام سليان بن عبدالقوي الطوني » تحقيق حسن عباس 
قطب » دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة» ط ٠٤١٤١۲‏ ه. 

» الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي‎ )(۲٤( 
ه.‎ ٠٤١٠١١١ تحقيق » محمد علي ف ركوس » دار البشائر الإسلامية بيروت » ط‎ 

(۲) الآشباه والنظائر للإمام زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم » دار الكتب العلمية بيروت » ط 
۰ هھ 

(۲۹) الآشباه والنظائر للإمام عبدالر من بن أبي بكر السيوطي » دار الكتب العلمية بيروت » ط »١‏ 
۳ھ 

(۲۷( الآشباه والنظائر للإمام عبدالوهاب بن علي بن السبكي » دار الكتب العلمية بيروت » ط »١‏ 
۱ھهھهھ. 

(۲۸( الإصابة في تمييز الصحابة للإمام علي بن حجر العسقلاني » تحقيتق خليل مأمون شيحا» دار المعرفة 
ببروت » ط ۱» ١۲٤۱ھ‏ . 

(۹) اأصول السرخسي لاإمام أي بكر أحمد بن بي سهل السرخسي.» دار الكتب العلمية بيروت » ط »١‏ 
٤ھ‏ 


(۳۰( أصول الفقه الإإسلامي للدكتور أمير عبدالعزيز » دار السلام الغورية » ط ٠٤١۸١١‏ ه. 
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(۳۱( أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي » دار الفکر دمشق » ط ٠٤١١١۳‏ ه. 

)۲( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض بن نامي السلمي » مكتبة التدمرية الرياض › 
ط ۱٤٩۷۰۲‏ ھ. 

. أصول الفقه زكي شعبان » دار الكتاب الجامعي » القاهرة‎ (TT) 

)۳€( أصول الفقه للإمام محمد بن مفلح المقدسي » تحقيق د/ فهد بن محمد السدحان» مكتبة العبيكان 
الرياض »ط ١١١١٤٠١ه.‏ 

(۳( أصول الفقه للدكتور محمد أبو النور زهبر » ال مكتبة الأزهرية للتراث القاهرة ٠٤١١١‏ ه. 

(۳۹) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري » دار الفکر بیروت ٠٤١۹»‏ ه. 

)۳۷( أصول الكرخي للإمام عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي » عناية عصمت الله عنايت الله » طبع 
مع أصول البزدوي بمطبعة جاويد بريس » كراتشي . 

)۳۸( الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشر-قين ) خير الدين 
الزركلي » دار العلم للملایین بیروت »ط ۲٠۲۲۰۱۵‏ ه. 

(۳۹) أعلام الشناقطة في ا لحجاز والمشرق لبحيد بن الشيخ يربان الإدريسي.» دار النشر۔ الدولي الرياض › 
ط١١‏ ۳۰٤۱هھ.‏ 

)٤٠(‏ إإعلام الموقعين عن رب العالين للإمام حمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية » تحقيق » مشهور 
بن حسن آل سلمان » دار ابن جوزي الدمام » ط ۰۱ ۱٤۲۳‏ ه. 

(۱) أعيان العصر وأعوان النصر لخليل بن أيبك الصفدي » المكتبة الشاملة . 

(۲() الآغاني لأبي الفرج علي بن حسين الأصفهاني » تحقيق سمير جابر » دار الفكر بيروت »› ط ۲ . 

)€۳( الإقناع لطالب الانتفاع للإمام موسى بن أحهد بن موسى الحجاوي » تحقيق د/ عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي » دار عام الکتب الریاض ›ط ٠٤١۹۰۲‏ ه. 

)٤٤(‏ الإكسيرفي علم التفسير للإمام سليان بن عبد القوي الطوفي » تحقيق عبدالقادر حسين » مكتبة 
الآداب القاهرة/ ١٠۹۷۷‏ ه. 

() إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للإمام أحهمد بن علي بن حجر العسقلاني » عناية د/ محمد خان دار 
الكتب العلمية ببروت » ط ٠٤١٦٠۲‏ ه. 

(7) إنباه الرواة على آنباه النحاة للإمام أبي الحسن علي بن يوسف القفطي » تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم» المكتبة العصرية بیروت » ط ٠٤١٤١١‏ ه. 

(٤۷ (‏ الانتصارات الإهية في كشف شبه النصرانية للإمام سليمان بن عبدالقوي الطوفي » تحقيق الدكتور سالم 
بن محمد القرني » مكتبة العبیکان الریاض ›ط ١٠٤١۹۰۱‏ ه. 

)۸( الإنتقاء ني فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء للإمام يوسف بن عبدالبر النمري » عناية عبدالفتاح بو غدة 
مكتب المطبوعات الإسلامية حلب » ط ١١‏ ۷١٤٠١ه.‏ 
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(۹4) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لاإمام علي بن سلميان المرداوي » دار إحياء التراث العربي » 
ببروت »ط ۱٤۱۹۰۱‏ هھ . 

(0۰) نيس الفقهاء للقونوي في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم القونوي » تحقيق د/ 
أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي » دار ابن الجوزي الدمام » ط ۷۱ھ 

)٥۱(‏ أوضح ال مسالك إلى الفية ابن مالك للإمام ابن هشام الأنصاري » المكتبة العصرية بيروت » ط 
٥هھهھ.‏ 

(0۲) الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للإمام أحمد بن قاسم العبادي » ضبط زكريا عميرات » دار 
الكتب العلمية ببروت » ط »١‏ ۷١٤٠١ه.‏ 

(o)‏ إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للإمام عبدالرحيم بن عبدالله الزريراني » تحقيق د/ عمر بن محمد 
السبيل » طبعة جامعة آم القری ٠٤١٤‏ ه . 

(0) إيضاح المبهم ني معاني السلم للشيخ أحد الدمنهوري » تحقيق د. عمر فاروق الطباع » مكتبة المعارف 
ببروت » ط ۱ » ۱۷٤۱ھ‏ . 

)00( إيضاح المكنون ني الذيل على كشف الظنون لاسماعيل باشا البغدادي » مؤسسة التاريخ العربي 
بیروت. 

)٥١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة للإمام محمد بن عبدالر حن الخطيب القزويني » تحقيق الدكتور محمد 
عبدالمنعم خفاجي » مكتبة المعارف الرياض ›ط ٠٤١١١١‏ ه. 

( 0۷( الإيان لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني » تحقيتق محمد الزبيدي » دار الكتاب العربي 
ببروت »ط ۱٤١٤١١‏ هھ. 

)0۸( الإيان للإمام محمد بن إسحاق بن مندة » تحقيق علي بن محمد فقيهي » مؤسسة الرسالة بيروت » ط ۳ء 
۷ ھ. 

(0۹4) البحرالرائق شرح كنز الدقائق للإمام زين الدين بن إبراهيم بن نجيم » دار المعرفة » بيروت ط 
۳ هھ. 

)٦۰(‏ البحر المحيط في أصول الفقه للإمام حمد بن بادر الزركشي.» تحقيق عبدالقادر العاني » طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت ›ط ١٠٤١۳١۲‏ ه. 

)٦۱(‏ البحر المحيط للإمام أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي۔» تحقيق صدقي محمد جيل » دار الفكر 
ببروت » ۱٤٩١‏ هھ. 

(۲() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام أبي بكر مسعود الكاساني » تحقيق محمد طعمة حلبي » دار 
المعرفة ببروت » ط ٠٤١١ »١‏ ه. 

(1۳( بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام محمد بن أحمد بن رشد» طبعة مصطفى البابي الجلبي » ط ٤‏ » 


۵ ه٠‏ طبعة ابن حزم » تحقيق ماجد الحموي » ٠۳۱١‏ ه . 
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)1٤(‏ البداية والنهاية للإمام أبي الفداء إساعيل بن كثير الدمشقي » تحقيق عبدالله التركي » دار عام الكتب 
الریاض »ط ١٠٤١٤١۲‏ ه. 

. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للإمام محمد بن علي الشوكاني » دار المعرفة بيروت‎ )٦٥( 

(7) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ني الشرح الكبير للإمام عمر بن علي بن الملقن » تحقيق 
مصطفى أبو الغيط » وياسر كال » عبدالله سليمان » دار الهجرة الریاض ›ط ٠٤١١ ۰١‏ ه. 

(1۷) البرهان في أصول الفقه للإمام أي المعالي عبدالملك الجويني » تحقيتق عبدالعظيم الديب » طبعة دار 
الوفاء المنصورة» ط ۳» ١١٤٠ه.‏ 

(۸( البرهان في علوم القرآن للإمام محمد بن ادر الزركشي۔» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة 
العصرية بيروت . 

(۹) بخية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاة للإمام جلال الدين عبدالر حن السيوطي » تحقيقق محمد أبو 
الفضل ابراهيم » المكتبة العصرية بيروت . 

(۷۰) بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق عصام موسى هادي » 
دار الصدیق الجبیل » ط ٠٤١۳۰۱‏ ه. 

(۷۱) بهجة المجالس وأنس المجالس للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي » دار 
الكتب العلمية بيروت . 

(V۲)‏ بيان المختصر شرح ختصر ابن الجاجب للإمام حمود بن عبدالر حن الأصفهاني » تحقيق د. حمد 
مظهر بقا» طبعة جامعة آم القری » ط ٠٤١٦١١‏ ه. 

(VY)‏ تاج العروس من جواهر القاموس للإمام أي الفيض محمد بن محمد المرتضى- الزبيدي » مجموعة 
محققين » دار الهداية الكويت . 

)۷€( تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح ) للإمام إسماعيل بن ماد المجوهري » دار النفائس الرياض › 
ط۱۹۰۱٤۱١ه.‏ 

. م‎ ۱۹۷١ م » والترجة العربية القاهرة‎ ۱۹٤۳ تاريخ الآدب العربي لبروكلمان » الأصل الألماني ليون‎ (۷٥( 

)۷٦(‏ تاريخ الإإسلام للإمام محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق الدكتور / عمر تدمري » دار الكتاب العربي 
ببروت » ط ۰۱ ۷١٤۱ھ‏ . 

. تاريخ بغداد للإمام أحمد بن علي الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية بيروت‎ (VV) 

)۷۸( تاريخ خليفة للإمام خليفة بن خياط الليثي العصفري » تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري » دار 
القلم دمشق » ط ۰۲ ۱۳۹۷ هھ . 

(۷۹) التبصرة في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق ابراهيم بن علي الفيروزابادي » تحقيق د. محمد حسن هيتو» 
دار الفكر دمشق » طبعة مصورة‌عن ط ٠٤١١١١‏ ه. 


)۸۰( التحبير ني شرح التحرير ني أصول الفقه للإمام علي بن سليان المرداوي » تحقيق د. أحمد السر-اح ود. 
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عبدالر حن الحبرين » مكتبة الرشد الریاض ›ط ٠٤١١١١‏ ه 

)۸۱( التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي۔» مؤسسة التاريخ العربي بيروت » ط »١‏ 
هھ 

(AY)‏ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي. الفساد للإمام خليل بن كيكلدي العلائي »» تحقيق د / إبراهيم 
سلقیني » دار الفکر دمشق » ط ۱ / ٠٤١۲‏ ه. 

(۸۳) التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين » مكتبة الرشد الرياض »ط ١ء‏ 
٤‏ ھهھ. 

(۸٤ (‏ التخصيص عند علماء الأصول للدكتورة نادية شريف العمري » هجر لاطباعة والنشر الجيزة» ط »١‏ 
هھ 

)۸٠(‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام جلال الدين عبدالر من السيوطي » تحقيق نظطر 
الفاريابي » مكتبة الکوثر الریاض ›ط ۳» ٠٤١۷‏ ه. 

(۸٦)‏ تذكرة الحفاظ للإمام محمد بن أحمد بن عثان الذهبي » تحقيق زكريا عميرات » دار الكتب العلمية 
ببروت » ط ۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ . 

» ترتيب المدارك وتقريب المسالك » للقاضي عياض بن موسى اليحصبي » عناية حمد سام هاشم‎ (AV) 
.ه١٠٤١۸١١ مكتبة عباس الباز مكة المكرمة» ط‎ 

(A۸)‏ التسهيل لعلوم التنزيل للإمام محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي » عناية د. عبدالله الخالدي » دار 
الآرقم بيروت . 

)۸4( تشنيف المسامع بجمع الجوامع للإمام حمد بن ادر الزركشي۔» تحقيق الحسيني عبد الرحيم » دار 
الكتب العلمية ببروت » ط ٠٤١١ »١‏ ه. 

)۹٠(‏ التعريفات للإمام علي بن محمد الجر جاني » تحقيق د. محمد عبدالرحمن المرعشلي » دار النفائس بيروت» 
ط ١١٤١٤٠١ه.‏ 

(۹۱) تعظيم قدر الصلاة للإمام حمد بن نصر- المروزي » تحقيتق كمال السيد سام » مكتبة صنعاء الأثرية 
القاهرة. 

(4۲) التعليل با مصلحة عند الآصوليين للدكتور / رمضان عبدالودود اللخمي »دار المهدى مصر-» 
۷ھ 

)4۳( تفسير الصنعاني للإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني » دار الكتب العلمية » ط ١‏ . 

› تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير » تحقيق سامي السلامة » دار طيبة الرياض‎ )4٤( 
.ھه۱٤١۰١۲ ط‎ 

(4) تفسير النصوص ني الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب صالح » طبعة المكتب الإسلامي بيروت» 


.ه۱٤١۳‎ ١ ٤ط‎ 
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)۹٩(‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي » تحقيق د. محمد المختار 
الشقطي ظط ١٤١١١‏ هة 

(4۷) التقرير والتحبير في علم الأصول للإمام ابن أمير اجاج » طبعة دار الفكر بیروت » ط ٠٤١۷ » ١‏ ه. 

(۹۸) تقريرات الإمام عبدالر من الشر-بيني على حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي مصر » ٠۳١١‏ ه . 

(۹4) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام مد بن علي بن حجر العسقلاني » دار 
الكتب العلمية» ط ۰۱ ۹١٤٠١ه.‏ 

)٠٠١(‏ التلخيص في أصول الفقه للإمام أي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني » تحقيتق د. عبدالله النيبالي ود. 
شبير العمري » دار البشائر الاسلامية بیروت » ط ٠٤۲۸۰۲‏ ه. 

» التلقين لاإمام عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي » تحقيق محمد بوخبزة الحسني التطواني‎ )٠١( 
ه.‎ ١٠٤١١ »١ دار الكتب العلمية» ط‎ 

)٠٠۲(‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للإمام مسعود بن عمر التفتازاني » ضبط محمد عدنان درويش » دار 
الآرقم بیروت »ط ٠٤١۹۰۱‏ ه. 

)٠٠۳(‏ التمهيد في أصول الفقه للإمام حفوظ بن أحمد الكلوذاني » تحقيق د. مفيد أبو عمشة» د. محمد علي 
ابراهيم » طبعة جامعة آم القری » ط ٠٤١٦١١‏ ه. 

)٠٠٤(‏ التمهيد لاني موطاً مالك من الأسانيد للإمام يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري » تحقيق مصطفى 
العلوي » محمد البكري » مؤسسة قرطبة . 

)٠٠١(‏ التنبيه للإمام ابراهيم بن علي الشيرازي » تحقيق علي معوض » عادل عبدالمو جود » دار الأرقم بيروت» 
ط ۱۸۰۱٤۱هھ.‏ 

)٠٠١(‏ تهذيب التهذيب للإمام همد بن علي بن حجر العسقلاني » عناية ابراهيم الزيبق » عادل مرشد» 
مؤسسة الرسالة ببروت »ط ۱ / ١١٤٠١ه.‏ 

)۱٠۷(‏ تمذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ محمد علي حسين » دار المعرفة بيروت» 
مطبوع بهامش كتاب الفروق لاإمام القراني . 

)٠۸(‏ تهذيب اللغة للإمام آي منصور أحمد بن محمد الأزهري » تحقيق محمد مرعب » دار إحياء التراث 
العربي بیروت » ط ۲۰۰۱۰۱ م . 

)٠۹(‏ التوضيح شرح التنقيح للإمام عبيد الله بن مسعود المحبوبي » ضبط محمد عدنان درويش » دار الأرقم 
ببروت » ط ۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ . 

)۱٠١(‏ التوقيف على مهات التعاريف للإمام محمد عبدالرؤوف المناوي » تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية 
» دار الفكر العربي بیروت › ط ٠٤١١ ١١‏ ه. 


. تيسير التحرير على كتاب التحرير للإمام محمد امين المعروف بأمير بادشاه » دار الفكر‎ )١١١( 
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)١١١(‏ تيسير مصطلح الحديث للدكتور حمود الطحان » مكتبة المعارف الریاض ›ط ٠٤١۷ ۰۹٩‏ ه. 

» جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق أحمد شاكر‎ )١١۳( 
.ه١٠٤١١‎ ١١ مؤسسة الرسالة»ط‎ 

)۱١(‏ جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا من جوامع الكلم للإمام عبدالر حن بن شهاب الدين 
الشهير بابن رجب الحنبلي » تحقيق شعيب الأرنؤوط » ابراهيم باجس » مؤسسة الرسالة بيروت » ط ۷» 
۷ھ 

)٠٠٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان للإمام أبي عبدالله محمد بن أحهمد 
القرطبي » تحقيق أحمد البردوني » ابراهيم أطفيش » المكتبة المصرية القاهرة» ط ۲ » ٠۳۸٤‏ ه. 

)۱۱١(‏ الجدل ( صناعة الجدل على طريقة الفقهاء ) للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي » تحقيق د. علي 
العميريني » مكتبة التوبة الرياض »ط ٠٤١۸١١‏ ه. 

. جلاء العينين في حاكمة الآحمدين للشيخ نعمان خير الدين الألوسي » دار المدني جدة‎ )١١۷( 

)۱٠۸(‏ الحواهر المضية في طبقات الحنفية للإمام عبدالقادر بن محمد القرشي » تحقيق عبدالفتاح الحلو» 
مؤسسة الرسالة الحيزة» ط ١٠٤١١ ١۲‏ ه. 

(۱۹) حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار )» طبعة مصطفى البابي الحلبي مصر-» ط ۳» 
٤ھ‏ 

)۱۲١(‏ حاشية أبي العرفان محمد بن علي الصبان على شرح السلم لأحد الملوي » طبعة مصطفى البابي الحلبي 
ط ۱۳٣۷۰۲‏ ھ. 

 )۱١١(‏ حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع » طبعة مصطفى البابي الحلبي » ط ۲ » ٠١١١‏ ه. 

(۱۲۲) حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد على ختصر- ابن ا لجحاجب » مراجعة د. شعبان إسماعيل » 
مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة» ٠٤١۳‏ ه . 

(۱۲۳) حاشية العطار لأبي السعادات حسن بن محمد العطار » دار الكتب العلمية بیروت » ط ٠٤١١ ١١‏ ه. 

» الحاوي الكبير ني شرح مختصر المزني للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي » دار الفكر‎ )۱۲١( 
. بیروت‎ 

)٠۲١(‏ ال حجة في بيان المحجة وشرح عقيدة هل السنة للإمام إسماعيل بن محمد التيمي الأصفهاني » تحقيق 
محمد بن ربيع المدخلي » دار الراية الریاض ٠١١۹۰‏ ه. 

)۱۲١(‏ حجية الإجماع وموقف العلماء منها للدكتور محمد مود فرغلي » دار الكتاب الجامعي القاهرة» 
۱ھ. 

(۱۲۷) الحدود في الأصول ( الحدود والمواضعات ) للإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني » 
تحقيتق محمد السليماني » دار الغرب اللإسلامي بیروت ›ط ۱۹۹٩۹۰۱‏ م . 

(۱۲۸) الحدود ني الأصول للإمام آبي الوليد سليمان بن خلف الباجي » تحقيق نزيه حماد» طبعة دار الفاق 
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العربية القاهرة» ط ١ء ٠٤٠١‏ ه. 


(۱۹) الحدودللشيرازي بواسطة حاشية الحدود لابن فورك »دار الغرب الإسلامي بيروت »ط »١‏ 
۹م 

)۱۳١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام أي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني » تحقيق مصطفى عطاء 
دار الكتب العلمية ببروت » ط ١١‏ ۱۸١٤٠١ه.‏ 

. الخصائص لأبي الفتح عغان بن جني » تحقيق محمد علي النجار » دار عالم الكتب » بيروت‎ )۱۳١( 

(۱۳۲) الدارس في تاريخ المدارس لعبدالقادر بن محمد النعيمي » تحقيق ابراهيم شمس الدين » دار الكتب 
العلمية ببروت »ط ١١‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 

(۱۳۳) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام عبدالر هن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق مركز البحوث دار 
هجر بمصر › ط ۱٤۲٩٤‏ هھ . 

)۱۳١(‏ الدر المنضد في ذكر أصحاب أحمد للإمام عبدالر حن بن محمد العليمي » تحقيق د. عبدالر حن بن 
سليمان العثيمين » مكتبة التوبة الرياض . 

)٠۳١(‏ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني » تحقيتق محمد رشاد 
سام » دار الکنوز الأآدبیة الریاض »› ٠١۹۱‏ ه . 

)۱۳١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر » تعريب المحامي فهمي الحسيني » دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

(۱۳۷) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للإمام أحهمد بن حجر العسقلاني » تحقيق محمد جاد احق » أم 
القرى للطباعة والنشر » القاهرة . 

(۳۸) ديل السالك إلى آلفية ابن مالك لعبدالله بن صالح الفوزان » دار المسلم الرياض ›ط ٠٤١١١١‏ ه. 

 )۱۳۹(‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للإمام برهان الدين بن فرحون» مكتبة دار التراث 
القاهرة. 

)۱٩(‏ ديوان امرئ القيس بن حجر بن الجحارث بن عمرو الكندي » مطبوع مع شرح المعلقات السبع 
للازوزني » دار الجیل بیروت › ط ۰۳ ۱۳۹۹ ه. 

)۱٤١(‏ ديوان جرير بن عطية بن حذيفة اللخطفي الكلبي اليربوعي » دار صادر بیروت » ۱۳۷۹ ه. 

)۱٤۲(‏ الذخيرة للإمام أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق محمد حجي » دار الغرب الإسلامي بيروت» 
..٤‏ 

› فيل طبقات الحنابلة للإمام عبدالر حن بن أحمد بن رجب » تحقيتق د. عبدالر حن بن سليمان العثيمين‎ )۱٤۳( 
ه.‎ ١٠٤١١۰١ مكتبة العبيكان الرياض »ط‎ 


. الرسالة للإمام حمد بن إدريس الشافعي » تحقيق أحمد شاكر » طبعة المكتبة العلمية بيروت‎ )۱٤٤( 
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)٠٤٠(‏ رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب لاإمام عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » تحقيق علي 
معوض » عادل عبدال مو جود » عام الکتب بیروت » ط ٠٤١۹۰۱‏ ه. 

)۱٤١(‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب لأبي علي حسين بن علي الرجراجي الشوشاوي » تحقيق د. أحمد 
السراج » د. عبدالر من الجبرين » مكتبة الرشد الرياض ›ط ٠٤١١١١‏ ه. 

)(۱٤۷(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للإمام شهاب الدين حمود بن عبدالله الحسيني 
الآلوسي » تحقيق علي عبدالباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » ط ٠٤١١‏ ه. 

)۱٤۸(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للإمام حمود بن عبدالله الألوسي » تحقيق علي 
عبدالباري عطية » دار الكتب العلمية بیروت » ٠٤١١١‏ ه . 

. ه‎ ٠٤١۸» الروح للإمام حمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية » ا مكتبة العصرية بیروت‎ )٤۹( 

»۲ الروض المربع شرح زاد المستقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي » دار المؤيد» الرياض »ط‎ )٠٠١( 
۸ھ‎ 

. روضات الجنات للخوانساري » تحقيق أسد الله إساعيليان » المطبعة الحيدرية بطهران ۱۳۹۰ ه‎ )٠١١( 

› روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام حي الدين بحي بن شرف النووي » إشراف زهير الشاويش‎ )٠١۲( 
ه.‎ ٠٤١۲ ١۳ اللكتب الإسلامي بیروت » ط‎ 

 )٠٠۳(‏ روضة الناظر وجنة المناظر ني أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام عبدالله بن أحهمد بن 
قدامة المقدسي » تحقيق د. عبدالكريم النملة » دار العاصمة الریاض › ط ٠٤١۹۰٩‏ ه. 

» ٤ زاد المسير ني علم التفسير للإمام عبدالرحمن بن علي بن المجوزي » المكتب الإسلامي بيروت » ط‎ )٠٠٤( 
هھ‎ ۷ 

)٠٠١(‏ زهر الآداب وثمر الألباب لابراهيم بن علي الحصري القيرواني » تحقيق يوسف طويل » دار الكتب 
العلمية ببروت »ط ١١‏ ۷١٤٠١ه.‏ 

)٠١١(‏ السبب عند الأصوليين للدكتور عبدالعزيز بن عبدالر من الربيعة ›ط ۰۲ ١٠٤١۷‏ ه. 

› السحب الوابلة محمد بن عبدالله بن حميد النجدي » تحقيق بكر أبو زيد» عبدالر حن بن عثيمين‎ )٠١۷( 
ه.‎ ٠٤١١ مؤسىسة الرسالة‎ 

)۱٥۸(‏ السر-اج الوهاج في شرح المنهاج للإمام أ مد بن حسن الجاربردي » تحقيق د. أكرم أوزيقان » دار 
المعراج الدولية الریاض »ط ٠٤١۸۰۲‏ ه. 

» السلوك لمعرفة دول الملوك لأبي العباس أحمد بن علي بن عبدالقادر ا لحسيني المعروف بابن المقريزي‎ )۱٥۹( 
. تعليق محمد مصطفى زيادة طبعة الكتب المصرية » ۱۹۳۲ م‎ 

. سنن آبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني » دار الكتاب العربي » بيروت‎ )۱١٠( 

)۱١١(‏ سنن البيهقي للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز 
مكة المكرمة» ٠٤١٤‏ ه. 
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)۱٦۲(‏ سنن الترمذي للإمام أي عيسى محمد بن عيسى الترمذي » تحقيق أحمد شاكر » دار إحياء التراث 
العربي بيروت . 

)۱٦۳(‏ سنن الدارقطني للإمام أي الحسن علي بن عمر الدارقطني » تحقيق شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة بروت )ط ٠٤١٤١١‏ ه. 

. سنن النسائي للإمام أبي عبدالر من أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق حسن شلبي‎ )۱٦٤( 

)٠٠٠(‏ سواد الناظر وشقائق الروض الناضر للإمام علاء الدين الكناني العسقلاني » تحقيق ودراسة د / حمزة 
بن حسين الفعر » رسالة دكتواره بجامعة أم الرى بمكة المکرمة ۱۳۹۹ ه . 

)۱٦١(‏ سير أعلام النبلاء للإمام محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة بيروت» 
ط ۱۱١۲۲۰٤٠هھ.‏ 

)۱٦۷(‏ الشامل في حدود وتعريفات مصطلح علم أصول الفقه للدكتور عبدالكريم النملة » مكتبة الرشد 
الریاض »ط ١١‏ ١۳٤٠١ه.‏ 

. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد خلوف » دار الفكر » طبعة مصورة‎  )۱٦۸( 

) شذرات الذهب ني أخبار من ذهب للإمام أبي الفلاح عبدا لحي بن العماد » المكتبة التجارية ( الباز‎ )۱٦۹( 
. طبعة مصورة‎ 

)۱۷٠(‏ شرح ابن عقيل على ألفية مالك للإمام عبدالله بن عقيل العقيلي الهمداني » المكتبة العصرية بيروت » ط 
۹ هھ. 

)۱۷١(‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة للإمام أبي القاسم هبة الله بن ا لحسن اللالكائي » تحقيق د. 
أحهمد بن سعد الغامدي » دار طيبة الریاض ›ط ٠٤١۲١۷‏ ه . 

(۱۷۲) شرح الأآمالي لأبي الحسن علي قاري بن سلطان الهروي الحنفي » الإحالة بواسطة كتاب أصول الدين 
عند الإمام أبي حنيفة محمد بن عبدالر حن الخميس » دار الصميعي الرياض . 

(۱۷۳) شرح البدخشي ( منهاج العقول )» دار الكتب العلمية بيروت » ط ١‏ . 

)۷٤(‏ شرح الزركشي على ختصر الخرقي امام محمد بن عبداله الزركشي۔ ٠‏ تحقيق عبدالله بن عبدالر من 
ا لجرين » مكتبة العبیکان الریاض ›ط ١٠٤١۳١١١‏ ه. 

)۱۷١(‏ شرح السلم للأخضري » تحقيق د. عمر فاروق الطباع » مكتبة المعارف بیروت » ط ٠٤١١ ٩١‏ ه. 

› شرح العضد على ختصر- ابن الحاجب للإمام عضد الدين الإيجي » مراجعة د. شعبان إسماعيل‎ )۱۷١( 
. ه‎ ٠٤١۳ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة»‎ 

(۱۷۷) شرح العقيدة الطحاوية للإمام علي بن علي بن أبي العز الدمشقي » تحقيق د. عبدالله التركي » شعيب 
الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة ببروت »ط ٠٤٠١١۲‏ ه. 

(۱۷۸) شرح الكافية الشافية للإمام محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني » تحقيق عبدال منعم هريدي » 
طبعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة» ط ١‏ . 
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(۷4) الشرح الكبير على المقنع للإمام عبدالرحمن بن محمد بن بي عمر بن قدامة المقدسي » تحقيق الدكتور 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي » دار هجر الجيزة » ط ١ء ٠٤١۷‏ ه. 

)۱۸٠(‏ شرح الكوكب المنير للإمام حمد بن أحمد بن النجار » تحقيق د. محمد الزحيلي » ود. نزيه حماد» طبعة 
دار العبیکان الریاض »ط ١٠٤١۱۸۰۲‏ ه. 

)۱۸١(‏ شرح اللمع للإمام بي إسحاق إبراهيم الشيرازي » تحقيتق عبدالمجيد تركي » دار الغرب الاسلامي 
بروت »ط ۱٤١٩۸۰١‏ هھ. 

(۸1) شرح المحلي على جمع الجوامع للإمام محمد بن أحمد المحلي » طبعة البابي الحلبي بمصر-» ط ۲» 
۳۹ھ . 

(۱۸۳) شرح المعالم ني أصول الفقه للإمام عبدالله بن محمد بن التلمساني الفهري » تحقيق عادل عبدالموجود» 
وعلي معوض » طبعة عام الکتب بیروت » ط ٠٤١۹۰۱‏ ه. 

(۸) - شرح المغني في أصول الفقه للإمام عمر بن محمد الخبازي » تحقيق د. محمد مظهر بقاء المكتبة المكية 
مکة»ط ١١١١٤٠ه.‏ 

)۱۸٠(‏ شرح النووي على مسلم › دار المعرفة بيروت » ط ٠٤١١ ٦‏ ه. 

(۸7) - شرح تنقيح الفصول ني اختصار المحصول للإمام أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق طه عبدالرؤوف 
سعد» طبعة دار الفکر » ط ۰۱ ٠۱۳۹۲۳‏ ه. 

(۱۸۷) شرح حدودابن عرفة لمحمدبن قاسم الرصاع الأنصاري » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
با مغرب » ط ١٠٤١۲١١‏ ه. 

(۱۸۸) شرح ديوان الحماسة لحد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني » نشر / أحمد أمين » وعبدالسلام 
هارون » دار الجیل بیروت » ط ۱ ٠٤١١»‏ ه. 

(۱۸۹) شرح عوامل طاجي بابا امش كتاب التعريفات للجرجاني . 

. شرح فتح القدير للإمام محمد بن عبدالواحد بن امام » دار الفكر بيروت‎ )۱۹١( 

. شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام ملا علي قاري » تحقيق علي دندل » دار الكتب العلمية بيروت‎ )۱۹١( 

(۱۹1) - شرح ختصر الروضة للإمام سليان بن عبدالقوي الطوفي » تحقيق عبدالله التركي » طبعة مؤسسة 
الرسالة ببروت ›ط ٠٤١٤١٤‏ ه. 

(۱۹۳) شرح منتهى الإرادات للإمام منصور بن يونس البهوتي » تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي » مؤسسة الرسالة بيروت »ط ٠٤١١١١‏ ه. 

)۱۹٤(‏ الشفا بتعريف حقوق سيدنا اللصطفى للقاضي آبي الفضل عياض اليحصبي » المكتبة العصرية 
ببروت» ط ١۰۱‏ ۲٩٤۱ھ‏ . 

)۱۹١(‏ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للإمام أي حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق 
د. همد الکبیسي » مطبعة الإرشاد بغداد» ط ۱» ٠۳۹۰‏ ه. 
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)۱۹١(‏ الشقائق النعانية في علماء الدولة العثانية تأليف : طاش كري زادة » دار الكتاب العربي بيروت » ط 
۵٥ھ‏ . 

(۱۹۷) الشمسية في القواعد المنطقية للإمام علي بن عمر بن محمد القزويني » تحقيق د / مهدي فضل الله » 
المركز الثقافي العربي الدار البیضاء» ط ۱۹۹۸۰۱ م. 

(۱۹۸) الصحائف الإلهية لشمس الدين السمرقندي » تحقيق د / أحمد الشر-يف » طبعة مكتبة الفلاح 
الکویت» ط ٠٤١١١١‏ ه. 

»١ صحيح البخاري للإمام أي عبدالله حمد بن إسماعيل البخاري » دار الشعب القاهرة» ط‎  )۱۹۹( 
۷ھ‎ 

)۲٠١(‏ صحيح الجامع الصغير للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » إشراف زهير الشاويش › ملكتب 
الإسلامي بیروت »ط ٠٤١۸۰۳‏ ه. 

)۲٠٠١(‏ صحيح مسلم للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » دار الجيل » الآأفاق 
بیروت. 

)۲٠۲(‏ الصعقة الغضبية ني الرد على منكري العربية للإمام سليمان بن عبدالقوي الطوفي » تحقيق الدكتور 
محمد بن خالد الفاضل » مكتبة العبیکان الریاض ›ط ٠٤١۷١١‏ ه. 

)۲٠۳(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي للإمام أ مد بن حمدان الحراني الحنبلي » تعليق محمد ناصر الدين 
الألباني » ا ملكتب الإسلامي دمشق » ط ۲ / ٠۳۹٤‏ ه. 

»١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام محمد بن عبدالرحهمن السخاوي » دار الجيل بيروت » ط‎ )۲٠٤( 
هھ.‎ ۲ 

› ضوابط المصلحة ني الشريعة الاسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » دار الفكر دمشق‎ )۲٠٠١( 
.ه٠٤۲١‎ ۰٤ط‎ 

)۲٠١(‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني » دار القلم 
دمشق › ط ۱٤٩۸۰۸‏ ھ. 

. م‎ ۱۹٩٩ الطالع السعيد للأدفوي » تحقيق سعد محسن » الدار المصرية‎ )۲٠۷( 

.ه١‎ ٤١٠٠١١ طبقات ابن سعد ( الطبقات الكرى )» تحقيق محمد عطا » دار الكتب العلمية بروت » ط‎  )۲٠۸( 

)۲٠۹(‏ طبقات الحفاظ للإمام جلال الدين عبدالر حن السيوطي » تحقيق علي محمد عمر » مكتبة وهبة 
القاهرة» ط ١‏ . 

(۲۱۰) طبقات الحنابلة للقاضي آبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء » تحقيق د. عبدالرحهمن بن سليان 
العثيمين» مكتبة العبیکان الرياض ط ٠٤١١١١‏ ه. 

)۲١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للإمام أبي نصر- عبدالوهاب بن علي السبكي » تحقيق عبدالفتاح الحلو» 
حمود الطناحي » دار إحياء الكتب العربية . 
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» طبقات الشافعية للإمام همد بن محمد بن قاضي شهبة » عناية د. حافظ خان » عام الكتب بيروت‎ )۲٠۲( 
.ه۱٤١۷‎ ۰١ط‎ 

)۲٠۳(‏ طبقات الفقهاء للإمام أبي إسحاق ابراهيم الشيرازي » تحقيق إحسان عباس » دار الرائد العربي 
بیروت » ط ۰۱ ۱۹۷۰ م . 

)۱٤(‏ العبر في خبر من غبر للإمام محمد بن أحمد بن عثان الذهبي » تحقيق محمد السعيد زغلول » دار الكتب 
العلمية ببروت . 

)۲٠٠١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية » تحقيق محمد 
عثمان الخشت » دار الكتاب العربي ط ١٠٤١۸١۷‏ ه. 

)۲٠١(‏ العدة شرح العمدة للإمام عبدالر حن بن ابراهيم المقدسي » تحقيق عبدالرزاق المهدي » مكتبة الرشد 
الریاض ›ط ٠٤١۱۸۰٤‏ ه. 

» العدة ني أصول الفقه للإمام أي يعلى محمد بن الحسين الفراء » تحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي‎ )۲٠۷( 
.ه١٠٤١١١١ط‎ 

)۲٠۸(‏ العقدالمنظوم في اللخصوص والعموم للإمام أحمد بن إدريس القراني » تحقيق أحمد الختم عبدالله» 
المكتبة المكية كورنيش المعادي » ط ١ء ٠٤٠١‏ ه. 

(۲۱۹) علم الجذل في علم الجدل للإمام سليان بن عبدالقوي الطوني » تحقيتق المستشرق الألماني فولفهارت »› 
دار النشر فرانز شتاینر ۱٤١۸‏ ه . 

)۲۲١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح » تحقيق نور الدین عتر » دار الفکر بیروت » دمشق ط ٠٤١١‏ ه. 

)۲۲١(‏ العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق الدكتور مهدي المخزومي » والدكتور ابراهيم 
السامرائي » دار ومكتبة الملال . 

(۲۲۲) العين للإمام الخليل بن أحد الفراهيدي » تحقيق الدكتور مهدي المخزومي » مكتبة الهلال . 

(۲۲۳) غاية المرام في علم الكلام للإمام علي بن محمد بن سام الآمدي » تحقيق حسن عبداللطيف » طبعة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة» ٠۳۹۱‏ ه. 

. ۷ غاية امريد ني علم التجويد للشيخ عطية قابل نصر » مكتبة القاهرة » ط‎ ٠ )۲۲١( 

٠ )۲۲٠(‏ غريب الحديث للإمام حمد بن محمد اللغطابي البستي » تحقيق عبدالكريم العزباوي » نشر-ته جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة سنة ٠٤١١‏ ه. 

٠ )۲۲١(‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للشيخ أحمد بن محمد الحموي » عناية نعيم أشرف نور 
أحمد ‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية کراتشي » ط ٠٤١٤ ١۲‏ ه. 

(۲۲۷) غياث الأمم في التياث الظلم للإمام أي المعالي عبدا ملك بن يوسف الجحويني » دار الدعوة 
الاسكندريةط ١‏ . 


(۲۲۸( الغيث الهامع شرح جع الجوامع للإمام أبي زرعة أحمد العراقي » تحقيق حسن قطب » طبعة الفاروق 
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الحديثة القاهرة» ط ٠٤١١١١‏ ه. 

(۲۲۹) الفاضل للإمام محمد بن يزيد البرد » تحقيق الميمني » دار الكتب المصرية القاهرة» ٠۳۷١‏ ه . 

)۲۳١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » دار السلام الرياض » ط 
۱ هھ » دار المعرفة ببروت » ۱۳۷۹ ه. 

» فتح الباري في شرح صحيح البخاري للإمام عبدالر من بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي‎ )۲۳١( 
ه.‎ ٠٤١١ /۳ تحقيق طارق عوض الله » دار ابن الجوزي الدمام » ط‎ 

(۲۳۲) فتح الغفار المعروف بمشكاة الأنوار ني أصول المنار للإمام زين بن ابراهيم بن نجيم » طبعة الجامعة 
الأزهرية » ومعه حاشية البحراوي الحنفي . 

(۲۳۳) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني » تحقيق د. 
عبدالر من عمبرة » دار الوفاء المنصورة» ط ١٠٤١۱۸۰۲‏ ه. 

)٠(‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبدالله مصطفى المراغي ن مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة» ٠٤١۹‏ ه. 

)۲١(‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام محمد بن عبدالر حن السخاوي » تحقيق الدكتور عبدالكريم 
ا لخضير » والدكتور محمد آل فهيد » مكتبة دار المنهاج الرياض »ط ٢ / ١‏ ھ. 

)١(‏ فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر للدكتور علي بن سعد الضويجي » دار ابن الجوزي الدمام» 
طا ۱٤۲۷‏ هھ. 

(۲۳۷) الفرق بين الفرق للإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي » دار الفاق الجديدة بیروت » ط ۲ » ٠۱۹۷۷‏ م. 

(۲۳۸) الفروع للإمام حمدبن مفلح بن محمد الرامينى الصالحي » تحقيق د / عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة ط ٠٤١٤١١‏ ه. 

(۲۳۹) الفروق الأصولية ني الإحماع والقياس للباحثة نوف بنت ماجد الفرم » رسالة ماجستير بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور / عياض السلمي عام ٠٤١١‏ ه. 

)۲٤١(‏ الفروق الأصولية في الأدلة المختلف فيها للباحثة نوف بنت عبدالله العتيبي » رسالة ماجستير بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور / إبراهيم آل ابراهيم عام ٠٤١۷‏ ه. 

)۲١١(‏ الفروق الفقهية للإمام مسلم بن علي الدمشقي » تحقيق محمد أبو الأجفان » حمزة أبو فارس » دار 
الغرب اللإسلامي ط ۱ء ۱۹۹۲ م. 

)۲٤۲(‏ الفروق الفقهية مقوماتها -شروطها -نشأتا -تطورها دراسة نظرية للدكتور يعقوب الباحسين» 
مكتبة الرشد الریاض »ط ١٠٤١۷۰١‏ ه. 

)۲٤۳(‏ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف بن أحمد الحمد» رسالة دكتوراه با لجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة إشراف الدكتور / عمر بن عبدالعزيز عام ٠٤١۳‏ ه. 


)۲٤٤(‏ الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الأصوليين للباحثة نورة الموسى » رسالة 
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ماجستير بجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور / عبدالكريم النملة عام ٠٤١٤‏ ه. 


)۲٠٠(‏ الفروق في اللغة لأبي هلال الحسن بن عبدالله العسكري » تحقيق جمال مدغمش » مؤسسة الرسالة 
ببروت » ط ۰۱ ۲٩٤۱ھ‏ . 

)۲٤١(‏ الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة آمل بنت عبدالله القحيز » رسالة ماجستير بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور / عبدالمحسن الريس ٠٤١١‏ ه. 

)۲٤۷(‏ الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين للباحث محمد بن سلبان العريني » رسالة ماجستير 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور / أحمد بن محمد العنقري عام ٠٤١١‏ ه. 

)۲٤۸(‏ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام بن محمد السعيد» رسالة ماجستير 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور محمد الدویش عام ٠٤١١‏ ه. 

)۲٤۹(‏ الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين للدكتور راشد الحاي » رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور / عبدالعزيز الربيعة عام ٠٤١١‏ ه. 

)٠٠١(‏ الفروق للإمام بي العباس أحد بن إدريس القراني » عناية محمد رواس قلعجي » دار المعرفة » مكتبة 
عباس الباز . 

. الفصل ني الملل والآهواء والنحل للإمام علي بن محمد بن حزم الظاهري » مكتبة الخانجي » القاهرة‎ )۲١١( 

)۲٠۲(‏ الفصول في الأصول للإمام همد بن علي الجصاص » تحقيتق د. عجيل النشمي » طبعة مكتبة الإرشاد 
الکویت » ط ٠٤١٤ ٠۲‏ ه. 

)۲٠۳(‏ فقه اللغة وسر العربية للإمام لأبي منصور الثعالبي » تحقيق عبدالرزاق المهدي » دار إحياء التراث 
العربي بیروت » ط ٠٤١۲ ١۱‏ ه. 

. الفهرست لابن النديم » دار المعرفة بيروت » نشر مكتبة الباز بمكة المكرمة‎ )۲٠٤( 

)۲٠٠(‏ الفوائد الحنية على المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية للشيخ محمد ياسين 
الفاداني الإندونيسي » عناية سعد الدين دمشقية » دار البشائر الإسلامية بیروت » ٠١١١‏ ه. 

. ١ فوات الوفيات للإمام حمد بن شاكر الكتبي » تحقيق إحسان عباس » دار صادر بيروت » ط‎  )۲٠٠( 

)۲١۷(‏ فواتح الرحموت بشر-ح مسلم الثبوت في أصول الفقه للإمام حب الله بن عبدالشكور » دار الفكر 
مطبوع مع كتاب المستصفى للغزالي . 

»١ القاموس المبين ني اصطلاحات الأصوليين للدكتور حمود عغان » دار الزاحم الرياض »ط‎ )۲١۸( 
۳ھ‎ 

)۲٠۹(‏ القاموس المحيط للإمام محمد بن يعقوب الفيرورزابادي» تحقيق مؤسسة الرسالة » طبعة مؤسسة 
الرسالة» ط ٩۹۰١٤٠١ه.‏ 


 )۲٠٠(‏ قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للإمام محمد بن محمد الرعيني الشهير بالحطاب » ضبط / جلال 
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)۲١١(‏ قواطع الأدلة في الأصول للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني » تحقيق محمد حسن محمد 
حسن » دار الكتب العلمية ببروت » ط ۰١‏ ۱۸١٤٠١ه.‏ 

)۲٠۲(‏ القواعد والفوائد الأصولية للإمام علي بن محمد بن اللحام البعلي » تحقيق عبدالكريم الفضيلي » المكتبة 
العصرية ٠٤٠١‏ ه. 

)۲٠۳(‏ القوانين الفقهية للإمام حمد بن أحمدبن جزي الكلبي » تحقيق محمد أمين الضناوي » دار الكتب 
العلمية ببروت » ط ١١‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

(۲) القياس في التشريع الإسلامي دراسة أصولية » للدكتورة نادية محمد العمري » دار هجر الجيزة» ط ١ء‏ 
۷ هھ 

)٠٠(‏ الكاني للإمام عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي » تحقيق ابراهيم الحميد» المكتبة الفيصلية مكة 
المكرمة. 

)۲٠١(‏ الكاني للإمام يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري » دار الكتب العلمية » ط ۲ / ٠٤١۳‏ ه. 

)۲٦۷(‏ الكامل للإمام محمد بن يزيد ايرد » تحفيف محمد أبو الفضل ابراهيم » مكتبة الفكر العربي القاهرة» 
ط ۰۳ ۱۷٤۱ھ.‏ 

. م‎ ۱۹۹٩» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد بن علي التهانوي » مكتبة لبنان بیروت‎  )۲٠۸( 

(۲۹۹) كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي » تعليق هلال مصيلحي هلال » دار 
عام الکتب » بیروت » ٠٤١۳‏ ه. 

)۲۷١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل لحار الله حمود بن عمر الزنخشري » دار الكتاب العربي» 
ط ٠٤١۷‏ . 

)۲۷١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي للإمام عبدالعزيز بن أحمد البخاري » دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة » طبعة بالأوفست . 

. كشف الأسرار عن المنار لأب البركات عبدالله بن أحد النسفي » دار الكتب العلمية » بيروت‎  )۲۷۲( 

 )۲۷۳(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى عبدالله حاجي خليفة » مؤسسة التاريخ العربي» 
إحياء التراث بيروت . 

)۲۷٤(‏ الكفاية في علم الرواية للإمام أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي » تحقيق أبو عبدالله 
السورقي » ابراهيم المدني » المكتبة العلمية المدينة المنورة» 

› الكليات ( معجم في الملصطلحات والفروق اللغوية ) للإمام أبي البقاء أبوب بن موسى الكفوي‎ )۲۷٠( 
ه.‎ ١٠٤١۹۰۲ تحقيق د. عدنان درويش » محمد المصري » مؤسسة الرسالة بیروت » ط‎ 


)۲۷١(‏ اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري » تحقيق غازي طليات › دار 
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الفکر دمشق › ط ۱ ۱۹۹٩‏ م . 

. ١ لسان العرب للإمام محمد بن مکرم بن منظور » دار صادر » بیروت » ط‎  )۲۷۷( 

(۲۷۸) اللمع للإمام أي إسحاق ابراهيم الشيرازي » تحقيق د. محمد مستو » د. يوسف بديوي » دار الكلم 
الطيب دمشق » ببروت . 

(۲۷۹) لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية للإمام محمد بن أحمد السفاريني » المكتب الإسلامي 
ببروت » ط ۳» ١١٤۱ھ‏ . 

 )۲۸٠(‏ مباحث التخصيص عند الأصوليين للدكتور عمر الشيلخاني » دار سامة للنشر۔ والتوزيع الأردن» 
ط ۲٠٠۰۰١‏ م. 

)۲۸١(‏ مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان » مكتبة المعارف » ط ١٠٤١١١۳‏ ه. 

. ه‎ ٠٤١١۳ » المبدع شرح المقنع للإمام ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن مفلح » دار عالم الکتب الریاض‎  )۲۸۲( 

(۳) المبسوط للإمام محمد بن أبي سهل السرخسي۔» تحقيتق خليل الميس » دار الفكر بيروت »ط »١‏ 
۱هھ. 

)۸٤(‏ المبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني » تحقيق أبو الوفا الأفغاني » طبعة إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية كراتشي . 

 )۲۸٠(‏ المجاز وآثره في الفقه الإسلامي دراسة أصولية للدكتور عبدالفتاح أحمد الدخيسي۔» مؤسسة قرطبة 
القاهرة» ط ١١‏ ۲١٤٠١ه.‏ 

)۲۸١(‏ م لة الأحكام العدلية » تأليف : لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثانية » نشر-: نور 
محمد آرام باغ کراتشي . 

(۲۸۷) ممع الضانات لأبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي » تحقيق محمد سراح » علي جمعة . 

(۲۸۸) مموع الفتاوى لشيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني » جمع عبدالرحهن بن قاسم 
النجدي ۱٤۱۸۰‏ هھ . 

(۲۸۹) المجموع شرح المهذب للإمام بحي بن شرف النووي » تحقيق محمد نجيب المطيعي » مكتبة الإرشاد 
جدة . 

)۲۹٠(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي » تحقيق عبدالله 
الأنصاري » دار الفكر العربي القاهرة» ط ۲ . 

 )۲۹1(‏ المحصول في أصول الفقه للإمام أي بكر بن العربي » تحقيتق حسين اليدري » طبعة دار البيارق الأردنء 
ط١١١١٤٠١ه.‏ 

(۲۹۲) المحصول ني علم أصول الفقه للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي » تحقيق طه جابر العلواني » 
طبعة مؤسسة الرسالة ببروت » ط ١۱٤١۸ ٩۳‏ ه. 


(۲۹۳) تار الصحاح للإمام حمد بن أبي بكر الرازي » عناية : أحمد جاد» دار الخد الجديد القاهرة» ط »١‏ 


الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي - رحمه الله - TT‏ 


۸ھ 

» خختصر العلو للعلي الغفار للإمام حمد بن أحمد بن عثان الذهبي » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني‎ )۲۹٤( 
ه.‎ ٠٤١١ »۲ اللكتب الإسلامي بیروت » ط‎ 

)۲۹١(‏ المختصر ني أصول الفقه للإمام علي بن محمد المعروف بابن اللحام » تحقيق د. محمد مظهر بقاء طبعة 
جامعة أم القرى » سنة ٠٤٠١‏ ه . 

)۲۹١7(‏ المخصص للاإمام علي بن إساعيل المعروف بابن سيده » تحقيق خليل جفال » دار إحياء التراث العربي 
ببروت » ط ۰۱ ۱۷٤۱ھ‏ . 

 )۲۹۷(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
ا لجوزية » تحقيقق عبدالعزيز الجليل » دار طيبة الرياض ›ط ٠٤١۷۰١‏ ه. 

 )۹۸(‏ للمدخل إلى مذهب الإمام أ مد بن حنبل » للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي » تحقيق عبدالله 
التركي » مؤسسة الرسالة بیروت » ط ۳» ٠٤۲۷‏ ه. 

 )۲۹4(‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطي » إشراف بكر 
أبو زيد » دار عام الفوائد مكة المكرمة» ط ٠٤١١ / ١‏ ه. 

)۳٠١(‏ مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه للإمام منلا خسرو » المكتبة الأزهرية للتراث» 
ط ۲٠٠۵‏ . 

)۳٠١(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان للإمام عبدالله بن أسعد اليافعي » منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » بروت . 

)۳٠۲(‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي » تحقيق 
علي البجاوي » دار إحياء الكتب العربية القاهرة» ٠۳۷۳‏ ه . 

)۳٠۳(‏ مراقي السعود بشرح مدارج الصعود للشيخ سيدي عبدالله بن الحاج العلوي الشنقيطي » جمع الشر-ح 
وأكمله الشيخ أحمد بن محمد الأآمين الشنقيطي » مکتبة الرشد الریاض ›ط ٠٤١۹۰۱‏ ه. 

)۳٠٤(‏ مستدرك الحاكم للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم » تحقيق مصطفى عطا » دار الكتب العلمية 
ببروت » ط ۰۱ ١١٤۱ھ‏ . 

. المستصفى للنسفي » كتاب خطوط نقلاً عن رسالة العرف العرف للدكتور السيد صالح‎ )۳٠٠١( 

)۳٠١(‏ المستصفى من علم الأصول للإمام أي حامد محمد بن محمد الغزالي » دار الفكر » مطبوع مع كتاب 
فواتح الرحموت . 

. مسند أحد للإمام أبي عبدالله همد بن حنبل الشيباني » دار قرطبة » القاهرة‎  )۳٠۷( 

» السودة في أصول الفقه لأبي البركات وأبي المحاسن وأبي العباس بن تيمية » تحقيق د. أحمد الذروي‎ )۳٠۸( 
ه.‎ ١٠٤١۲١١ دار الفضيلة الریاض ›ط‎ 


(۳۰۹) مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » ا مكتب الإسلامي بيروت» 
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ط ۱۳۹۹۰۲ هھ. 


 )۳٠١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للإمام أي العباس أحد بن محمد الفيومي » عناية : عادل مرشد» 
مؤسسة الرسالة ببروت »ط ١‏ / ١١٤٠١ه.‏ 

)۳١١(‏ المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني للدكتور مصطفى زيد» دار الفكر العربي مصر۔» 
٤م‏ 

. مصنف ابن أي شيبة للإمام أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة » تحقيق محمد عوامة » دار القبلة‎ )۳١۲( 

)۳١۳(‏ الطلع على أبواب المقنع للإمام محمد بن أبي الفتح البعلي » تحقيق محمد بشير الأدلبي » المكتب 
الإسلامي بیروت ٠٤١١»‏ ه. 

)۳٠١(‏ معام التنزيل ( تفسير البغوي ) للإمام الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق محمد التمر » د. عشثان 
ضمرية » دار طيبة الریاض »ط ١٠٤١۳۰۱‏ ه. 

. العا م الجغرافية الواردة في السيرة النبوية تأليف عاتق بن غيث البلادي الحربي‎ )۳٠٠١( 

)۳٠١(‏ العتمد في آصول الفقه لأب الحسين محمد بن علي البصر-ي » تقديم خليل الميس » طبعة دار الكتب 
العلمية ببروت . 

)۳١۷(‏ معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) لياقوت الحموي الرومي » تحقيق د. إحسان 
عباس» دار الغرب الإإسلامي بیروت » ط ۱۹٩۳۰۱‏ م . 

(۳۱۸) معجم البلدان لیاقوت بن عبدالله الحموي الرومي » دار صادر » ط ۲ ۱۹۹٩‏ م . 

 )۳٠۹(‏ المعجم الكبير للإمام سليان بن أحمد اللخمي الطبراني » تحقيق همدي السلفي » ط ٠٤٠١ ١‏ ه. 

)۳۲١(‏ معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) لعمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(۳۲۱) معجم المطبوعات العربية لیوسف إلیان سر کیس » مطبعة سر کیس مصر »› ٠١٤١‏ ه . 

(۳۲۲) معجم مقاييس اللغة » للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» عناية : د. محمد مرعب » فاطمة 
أصلان » دار إحياء التراث العربي بیروت » ط ٠٤١۲ ١۱‏ ه. 

 )۲۳(‏ العونة ني الجدل للإمام إبراهيم بن علي الشيرازي » تحقيق علي بن عبدالعزيز العميريني » مطبعة إحياء 
التراث الکویت » ٠٤١۷‏ ه . 

)۳۲٠(‏ معيار العلم للإمام محمد بن محمد الغزالي » دار الكتب العلمية بیروت»› ٠٤١١٠١‏ ه. 

» ا مغني شرح الخرقي للإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق الدكتور عبدالله التركي‎ (۳۲٥( 
.ه١٤١۳‎ / ۲ الدكتور عبدالفتاح الحلو » دار هجر القاهرة» ط‎ 

. ففاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي » دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ )۳۲١( 

. مفاتيح الغيب للإمام محمد بن عمر فخر الدين الرازي » دار إحياء التراث العربي » بيروت‎  )۲۷( 


 )۳۲۸(‏ المفردات في غريب القرآن للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني » تحقيق 
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محمد كيلاني » دار المعرفة بيروت . 


(۳۲۹) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » دار إحياء 
التراث العربي بيروت » ط ١‏ . 

)۳۳١(‏ المقدمة ني الأصول للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصار » تحقيتق محمد السلياني » دار الغخرب 
الاسلامي بیروت » ط ۱۹۹٩۰۱‏ م . 

)۳۳١(‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للإمام ابراهيم بن محمد بن مفلح » تحقيق د/ عبدالرحمن 
بن سليان العثيمين » مكتبة الرشد الریاض › ٠٤١١‏ ه . 

(۳۳۲) المقنع في علوم الحديث للإمام عمر بن علي الشهير بابن الملقن » تحقيق عبدالله بن يوسف الجديع » دار 
فواز للنشر الاحساء» ط ١١١١٤٠١ه.‏ 

(YT)‏ المقنع للإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة ا دسي » تحقيق محمود الأرناؤوط » ياسين الخطيب » مكتبة 
السوادي جدة» ط ٠٤١١١١‏ ه. 

» الملل والنحل لاإمام محمد بن عبدالكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » دار المعرفة بيروت‎ )۳١( 
ھ٤‎ 

)۳۳١(‏ من ذيول العبر للإمام محمد بن أحمد بن عثان الذهبي » تحقيق د/ صلاح الدين المنجد» مطبعة 
حكومة الكويت . 

. ۴ مناهل العرفان للشيح محمد عبدالعظيم الزرقاني » مطبعة عيسى الحلبي » ط‎ )۳۳١( 

(۳۳۷) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم للإمام عبدالر حن بن علي بن الجوزي » دار صادر بيروت » ط »١‏ 
۸ھ . 

(۳) المنتقى شرح موطا مالك للإمام سليمان بن خلف الباجي » دار الكتاب العربي بيروت » ط ٤‏ » 
٤ھ‏ 

 )۳۳۹(‏ المنشورفي القواعد للإمام محمد بن ادر الزركشي-» تحقيق » د. تيسير فائق محمود ومراجعة د. 
عبدالستار أبو غدة » طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الكويتية » ط ٠٤١١ ٠۲‏ ه. 

»۳ للمنخول للإمام حمدبن محمد الغزالي » تحقيق د / محمد حسن هيتو » دار الفكر بيروت » ط‎ )۳٤١( 
هھ.‎ ۳ 

)٤١(‏ النطق القديم عرض ونقد لمحمود مزروعة » مكتبة كنوز المعرفة» ط ۲ » ٠٤١۷‏ ه. 

 )۳٤۲(‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» 
تحقیق محمد رشاد سام » ط ٠٤١٩۱‏ ه. 

)۳٤۳(‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام بحي بن شرف النووي » عناية محمد محمد شعبان » دار المنهاج 


جدة» ط ١١١١٤٠اه.‏ 
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› النهاج في ترتيب الحجاج للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي » عناية عبدالسلام علوش‎ )۳٤٤( 
ه.‎ ٠٤١١١١ مكتبة الرشد الرياض ›ط‎ 

)٤٠٠١(‏ النهج الأحمد ني تراجم أصحاب الإمام أحمد للإمام أي اليمن عبدالر حن العليمي » تحقيق عبدالقادر 
الآرنؤوط » دار صادر بیروت ›ط ۱ ۰ ۱۹۹۷ م . 

٣ المهذب ني علم أصول الفقه المقارن للدكتور عبدالكريم بن علي النملة » مكتبة الرشد الرياض ›ط‎ )۳٤١( 
A 

. المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام إبراهيم بن علي الشيرازي » دار الفكر‎ )۳٤۷( 

(é۸)‏ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار للإمام أحمد بن علي بن عبدالقادر الحسيني المقريزي » طبع في 
القاهرة ۱۹۱۰ م . 

)۳٤۹(‏ الموافقات لاإمام إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي » تحقيتق مشهور آل سلمان » مكتبة ابن عفان 
الجر » ط ١١‏ ۷١٤٠١ه.‏ 

)٠١(‏ مواهب الجليل لشرح ختصر خليل للإمام محمد بن محمد الطرابلسي الرعيني الحطاب » تحقيق زكريا 
عمیرات » دار عالم الکتب ۱٤۲۳‏ ه. 

)١١(‏ لالموسوعة الفقهية الكويتية » طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت ›ط ١٠٤١٤١٤‏ ه. 

»۳ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » إشراف د. مانع الجهني» دار الندوة العا مية ط‎ )٠۲( 
۸ھ‎ 

)٠۳(‏ موطا مالك للإمام أبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي » تحقيتق محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء 
التراث العربي » مصر . 

)٠٤(‏ الموقظة للإمام محمد بن أحمد الذهبي » عناية عدنان الفهمي » بدر الفهمي » طبعة دار ابن الجوزي 
الدمام ط ١ء ٠٤١۷‏ ه. 

)٠٠١(‏ ميزان الأصول في نتائج العقول للإمام أي بكر محمد بن أحمد السمرقندي » تحقيق د. محمد زكي 
عبدالر » طبعة مكتبة دار التراث القاهرة» ط ۱٤١۸۰۲‏ ه 

)٠١(‏ النبوات لشيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا لحراني » تحقيق عصام الحرستاني » أبو صهيب 
الرومي » مؤسسة الرسالة » بیروت »ط ١٠٤١۲١١‏ ه. 

)۳٠۷(‏ ثثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » تحقيق د / محمد ولد سيدي ولد حبيب 
الشنقيطي » دار المنارة جدة» ط ۲ ٠٤١١‏ ه. 

(۳۸) النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي الأتابكي » الهيئة المصرية للكتاب 
القاهرة» ۱۹۷٤‏ م . 

 )۳٠۹(‏ نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر » للشيخ عبدالقادر بن آحمد بن بدران الدمشقي » دار 
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)۳٠١(‏ نزهة النظر للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » حققه ونكت عليه علي بن حسن بن عبدالحميد 
الحلبي » دار ابن الجوزي الدمام» ط ٠٤١١۳‏ ه. 

»١ النسخ في دراسات الأصوليين للدكتورة نادية شريف العمري » مؤسسة الرسالة بيروت » ط‎ )۳١١( 
هھ.‎ 0 

. نشر البنود على مراقي السعود للشيخ سيدي عبدالله العلوي الشنقيطي‎ )۳١۲( 

)۳٠۳(‏ النشر في القراءات العشر » للإمام محمد بن أحمد بن الجزري » المكتبة المصرية » تصحيح علي بن محمد 
الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية . 

)۳٠٤(‏ نفائس الأصول ني شرح المحصول للأمام أي العباس أحمد بن إدريس القراني » تحقيق عادل 
عبدالموجود » علي معوض » مكتبة نزار الباز مكة المكرمة» ط ٠٤١۸۲‏ ه. 

)٠٠(‏ النكت الوفية بم في شرح الألفية للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي » تحقيق د. ماهر 
الفحل» مكتبة الرشد الریاض ›ط ٠٤١۸۰١‏ ه. 

() النكت على كتاب ابن الصلاح للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق ربيع بن هادي عمير » 
دار الراية الریاض »ط ۰۲ ۸١٤٠١ه.‏ 

 )۳۹۷(‏ ناية السول ني شرح منهاج الأصول للإمام عبدالرحيم بن الحسن الإإسنوي » طبعة عام الكتب» 
ومعه حاشية محمد بخيت المطيعي . 

)۳٠۸(‏ فاي الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي اندي » تحقيق د. صالح 
اليوسف » د. سعد السيوح » مكتبة نزار الباز مكة المكرمة» ط ۰۲ ٠٤١۹‏ ه. 

(۳۹۹) النهاية في غريب الحديث للإمام المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري » دار الفکر بیروت ٠۳۹۹‏ ه. 

. المداية شرح البداية للإمام علي بن أبي بكر الرشداني المرغياني » طبعة المكتبة الإسلامية‎  )۳۷١( 

)۳۷١(‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لاساعيل باشا البغدادي / مؤسسة التاريخ العربي» 
دار إحیاء التراث العربي بیروت » ط ٠۹۰٥۰۵‏ ه. 

(۳۷۲) الواضح في أصول الفقه للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي » تحقيتق عبدالله التركي » طبعة 
مؤسسة الرسالة ببروت » ط ٠٤١١ ٩١‏ ه. 

(۳۷۳) الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي » دار بيروت . 

)۳۷٤(‏ الوسيط في المذهب للإمام أي حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق أحمد ابراهيم » محمد تامر » دار 
السلام الخورية» ط ١ء ٠٤١۷‏ ه. 

)۳۷٠(‏ الوصول إلى الأصول للإمام أحمد بن علي بن برهان» تحقيق د. عبدالحميد أبو زنيد» طبعة المعارف 
الریاض ١٠٤١۳»‏ ه. 

)۷١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان محمد بن أبي بكر بن خلكان » تحقيق د / إحسان عباس » دار 
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› اليواقيت والدررفي شرح نخبة ابن حجر للإمام عبدالرؤوف المناوي » تحقيق د. المرتضى. الزين‎  )۳۷۷( 
ه.‎ ٠٤٠١١١ مكتبة الرشد الریاض »ط‎ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
شکر وتقدیر 
E‏ 
أهمية الموضوع . 
أسباب اختيار الموضوع 
خطة الببحث . 
المؤلفات والدراسات في علم الفروق 
ثانياً : الباب الأول : التعريف بالموضوع 
الفصل الأول : التعريف بالفروق الأصولية 
المببحث الأول : تعريف الفروق الأصولية الإضافي واللقبي 
الملطلب الأول : تعريف الفروق الأصولية اللإضافي 
الفرع الأول : نعريف الفروق لغة واصطلاحا 
المقصد الأول : تعريف الفروق لغة . 
المقصد الثاني : نعريف الفروق اصطلاحا . 
الفرع الثاني : نعريف الأصولية لغة واصطلاحا 


المقصد الأول : تعريف اللأصولية لغة . 
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المقصد الثاني : نعريف الأصولية اصطلاحا . ۳٦‏ 
المطلب الثاني : تعريف الفروق الأصولية اللقبي . ۳۸ 
المببحث الثاني : نشأة علم الفروق الأصولية . 3 
المببحث الثالث : أهمية علم الفروق الأصولية وعناية العلاء به . 3 
الفصل الثاني : التعريف بالإمام الطوني » وشرحه لمختصر الروضة ٥١‏ 
المببحث الأول : التعريف بالإمام الطوفي o۲‏ 
اللطلباإلاول د اسمة وة o۳‏ 
المطلب الثاني : مولده ونشآته وطلبه للعلم . 00 
المطلب الثالث : وفاته . 2 
المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه . 1۲ 
المطلب الخامس : عقيدته » وتهمته بالتشيع والرفض . 10٥‏ 
المبحث الثاني : شخصيته العلمية 3 
المطلب الأول : شيوخه . ۸٤‏ 
المطلب الثاني : تلاميذه . ۹٩‏ 
المطلب الثالث : مؤلفاته . ۹۸ 
ليخت الال ارا رش حه لته الروضة ۱۰0 
المطلب الأول : سبب تأليفه . ۱۰٦‏ 
المطلب الثاني : أهميته وقيمته العلمية . ۸ 
المطلب الثالث : دراسة الفروق الأصولية في شرح ختصر الروضة . 3 
ثالثاً : الباب الثاني :1 الفروق في المقدمات والأحكام واللغات ] 6 \ 
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الفصل الأول :[ الفروق ني المقدمات ] 

المبيحث الأول : الفرق بين الحمد والشكر . 

المبحث الثاني : الفرق بين التصور والتصديق . 

المببحث الثالث : الفرق بين الدليل والتعليل . 

المببحث الرابع : الفرق بين الإيمان والإسلام . 

المبحث الخامس : الفرق بين النبي والرسول . 

المببحث السادس : الفرق بين العلم والمعرفة . 

الببحث السابع : الفرق بين اللقب والعلم . 

المحث الثامن : الفرق بين الإإضافة والإمالة وبين الإسناد . 
المبحث التاسع : الفرق بين التعريف والحد . 

المبخت العاشر: الف رق ن الر كيب والتاليف : 

المببحث الحادي عشر : الفرق بين الفقه والفهم . 

المبحث الثاني عشر : الفرق بين العلم والظن . 

المبحث الثالث عشر : الفرق بين الضروري والنظري . 

المبحث الرابع عشر : الفرق بين الطرد والعكس . 

الث الامش عش : القر ق بين الف ن وال دين 
والمثلينوا لخلافين . 

الفصل الثاني : [ الفروق ني الأحكام واللغات ] 

المببحث الأول :1 الفروق في الأحكام ] 

المطلب الأول : الفرق بين خطاب التكليف » وخطاب الوضع . 


۲۳١ 
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الملطلب الثالث : الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية . 

المطلب الرابع : الفرق بين الواجب الموسع والمخير والكفائي منجهة 
ارك 

اا الین ا و واخ 

المطلب السادس : الفرق بين الواجب والمندوب . 

المطلب السابع : الفرق بين المندوب وبين الواجب الموسع والمخير 
وفرض الكفاية . 

المطلب الثامن : الفرق بين الواجب والحرام من حيث التقييد بالزمان 
والأشخاص . 

المطلب التاسع : الفرق بين المكروه والمندوب . 

المطلب العاشر : الفرق بين المكروه والحرام . 

الملطلب الحادي عشر : الفرق بين التخيير والإباحة . 

المطلب الثاني عشر : الفرق بين الفاسد والباطل . 

اطا لالت فر الفري ن الس والفرف: 

المطلب الرابع عشر : الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب . 

المطلب الخامس عشر : الفرق بين الشرط وجزئه وجزء العلة. 
اللطلب السادس عشر : الفرق بين أجزاء العلة والعلل المتعددة . 
المطلب السابع عشر : الفرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية . 
المطلب الثامن عشر : الفرق بين الشرط اللغوي والعادي والشر۔ط 
العقلي والشرعي . 


المطلب التاسع عشر : الفرق بين الشرط وال مانع . 
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1۷۱ 
اللظلت العشرون: الفرق ن الركنؤالش اط . ۹٤‏ 
المطلب الحادي والعشرون : الفرق بين الأداء والقضاء . 4۸ 
المطلب الثاني والعشرون : الفرق بين الأداء والإعادة. ۳.0 
اللطلب الثالث والعشرون : الفرق بين القضاء والإعادة. ۳1۰ 
المطلب الرابع والعشرون : الفرق بين العزيمة والرخصة. ۳1۲ 
الطلب الخامس والعشرون : الفرق بين التر خيص والتخصيص . ۳1۸ 
المبحث الثاني : [ الفروق في اللغات ] او 
اللطلب الأول : الفرق بين الحقيقة والمجاز . ۳ 
المطلب الثاني : الفرق بين الحقيقة اللغوية والعرفية . ۳۳۱ 
اللطلب الثالث : الفرق بين الحقيقة اللغوية والشرعية . o‏ 
المطلب الرابع :رق بين الع لاقة والعلاقة. Tv‏ 
المطلب الخامس : الفرق بين الوضع والإستعال . ۳۸ 
المطلب السادس : الفرق بين ججاز الإإستدلال ومجاز الإستعال . E‏ 
المطلب السابع : الفرق بين المجاز الإفرادي والتركيبي . E‏ 
المطلب الثامن : الفرق بين التضمين وبين الت ركيب والتليف . "oY‏ 
المطلب التاسع : الفرق بين النص والظاهر . o٤‏ 
رابعاً : الباب الثالث : [ الفروق في الأدلة النقلية والدلالات ] ov‏ 
الفصل الأول : [ الفروق ني الأدلة النقلية ] ۳0۸ 
المبيحث الأول : الفرق بين الكتاب والقرآن . ۳1۰ 
المببحث الثاني : الفرق بين القرآن والقراءات . ۳10 
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1۷۲ 
البحث الثالث : الفرق بين المحكم والمتشابه . VY‏ 
المببحث الرابع : الفرق بين المتواتر والآحاد . V۸‏ 
المبحث الخامس : الفرق بين الراوي والمفتي . AY‏ 
الميحث السادس : الفرق بين الرواية والشهادة . ۳۸0 
المببحث السابع : الفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف . 4۲ 
المبحث الثامن : الفرق بين خبر مجهول الحال وروايته . ۳۹٩‏ 
المبحث التاسع : الفرق بين قول الصحابي قال رسول الله صلى الله ۳۹۹ 
عليه وسلم وبين آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
المببحث العاشر : الفرق بين قول الراوي ( حدثني ) و ( سمعت ) . e‏ 
المببحث الحادي عشر : الفرق بين قول الراوي ( أخبرنا ) و ( حدثنا) 0 
واا 
اة الان عشي الفر ق بن ار احالف القاس وا ن ۸ 
المخالف للأصول . 
المبحث الثالث عشر : الفرق بين الجرح والتعديل . ۳< 
المبحث الرابع عشر : الفرق بين النسخ والتخصيص . ۷ 
المبحث الخامس عشر : الفرق بين النسخ والزيادة على النص . ۷ 
المببحث السادس عشر : الفرق بين القرآن والسنة في اللفظ . ۰ 
المببحث السابع عشر : الفرق بين العامي وبين الصبي والمجنون في ۲ 
اعتبارهم في الاجماع . 
المببحث الثامن عشر : الفرق بين الفقيه وبين الأصولم والنحوي في <Y‏ 
اعتبارهم في الإجماع . 
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1T 
Hai المبحث التاسع عشر : الفرق بين الفتيا والحكم في الإجماع السكوتي.‎ 
0٠ السخت الع ون الرق ن اتوك الك ى اال وين‎ 
٠ ۰ . إاحداث دليل أو تعليل‎ 
£۷ . المبحث الحادي والعشرون : الفرق بين الإجماع النطقي والسكوت‎ 
0۹ المبحث الثاني والعشر-ون : الفرق بين منكر أصل الإجاع ومنكر‎ 
. حكم الإجماع في التكفير‎ 
الفصل الثاني : [ الفروق في الدلالات ] ا‎ 
a ] المببحث الأول :1 في الفروق في الأوامر والنواهي‎ 
1 المطلب الأول : الفرق بين الأمر والنهي من حيث تناوه| بالأمر‎ 
اأا:‎ 
1Y . المطلب الثاني : الفرق بين الأمر بعد الحظر والنهي بعد الأمر‎ 
۷۱ . المطلب الثالث : الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء التكرار‎ 
۷٥ المطلب الرابع : الفرق بين العبادات والمعاملات في اقتضاء النهي‎ 
الفساد.‎ 
۸ ] المبحث الثاني :1 الفروق في العموم والخصوص والإستثناء‎ 
۹ . المطلب الأول : الفرق بين الألفاظ والمعاني من حيث الدلالة‎ 
AY المطلب الثاني : الفرق بين لفظ الاثنين والثلاثة في إطلاق لفظ الحمع.‎ 
A0 . المطلب الثالث : الفرق بين الإإستثناء والتخصيص بغبر اللإستشناء‎ 
۹۰ . المطلب الرابع : الفرق بين الإستثناء والشرط‎ 
۹۳ الحا :1 ارون ق الفط و الكو الجا وان‎ 
] والمنطوق والمفهوم‎ 
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المطلب الأول : الفرق بين المطلق والمقيد . 

المطلب الثاني : الفرق بين المجمل والإحمال . 

اللطلب الثالث : الفرق بين المجمل والمشترك . 

المطلب الرابع : الفرق بين الإيماء والإشارة . 

المطلب الخامس : الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة . 

اللطلب السادس : الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ . 

خامسا : الباب الرابع :1 الفروق في الأدلة المختلف فيها والقياس 
والإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح ] 

الفصل الأول : [ الفروق في الأدلة المختلف فيها والقياس ] 

المببحث الأول :[ الفروق في الأدلة المختلف فيها ] 

اللطلب الأول : الفرق بين الإستحسان والقياس . 

المطلب الثاني : الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس . 

المبحث الثاني :[ الفروق في القياس ] 

المطلب الأول : الفرق بين القياس الجلي والخفي . 

المطلب الثاني : الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة والقياس الذي 
ني معنى الأصل . 

اللطلب الثالث : الفرق بين القياس والاإاجتهاد . 

المطلب الرابع : الفرق بين القياس والرآي . 

المطلب الخامس : الفرق بين الباعث والأمارة المحضة . 

ااطا اساد :هرق هنار ف واا عك 


1V٤ 
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اأطلب الان الفرق ن الوضف والاط واأساة: 
المطلب التاسع : الفرق بين الشبه والمناسبة . 

المطلب العاشر : الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل . 

الطلب الجحادي عشر. : الفرق بين النقض وبقاء الحكم مع حذف 
الا 

الطلب الثاني عشر :رق بين التعليل بالإسم والتعليل بالمحل . 
المطلب الثالث عشر. : الفرق بين النفي الأصلي والنفي الطارئ في 
الان 

المطلب الرابع عشر : الفرق بين القلب والمعارضة . 

المطلب الخامس عشر : الفرق بين المعارضة والإعتراض . 

الفصل الثاني : [ الفروق في الإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح ] 
المبحث الأول :1 الفروق في الإجتهاد والتقليد ] 

المطلب الأول : الفرق بين الإجتهاد التام والاجتهاد الناقص . 
المطلب الثاني : الفرق بين اجتهاده صلى الله عليه وسلم واجتهاد 
الملطلب الثالث : الفرق بين المسائل القطعية والمسائل الإجتهادية . 
المطلب الرابع : الفرق بين ( التخريج ) وبين ( النقل والتخريج ) . 
المبحث الثاني :[ الفروق في التعارض والترجيح ] 

المطلب الأول : الفرق بين الترجيح والرجحان . 


المطلب الثاني : الفرق بين الترجيح في الأدلة والبينات . 


سادسا : الخاتمة وأهم نتائج البحث . 


Vo 
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الااتن: 

فهرس الآيات . 

فهرس الأحاديث . 
رشن ال ان: 

فهرس الأعلام . 

فهرس المصطلحات . 
فهرس المصادر والمراجع . 


فهرس الموضوعات . 


1۷1 
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VY 


